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قواعد النظام الديمقراطية 
«قواعه روبرت التنظيمية الاجتماعات. 


مركز دراسات الوهدة العربية 


قواعد النظام الديمقراطية 


دانييل إتش. هونمان توماس جي. بالش 


ترجمة: د. عبد الله بن حمد الحميدان 


الفهرسة أثناء النشر إعداد مركيز دراسات الوحزة العربية 
قواعد النظام الديمقراطية «قواعد روبرت التنظيمية للاجتماعات؛/ هنري إم . روبرت 

الئالث. ٠‏ لوآخ . ]؛ ترحمة عبد الله بن حمد الحميدان. 

14 ص. 

يشتمل على فهرس . 

: > 1581731 9953-82-023-6 

هذه الترجمة هي للطبعة العاشرة المنقحة من الأصل الإنكليزي. 

.١‏ الاجتماعات ‏ تنظيم وإدارة. 7. الاجتماعات ‏ قوانين وتشريعات. 
“. الممارسة البرلمانية. أ. روبرت الثالث» هنري إم.. ب. الحميدان» عبد الله بن 


0042) 
«الآراء الواردة فى هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية» 
هله تر جمة لكتاب: 
020 01 ععلس1 ونارع10 
لعماء 2 2117 
(2000 رع متطقتاطنا© منعوعء2 ,ش81 ,عع طقن ,دمنائتل8 0) 
غ0 
[غ1ة أع] 111 خمع180 .141 معط 
مركز دراسات الوصهدة العربية 


بناية #سادات تاور» شارع ليون ص.ب: ١١1١ -5560١‏ 
الحمراء ‏ بيروت ١١١ 705٠‏ - لبنان 
تلفون: 859155 - 4١1541 -- 8١1687‏ 
برقياً: «مرعربي» - بيروت 
.فاكس: 8568648 )1511١(‏ 


طأ.ع؟ه0.كتلوء10)6م1 التقما-ء 
ا ل و نا تاك نينا 


حقوق الطبع والنشر والتوزيع للطبعة العربية محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 


بيروت» تشرين الثاني/ نوفمبر ٠٠١68‏ 


هذا الكتاب 


و 


تُلغي الطبعة العاشرة جميع الطبعات السابقة ود تبر تلقائياً المرجعية البرلمانية في 
المؤسسات التي تعتمد قوانينها الداخلية على «قواعد روبرت التنظيمية»؛ أو «قواعد 
روبرت التنظيمية المعدلة»» أو «قواعد روبرت التنظيمية المعدلة حديثاً» أو أي طبعة 
حالية من هذه العناوين أو أمثالها من دون تحديد طبعة معينة. وإذا أشارت القوانين 
الداخلية إلى أي من الطبعات التسع السابقة كمرجعية برمانية» يجب تعديل تلك 
القوانين الداخلية لتتطابق مع «الطبعة الحالية من قواعد روبرت التنظيمية المعدلة 
حديثاً» (انظر الصفحة .)07١‏ 


«ني غياب (لقاندث 
رعنرما يفعل كل (مركاً ما يرله صميماً من رجبة نظره 
يوجر أتل ترر عن المرية المقيقية». 


هنري إم. روبرت 


سن اضعب العثور على نرع أخر عن تررع (ليمرنة حيثُ 
وراسة تليلة تفرز مثل هزه (لنتائع (الظيبة» على نهر من (لفعالية 
اليترليرة ني بلر (لشعب نيه هر (لزي يمكم, كبا هي (لمال ني 
النظام (لبرلياني». 


هنري إم. روبرت 


المحتويات 


البادئ المحددة للقانون البرلماني 000 
الفصل الأول: جمعية النقاش المفتوح (المنبر الحر) أنواعها وقواعدها ا 
١‏ جمعية النقاش المفتوح (المنبر الخخر) ............. 200000 

أنواع جمعيات النقاش المفتوح موك با 000000 

قابلية تطبيق قواعد البرلمان المعدلة في المجالس واللجان الصغيرة .. 


الأنظمة السارية المفعول (المعتمدة) .............:............؛ 0 
الفصل الثاني : إدارة الأعمال في جمعية النقاش المفتوح 525771370110 
الفقرات الشرطية والإجراءات الأساسية ........... 200070 


الحد الأدنى لأعضاء الجمعية التشريعية ..................... 0 
89 


نمط الرسميات م سف بمو او 
تطبيق النظام وأولويات العمل اماو مط امم 0 
الوسائل التي يتم من خلالها مناقشة المواضيع المدرجة 
على جدول أعمال الجمعية ا 0 
إعطاء المنبر للمتحدث- مو الما لاطا سحو و 
5 - تناول اقتراح ما ا ا ا 5 
كيفية عرض الاقتراح أمام الجمعية 3 
دراسة الاقتراح الأساسي : الخطوات الرئيسية ....................: 
عرض المسألة على الجمعية 11115 0010 
تبئي اقتراح من دون فعل» أو فعل من دون اقتراح بأغلبية الأصوات 
(أو الموافقة العامة) ا و 
علاقة الاقتراحات الأخرى بالاقتراح الرئيسي د 
الفصل الثالث : وصف الاقتراحات في جميع التصنيفات 5708 
6 التصنيفات الأساسية : ترتيب أولويات الاقتراحات 00100 
فئات الاقتراحات ا ام ا ا 
الاقتراحات الرئيسية ا بل ار و ل ا 
الاقتراحات الثانوية كمفهوم ضمني 5 
1 وصف الاقتراحات وفئاتها ا 0 
الاقتراحات الرئيسية مانا تبات اسه سوسس كنا 
الاقتراحات القرعية .............يت.....: ”5 
الاقتراحات المميزة 6 ة ة ز ز زد 001 0000 
الاقتراحات العرضية بططمت يف ةساس ا ا 
الاقتراحات التي تعيد طرح مسألة ما أمام الجمعية 2200000 
٠‏ الخصائص الوصفية القياسية للاقتراحات 0 


١٠١ 


3“: 


فى 


الفصل الرابع : الاجتماع والجلسة ..........................: 07 
8 الاجتماع, الجلسة» الاستراحة والتأجيل 252700005 


4 - أنواع الاجتماعات الخاصة بالمداولات مم و و ا ا 
الاجتماعات المنتظمة ا ا 
الاجتماع الخاص لو و 0 
الاجتماع المرجأ 0 00 


الاقتراح الرئيسي 210 


تقديم إشعار مسيق بالاقتراحات الوأ تقار اع و ل ا 3ك 


اقتراح تبنْ واقتراح تصحيح 200000 ول ا اسم دود ويه 
الفصل السادس : الاقتراحات الفرعية اا 0 
١-التأجيل‏ لأجل غير مسمى 
(لإسقاط الاقتراح الرئيسي من دون التصويت عليه بشكل مباشر) . 
1١١‏ 


الخصائص الوصفية القياسية لعب ب ا ل 


قوانين أخرى وشروحات (مع النماذج) 0 


الشكل وامثال ا او ما ا 
4 التأجيل إلى وقت محدد (أو إلى أجل غير مسمى) .......- 0 
الخصائص الوصفية القياسية ............... 000 
مزيد من الأحكام والشروح لي ل 
الشكن لقال سخ ل با ا 00000 


6 تحديد أو تمديد حدود النقاش ا ام ا 
الخصائص الوصفية القياسية از ز[ز[ [ [ 01077010 


مزيد من الأحكام والشروح عم اما الست و قد ب ملا أو افا افو عه 


' 17-المسألة السابقة (لإقفال النقاش فوراً وطرح اقتراحات فزعية 


باستثناء اقتراح طرحه للنقاش) ا 00 
لكل طايه العامة مسد مس صو فو 20 
مزيد من الأحكام والشروح 000000 
لفك وائذا ليد سس مم امد شد 57 


' طرح موضوع للبقاشن دالمقاطعة المداولات العالقة والسماح‎ - 1١ 
0 بإنفاذ شيء آخر فوراً)‎ 
50000 الخصائص الوصفية القياسية وا‎ 
000 0 مزيد من الأحكام والشروح‎ 
000 89 الشكل وامثال‎ 

الفصل السابع : الاقتراحات الممئزة 0000 1 1111111 


- المطالبة بالالتزام بالجدول اليومي 
(المطالبة بتناول الموضوع المناسب بحسب الحدول) 0 “50 


نماض الوصقية القيابتة 1000000 
مزيد من الأحكام والشروح اموا لومم ا ار طامط أ ماعو اه تو ار 
الشكل والمثال 111[ 111111 


4 ._إثارة مسألة امتياز ا 1000 
الخصائص الوصفية القياسية ممه ا ال 1 
مزيد من الأحكام والشروح 50-6 ا 
الشكل وا مثال 1 


الخصائص الوصفية القياسية 2321111111000 
مزيد من الأحكام والشروح ال امو ا 


الشكل والمثال اا 0000 
١‏ التأجيل أو رفع الجلسة ل 200 


الخصائص الوصفية القياسية 01000 
مريد من الأحكام والشروح ده لات العامة ا فصق لالاقاح الاك موس ا 


الشكل والمثال لخر جا اس وأ مهاو امش ةو ا 
57 تحديد الوقت الذي يؤجل إليه الاجتماع ا 
1 


الخصائص الوصفية القياسية 
مزيد من الأحكام والشروح 
الشكل وامثال 


الخصائص الوصفية القياسية 
مزيد من الأحكام والشروح 
الشكل والمثال 


7 اعتراض على النظر فى مسألة 


الشكل والمثال 


١7‏ - طرح الموضوع وفق تقسيم معين 


الخصائص الوصفية القياسية 
مزيد من الأحكام والشروح 
الشكل والمثال 


4 النظر فقرة فقرة أو بحسب التسلسل 


١ 


الخصائص الوصفية القياسية آؤآؤآزآؤآ ؤآ آز ز ز ز ز ز ز ز ز 11 11000 
مزيد من الأحكام والشروح 1 0 1[1[10[ذ1[ 1[ |[ 111111 


الشكل والمثال 0ك 
4 تقسيم الجمعية ا ل م ا ا 


الخصائص الوصفية القياسية ا 


مزيد من الأحكام والشروح ا 000 0 
الشكل والمثال ا ا 


مزيد من الأحكام والشروح لح و وج ا ب مو ا ا 
"١‏ الاقتراحات المتعلقة بالترشيح 000 


الخصائص الوصفية القياسية 8--جبج-ب---ب ب بد 000 
مزيد من الأحكام والشروح الك ال بت م ا 
7 طلب الإعفاء من واجب ا 0 
الخصائص الوصفية القياسية 00 
مزيد من الأحكام والشروح 0 
*”_'طلبات واستفسارات ا 
الخصائص الوصفية القياسية 5 
مزيد من الأحكام والشروح (مع أشكال) 520000000 


ج - طلب إذن (أو إجازة) بسحب أو تعديل اقتراح 06 52*ظ1 
د طلب قراءة أوراق ............. ع بك 


ها طلب الحصول على أي امتياز آخر 1 ا 0 
1١6‏ 


الفصل التاسع : الاقتراحات التي تعيد طرح مسألة على الجمعية 0000000 
سحب مسألة طرحت للمداولة م حأ 1 نان مولن 


الشكل والمثال اا م توي ا 


إبطال أو تعديل شيء سبق تبنّيه ا 000 
الخنصائص الوصفية القياسية ا 00 
مزيد من الأحكام والشروح عرب طشان سن موك اماما 
الشكل والمثال ا 


إيطال وحذف من محاضر الاجتماعات لياتسا ام عوط الا 1 


إعادة النظر ا ال 


الخصائص الوصفية القياسية الا م م 
مزيد من الأحكام والشروح ماه معو الوه نبال ااا كماو لا مما 


الشكل وامثال مل ام ا امي ساس 1 
. إعادة النظر والإثبات فى محاضر الجلسات معي مح ني 


الفصل العاشر : تجديد الاقتراحات المعوّقة وغير الملائمة 0 00 
4 تجديد الاقتراحات ب اس 
عدم القابلية للتجديد خلال الجلسة نفسها والاستثناءات 0 
الشروط التي قد تعيق التجديد في جلسة لاحقة 0 
11 


اقتراحات غير ملائمة ......... ...م 20000 


الفصل الحادي عشر : النصاب», ترتيب الأعمال والمفاهيم ذات العلاقة 0 


0 النصاب ال ةن ف ار ادق و كط جا قو اناف راجا ود مور اماق زا ا‎ ٠ 
الأحكام المتعلقة بالنصاب تس حو الاقم اج ال الفا م‎ 
أسلوب فرض متطلبات النتصاب اا ا ااا اا‎ 


دعوة المجلس (النيابي) إلى الانعقاد 7 1 1 000 
١‏ ترتيب الأعمال» الأوامر اليومية» جدول الأعمال اليومي» 

أو برنامج العمل ا 

الترتيب الاعتيادي للأعمال في الجمعيات العادية 000 

إخراج العمل عن ترتيبه الملائم على جدول الأعمال 0 

الأوامر اليومية بد 00111 

حدر أمنال أوير نامج الاجتماع 2210007 


الفصل الثاني عشر : إناحة التحدث وفتح باب النقاشس د وي 


151001010 00 الأحكام الناظمة لاعتلاء المنبر‎ ١ 
الاعتراف بأحد الأعضاء م‎ 


إتاحة المنبر عندما يطالب به أكثر من عضو الام ةا اا 


4 الأحكام الناظمة للنقاش شاك ترق وسعك و نرق لاوا خم سي 
ملخص الإجراءات المتعلقة بالنقاش امشو ست سم ا 


تعديل الحدود العامة للنقاش له 
مراعاة اللياقة في النقاش .......... ل 


قاعدة ضد مشاركة الرئيس في النقاش ل 

المناسبات التي تسمح بمناقشة مقتضبة خارج إطار المداولة 50 

المبادئ (الناظمة) لقابلية الاقتراحات للنقاش 00 
الفصل الثالث عشر : التصويت اا 5 

5 - قواعد تحديد نتيجة التصويت ا 
صوت الأغلبية ‏ المطلب الأساس ا ا ار 
التصويت بثلثي الأصوات اس وا جا ا الله فو 
تعديل القواعد العادية للتوصل إلى اتخاذ قرار 007 
صوت الأكثرية كب نه سح امه كم راو تا اتساط اهوبا اااي و دار 
الأصوات والحالات التي فيها يؤئر صوت الرئيس 
في نتيجة التصويت حا لمقاديا ا سسكا الو لولف سد امام 

0 إجراءات التصويت و قاسم دم 
الحقوق والالتزامات في التصويت 0 
الطرق العادية المتّبعة في التصويت على الاقتراحات 100000 
أمالين انر التصويت 0 00 

الفصل الرابع عشر : الترشيحات والانتخابات ماو ا ا 

7 الترشيحات والانتخابات بج ام ناسو كا ل م دج 
الترشيحات و ا ا لو ا 
الانتخابات 32110111000000 


المبادئ التي تنطبق على شغل الوظيفة 100110111 
المسؤولون المنتخبون ا ا ا 


المسؤولون أو المستشارون المعينون 1 
14 


المجلس التنفيذي لجمعية منظمة 1 1011011111 


تقارو لان حي جح 1 شين ا اها ب اس 000 


لحنة العموم اطق ماوع هه هاه ارد م مدل دده عع 4 #رلواء و مكو وعرية ع اماي عا وي ل امو ع الو تلماه دجدنها 


الفصل السابع عشر :٠الاجتماعات‏ العامة : منظمات الجمعية الدائمة -52000 
0 الاجتماعات العامة ا ااا 00 


. تنظيم اجتماع عام ل 


4 - تنظيم جمعية دائمة .7 فو جما او 0 
الاجتماع التنظيمي الأول ا 0 ااا 0 


عمل لخنة النظام الداخلي ا ااا 1 


الاجتماع التنظيمى الثاني ا ااا 
6 _الجمعيات وتوحيدها وحلها نزدبدب 1000 


الفصل الثامن عشر : النظام الداخلٍ دن لحو حأ اق اا 
- محتوى وتركيب النظام الداخلي م اق قي و ما ا مي 
طبيعة وأهمية اللوائح ا 


لجنة صياغة النظام الداخلي ب 0 
محتوى بنود النظام الداخلي ا ا و 0 1 1 


07 تعديل النظام الداخلي وه مم ممم ممه مه مم ةج هه ملقو ممت ةفل لفق 
طرق تناول تعديلات النظام الداخلي ا 
تعديل تعديل مقترح على النظام الداخل ....... 5 


الفصل التاسع عشر: المؤتمرات نظ مسالاب مه امائد مام امت مات 
مؤثمرات المندوبين 2010000 00 زة [ ؤزةزة ة ةز زة زؤزةز ز[ز ز ز 111 زؤ 1 010111111 


النصوص الأساسية في النظام الداخلٍ 20 
أعضاء المؤتمر والمناوبون سس ص و ف لو ال ا 
الاجتماعات الحزبية لاختيار مرشحين م 
4 تنظيم مؤتمر جمعية قائمة 5-0 
الاستعدادات المسبقة لجان سوط عقون جا ف الات ام م 
خدمات المستشار البرلمانٍ امنا اد خم رتم 1 اا يط م 


الإجراء الرسمي للمنظمة أثناء المؤتمر م ا ا 
لجنة أوراق الاعتماد ا م ا ا ا 


8 


6٠١‏ مؤتمرات حمعيات غير دائمة ا وه اماه ابي ل 
الفصل العشرون : الإجراءات التأديبية ل ل ا ل 


5 الإجراءات التأديبية 252000100 
الأخطاء والأعمال المشينة التى تحصل أثناء الاجتماعات 00 
المخالفات فى أماكن أخرى غير الاجتماعات» المحاكمات 0 


علاج سوء التصرف أو الإهمال في أداء الواجب 
أثناء شغل منصب وا ونداحا ارام اما كاوه تايط وكيا ا وووراء الوط كدان اومان ول 


"١ 


مقربة الطبعة العربية 
خريطة.. للعمل الديمقراطي 


ليس كتاب قواعد النظام الديمقراطية (المعروف عالياً باسم [0 كمان8ل 1806715 
(0:4 كتاباً بالمعنى المألوف للكلمة. وحتى كمرجع فإنه ليس مرجعاً بالمعنى المتعارف 
عليه. إنه دليل أو مرشد. وفي أدائه هذه المهمة لا يكتفي كما كل دليل أو مرشد برسم 
الخطوط العامة الموصلة إلى هدف. 

كتاب قواعد النظام الديمقراطية يرسم خريطة كبيرة بكل دقائق تفصيلاتها. 

والخريطة هنا هي للديمقراطية. . وإنما بالمعنى التفصيلي تتوغل خطوطها 
عا مراع كود انان ملو لك ا 
خلال هذا كله بمبادئ أساسية مثل النصاب والاقتراح والقبول والرفض والأغاية 
البسيطة والأغلبية المركبة. . . كل ما يتعلق بما هو معروف عموماً بوصف الإجراءات 
البرلمانية. 

الكتاب أمريكي ‏ نعم - ولكنه استمد كمعظم تراث النظام الأمريكي من البناء 
الأولي للنظام البريطاني» وبنى عليه تفصيلاته. ولا يزال الكتاب يحمل في عنوانه» 
وهذا أمر غير معتاد حتى في أهم الكتب في التاريخ» اسم مؤلفه الجنرال هنري إم. 
روبرت. . وهو في الحقيقة مؤلفه الأول» أو مؤلف طبعته الأولى التي صدرت في عام 
كلام١ا‏ . ولكن الكتاب ظل ينمو حجماً ويتطور محتوىّ وقيمةً من خلال خمسة مؤلفين 
آخرين» الأول بينهم كان زوجة ابنه سارة كوربين روبرت (الطبعة السابعة المعدلة 
»© والثاني حفيده الأكبر الذي حمل اسمه (هنري إم. روبرت الثالث) الذي 
ساهم مع أمه سارة في إصدار طبعة . وانضم إلى الفريق بعد ذلك ثلاثة مؤلفين 

7” 


الفريوام و صتارع نظا أسيرة رويرت: . هؤلاء هم وليام ج. إيفانز (رئيس الجمعية 
القومية الأمريكية للبرلمانيين) ودانييل ه. هونمان ثم توماس ج. بالش خبير الشؤون 
البرلمانية في الجمعية المذكورة. وثلاثتهم انضموا إلى الفريق الذي اختاره «مجلس رابطة 
قواعد روبرت» للمساعدة في تأليف الطبعة العاشرة. وهي طبعة تفوق كل ما سبقها 
حجماً ونوعية وثراءً. 


والطبعة العاشرة هى الأصّل الذي تُرجمت عنه الطبعة العربية» والتي اشتر 
مركز دراسات الوحدة العربية حق إصدارها في الوطن العري. 


لم تصدر هذه القواعد - في أصلها أو في أي لغة من اللغات الثلاثين التي 
ترجمت إليها من أجل أعضاء ء البرلمان أو المجالس التشريعية النيابية وحدهمء إنما 
صدرت لتكون بين أيدي أعضاء كل تنظيم أو جمعية يمكن تصورها تهدف إلى أن 
تكون ديمقراطية في علاقاتها وأدائها ونتائجها. وفي الوقت الحاضر فإنها أوجب ما 
تكون كقواعد ديمقراطية للمنظمات غير الحكومية» لنظمات المجتمع المدني» 
للأحزاب والتنظيمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية... كذلك 
للمنظمات الجماهيرية أو الشعبية كالاتحادات المهنية والنقابات 50 العمل 
والثقافة. 


والظروف الحالية هي التي جعلت مركز دراسات الوحدة العربية يرى في 
إصدار ترجمة عربية لهذه القواعد واجباً ملحاً لخدمة القضية الديمقراطية في الوطن 
العربي. .. وليس فقط لإتاحة هذه الخريطة التفصيلية لكيفية عقد الاجتماعات 
وإذار ةيمقر اطنا» إلها ‏ الينانيا - لمعرفة ما يلزم «الديمقراطيين» في العالم من قواعد 
وأحكام وقوانين. 

بمعنى أوضحء فإن السير الحثيث نحو الديمقراطية في الوطن العربي. كي 
يتحول إلى ممارسة فعلية» ينبغي أن يبجر مرحلة السير المتعثر البطيء على هدي 
شعارات عامة وتراث بعيد من المعارف والتجارب» بلا خريطة حقيقية؛ إلى السير 
الحثيث والجاد في ضوء قوانين وأحكام وقواعد هي محصلة خبرات تراكمت» 
تخللتهاء وربما ستتخللها دائماً» أخطاء وانحرافات» لكن الخريطة التفصيلية تبقى 
دليلاً يرشد إلى العمل السليم. : 

والآن» والوطن العربي يناضل من أجل خلق ديمقراطية حقيقية تلائم ظروفه 
وثقافته وتاريخه وطموحاته أصبح من الضروري أن يعرف ما هي القواعد التي تنظم 
السلطة وممارساتها في نظام «برلماني». وكلمة برلماني هنا لا تشير إلى المعنى الحصري 
لوجود مجلس النواب أو مجلس الأمة أو مجلس الشعب إنما تعني كل المجالس 
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والهيئات والجمعيات من أعلى مستويات السلطة في المجتمع إلى أكثرها قرباً من 
صفوف الجماهير» كلها في أشكال ومحالات تخصصها المختلفة إن كانت جمعية الحفظ 
التراث أو جمعية لدعم التقدم التقاني (التكنولوجي). 

لاشىء يفيد سلطة غير ديمقراطية ويساعدها على الاستبداد قدر ما يفيدها 
غياب القواعد التنظيمية. 

ولا شيء يفيد القوى الشعبية والمجتمع المدني والتنظميات السياسية وغير 
السياسية ويرسخ قدراتها في مواجهة السلطة مثل الاتفاق على القواعد التنظمية 
للعلاقات على المستويات كافة. 

لكم تمنى مركز دراسات الوحدة العربية أن يتيح «قواعد النظام الديمقراطية» بلا 
مقابل - أو بسعر رمزي - وأن يطبع منه بقدر حاجة المجتمع العربي إليه في الظروف 
الراهنة. لكنها أمنية ليس بمقدور هذا المركز تحقيقها . . . 

مع ذلك فإن إتاحته ‏ بحجمه هذا بسعر معقول لا يتجاوز تكاليفه تم 
بمساعدة مالية غير مشروطة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (م/ان). 

ولا يتمنى المركز بعد هذا شيئاً أكثر من أن يرى الجهد الذي بذل فيه يُؤْت ثماره 
في أوسع انتشار نمكن له على طول الوطن العربي وعرضه وحيثما كانت العربية 
مقروءة ومفهومة. 


مركز دراسات الوحدة العربية 
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مقدمة الطبعة العاشرة 


إن إصدار هذه الطبعة الألفية ل قواعد روبرت التنظيمية المعدلة حديثاً 
يمثل قرناً وربع القرن من حياة سلسلة الكتب التي تشكل في مجموعها عشر طبعات 
تعرف باسم قواعد روبرت التنظيمية. وإنه لمن دواعي سرور المؤلفين أن تصبح 
دار بيرسس بوكس هي الناشر الرسمي لها بعد أن عرفت باسم «سكوتء فورسمان 
أند كومبني» خلال معظم فترات القرن الماضي كعلامة على الصلاحية الحالية لكل 
إصدار. 

إن هذه الطبعة العاشرة لكامل السلسلة هى فعلياً الطبعة الرابعة للنسخة الثانية 
المعدلة للموضوع الأساسي لهذه الطبعات التي نشرت لأول مرة عام .191١‏ وهذا 
الكتاب هو الكتاب الوحيد المطبوع الذي يحتوي على كامل الأنظمة البرلمانية المطوّرة 
والمعروفة باسم «قواعد روبرت التنظيمية». 

في هذه الطبعة تظهر عبارة مقتبسة من المؤلف الأصلي» هنري إم. روبرت ' 
وذلك على الصفحة المنقوشة فى مقدمة الكتاب» تحت العبارة التى أصبحت مشهورة 
الآن «الحرية الحقيقية». وهذه العبارة تشير إلى القيمة العظيمة ل «الدراسة القليلة؛ فى 
محال الإجراءات البرلمانية. 1 

يجب أن يمتاز المرجع المناسب لمؤسسات مثل سلطة البرلمان ‏ بالضرورة - 
بالمرونة» وإلا فإنه سيخفق ‏ في بعض الحالات ‏ في الإجابة عن بعض التساؤلات. إن 
من بين أهم الاحتياجات البرمانية اليوم هو أن يصبح جزء منها ‏ ولو نسبياً - ملكية 
عامة يستطيع كل شخص ال حصول عليها مثلها في ذلك مثل قوانين لعبة البيسبول. 

إن صلب هذا الموضوع هو أكثر تطوراً بعض الشيء بما قد يعرف من خلال 
الفطرة السليمة. فهي ليست بحاجة إلى تعلم وبسيطة جداً. وتظهر التعقيدات فقط عند 
حدوث ظروف غير طبيعية لا تشملها هذه الإجراءات. 
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مع أن هذا الكتاب يحتوي على كثير من التفاصيل» إلا أنه كتب بأسلوب سهل 
ومنضبط فنياً قدر الإمكان. وقد صّمم هذا الكتاب في أسلوبه بحيث ينقل القارئ 
خطؤة خطوة نحو فهم الإجراءات البرمانية. هذه الأهداف كانت من بين الأهداف 
المرسومة للمراجعة العامة للكتاب في عام .191١‏ 

ويستطيع حتى المبتدئ أن يكتسب الكثير من المعلومات بقراءته لهذا 
الكتاب خاصة من خلال الفصّول الخمسة الأول مع إغفال ما لم يستطع القراء فهمه 
منها. ما يحتاج إليه مستخدم الكتاب بعد ذلك هو معرفة أين يمكنه العثور على 
الأجوبة. 

إن عملية إضافة نصوص أخرى من خلال أسلوب التفسير هى عملية مستمرة» 
حيث إن المواقف والأحداث التى تحصل خلال الجمعيات تشير إلى أن هناك حاجة 
مستمرة إلى قوانين أكثر تطوراً للالتزام بها في حالات معينة. وخلال الإعداد لهذه 
الطبعة؛ تم إخضاع كامل نص الكتاب إلى مراجعة مستفيضة تهدف إلى إزالة أي 
غموض أو تناقض في العبارات أو المفاهيم. 

أوجد بزوغ فجر الإنترنت وانتشار استخدامات البريد الإلكتروني وأجهزة 
الفاكس مفهوم «الاجتماع الإلكتروني». وقد أوضحت هذه الطبعة أن فرصة 
الاتصالات الصوتية الآنية بين جميع المشاركين قد أصبحت مركزية بالنسبة إلى 
الاجتماعات المدروسة. وهو بالتالي يشير إلى أنه بالإمكان عقد الاجتماعات بواسطة 
الفيديو أو الاتصالات اللاسلكية عندما تقرها القوانين الداخلية وتحكمها قوانين 


خاصة ومناسبة والقوانين الدائمة التي توضح هذه الأشياء وكيفية الحصول على 
الاعتراف بها وتحديد الأعضاء. 


ومن ناحية أخرى» تجدر الإشارة إلى حقيقة أن البريد الإلكتروني أو الفاكس 
يمكن أن يقوما مقام البريد العادي لإيصال الدعوة للاجتماع أو للتصويت بالبريد» 
إلا أنيما غير مناصبين للعمل الندرويين وفق الإجراءات والقوانين الدائمة المعمول بها 

في البرلمان. 

من بين النقاط الأخرى المهمة التي استدعت المراجعة ما يل : 

© تم توضيح قانون «العادة المرعية» بالنسبة إلى القوانين ن المكتوبة. 

© أضيف شرح لا يسمى «التعديل الودي» في قسم جديد. 

© أضيفت بنود جلايدة تعلق بالأشجار والدعدة للاجتماع, وقانون محدد 
لحساب أيام الإشعار المطلوبة. ش 
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© أضيف قسم خاص يتعلق ب «الجلسات العامة» في الدوائر والمؤسسات 
المناسية. 

© تم وضع ملاحظات حول لجنا العبارات المختلفة مثل «ترأس» أو 
(اشخص الرئيس» بدلاً من عبارة «الرئيس». 

© أضيفت توضيحات تتعلق بتأثير إحالة الاقتراح إلى لجنة حول حرية اللجنة 
(والجمعية ذاتها) للتعامل مع تعديلات الاقتراح التي نفذتها الجمعية قبل الإحالة شاملة 
أياً منها حول الاقتراح الذي كان يجب أخذه في الاعتبار وكان لا يزال معلقاً وقت 
الإحالة. 


ف ضيف قانون : يمنع الاقتراع السري «لصالح» أو «ضد؛ مرشح ما كما يحدده 
اقتراح ما 

© يحظر الإشارة إلى القوانين الفدرالية وقوانين الولاية والقوانين المحلية ‏ وفق 
ما يقره القانون ‏ والقوانين الإجرائية التي توضحها هذه القوانين» مع الاعتراف 
بحقيقة أن القوانين : البرمانية مخخصة بالإجراءات التي تتبعها الجمعية في الوصول إلى 
قراراتها ولا تتعلق بحكمة أو حتى قانونية القرار ذاته. كذلك تم واي 007 
حذف القانون الذي يحظر إلغاء اقتراح ما يعتبر من طبيعة العقد. 


© تم أيضاً توضيح اصطلاح «أغلبية كامل العضوية» بصورة أوضح وأعطي 
اهتمام اكبر للحالات التي يمكن أن ينطبق عليها. 

© القوانين المعدلة المتعلقة بما طرح للنقاش قد أوضحت بأنه مع أن هذا 
الاقتراح قد لا يستخدم بتاتاً لإسقاط الاقتراح المعلّق من دون نقاش» فإنه يفضل 
استخدامه لوضع المسألة المعلّقة جانباً ببدف طلب اقتراح آخر تعتبره الأغلبية أكثر 
أهمية. 

© التعامل الجديد مع الاقتراح لضبط الوقت الذي يجب فيه رفع الجلسة يوضح 
أنه لا يمكن استخدام الاقتراح لعقد التو إضافي قبل الاجتماع المجدول ضمن 
الحلسة ذاتها. 

© أعطيت مواصفات أكثر دقة للحالات التي يكون فيها الفعل لاغياً أو باطلاً 
بحيث يمكن الاعتراض لإبطالها من دون أخذ المتطلبات الزمنية في الاعتبار. 
كا خرقاً ل 0 0 الأعضاء. 
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© إن نصوصاً جديدة بخصوص «طلب الإعفاء من واجب» قد أَزيلت من قسم 
«الطلبات والاستفسارات» ووضعت في قسم جديد ومنفصل. 

© إن القاعدة التي ثُقَيمُ الأوقات المحددة لاقتراح بإعادة النظر في جلسة لأكثر 
من يوم واحد قد عُدَلت بشكل أكثر دقة حتى تعكس هدف القاعدة. 


© إن القواعد التي تتعلقٍ بإعادة النظر في الأصوات السلبية على الاقتراحات 
ل «الإحالة» أو «التأجيل إلى وقت محدداء أو تحديد أو تمديد حدود النقاش للمسألة 


السابقة و«الطرح على المائدة» قد تم تغييرها لإعطاء تأثير كامل للقاعدة التي تقضي أن 
اقتراح «إعادة النظر» لا يمكن تطبيقها على اقتراح يمكن تجديده. 

بالإضافة إلى ذلك» فإن الطبعة العاشرة توضح: 

© تعريف الجمعية التداولية. 

© التصويت المطلوب لتبني سلطة برلمانية في ظروف متغيرة. 
الذي يوضع في محاضر الجلسة. 

© إن تقليد اوضع استراحة» أصبح متميزاً من الاستراحة. 

© الاختلاف في الواقع بين الاستراحة ورفع الجلسة. 

© ما يمكن اعتباره في اجتماع خاص. 

© صلاحية الاقتراحات للامتناع عن عمل الشيء. 

© انعدام الرغبة في «رؤساء مشاركين». 

© التصويت المطلوب لرفع الجلسة في وقت سابق من الوقت المحدد في جدول 
الأعمال الذي جرى تبئيه . 

© متى يمكن تحديد اجتماع مرفوع بقدر ما يتعلق بالاجتماع المنتظم القادم. 

© ما هي الظروف التي يمكن فيها لاقتراح؛ يتضارب مع شيء جرى تبني سابقاً 


من دون معاملته كاقتراح لإلغاء أو تعديل شيء سبق تنه أن يكون أو لا يكون فيها 
باطلاً أو ملغياً 


© إن ل ل ل ف لد 
خارج سياق الاجتماع. 
و 


© القواعد المتعلقة بتقسيم المسألة التي يمكن والتي لا يمكن فيها تقسيم 
الاقتراحات. 

© الإجراء الذي سيتبع عندما يكون هناك اعتراض على طلب تعديل الاقتراح. 

© الخاصية الوصفية القياسية رقم ؟ للاقتراحات لنقض أوتعديل شيء سبق تبنيه 

من أجل أن تعكس الأسلوب الذي يجري فيه غالباً تتطبيق هذه الاقتراحات. 

© القواعد التي تتعلق بتعديل الاقتراحات التي سبق تقديم إشعار حولها. 

© إن اقتراح تسريح لجحنة قد يستعمل في لحنة لتسريح لجحنة فرعية. 

© إنه يمكن الاقتراح لإعادة النظر في تصويت أخذ بالاقتراع السري. 

اله لفحي الت يي بارع إقاده اللتاروي متو مغل ازع 
ملتصق تابع أو عرضي ومقدم بعد أن تم التخلص مؤقتاً من الاقتراح الأصلي. 

© أين يجري وضع التصحيحات على محاضر الجلسة. 

. © التصويت المطلوب لتغيير جدول أعمال أو برنامج جرى تبئّيه سابقاً. 

© القواعد التي تتعلق بالتفضيل في الاعتراف لتأخذ في الحسبان الحق في إعطاء 
إشعار مسبق بالاقتراح. ٠‏ 

© إن الأعضاء لا يمكن أن يرغموا على الامتناع عن التصويت على أساس 
المصلحة الشخصية؛ على الرغم من أن عليهم أن يفعلوا ذلك. 

© الوقت الذي يمكن ضمنه أي عضو أن يُغْيّر تصويته. 

© الاستعمال الصحيح ل «بطاقات الانتخاب». 

© إجراء التصويت عندما يجري انتخاب عدد من الأعضاء لمنصب واحدء مثل 
المدراء؛ وفي حساب الاقتراعات في التصويت لأكثر من منصب واحد أو مسألة. 

© تسجيل الاقتراع بالمناداة بالأسماء وممارسة الاقتراع بالمناداة بالأسماء 
إلكترونياً. 

© إن اقتراحاً لأخذ استفتاء عادي غير رسمي هو إجراء غير صحيح. 

© لا حاجة إلى إشعار قبل إكمال الانتخاب عندما يرفض شخص انتخابه. 

© واجبات البرلماني. 

© إجراءات ممكنة لتدقيق الحسابات. 

لض 


© الإجراء لإزالة أو استبدال أعضاء لحنة. 

© القواعد التي تتعلق بالتعديلات في تقرير لحنة الاعتمادات في مؤثّر. 

© حق العضو باستئناف تصرف «الرئيس» في الأمر بإزاحة غير العضو. 
يرغب المؤلفون في الإعراب عن شكرهم وامتنانهم ل ليزا إم. بلانش التي 
قامت بأعمال السكرتارية في ما يتعلق بمخطوطة هذا الكتاب؛, والمساعدة 
التي قدمتها ل ماريان كوكرانء ماركو بيفياء ونورمان ويرء من دار بيرسس بوكس . 
هنري إم. روبرت الثالث 
ويليام جي . إيفانز 
دانييل إنش . هونمان 
توماس جي . بالش 


نض 


يمثل هذا الكتاب تصنيفاً للقانون البرماني العام في الوقت الحاضر ( 
البنود غير القابلة للتطبيق خارج المؤسسات القانونية). صّمم هذا الكتاب أيضا ليكون 
1 اا 
هذا الكتاب على هذا النحوء فإن القوانين الواردة فيه إلى جانب أية قوانين أخرى يمكن 
اعتمادهاء تصبح جميعها ملزمة للمؤسسة وتشكل قواعد تنظيمية لتلك المؤسسة. 

إن مسمى القانون البرماني (القواعد البرمانية التنظيمية) أطلق في الأصل على 
القوانين والعادات المتعلقة بالنشاطات التي تدور داخل البرمان الإنكليزي والتي 
طورت من خلال عملية مستمرة من القرارات السابقة كما هو حال تطور القوانين 
العامة. إن هذه القوانين والعادات ‏ التي جُلبت إلى أمريكا مع تحضر العالم الجديد 
قد أصبحت القاعدة الأساسية التى انبجست منها المؤسسات القانونية فى الولايات 
المتحدة. واعتماداً على الإجراءات القانونية الأمريكية وموازاتها مع التطورات التي 
حدثت عليها قد أصبحت القانون البرماني العام» أو القانون البرلماني المشترك السائد 
هذه الأيام (القواعد البرلمانية التنظيمية) والذي تم إعادة النظر في تطويره وتهيئته 
لموافقة احتياجات ومتطلبات المؤسسات والجمعيات لتغطية الكثير من الأغراض 
والظروف. يحدث في الغالب في المؤسسات القانونية إعادة مجرى القانون البرلمان في 
ظل الظروف أو الحالات التي لا تشملها قوانين تلك المؤسسة ‏ مع أن بعض 
الإجراءات الضرورية يجب أن تكون مناسبة 36 الجمعية. 


ل ا ا ا يمه 


(©) إدموند بيرك (ئد8 لمنادرة5) (1774 107/917) رجل قانون وسياسي وكاتب بارز» بريطاني» كان ذا 
ميول محافظة » ناهض الثورة الفرنسية» إلا أنه كان يميل باعتدال نحو الإصلاح «الهادئ» (محرر الطبعة العربية) . 
ارخا 


ألقاها على جمهور الناخبين في بريستول عام 17/74 ؛ وأصبح في ما بعد التعبير 
الأساسي لكل مؤسسة يؤلفها أشخاص يجتمعون (في ظروف مفصلة في الصفحتين 
-088) لمناقشة واتخاذ قرار حول نشاط أو نبج معين. 


تستطيع أي مؤسسة من خلال عملها بموجب القانون البرلماني العام تبئي قوانين 
مكتوبة التي بإمكانها ‏ بحسب تفصيلها الكامل في الصفحة 57 وما بعدها ‏ أن تؤكد 
القانون البرلماني ذاته أو تضيف إليه أو تحيد عنه. وكما أوضحنا أعلاه؛ فإن عبارة 
القواعد التنظيمية فى معناها المناسب تشير إلى أية قوانين برلمانية مكتوبة ومعتمدة 
سواء كانت مجموعة في كراس ما أو تم تأليفها خصيصاً من قبل المؤسسة التي 
تعتمدها. وعلى الرغم من أن اصطلاح الإجراءات البرلمانية قد استخدم بكثرة بالتزامن 
مع القانون البرلماني إلا أنه يشير في هذا الكتاب إلى القانون البرلماني المتبع في أية جمعية 
أو مؤسسة إلى جانب أية قوانين أو قواعد تنظيمية تنتهجها تلك المؤسسة. 


يتحدث توماس جيفرسون”*؟ عن «الجزء المتعلق بالبرلمان من القانون». ومنذ 
بداية نشوء هذا البلدء كان هناك افتراض ضمني حول تقاليدنا التى كانت قد نشأت 
كقانون يعتمد عليه؛ من حيث كونه ملزماً لجميع الجمعيات باستثناء تلك التي تعتمد 
قوانين خاصة بها ومخالفة لقانون البرلمان. وبما أنه ل يكن هناك اتفاق كامل في جميع 
الحاللاات حول ماهية قانون البرلمان» فإنه لا يجوز لأية مؤسسة أو حمعية أن تُنفذ 
أعمالها من دون اعتماد نوع من الكتب القانونية النظامية كمرجعية برلمانية خاصة بها 
في الحالات التي لا تشملها قوانينها الخاصة. 


الأصول المبكرة للبرلمان الإنكليزي 

إن إنشاء جمعيات الحكماء» «المحاربين القدماء؟)» أو رجال القبيلة» أو المجتمع أو 
المدينة من أجل اتخاذ القرارات أو طرح الآراء حول الشؤون المهمة هي من دون شك 
عادات قديمة أقدم من التاريخ ذاته. وبحسب وجهة نظر واسعة الانتشار»ء يمكن تتبع 
جذور عاداتنا المتصلة بأعمال البرلمان للوراء إلى طرق حياة قبائل الأنغلو ‏ ساكسون 
قبل هجرتها إلى جزيرة بريطانيا في القرن الخامس قبل الميلاد. من بين هؤلاء الناس في 
قارة أوروياء كانت القبيلة د شير أكتر رحن ناتة قائية. ومن خلال الاختلاط مع 
عادات القبائل الألمانية الأخرى» كانت العادة أن يلتقي الرجال الأحرار معاً في مجلس 


(*) توماس جيف رسون (16562508 1202285) ١7/47(‏ -1877) الرئيس الثالث للولايات المتحدة 
الأمريكية »)١401-1804(‏ وأحد الذين كتبوا #إعلان الاستقلال الأمريكي»؛ ولعب دوراً رئيساً في صياغة 
الدستور الأمريكي (محرر الطبعة العربية). 
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القرية (2006-مع9/1113) ليصنعوا النظام الداخلي لقريتهم وليديروا شؤون العدالة. 
وكانت هذه المجموعات تختار أيضاً الرجال الذين يمثلونها في «مجلس الائة» 
(2004-له06هن11) للمقاطعة والتي كانت بدورها بمثابة محكمة الاستئناف وتقوم بدور 
التحكيم في النزاعات القبلية. يسبقها في المرتبة الأعلى من حيث السلطات ويأتي 
المشابه لها من حيث التشكيلة القانونية «المجلس الشعبي» (:0م-ءلاه5) الذي كان هو 
أيضاً بمثابة الجيش المدني للقبيلة. 


يعتقد أن هذه المؤسسات ذاتها قد تُقلت إلى إنكلترا الأنغلو ‏ ساكسونية حيث 
أصبح «المجلس الشعبي» (0مصسعطاه) هو «مجلس المقاطعة» ()ممصممنط5). ولا 
يوجد سوى القليل من الأحداث التاريخية على جزيرة بريطانيا خلال الأعوام المائتين 
بعد الاجتياح الأنغلو ‏ ساكسوني الأول في بداية القرن الخامس. 


عند بروز صورة إنكلترا الأنغلو - ساكسونية في مراحلها التكوينية» سميت 
مجالس المقاطعة لاحقاً ب «محكمة المقاطعة» . وقد اتضح في ما بعد أنها أداة للحكومة 
المحلية التي تخضع لرقابة العرش». ويديرها ملك يتلقى المشورة من مجموعة محلية 
تعرف باسم «مجلس الشورى» (هها9/1) أو «المجلس التشريعي» ()مسععقعهة71) . إن 
هذه المجالس التي تألفت أصلاً في كل ممالك إنكلترا المبكرة وكان من المفترض أن 
تضم جميع الرجال الأحرار الذين ملكوا أرضاًء كانت تجتمع في إنكلترا النصرانية 
الموحدة بطلب من الملك. وكانت تتألف من كبار ملاك الأراضيء وكبار الناس» 
وضباط الملك» والرهبان والأساقفة الذين قد يرغب في دعوتهم. وعلى الرغم من أن 
المجالس التشريعية لم تكن في طبيعتها مؤسسة ديمقراطية» فإن سلطة الملك كانت 
تشتق من محتواها وقد تضيف إلى سلطات الملك الجديد. 


وضع انتصار النورمان الذي جاء في عام ٠١57‏ إنكلترا تحت سيطرة عسكرية 
قوية بإدارة تتكلم الفرنسية» غير أن هيكلية الآلية الحكومية الأنغلو ‏ ساكسونية ظلت 
متماسكة إلى حد كبير. 


شكل الملوك النورمان مجالس تتألف من مسؤولي محاكم» وبارونات وأساقفة» 
يعتمد عدد الحاضرين منهم على مدى أهمية المسألة التي ستتم مناقشتها. وفي شكلها 
الكامل كانت تعرف هذه الجمعية باسم «المجلس العظيم» وكان ينظر إليها من الناحية 
القانونية كاستمرارية للمجالس التشريعية. وبموجب النظام الإقطاعي. كان من 
واجب كل بارون تقديم المشورة للملك حول جميع الأمور التي يمكن أن يطلب 
مشورته فيها. كانت المجالس العظيمة الأولى عبارة عن جمعيات للإقطاعيين يدعو 
الملك إلى انعقادها لتقديم المشورة. 

>” 


بدأ تحول المجلس العظيم إلى ما نعرفه اليوم باسم البرلمان خلال القرن الثالث 
وبداية القرن الرابع. كانت كلمة برلمان مستخدمة بعض الشيء لوصف الاجتماعات 
المهمة التي تنعقد من أجل النقاش. أطلقت هذه الكلمة في البداية على بعض المجالس 
العظيمة لشخصية معينة في زمن هنري الثالث (حكم من 7١؟1117-17).‏ من أبرز 
مميزات البرلمانات القديمة حقيقة أن بارونات المجالس لم يكونوا يُدعون للاجتماع 
للإدلاء بآرائهم منفردة حول الأمور التي يطلبها الملك وإنما كانوا يناقشون؛ بعضهم 
مع بعض » الأمر برمته: «حالة المملكة» ‏ «عمل الملك والمملكة» وليس فقط «شؤون 
الملك». وقد عقد أول برلمان من هذا النوع في عام 08؟١.‏ 


بدأ تغيير مهم ثانٍ في الجمعية الوطنية الإنكليزية بعد ذلك بفترة وجيزة وذلك 
من خلال ضم ممثلين عن المقاطعات (الفرسان) والقرى والحواضر الأخرى إلى البرلمان 
والذين يشكلون معاً ممثلين عن المجتمعات أو مجلس العموم. ومع أن عددا من 
الخطوات السابقة لخطوة كهذه كانت قد اتخذت من قبل» فإن أول برلمان وطني ضم 
. العموم قد عقده الملك إدوارد الأول في عام 6 وكان الهدف الأساسي لذلك 
هو دعوة العموم للحصول على موافقتهم في العادة حول الإجراءات المتعلقة بفرض 
الضرائب» وتم إلحاقهم بالبرلمان فقط في الحالات التي كان فيها مثل هذا الدعم 
مطلوباً. مع ذلك فإنه بعد عام »171١‏ حضر العموم كأعضاء دائمين في البرمان. 
وجرى تقسيم البرلمان في ما بعد إلى قسمين يُعرفان بمجلس اللوردات ومجلس العموم 
بصفة تدريجية واكتمل في فترة وجيزة بُعيد عام .١75٠‏ 


تطور الإجراءات في البرلمان 

«كانت الإجراءات والخطوات المتّبعة في البرلمان في الزمن الغابر ولفترة طويلة» 
حسبما كتب توماس جيفرسون بعد أكثر من أربعة قرون ونصف القرن من ذلك (في 
مقدمة كتابه الشهير الذي سنناقشه في ما يلي) اقاسية» ومتعددة الأشكال ومحرجة. 
ولكنها مع ذلك فإنها كانت تتقدم باستمرار نحو الوحدة والدقة. ..2"0. : 

يعود الفضل في العديد من التغييرات والتطويرات التي حدثت على النظام 
البرلماني خلال النصف الثاني من القرن السادس عشر وخلال القرن السابع عشر 
لشخص جيفرسون. امتازت هذه الفترة بالصراعات الداخلية حول الامتيازات 


()انظر مقدمة : إه عله جء5 ءللاكره عونا ءجلا «م ععناع وج بررمارء متاحو زه أمنتجماط 4 رمدموعع1اء1 مقتصمط 1" 
.7 رص ,([1993] روكله 80 000 بجعامجه :01 ,عامه؟طلزة5 010) دعنماد وعازمنا ء5ا 


نشرت الطبعة الأولى من الكتاب في واشنطن سنة 18٠01١‏ عن دار إس . إتش . سميث (طافم5 .]5.8 . 
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البرلمانية ‏ المناقضة لتلك الخاصة بالملك ‏ والتي تمثل اهتماماً متزايداً بالإجراءات ولا 
سيما في مجلس العموم. وخلال هذه الفترة ذاتهاء تم اعتماد سجل مجلس العموم - 
الذي تولى إعداده في البداية كاتب المجلس بمبادرة شخصية منه في عام /ا5 6 
وأصبح مصدراً لسن القوانين والإجراءات. وكانت أول حالة مسجلة يتم فيها 
استخدام هذا السجل في عام ١168٠١‏ أو ١04١‏ . وقد أعطي السجل وضعاً قانونياً 
كوثيقة لمجلس العموم وذلك في حوالى عام .١171‏ 


. تزامن إنشاء هيئة لكتابة الإجراءات البرلمانية مع إنشاء مجلس العموم. وكانت 
أول حالة يتم فيها التعامل مع إجراءات مجلس العموم بالإنكليزية قد كتبت في عامي 
5 19559 بقلم السير توماس سميث (طالإتد5) ونشرت في عام 21087 أي 
بعد ست سنوات من وفاة المؤلف وكجزء من العمل الأكبر : دي ريبوبليكا انغلوريوم 
(#1لاج0اع: 4 وءذاطبيجء8 +2) : سلوكيات ال حهكو مة أو سياسة المملكة الإنكليزية . تركزت 
نشاطات المؤلفين الآخرين على أعمال البحث في محالات السوابق البرلمانية وجاءت 
الممارسات لاحقاً. وفي عام ١144‏ وضع جورج بيتيت بيتيت (غ2ز]26) قائمة مراجع لكتابه 
الصغير: برتارها ل(ندن) تضم خسة وثلاين عملا أ مصدراً برلا ففي كتابه - 
كراس جيب أعدّه لتوفير الراحة لأعضاء البرلمان ‏ أورد بيتيت مداخل من سجل 
مجلس العموم تتعلق بالإجراءات. وتوضح الأمثلة التالية المختارة التطور التدريجي 
الذي طرأ على قانون البرللان» كما يتضح أنها بمثابة العبارات والنصوص القديمة التي 
بنيت عليها قواعد ومبادئ القوانين الحديثة : 

© موضوع واحد في كل مرة: عام ١4١‏ . عند تقديم اقتراح بأن موضوعاً ما 
ل ا ا ل ا 

© التناوب بين وجهات النظر المختلفة في ترتيب المنحدثين في قائمة 
الاجتماعات: عام ١1547‏ أدخلت كقاعدة ل يه لامك اف المعنية 
بالحديث حول المواضيع بع التي يودون التحدث فيها. . . والطرف الذي يتحدث ضد 
اتات الأخير ميس إل أولا ىن )0 


© مطلب أن يطلب الرئيس دائماً الصوت السلبي (أي معارض): عام 5 176. 
لن يكون الأمر مكتملاً من دون وجود صوت سلبي مثله في ذلك مثل الصوت 
التأكيدي (ص .)١1١١‏ : 

© اللباقة وتجنب الاتبامات الشخصية خلال النقاش: عام 4 ١7١‏ . إن أي 
متحدث يحيد عن الموضوع ويباجم شخصا ما يحق لرئيس المجلس إسكاته . . . يجب 
عدم استخدام أية عبارات نابية أو ملّة (ص .)١67‏ 

ْ ذن 


© قصر النقاش عل الموضوع المعني : عام ١51٠١‏ . إذا تحدث عضو في البرلمان 
وكان حديثه غير مرتبط بال موضوع وكان هناك الكثير من العبارات والألفاظ الوقحة» 
ا د 


تقسيم الموضوع الجاري مناقشته : عام 1158 . إذا كان الملوضوع الذي تتم 
0 ا ا 
فإنه يمكن تقسيم هذا ال موضوع إلى قسمين أو أكثر: في ؟ كانون الأول/ ديسمبر 
تم تقسيم النقاش حول انتخاب الفرسان إلى قسمين (ص .)١59‏ 


الإجراءات البرلمانية تُنقل إلى أمريكا 

في الفترة الزمنية ذاتها التي كانت تجري فيها تطورات مجلس العموم» كان يتم 
إنشاء المستعمرات البريطانية الدائمة في الجزء الغربي من العالم وبداية في فرجينيا عام 
ثبع إنشاء هذه المستعمرة إنشاء أول جمعية تمثيلية في أمريكاء ومنحت السلطة 
في فرجينيا من قبل حاكم شركة لندن عام 1714. وقد تألفت هذه الجمعية من مجلس 
الممثئلين كمجلس أدنى منتخب ومجلس حكام مصغر كمجلس أعلى. ومع إنشاء 
مستعمرات إضافية تم أيضاً إنشاء مجالس ممائلة فيهاء وتم جلب أجيال متتالية من 
الإنكليز المستعمرين للإقامة فيها وأحضروا معهم ما ورثوه من الإجراءات البرلمانية 
في البلاد القديمة. 

قام المستعمرون بإدخال القوانين والعادات والتقاليد البرلمانية الموروثة من خلال 
اجتماعات المقاطعة والبلدة والأبرشية كلما كانت هذه القوانين والعادات موافقة لميئاق 
الشركة وموافقة للوثائق المشابهة التي تم بموجبها إنشاء المستعمرة. إن هذا النوع 
الجديد من الحكم الذاتي من خلال المبادئ البرلمانية العامة التي تعمل بموجب 
المواصفات المنصوص عليها في وثيقة أساسية مكتوبة» تمثل في مجموعها مرحلة من 
مراحل تطور قانون البرمان الذي كان خاصاً بأمريكاء بما أن القانون لم يكن قد كتب 

في إنكلترا. بهذا أصبح لدى كل مستعمرة الخبرة القانونية التي استخدمت في ما بعد 
في إعداد قوانين ين الولاية. لقد كان الأسلوب الذي تم به تكييف هذه الأنظمة 
والعادات لتكون موافقة للظروف المحلية في كل مستعمرة هو السبب في الخلافات 
البرلمانية التي اتسمت بها البلاد واستمرت حتى بعد إقامة الولايات المتحدة ة الأمريكية» 
وقد يكون هذا أيضاً هو أحد الأسباب التي دعت إلى كتابة قواعد روبرت التنظيمية. 

عندما تغيرت سياسات البلد الأم عام ١٠١‏ مع نمو الإمبراطورية البريطانية 
بشكل ما ساعد ذلك على حدوث مرحلة الثوزة الأمريكية» فإن ممثلي العديد من 
المستعمرات المختلفة قد فكروا بإطلاق مقاومة شعبية ضد البرلمان. ومن خلال هذه 

إن 


المداولات تمكن المستعمرون من العمل بفعالية بالاعتماد على إجراءات أعدت أصلاً 
داخل البرلمان ذاته! 


تشكل الكونغرس القارّي الأول الذي انعقد في فيلادلفيا بتاريخ © أيلول/ 
سبتمبر من عام ١/1/4‏ من وفود لا صلة لها إلى حد بعيد بممثلي المستعمرات» 
وكان معظم التخطيط المسبق الذي تقوم به المستعمرات يتم عن طريق المراسلة. لذلك 
فإنه من الأهمية بمكان ذكر إنجازات اليومين الأولين من انعقاد الكونغرس كدليل على 
أسس وخبرات الأعضاء في مجال الأساليب البرلمانية ومدى شمولية استعداداتهم. 


كان الكونغرس القاريّ وحتى تاريخ السابع من أيلول/ سبتمبر من العام نفسه 
قد أنبى الأمور التالية: )١(‏ مراجعة أوراق اعتماد الممثلين والوفود واعتمادهم» (؟) 
إكمال التنظيم الداخلي من خلال اعتماد أربعة «قوانين سلوكية يجب الالتزام بها خلال 
المداولات»» و(”) التقدم نحو إقرار وتبئي قرارات تتعلق بإنشاء اللجان لدراسة 
حقوق المستعمرين وفحص الأنظمة والقوانين ن التي تؤثر في نشاطاتهم التجارية . 
والصناعية. 


بموجب القوانين والعادات الحالية» تابع الكونغرس القاريّ الثاني الحرب» وهو 
الذي شكل وتبنى إعلان الحرب والاستقلال من خلال الجمعيات المشكلة في كل 
ولاية» ومن خلال إجراءات مشابهة تم تعديلها بطريقة ما وفق التقاليد المحلية. فقد 
تم تعديل لوائح المستعمرات لتتناسب مع حالة الاستقلال. أو إنه تم وضع قوانين 
جديدة للولاية. وقد توصل إل :الندية من نهذ الييوك بوالانظمة بشتكل تدر من 
قبل مختلف المستعمرات منفصلة خلال مدة تزيد على مئة عام. وبدورهاء فإن دساتير 
الولايات هذه التي نجمت عن خبرات مشتركة مع القانون الإنكليزي ومع تعديل 
ذلك القانون ليوافق الظروف الجديدة ‏ وفرت كلها المادة القانونية التى استند إليها فى 
إعداد دستور الولايات المتحدة الأمريكية في المؤتمر الدستوري عام 217/817 وقد تم 
ذلك في ظروف غير مشجعة ومليئة بالخلافات. 

ومع انتهاء القرن الثامن عشرء يمكن تلخيص المراحل التي مرّت بها الأصول 
البرلمانية الإنكليزية في أمريكا على النحو التالي : 

© استخدام بعض القواعد البرلمانية المناسبة في كل مستعمرة وفقاً لميثاقها 
الخاص» أو وفق القوانين الأخرى التي بموجبها تمت إقامة المستعمرة. 

© تطبيق القواعد ذاتها فيما بين التجمعات التي تمثل المستعمرات عندما يجتمع 
ممثلو المستعمرات للعمل والتداول حول المصالح المشتركة. 

م 


© استخدام الإجراءات البرلمانية كأداة لتطبيق إجراءات التمثيل الحكومي وفق 
دستور مكتوب. 


دليل جيفرسون 

على الرغم من هذا التقدم» فإن النظام البرلماني الأمريكي الخاص بالولايات 
المتحدة الفتية كان بحاجة إلى الكثير من التعديل والتطوير. وبصفته من يرأس مجلس 
الشيوخ » ومن خلال عمله كتّائب لرئيس الولايات المتحدة (1801-11/41) وصف 
توماس جيفرسون هذه الحاجة» في ما يتعلق بالحالة الراهنة في مجلس الشيوخ» بقوله: 

«إن قانون الولايات المتحدة الأمريكية يوّل. . . كلا من فرعي (الكونغرس) 
«تحديد القوانين التي تضبط نشاطاته وأعماله». ولهذا السبب قام مجلس الشيوخ بوضع 
بعض الأنظمة لحكومته ولكنها تنطبق على حالات معدودة فقط. وقد أشارت هلء, ' 
الحالات إلى قرار رئيسهم من دون مداولات أو استئناف» وتخضع جميع المسائل النظامية 
التي تتم مناقشتها إما لقوانينهم أو إنه لا يوجد ما يضبطها من قوانين» ولهذا تخضع 
هذه الحالات لتصرف رئيس (مجلس الشيوخ) وهو مجال واسع النطاق جدا. . . يحدث 
بشكل غير منتظم ويكون له تأثير قوي على المداولات والمقررات . . . على الرئيس أن 
يشعر. . بالحاجة إلى الرجوع . . . إلى بعض القوانين المعروفة. . . ولكن إلى أي 
نظام . . يجب عليه أن يعود. . . لاستخدامه كمكمل (لقوانين) مجلس الشيوخ؟”" . 

ويستنتج جيفرسون: إن البرلمان وفر أكثر النماذج العملية للكونغرس. وقد 
(استخدمت كأنموذج لمعظم القوانين الحالية في الولاية. لقد كانت بمثابة «الأنموذج 
الذي درسناه جميعاً وليس لدينا معرفة كافية بالتعديلات الجارية في ولاياتنا 
المتعددة . . . القواعد التي أسست بحكمة لضبط النقاشات في أي مؤسسة مداولات 
والحصول عل المغزى الحقيقي منها ما يصبح معروفاً لدينا. . . (ص 810 . 

«وبالنظر إلى تبنيه قانون المداولات المتبع في مجلس الشيوخ والذي تم إعداده 
وفقاً لمبادئ الدستور والأنظمة المتّبعة في مجلس الشيوخ» ووفق القواعد البرلمانية كلما 
أخفقت هذه القوانين فى توفير النص المطلوب”". فقد ألف جيفرسون كتابه بعنوان: 
دليل الممارسات البرلمانية الذي نشر عام .160١‏ في هذا الكتاب وثق جيفرسون 
حوالى خمسين عملا ووثيقة إنكليزية تتعلق بالقانون البرلاني (القواعد البرمانية) 
والمواضيع ذات الصلة. ومن بين المصادر التي نمل منهاء ذكر جيفرسون في مقدمة 


زفق ١‏ .لاك ممع تنك .وم .نط1 
زفق الك .2 ,.حتط1 


كتابه (ص +5) أنه استفاد من كتاب سوابق الإجراءات في مجلس العموم الذي كتبه 
جون هاتسل (13]661ة هذهة) الذي عمل سكرتيراً لمجلس العموم خلال الفترة من 
4 وحتى .187١‏ ويعد كتاب هاتسل الذي نشر لأول مرة في عام ١78١‏ أفضل 
مرجع حول إجراءات القرن الثامن عشر في مجلس العموم. 

يمثل دليل جيفرسون بلا منازع المركز الأول الذي حدد وفسّر المبادئ البرلمانية 
لجمهوريتنا الديمقراطية» وقدم نمط القوانين الأساسية؛ ومقياساً لمدى تطابق وتوافق 
الإجراءات القانونية الأمريكية. أصبح الكتاب مرجعاً من خلال تبئيه من قبل مشرّعي 
الولاية وغيرهم من المجموعات. وقد تبنى مجلس النواب الأمريكي دليل جيفرسون» 
غير أن الخلافات بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ دفعت مجلس النواب إلى تطوير 
قوانين وممارسات مختلفة تخطت عمل جيفرسون إلى حد بعيد. 


كتاب كاشنغ 

بعد مُضي عدة عقود على دليل جيفرسون» فإن تشكيل الجمعيات واللجان 
بمختلف أشكالها ‏ السياسية» والثقافية» والعلمية» والخيرية والديئية ‏ قد أبرز 
الخاجة إلى وجود قواعد توافق متطلبات المؤسسات والمنظمات غير التشريعية. ويبدو 
أنه عرف منذ وقت مبكر أن لهذه المؤسسات شخصية متميزة تدعو إلى تطبيق المبادئ 
نفسها من الناحية الأساسية كما هو الحال بالنسبة إلى المؤسسات التشريعية. ولكن 
وجود خلافات تتعلق بظروف معينة ‏ مقارنة بتلك الخاصة بالمؤسسات التشريعية - 
استدعت أخذ هذه الخلافات بعين الاعتبار عند إعداد أي نظام للقواعد يتناسب مع 
الاجتماعات العرضية أو المؤسسات غير التشريعية. ومثال ذلك : 

© يتألف الكونغرس ومعظم المجالس التشريعية للولايات من مجلسين ومن 
دورات (ص )6١‏ تتراوح مدتها بين عدة أشهر إلى سئة» ولكن الدورات الخاصة 
بالجمعيات المحلية الاعتيادية لا تزيد مدتها على اجتماع واحد أو ائئين أو ثلاث ساعات. 

© يدفع لأعضاء المجالس التشريعية مقابل حضور الجلسات اليومية وبالتالي 
يمكن إلزامهم قانونياً لحضور الجلسات» وبالتالي فإن النصاب ‏ في الكونغرس مثلا - ' 
هو أغلبية الأمضاءء ولكنه في ججعية طوعية لا بد من أن يكون التصاب أقل كثيرا إذا 
أريد لهذه الجمعية أن تؤدي وظيفتها. 

© الأعمال التي تقوم بها الهيئات التشريعية هي أكبر حجماً وأكثر تعقيداً من 
تلك التي تقوم بها الهيئات أو الجمعيات العادية» وبالتالي فإن معظم العمل في. 
الهيئات التشريعية يتم من خلال لحان دائمة» بيئما يتم تنفيذ العمل في الهيئات 
العادية بواسطة الجمعية أو يتم إحالتها إلى لجنة خاصة عند الضرورة. 

:١ 


أول مؤلف حاول تلبية المتطلبات الإجرائية للعدد المتزايد من الجمعيات والهيئات 
في المجتمع هو لوثر إس. كاشنغ (عسنطكنك .5 ععطس1) (14865-187)» كاتب 
مجلس نواب ولاية ماساشوسيتس والمحامي الضليع. وقد نشر كتابه الأول: دليل 
الممارسات البرلمانية : قواعد الترافع والمداولات في جمعيات المداولات الذي عرف 
في ما بعد باسم كتاب كاشنغ في عام 18404», مع قسم للملاحظات التي أضيفت 
إليه في عام 181517. هذا العمل» كما يقول المؤلف» موجه إلى «جميع الجمعيات على 
اختلاف أنواعها وأوصافها وإلى الجمعيات التي لا تحمل طابعاً تشريعياً بشكل 
خاص””؟“. لذلك فإن كاشنغ حذف من كتابه القواعد المتعلقة بالهيئات التشريعية» 
وأدخل القواعد التي ظن أنه مناسبة للهيئات التشريعية وغير التشريعية على السواء. 

من بين ملاحظات كاشنغ والنتائج التي توصل إليها في ما يتعلق بالهيئات غير 
التشريعية خاصة ما يلي : 

١‏ القواعد البرلمانية العامة لجيفرسون «التى شكلت أسس القانون البرلماني في 
هذا البلد» (ص 5). 1 

مت١ من خلال التعديلات التى قامت بها الهيئات التشريعية في كل ولاية‎ ١ 
إقامة نظام للقواعد البرمانية في كل ولاية يختلف في بعض بنوده عن ذاك المستخدم‎ 
.)١7 في الولايات الأخرى» (ص‎ 

تم عقد ب بعض الاجتماعات العادية «ليس فقط بموجب القانون البرماني 
العام» وإنما أيضاً بموجب قانون كل ولاية (ص .)١5‏ 

5 بالنسبة إلى الجمعيات التي تعتبر ملتزمة بالممارسات البرمانية المطبقة في 
ولاية ماء اعتبر كاشنغ أنها مخطئة بهذه الطريقة (ص .)١5‏ 

ه ‏ «الجمعية المؤقتة» أو المؤسسة العادية كانت خاضعة بصورة ملائمة للقانون 

ومن خلال الالتزام بآخر اقتراح» فقد قصر كاشنغ كتابه على ما اعتبره هو 
«قانون برلمان عام»» وأوضح أنه عند الحاجة الماسة لإجراءات أخرى» يجب على كل 
مؤسسة أو جمعية أن تعتمد قوانينها الخاصة (قواعد المؤسسة) كما يفعل الكونغرس 
والهيئات التشريعية الأخرى. ْ 


(؟) م عنواء 4ه عضوءعع عمط إن كعانة18 عع مموجط وهار رمتاجوط [ه أمنتصولا ,ومتطويت .5 معطاباآ 
,08 عط لمة لنقوع73 :314 به ه8) قصملاءع ممه لصه قمه6 2001 طتتد .له 715 روعتإطي كوار ودترم عطذاءط 
.4 .م ,(1847 
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ومع أن كتاب كاشنغ جاء مختصراً إلا أنه لقي ترحيباً كبيراً وتم قبوله على نحو 
تقليدي على أنه لا يلبي احتياجات الجمعيات التي وجد من أجلها. إن قيام كل جمعية 
أو مؤسسة على حدة بابتكار نظام قانوني ملائم لها واستخدامه ‏ كما أشار إلى ذلك 
كاشنغ ‏ قد أثبت أنه مهمة تتجاوز قدرات منظمة متوسطة. وخلال الأعوام التي تلت 
الحرب الأهلية»؛ شكلت حالة الالتباس التي كانت لا تزال قائمة فى الممارسات 
البرلمانية بين الأعداد المضاعفة من الجمعيات والاجتماعات العادية مثار قلق عند 
هنري مارتن روبرت. 


نشأة «قواعد روبرت التنظيمية» 


عمل هنري مارتن روبرت )١1977-14717(‏ كضابط مهندس في اليش 
النظامي الأمريكي ‏ وحصل على رتبة عميد كرئيس لفيلقه ‏ وكان نشيطاً فى الأعمال 
الكنسية والمدنية والتعليمية تحيفما ثم تقله ومهما توقر له الوقت بعد أدائه مققاعة 
العسكرية. إن اهتمامه بالقانون البرلماني - الذي غالباً ما يشير إليه ‏ قد تعاظم في عام 
؟اكما في نيو بيدفورد» ماساشوسيتس » حيث تم نقله من المهام القتالية المتقدمة بعد 
إصابته بحمى استوائية متكررة. ومن دون سابق إنذار طلب منه رئاسة أحد 
الاجتماعات ولكنه لم يعرف كيف يفعل ذلك. وظن أن أسوأ ما يمكن أن يحدث هو 
أن يستنكف. ووصف ذلك بقوله «كان حرجي وارتباكي عظيماً. دخلت الاجتماع 
وكلي ثقة بأن الجمعية ستحسن التصرف. ولكن بعد انتهاء هذه الجلسة؛ قررت عدم 
حضور أي جلسة أخرى قبل أن أعرف شيئاً عن القانون البرلماني70* . 

بعد ذلك بفترة؛ وجد هنري في كتاب صغير حول موضوع آخر عدة صفحات 
عن «قواعد الجمعيات المدروسة». من هذه الصفحات نقل معلومات «توضح أربعة أو 
خمسة اقتراحات بحسب الرتبة» (انظر الصفحات )٠١8- ٠١5‏ «اثنين أو ثلاثة لا يمكن 
مناقشتها. . وبعضها لا يمكن تعديلها». بهذه المعلومات شعر أنه سيكون بأمان. 

في عام 1871 رُفَي روبرت إلى رتبة ميجور ونقل إلى سان فرانسيسكو التي 
كانت بمثابة مجتمع مضطرب يضم أناساً من مختلف أرجاء العالم. وبما أنه وزوجته كانا 
قد عملا مع أشخاص عديدين في مختلف أرجاء البلاد وفي كثير من المؤسسات بهدف 
تحسين الظروف الاجتماعية هناك» فقد وجدا نفسيهما فى موقف غريب. وبعد مضى 
عدة سنوات وفي محاضرة في ولاية سينسناتي» قال روبرت: «إن الخلاف مع ما 


(6) المقتبسات التالية من ملاحظات الجنرال روبرت هي من : 55 810165) 062 .14 ممعآط زه ومعموط 
.(1916 ,تا لسساعست ساء _ساءع .اه 


وف 


يسمى بالقانون البرماني التشريعي لم يكن شيئأ غير شائع» . فكل عضو في هذه 
المؤسسات قد أحضر معه من ولايته الأم اقتناعات قوية حول القواعد البرلمانية 
الصحيحة. وكما تعلمون فإن الرئيس تبع دائماً العادات والتقاليد المحلية التي جاء 

مهاه وف نل هده الظروف بلع سوه الف جره ابجعدت معها الإخراءات الوقت 
الذي كان يجب أن يُصرف في العمل والأداء الحقيقي لهذه الجمعيات. 


وودت حت رويرت كدر مذ الزسخاط غر العمل ريمال مام يكو يفاك 
اتفاق تخول:ماهية القانون البركاني. . وبحسب تعبيره : 


اليك من انر الكت باق زويتي بانفل الكن عر نهنا الملوضوع. قدم لي 
كتاب كاشنغ وكذلك ويلسونز دايجست. وهو كتاب يحتوي على حوالى 51٠١‏ قرار. 
اتخذها البرلمان الإنكليزي والكونغرس الأمريكي. ثم أرسلت طلباً للحصول على دليل 
الكونغرس الأمريكي الذي ضم دليل جيفرسون. . . قواعد مجلس النواب» وكتاب 
باركليز مصتف حول قواعد وممارسات المجلس . . . 


توضح القراءة المتأنية لهذه الكتب أنه ليس من السهولة بمكان تحديد ماهية 
القانون البرلماني. تاغل سبل الثالء عطي كل مو حبار سود وكاتتغ الدرجة 
نفسها للقوانين الخاصة بالمسألة السابقة بقة» وطلب التأجيل إلى زمن محددء والالتزام» 
0 كذلك وضع مجلس النواب المشروعات بالترتيب التالي: المسألة 

بقة» بقة» التأجيل لوقت محدد» الالتزام وقرار تعديل وتأجيل غير محدد في نباية 
5 فيما يمنع مجلس الشيوخ اه السابقة. وبدلاً من وضع التأجيل لوقت 
غير محدد في نباية القائمة» وضعه في رأس القائمة. وفي حال عدم توفر اقتراح 
يقضي بحذف فقرة ماء يمكن تعديل هذه الفقرة وفقاً لقوانين وتقاليد الكونغرس 
ولكنها تكون غير قابلة للتعديل بحسب جيفرسون وكاشنغ ويحسب ممارسات 
البرلان الإنكليزي. في الكونغرس يمكن تحديد المسألة ووضع الفقرة قيد الحذف» 
ا 0 فإنها يجب أن توضح ما إذا كانت هذه الفقرة 


5 مجلس الشيوخ الأمريكي يسمح لكل عضو 
اي ا ا 0 . بينما تسمح 
السلطات القانونية الأخرى بالتحدث مرة واحدة فقط في أية مسألة كانت» كما أن 
مجلس النواب قد حدد زمن الحديث بساعة واحدة. كذلك فإن الكونغرس يرى أن 
بعض الاقتراحات غير قابلة للنقاش» بينما لم تشر السلطات الأخرى إلى أن هذا 
الموضوع غير قابل للنقاش باستثناء ما.قاله كاشنغ في ملاحظته من أن السلطات 
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ل ل 
كترتيب إجرائي يجب اتخاذ القرار فيه من دون نقاش». ١‏ 


هذه الأمئلة ستبّين الصعويات التي سيجدها في طريقه. . . أي شخص يرغب 
في معرفة المزيد عن القانون البرلماني ليتمكن من التعاون مع الآخرين في أداء العمل 
بفعالية وبما يتوافق مع اهتماماته. 

قرر روبرت إعداد عدة قواعد تنظيمية - من المتوقع أن تغطي حوالى مست عشرة 
صفحة ‏ وكان يأمل أن تكون مناسبة للجمعية التي ينتمي إليها هو وزوجته. إذا تبنت 
هذه الجمعيات مثل هذه الأنظمة «سيتمكن كل عضو فيها من معرفة الاقتراحات التي 
يمكن مناقشتها وتعديلهاء وأي منها يتطلب ثلئي الأصوات وكيف كان ترتيب 
الحالات السابقة»”"2. وبعد طباعة عدة صفحات بدأ يحاول تطبيقها. وكانت النتائج 


مشجعة ولكن الكراس لم يكتمل أبداً. فقد وصل إلى نتيجة مفادها أن المشكلة الحقيقية 
لا يمكن حلها «بدزينة جمعيات تمتلك نسقاً من القانون البرلماني خاصاً بها». 


في هذا الوقت 3 تقريباً (18171) تُقل روبرت للعمل في أوريغون» بورتلاند. 
ومع أنه أجبر على التخلى عن الدراسات البرلمانية نظراً إلى مسؤولياته الجسام. فإن 
اتصالاته بالجمعيات كلما سنحت له فرصة قد عززت أفكاره التي بدأت في التبلور 
في سان فرانسيسكو: 

)١(‏ تمد الجمعيات في مختلف أرجاء البلاد صعوبة في الحصول على قائمة 
مناسبة من القواعد التنظيمية المعدة خصيصاً لها حيث كان كاشنغ يتوقع من هذه 
الجمعيات أن تعدها بنفسها. وفي الحقيقة تمكنت بعض الجمعيات من ذلك. 

)١(‏ حتى إذا تمكنت جمعية ما من وضع مجموعة قواعد فإن هذا سيسبب 
مضاعفات إضافية. تجلت الحاجة في عكس ذلك تماماً ‏ وهو السماح للأشخاص 
ذوي الذهنية المدنية بالانتماء إلى عدة منظمات أو جمعيات أو الانتقال إلى مواقع محلية 
جديدة من دون مواجهة مستمرة مع أية قواعد برلمانية مختلفة. 

(©) إن ظروف الجمعيات العادية» على اختلاف أغراضهاء متشاببة إلى حد كبير 
من وجهة النظر البرلمانية ويمكن توجيهها بالقوانين.نفسها عمليا. 

(4) وبحسب ما يمكن تلمّسه من تيارات؛ كان أفضل من يقود الاجتماعات هم 


)١(‏ بمعئ أن الاقتراحات بمكن طرحها في الوقت الذي تكون اقتراحات أخرى منتظرة (انظر 
ص ه )0 
0: 


الذين:اتبعوا قواعد وتقاليد مجلس النواب الأمريكي في النقاط الأساسية مثل ترتيب 

الاقتراحات السابقة وماهيتها القابلة للنقاش. وهكذا كانت تازينات علي الدوات 
تقترب من شكل معين بعد الثورة التي حصلت في العقود السابقة - وقد أصبحت 
خلالها مختلفة إلى حد كبير عن «القانون البرلماني القديم» كما وضعه جيفرسون وكاشنغ. 


وهكذا أصبح روبرت مقتنعاً بوجود حاجة إلى نوع جديد من الدليل البرلماني» 
ايعتمد في مبادئه العامة على قوانين وتمارسات الكونغرس وتحويرها بحيث توافق في 
تفاصيلها استخدامات الجمعيات العادية. يجب أن لا يوفر مثل هذا العمل أسلوباً لإدارة 
الاجتماعات كما يجب أن يحدد واجبات الأفراد ومسميات المقترحات فحسبء وإنما 
يجب عليه أيضاً أن يضع أسلوباً منظماً في الإشارة إلى كل اقتراح ؛ وموضوعه وأثره؛ 
وما إذا كان بالإمكان تعديله أو مناقشته. فإن كان قابلاً للنقاش» فما هو الحد الأقصى 
لفتح النقاش فيه؟ وما هي الاقتراحات الأخرى التي يمكن تقديمها أثناء تعليقه؟)”" . 


إن كتابة مثل هذا الدليل ‏ كما توقع روبرت - قد لا تتجاوز كتابة إعلان واحد 
متكامل لقواعد لائحة برلمانية حالية وقائمة بقواعد النظام المقترحة. وكانت فكرته أن 
تتم كتابة الدليل بشكل يسمح بتبئّيه من قبل أية جمعية من دون أن يتدخل في حق 
الجمعية في تبني أية قوانين خاصة قد تحتاجها. يجب استخدام القواعد الواردة في 
الدليل والمستقاة من تجارب وتقاليد مجلس النواب إلا في حالاات خاصة يتضح فيها 
من التحليلات أن القواعد القانونية الأخرى في مؤسسة عادية هي الأفضل لهذا 
الظرف ولم تكن - على سبيل المثال د حخوئ هذا الكو الكبير من العمل المراد دراسته؛ٍ 
أو يوجد انقسامات حادة في صفوف الأحزابء أو تعقد دورات الكونغرس يومياً 
لفترات طويلة . إن تقاليد وتجارب مجلس الشيوخ قد تكون في بعض الأحيان مفضلة 
من حيث السماح لكل عضو بالتحدث مرتين حول المسألة نفسها وفي اليوم نفسه 
4 في ميلووكي حيث تسبب الشتاء القارس في توقف العمليات الهندسية للجيش 
على طول بحيرة ميشيغان حوالى ثلاثة أشهر. ومع مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر كان 
روبرت قد أعد مخطوطة معدلة حول قواعد التنظيم المناسبة وكان يبحث عن ناشر 
لينشرها. هذه المخطوطة التي كان يفترض أن تشكل كتاباً كاملاً حسبما توقع أصلاء 
قد أصبحت الجزء الأول من العمل الذي طبع بصورة نهائية. وعندما أخفقت محاولاته 


(0)انظر مقدمة 12211« إن عهانظ1 زه أمننماط اماعوع ,أرعان 1 ١4.‏ لإروء11 
,(1876 ,ل22مظج2ه0) 200 كهمم 021 .0) .5 :11 رمودعلطة) 


نُقَذ مع قدر طفيف من التعديل في طبعات عدة لاحقة (التأكيد مضاف). 
ك2 


الأولى ة في العثور على ناشرء قرر نسخ 4٠٠١‏ نسخة منها عن طريق دار للطباعة وعلى 
تنققه اخاضة وقت توججهة ا رحا لجر لسن ترس جد ادح 
أخطاء الطباعة بسرعة» فقد كان الطابع يسمح بإعداد ١7‏ صفحة في كل مرة ‏ بحيث 
يتم أثناء ذلك إعادة استخدام الحروف للصفحات الست عشرة التالية. 

لذلك سارت عملية الطباعة بطيئة خلال معظم عام 18176. مباشرة بعد أن 
بدأت عملية الطبع» ؛ قام روبرت ‏ بعد أن توصل إلى نتيجة» تحت تأثير جزئي على 
الأقل من زوجته. بوجوب إضافة معلومات أخرى لصالح الأشخاص عديمي الخبرة 
في مجال الاجتماعات ‏ بكتابة الجزء ء الثاني وإضافته وأطلق عليه عنوان «تنظيم وتنفيذ 
الأعمال». ونظرأ إق الغرهن الذي أعدامن أجلة :وطبيعة تراه :ققد كنب المره الثاني 
بأسلوب أسهلء كما احتوى على مواد مكررة من الجزء الأول نحيث اعتقد المؤلف أن 
تكون هذه مفيدة للقارئ المعني بالأمر. اكتمل الجزءان الأول والثاني من دليل الجيب 
للقواعد التنظيمية للجمعيات النقاشية ١1/7(‏ صفحة) مع نهاية عام 141/8. 


حتى في ذلك الوقت وبوجود النسخ البالغة 5٠٠٠١‏ «جاهزة ومطبوعة»» تمكن 
المؤلف من إبرام عقد مع الناشر بعد كثير من التنازلات. وفي مواجهة شكوك الأخير 
في مدى الطلب على هذا العمل» وافق روبرت على أن يدفع تكاليف تغليف النسخ 
ال 4٠٠١‏ وتحمل تكاليف توزيع ٠٠٠١‏ نسخة على أعضاء البرلمان» والمعلمين» 
والمشرعين» ورؤساء الكنائس عبر البلاد. ومهذا يكون الإصدار الأول من هذا الكتاب 
قد نشر بواسطة | بس .سي . غريغز (:هع:5.0.6) وشركاه بمدينة شيكاغو بتارخ ١9‏ 
شباط/ فبراير من عام كلام ١‏ . وقد وضع الناشر العنوان قواعد روبرت التنظيمية على 
الغلاف. وظل هذا الإصدار كتاباً فريداً من نوعه لمدة طويلة. 


توقع 'روبرت أن يستغرق بيع ال ٠٠٠٠١‏ نسخة الباقية سنتين» وخطط أن يقوم 
خلالهما بمراجعة استناداً إلى الملاحظات والتعليقات التي سيحصل عليها من القراء. 
غير أن هذا الإصدار - قوبل بطلب شديد وفوري - وبيعت جميع النسخ خلال أربعة 
أشتهير: وبعد ستة أسابيع من نشر الطبعة الأصلية» كان العمل قد بدأ على النسخة 
الثانية بإضافة ١‏ صفحة إضافية وكان جاهزاً مع نهاية عام 18175. 


في العام التالي» ظهرت أجزاء الإصدار الثاني لعام 1875 والتي تتألف من الجزء 

المبدئي الثاني «تنظيم وتنفيذ الأعمال»» و«جدول القواعد المتعلقة بالاقتراحات» عالق 

مع التطوير المستمر وردت في جميع الطبعات» ولكنها في الأصل كانت جديدة وتمثل 

ميزة فريدة ل دليل الجيب - وكانت تُطرح جميعها بشكل منفصل في مطبوعة تحت عنوان 

الدليل البرلماني (الثمن هو خمسة وعشرون سنتاً). لم يستغرق الدليل وقتأ طويلاً تحت 
ف 


دمع ل لا الام ارود لل 
التعديلات والإضافات التي قام بها المؤلف في طبعته الثالثة التي صدرت عام *1891, 


في عام 1847 عندما أفلست مؤسسة غريغز» قامت عندئذ شركة سكوت» 
فورسمان أند كومباني ((ةم0013 20 سقصروء:50 ,50014) بشراء قائمة الناشر السابق 
وبذلك حصل على حقوق طباعة قواعد روبرت التنظيمية. إن العنوان «قواعد روبرت 
التنظيمية» القصير الذي طبع على غلاف دليل الجيب» يشير بالفعل إلى الطبعات 
الثلاث الأولى فقط التي علقت الأخيرة منها في عام 1410. وفي هذا الوقت كانت 
نسخ الطبعات الثلاث من دليل الجيب قد بلغت حوالى نصف مليون نسخة. 


التعديلات اللاحقة 

كان إصدار قواعد روبرت المعدلة» وهي النسخة الأولى الكاملة» نتاج ثلاث 
سنوات من العمل قام به المؤلف» وقد بذل ما يستطيعه من جهد منذ عام ١917‏ 
بمساعدة زوجته الثانية إيزابيل هوغلاند روبرت» وهي مدرسة سابقة » وعملت 
كسكرتيرة له ومساعدة تحرير (أما زوجته الأولى هيلين ثريشر روبرت فقد أثرت فيه 
لإكمال الجزء البدائي من الطبعة الأولى وكانت قد توفيت عام 1845). نشرت 
النسخة المعدلة فى 5 أيار/ مايو .١5415‏ وبعد ذلك بفترة قصيرة» كتب الجنرال 
روبرت أكثر بكثير ما كتبه في الطبعات الثلاث السابقة. وقد اتسعت طبعة عام 1١418‏ 
لا نسبته 70 بالمئة في المئة من طبعة عام 1847 وأضيفت إليها ربع محتوياتها تقريباً من 
تلك الطبعة. إن إعادة التنظيم والشرح والايضاحات التي طرأت على قواعد روبرت 
التنظيمية المعدلة قد استندت إلى حد كبير إلى مئات الرسائل التى تلقاها المؤلف خلال 
السئوات التي سبقت ذلك وتطرح مسائل تتعلق بالنظام البرلماني (القواعد البرلمانية) 
ظهرت ذ في المنظمات ول تتم تغطيتها في الطبعات السابقة. 

بعد وفاة الجئرال روبرت عام »1١9457‏ تولى نجله هنري إم. “ويرك جونيورت 
أستاذ الرياضيات الاقتصادي بالأكاديمية البحرية الأمريكية» والذي درس هو أيضاً 
القانون البرلماني في جامعة كولومبيا خلال العطلات الصيفية ‏ أعمال والده بناء على 
الثقة التي أولاه إياها من قبل. وفي هذا الصدد تابع هئري أعمال والده في الإجابة 
عن أسئلة قراء الكتاب حول القانون البرلاني. وكانت رغبة المؤلف الحقيقية أن يقوم 
ابنه بعد وفاته بمراجعة الكتاب وإحداث التطورات التي قد تدعو الحاجة إليها. تطلع 
هنري إلى تنفيذ هذا العمل بعد تقاعده من الأكاديمية البحرية ولكنه توفي عام ١971‏ 
قبل حلول ذلك الزمن 
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ا 

عندئذ انتقلت الوصاية على قواعد روبرت التنظيمية المعدلة إلى أرملة هنري 
جونيور» سارة كوربين روبرت التى كانت قد عملت كناقدة لكتابيه الأخيرين» أي 
النص المبدئى : الإجراءات البرمانية :)١1471١(‏ والعمل الذي كان يعتبره الجهد 
التوضيحي المؤكد : القانون البرلماني .)١97(‏ وعندما اضطر هنري للتخلي عن عمله 
بسبب حجم العمل المنوط به في الأكاديمية البحرية» حلت سارة محل زوجها في 
التعليم في جامعة كولومبيا. 

في عام ١447‏ أدخلت التعديلات - التي دوّنها الجنرال روبرت ب بين عام ١9416‏ 
ووفاته لإدخالها في التعديل التالي للكتاب ضمن نسخة »1١941١6‏ حيث عملت كل من 
إيزابيل وسارة روبرت كمحررتين تم بإشرافهما إضافة مواضيع في مقدمة الكتاب 
وفي مؤخرته مع إجراء التعديلات في الصفحات في طبعة الذكرى الخامسة والسبعين 
عام .145١‏ وتحت عنوان قواعد روبرت التنظيمية المعدلة» بقي المجلد بطبعة ١116‏ 


سباي ام حيث بلغ عدد النسخ المستخدمة حتى ذلك التاريخ مليونين 
و5090 ألف نسخة. ١‏ 


في حوالى عام ١45١‏ بدأ العمل على مراجعة ثانية وكاملة للكتاب تحت إشراف 
سارة كوربين روبرت. شاركها في هذا المشروع ابنها هنري إم. روبرت الثالث» ووليام 
ج. إيفائزء محام من بالتيمورء وجيمس دبليو كليري الذي عمل لاحقاً كمستشار 
تحرير للناشر. كان لهذا المشروع هدف من شقين )١(‏ إعادة صياغة شاملة لمحتوى 
الكتاب المتعلق بالبرلمان الذي أملاه جيلان من الاستخدام للعمل الحاليي» و(5) التطوير 
الجديد لكتاب مرجعى يمكن اعتماده من قبل المنظمات» وأن يكون فى الوقت ذاته 
تعيل القراةة و اذايكوة وامعها يدانه قد الإمكاقة وأنديكرن حتيدا فى الدرة 
نفسها لرئيس» ولعضو في المنظمة» وعضو البرلمان وموجّه الإجراءات البرلمانية. 


| إن تحقيق هذا الهدف المزدوج بالنسبة إلى قدرات المؤلف القصوى قد أثبتت أنها 
مهمة لم يتضح حجمها في البداية. بعد ذلك في الذكرى الرابعة والتسعين لإصدار 
الطبعة الأولى تم نشر النسخة الناتجة المعدلة بعنوان قواعد روبرت التنظيمية المعدلة 
حديثاً فى ١4‏ شباط/ فبراير .1917٠١‏ وبما أن المؤلف الأصلى قد أشار إلى إضافة كثير 
من العمل الوارد في طبعة عام ١110‏ منه في الطبعات الثلاث السابقة مجتمعة, إلا 
أن أموراً كثيرة دخلت في طبعة عام ١917١‏ بعنوان-قواعد روبرت التنظيمية المعدلة 
حديثاً أكثر من الطبعات الست السابقة مجتمعة 
كان جون روبرت ريدغريف الشخصية الأساسية الثانية التى لعبت دوراً مهما 
في توجيه شؤون التأليف وبخاصة في المجال التجاري» وهو حفيد المؤلف الأصلي 
:5 


والممثل التجاري لجمعية قواعد روبرت الذي شغل منصب أول أمين سر بعد وفاة 
نجل اللواء روبرت. 


واستمراراً لنهج النشر الأول في طباعة الأجزاء المعدلة المحتوية على تعديلات 
في الصفحات ضمن الطبعة والترقيم نفسيهما » فقد حمل إصدار ١98١‏ الذي أعده 
'هنري إم روبرت الثالث ووليام ج. إيفانز عدداً من الإيضاحات خلال العمل ككل. 
هذه التعديلات سببها الخبرة المكتسبة من خلال استخدام الكتاب خلال 0 
الأحد عشر التي تلت طبعة ١91١‏ . بعض التعديلات المهمة تتعلق بالمسألة السابقة 
واقتراح ضع قيد المداولة» وي ل كك و نكال ار 
الذي يمنع مقاطعة التصويت الفعلي» والقوانين التي تغطي تعديلات في نهاية الزمن 
المحدد ضمن أنواع مختلفة من الأنظمة قيد النقاش أو تحدد زمناً للتصويت. صدرت 
نسخة عام ١98١‏ بشكل إضافي وبغلاف ورقي وكانت من تأليف سكوت» 
فورسمان أند كومبني وذلك في عام .١1484‏ وكانت هذه هي المرة الأولى التي يصدر 
بها الدليل الكامل بغلاف ورقي. 


في عام 194٠‏ استمرت العملية ذاتها بنشر الطبعة التاسعة التي ألّفها هنري إم. 
روبرت الثالث ووليام ج. إيفانز ودانييل ه. هونمان» وهو أيضاً محام من بالتيمور 
انضم لمساعديهم. ووفق التقنيات الحديثة التي أضيفت إلى تلك الطبعة» أصبحت 
عملية صف حروف الكتاب أمراً سهلاً لأول مرة على الإطلاق. سمحت هذه الحقيقة 
بإجراء العديد من التغييرات وإضافة المزيد من المواد» وهي تجاوز ما كان تمكناً من 
الناحية الاقتصادية. تحتوي المقدمة على قائمة ببعض أهم المواضيع يع التي جرى عليها 
. تعديل في نسخة .1994٠‏ . أهم تعديلين من بينها هما إعادة تضمين قسم فرعي » بشكل 
مطورء يحوي ملاحظات وتوجيهات إلى المسؤولين العديمي الخبرة الذين برزوا في 
الطبعات السابقة» والمعالجة الجديدة لبعض المبادئ القياسية في تفسير القوانين 
الداخلية والوثائق الأخرى. 


نشرت الطبعة العاشرة كالطبعة الألفية لعام .٠٠٠١‏ وجاءت رداً على الطلب 
المتزايد على التوضيح وتدقيق الشروحات والإجابة عن الأسئلة الجديدة. كانت هذه 
الطبعة نتاج عمل أربعة مؤلفين مشاركين هم هنري إم. روبرت الثالث؛ ووليام ج. 
إيفانز» ودانييل ه. هونمان؛ والان توماس ج. بالش» وهو عضو في نقابة محامي 
إيلينوي المقيمين في فرجينيا. 


وهكذا يكون تم إعداد جميع الإصدارات التي نشرت بعد وفاة المؤلف الأصلي من 
قبل أشخاص إما عرفوه وعملوا معه أو لهم صلة ببؤلاء الأشخاص بصفة مباشرة. 
ل [6) 


وبعد أن انتهى معظم القرن ‏ فإنه خلال الأعوام كلها باستثناء السنوات الإحدى 
والعشرين الأولى من حياة هذا العمل - ارتبط اسم قواعد روبرت التنظيمية باسم 
سكوت» فورسمان أند كومباني مثل اسمي ميريام وويبستار”*". وبما أن التغييرات 
التي حدئت على صناعة النشر قد أملت بيع وتقسيم الشركة منذ ٠‏ » فإن حقوق 
نشر الكتاب قد انتقلت إلى هاربر كولنز ثم إلى أديسون ويسلي ثم إلى لونغمان» والآن 
فى هذه الطبعة الألفية ترحب جمعية قواعد روبرت بدار بيرسس (2666053) بوكس 
كناشر رسمي جديد لهذا الدليل الذي يعتبر كتاباً يقاس عليه. 


تأثير روبرت 

الدور الأساسي الذي لعبته قواعد روبرت التنظيمية هو أنها مكنت الجمعيات 
والروابط من التحرر من الفوضى والخلافات حول تطبيق القوانين التي تقوم بضبط 
استخدام الاقتراحات في القانون البرلماني. وفي هذا الصدد يكون هذا الكتاب قد لَبَى 
الحاجة التي أشار إليها المؤلف بدقة في الاقتباس المأخوذ من تجارب وتقاليد في 
الصفحة :25 من هذه المقدمة: ١‏ 


ومن خلال وضع قواعده بناء على تجارب وتقاليد مجلسي الشيوخ والنواب 
الأمريكيين بالأسلوب الذي سبق شرحهء فقد بدأ روبرت بقوله إن هذه الممارسة ‏ 
باستثناء المواضع التي لا تناسب فيها الجمعيات العادية ‏ قد أصبحت تقرر القانون 
البرلماني الفعلي العام في البلاد» مثلما فعلت قواعد عمل مجلس العموم في إنكلترا. 
وبحسب فكرته» فإن صلاحية أي من قوانينه في أي جمعية أو منظمة يجب أن تستند 
إل اعتماد تلك الممتعية أو المنظية لهذا الدليل بشكل: زسمى. غير أن الكنات قد 
أصبح يذكر كمصدر ثقة بغض النظر عن اعتماده من قبل الأشخاص بمثل هذا 
الأسلوب وهو الاعتراف بقواعدها كقانون برلماني. 

هكذلء قام روبرت ‏ من خلال تصنيف القواعد والتطبيقات في مجلس النواب 
بتعديلها لتوافق الجمعيات العادية ‏ بإعطاء توجيه رسمي للتحرك نحو إعداد قواعد 
برلمانية عامة وأكثر شمولاً تتم على أساس تجارب وتطبيقات الكونغرس. وبهذه 
الطريقة لعب روبرت دوراً مركزياً فى استقرار القواعد البرلمانية للولايات المتحدة 
الأمريكية» كما ساهم في مرحلة تطوير دفعت كليّرانس كانون البرلماني السابق إلى 


(©) معنوطء/لا 50ة ماع84 إشارة إلى الاسمين اللذين يحملهما قاموس اللغة الانكليزية الأكثر شهرة في 
الولايات المتحدة (المراجع) : 


ه١‎ 


وصف ذلك العمل بقوله: «نظام إجرائي تم تطويره لتلبية احتياجات الجمعيات 
النقاشية بشكل عام والذي تم تفسيره بتفاصيل دقيقة من قبل مختلف الكتّاب» وقد 
أصبح الكتاب الآن قياسياً وتعززت مكانته كمصدر موثوق»””. 

قال المؤلف الأصلي في عبارة كثيراً ما تذكر كاقتباس : «إن الدرس العظيم الذي 
يجب على الديمقراطيات تعلمه هو أن تعطي الأغلبية للأقلية فرصة كاملة لعرض وجهة 
نظرها من القضية؛ من ثم على الأقلية التي أخفقت في تحقيق الأغلبية لوجهة نظرهاء 
التسليم والاعتراف بأن العمل خاص بالمؤسسة ككل والمساعدة في تنفيذه بسعادة حتى 
يمكنها إبطاله»""'. غير أن هذا الرجل الذي ترأس العديد من المجالس الهندسية في 
المراحل النهائية من حياته العملية» قد عُرف بتوجيهها نحو إعداد تقارير حازت على 
أغلبية أعضاء المجلس. وقد كان سجله في المجال المدني» والخدمة الاجتماعية 
والنشاطات الكنسية ممائلاً. ولم يكن يصبو إلى تحقيق أي شيء أقل من ذلك. 

لم يكن هذا تناقضاً كما يبدو للوهلة الأولى. كان روبرت على ثقة تامة من التطور 
التدرّجي المبكر في الإجراءات البرلمانية فى مجلس اللوردات الإنكليزي الناجمة عن 
تحرك «الإجماع» في مفهومه الأصلي لاتفاق الأغلبية بيدف الحصول على قرار بأغلبية 
الأصوات كما نعرفه اليوم. حدث هذا التطور من خلال الإقرار بأن مطلب الحصول 
على الأغلبية أو الحصول على نسبة قريبة منها يمكن أن يصبح شكلاً من أشكال 
الطغيان في حد ذاته. 

إن الجمعية التي تحاول أن تجعل مثل هذا المطلب أمراً اعتيادياً» سوف ينتابها 
مزيج من المشاعر المضلّلة ‏ مثل العزوف عن الظهور كمعارض للقيادة؛ وهي فكرة 
تسبب خلافا يؤدي إلى الغضب؛» وتؤدي إلى الخوف من النظر إليها كعائق للوحدة - 
والتى يمكن أن تؤدي بسهولة إلى قرارات تتخذ كاتفاق زائف في الرأي وتنطوي في 
الواقع على عناصر للخطأ لا تُرضي أحداً» ولا يعترف بالمسؤولية عنها أحد. وقد 
لاحظ روبرت من ناحية أخرى أن تطور صوت الأغلبية في السباق خلال النقاش 
السهل والواضح ‏ الذي ينجم عنه قرار يمثل وجهات نظر الأغلبية المناقشة ‏ يبحث 
بشكل أكثر وضوحاً ويمثل رغبة الجمعية. لقد تمكن الجنرال روبرت من خلال تطبيق 
مبدأ الإقناع والأسلوب البرلماني من اتخاذ قرارات في الاجتماعات التي كان يرأسها. 


(1958(.)8 رووعوط مع معنط© ذه لإأزودع جلهتآ :آ] ,معمعتطع) معنممم 8 منوعهمماءس جه 2 نصذ «رععل:0 كه معأن1» 
(9) ,111 أمعطهظه .71 بإممعل1 نز عامم لإتماواءهم 5 طاتبج ,سما بدمادء عناوم باأمعطمظه .841 بإممعكز 
ش .4.م,(1975 ,قتع طقتأطن2 ومأع سا1 علعه لا بجعلا) .له امتممعامعملط 
نشرت الطبعة الأولى من الكتاب سنة 19577 . 
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2 
المبادئ المحددة للقانون البرلمانى 

يتضح عند تحليل قواعد القانون البرماني الواردة في هذا الكتاب أنها بنيت على 
أساس الموازنة الدقيقة بين حقوق الأشخاص أو المجموعات الفرعية داخل منظمة 
واحدة أو العضوية الكاملة لجمعية ماء أي إن هذه القواعد بنيت على أساس اعتبار 
حقوق الفئات التالية : 

© الأغلبية . 

© الأقلية» خصوصاً الأقلية القويّة التى تشكل أكثر من الثلث. 

© الأعضاء المستقلون . 

© الغائبون. 

© كل هذه الفئات مجتمعة. 

إن وسائل حماية هذه الحقوق بإجراء مناسب تمثل قدراً كبيراً من جوهر القانون 
البرلماني» وإن الحاجة لهذه الحماية هي التي تملي مدى التطور الذي خضع له 

إن الإجراءات البرلمانية تمكن جميع الأعضاء في مؤسسة ما من التعبير عن جمعية 
عمومية لجميع الأعضاء لإعداد قيادة قوية وفعالة بحسب رغبتهاء وفي الوقت نفسه 
لحفاظ على الدرجة نفسها من السيطرة المباشرة على شؤوءها التي تختار الاحتفاظ بها 
لنفسها. 

وفى النهاية» ما هى إلا الأغلبية التى تأخذ دورها في الجمعية والتي تقرر الرغبة 
العامة؛ ولكنها تبحث عن فرصة لإقرار الإجراء المدرّوس لنقاش كامل وحر. ويجوز 
فقط لثلثي الأصوات أو لأكثر من ثلثي الحضور منع أقلية أو أي عضو من حق 
المشاركة في هذا النقاش. 

وفى هذا الصدد هناك فرضية أساسية لحق موجود حتى ولو لم يكن تنفيذه مفيداً. 

0 


يحق لكل فرد أو مجموعة فرعية بذل الجهد لإيضاح موقفه أو موقفها إلى الحد الذي 
يمكن تحمله لما فيه مصلحة المنظمة بأكملها. 

مبدأ آخر مهم هو أنه كوسيلة للحماية من فقدان الاستقرار ‏ الذي قد ينجم على 
سبيل المثال من عوامل مثل الاختلاف البسيط في الحضور ‏ تصبح متطلبات تعديل 
قرار سابق أكثر من تلك المطلوبة لاتخاذ القرار في المحل الأول. 

وبصورة أساسية تعتبر مؤسسة يتم إنشاؤها بموجب قواعد قانون البرلمان هيئة 
حرة لها حرية فعل ما تود فعله مع التمتع بأقصى إجراءات الحماية الذاتية آخذة في 
الاعتبار حقوق أعضائها. 

إن تطبيق القواعد التشريعية التنظيمية هو أفضل وسيلة ابتكرت حتى الآن 
لتمكين الجمعيات مهما كان حجمهاء مع أخذ آراء جميع الأعضاء في الاعتبارء من 
التوصل إلى الإرادة العامة حول العدد الأقصى من المسائل المختلفة التعقيد فى أقل 
وقت ممكن وفي مختلف المناخات الداخلية التي تتراوح بين الانسجام التام وانقسام 
الرأي المتصلب أو المتسم بالانفعال الحاد أو الخلاف. 


0 


(لفصل الور 
جمعية النقاش المفتوح (المنبر الحر) 
أنواعها وقواعد ها 


حمعية النقاش المفتوح (المنير الحر) 
جمعية النقاش المفتوح (المنبر الحر) هي جمعية تتداول بالأمور التشريعية ‏ لكونها 

نوع من أنواع اللجيعات التي يتقق الجميع عل أنه ينطبق غليها الغانون البرقاي - 
وهي تتسم بالخصائص التالية : 

© هى مجموعة من الناس تمتلك» أو يفترض أنها تمتلك» حرية التصرف المنسق 
لتقرر من خلال النقاش الكامل والحر مسارات العمل الذي ينبغي القيام به باسم 
المجموعة. 

8 جنيع هذه المتسمورعة ني غرفة أرافي متطف واخذة اوفي ظليعازوقابونوصن 
متساوية د تسمح بالتواصل بين جميع المشاركين. 

© تختلف أحجام هذه المجموعات - بعضها يضم عدداً من الأشخاص يزيد عادة 
على اثني عشر عضواً ‏ مع وجود درجة ضرورية من الرسميات في إجراءاتها. 

© الأشخاص الذين يملكون حت المشاركة ‏ أي الأعضاء ‏ لهم في الظروف 
العادية حرية التصرف داخل الجمعية بحسب تقديرهم الشخصي. 

© في أي قرار تتخذه الجمعية يكون لأي عضو من الأعضاء الوزن نفسه الذي 
يعبر عنه بالصوت» ومن خلاله يشارك العضو في تحمل المسؤولية الشخصية المباشرة 
الناحمة عن هذا القرار»ء خصوصا إذا كان قرار العضو فى الجانب المسيطر. 

© إن الإخفاق في تحقيق الأغلبية لاتخاذ قرار الجمعية لا يعني الانسحاب من 
الجمعية. 

© إذا كان هناك أعضاء غائبون - كما هو الحال مع الجمعيات التي يتم تنظيمها 
أو تأسيسها رسمياً مثل الهيئات التشريعية أو الجمعية العادية اه الذين 
يحضرون الاجتماع يتصرفون باسم جميع الأعضاء شريطة أن يخضع هذا لأية 
استثناء ءات قد تنص عليها اللوائح الداخلية للجمعية (انظر «النصاب المطلوب» 
ص 7 - 4/ وكذلك البند0*) 06 


(*) المقصود بالبنود المقاطع المرقمة في محتويات الكتاب من )١(‏ إلى (11) بغضٌ النظر عن الفصول. 
ونحيل القارئ على هذه المحتويات تيسيراً للطلب كلما دعت الحاجة . (المحرّر) 
حك 


تنطبق القواعد الواردة فى هذا الكتاب؛ من الناحية العملية» على الجمعيات 
التى تمتلك الخصائص السالفة الذكر. كذلك فإن بعض القواعد البرمانية والعادات 
تُطبق داخل التجمعات الأخرى التي على الرغم من أنها تمثل الجمعية النقاشية 
بدرجات مختلفة إلا أنها لا تملك جميع مزاياها التي أوردناها أعلاه”"". 

يجب ملاحظة الفرق بين الجمعية (أي مجموع الأشخاص الذين يجتمعون) 
والاجتماع (وهي الحالة التي يجتمعون بها لتداول الأعمال). إن العلاقة بين هذين 
الاصطلاحين تنحصر في إمكانية تزامنهما. 

يمكن على سبيل المثال وصف «اجتماع حاشد» كما هو مبين أدناه كنوع من أنواع 
الجمعيات. كذلك يتم تمييز مصطلح اجتماع عن مصطلح جلسة بحسب التعريفات 
الموضحة في البند رقم 4. ويمكن وصف الجلسة بشكل عام بأنها دورة كاملة واحدة 
لانخراط الجمعية في العمل» وقد تتألف هذه الدورة من اجتماع أو أكثر. 


إن عضو الجمعية في مفهوم البرلمان كما ورد أعلاه هو شخص يملك حق 
المشاركة في مداولاتها ‏ أي كما هو موضح في البندين رقمي ” و4 هو حق تقديم 
الاقتراحات ومناقشتها والتصويت عليها. ويحدد بعض الجمعيات المنظمة درجات 
مختلفة من «العضوية». وبالتالي فقد لا يمتلك جميع اعضائها مثل هذا الحق. حيثما 
ورد اصطلاح «عضو» في هذا الكتاب فإنه يشير إلى عضوية كاملة مشاركة في الجمعية 
مالم يرد نص مخالف لذلك. ويتصف مثل هؤلاء الأعضاء أيضاً بصفة «أعضاء لهم 
حق التصويت» عندما تبرز الحاجة إلى مثل هذا الإيضاح. 

إن جمعية النقاش المفتوح (المنبر الحر) التي لم تتبن أية قوانين يفهم عادة بأنها تلتزم 
بقواعد وعادات القانون البرلماني العام أو القانون البرلماني المشترك (كما سبق شرحه 
في المقدمة) ‏ إلى الحد الذي يوجه معه اتفاق بين المجتمعين حول ماهية هذه القوانين 
والأنظطية. 

تعمل معظم الجمعيات بموجب فئة أو أكثر من القوانين المكتوبة التي تبنتها تلك 
الهيئة المعينة ‏ أو فى بعض الأحيان تتبناها سلطة أعلى ‏ بعد أن تشرف على إعدادها. 
ونجد ‏ عند النظر إليها بشكل عام أنها تتعلق بإنشاء الجمعية أو المؤسسة التي تمثلها 
الجمعية المنعقدة» وقد تفسر هذه القوانين القانون البرلماني العام أو تكمله. وقد تتعلق 


)١(‏ لا يوصى بالمحاولات لإجراء العملية المتعمدة بواسطة بريد عادي أو نقل بواسطة الفاكس ‏ إذ لا بد 
من التصرح به من جانب النظام الداخلي. كما ينبغي أن تدعمها أحكام خاصة في النظام وأحكام دائمة 
باعتبارها إجراء ملائماًء حيث إن مواقف كثيرة غير مسبوقة في القانون البرلماني قد تنشأ وحيث إن إجراءات 
كثيرة شائعة في القانون البرلماني هي إجراءات غير قابلة للتطبيق (انظر ص 45١‏ -151). 
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ببنود لا صلة مباشرة لها بتداول الأعمال. إن فئات القوانين التي يمكن الجمعية أو 
الؤدسة بها والاكان الذي هله الموانين ن الواردة في هذا الكتاب ضمن النظام العام 

إضافة إلى قوانين [جراءات اران والقوانين الاي لس ؛ فإن قرارات أية 
ل ا ل ل ل 
مدل هذا القاتون”" , 


إن المبدأ الأساسي الذي يتبع لاتخاذ القرار في جمعية النقاش المفتوح (المنبر الحر) 
هوأنه - حتى يصبح فعل أو خيار تلك المؤسسة» يجب تبئي الاقتراح بأغلبية 
الأصوات أي الحصول على موافقة مباشرة - متضمنة فرضية تحمل مسؤولية اتخاذ 
مثل هذا القرار ‏ ويجب تسجيله من قبل أكثر من نصف الأعضاء الحاضرين 
والتصويت على موضوع الجلسة في اجتماع منتظم أو دعي إليه بالوسائل السليمة 
ويحضره العدد الضروري من الأعضاء الذي يسمى النصاب (انظر الصفحتين 177 
4 وكذلك (انظر الصفحة 779). تبرز الحاجة إلى إجراء تعديل على المبدأ السالف 
الذكر الذي يتطلب أكثر من أغلبية الأصوات في الحالات التالية: (أ) حيثما برزت 
الحاجة إلى وجود قانون داخلى» (ب) حيث ينص على ذلك قانون خاص تتبناه تلك 
الإسينة أو اللنوة بكسي شروطها شاف ذت) مييها دعف اقانة للك 
بموجب القانون البرماني العام في الحالات أو الخطوات التي تفرض على حقوق 
الأقلية العادية؛ أو الغائيين» أو على جماعات فرعية أخرى داخل الجمعية. 


عندما يتطلب اتخاذ القرار الاستناد إلى ما يزيد على أغلبية الأصوات. فإن 
المطلوب بشكل عام هو الحصول على ثلثي الأصوات» أي الحصول على موافقة ثلثي 
الأصوات الموجودة في الاجتماع على الأقل. وقد تستدعي الحاجة متطلبات أخرى من 
الملاحظات السابقة التى تنطبق على بعض الظروف. بغض النظر عن عدد الأصوات 
المطلوبة» وهذا يعنى أنه يجب الإعلان بشكل مسبق عن الاقتراح الذي سيطرح للنقاش 
والتصويت عليه بعد شرح محتواه باختصار في الدعوة الموجهة للاجتماع الذي سيتم 
فيه مناقشة هذا الاقتراح (انظر الصفحات .)2١55 - ١907‏ إن الدعوة إلى عقد الاجتماع 
هي عبارة عن إشعار خطي بمكان وزمان الاجتماع يم إرساله بالبريد أو توزيعه على 


كانت الحمعة نسها جح تشرينية» ذإن اقحالها تحطيع اللقانوق لطي نين قبل سسلطة أعلن كما 
هو الحال مثلاً في أفعال جمعية تشريعية لإحدى الولايات الحرة فى الولايات المتحدة» إذ ينبغي ألا تكون 


متضاربة مع دستور الولاية» أو مع القانون الوطني» ؛ أو مع الدستور الوطني . 
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جميع الأعضاء خلال مدة زمنية معقولة قبل الاجتماع. وقد تم تعريف الأسس الأخرى 
التي اكتشف استخدامها في بعض الحالات في عملية اتخاذ القرارات في البند 
رقم 44» مثال ذلك أغلبية كامل العضوية ‏ أي أكثر من نصف أعضاء ء الجمعية. 


أنواع جمعيات النقاش المفتوح 

قد توجد جمعية النقاش المفتوح بأشكال عدة. من بين الأنواع الأساسية التي 
يسهل قمييزها من أجل القانون البرلماني ما يلي : )١(‏ الاجتماع الشعبي» (5) التجمع 
المنظم خصوصاً عند الاجتماع على المستوى المحلي أو المستوى الفردي» (7) المؤتمرء 


(؟) الهيئة التشريعية» (5) المجلس. وفي ما يلي مقدمة مختصرة عن الأنواع الخمسة 
الأسامية ند لمعا القافية: 


الاجتماع الشعبي . الاجتماع الشعبي هو أبسط أشكال الجمعيات من حيث 
المبدأ مع أنه ليس أكثرها تكراراً. فالاجتماع الشعبي هو اجتماع لمجموعة غير 
منظمة يعلن أنه مفتوح للجميع (أو لأي شخص ضمن قطاع محدد من الناس) 
ويبتم بمناقشة مشكلة معينة» أو لغرض ما يحدده مشرفو الاجتماع الذي يُدعى إليه 
بهدف اتخاذ قرار مناسب خلال هذا الاجتماع. وقد تُعقد سلسلة من الاجتماعات 
المتعددة التي تشكل جلسة بناء على هذه الأسس. وقد يكون المشاركون في 
الاجصعة على سبيل المثال» مساندين لحزب سياسي معين. أو سكان منطقة 
معينة » أو أي مجموعة أخرى. ويمكن في هذه الحالة أن يكون الحضور مقتصراً على 
فئة معينة عند الرغبة في ذلك. ويملك شخص يحضر هذا الاجتماع الشعبي حق 
المشاركة في المداولات كعضو في الجمعية اعتماداً على فهم بأنه متعاطف بصورة 
عامة مع الهدف المعلن للاجتماع. 

يجب ملاحظة أن الحضور الكبير ليس ميزة أساسية للاجتماعات الشعبية مع أن 
هذا قد يكون مطلوبا عادة. إن حدوث سلسلة من الاجتماعات التي تهدف إلى تنظيم 
جمعية معينة لا تخرج عن طبيعة كونها اجتماعا شعبيا حتى يتم إنشاء الجمعية. 

تناولنا الاجتماعات الشعبية بشكل خاص في البند رقم 81. 

الاجتما اع المح لجمعية منظمة . إن حضور اجتماع منظمة دائمة في ناد أو فرع 
توه بن ل رن تمن ل تال جد اد كر لذي امف اديه 
مباشرة فيها. وبصفتها السلطة العليا في مثل هذه الجمعية أو الفرع (تخضع فقط 
للوائح الداخلية أو للوثائق الأخرى الأساسية الخاصة بالمنظمة) فإن هذه الهيئة 
تتصرف باسم كامل العضوية أثناء قيامها بواجباتها. وتقتصر عضوية مثل هذه 

٠, 


التجمعات على الأشخاص المسجلين على قوائم التصويت كأعضاء ء يحق لهم 
التصويت. تنص اللوائح الداخلية م ا ال 05-5 
عادة على عقد اجتماعات منتظمة في أوقات محددة ‏ كأن تكون أسبوعية أو شهرية أو 
ربع سنوية أو حتى سنوية - وتحدد إجراءات معيئة لدعوة الأعضاء للاجتماع بحسب 
الحاجة (انظر الصفحتين .)١15١- 1١‏ يعتبر كل اجتماع تعقده هذه الجمعية أو 
المنظمة جلسة منفصلة (البند رقم 8). 


المؤتمر. المؤتمر هو اجتماع وفود (غير الهيئات التشريعية الدائمة) يتم عادة في 
0 ا 00 ار الهيئة 


أكثر أنوا ورد كالسا نل اموه ل لواو ا 
جمعية محلية عع ل قا يفار اوري ل ا 0 
للانعقاد أحياناً ا اتحاد مثلا ال بالنسبة إلى 
الاجتماعات الشعبية» ٠‏ لجلب أطراف معنية أو مثلي مؤسسات معيئة وجمعهم معاً لحل 
مشكلة مشتركة. . من النادر أن يدوم المؤتمر العادي لأكثر من أسبوع واحدء وفي المبدأ 
لا يوجد زمن محدد لحلسة المؤتمر. فالمؤتمر الدستوري الذي يُدعى مثلاً للانعقاد لصياغة 
دستور جديد لدولة قد يستمر لأسابيع أو أشهر. 


تتألف عضوية التصويت فى المؤتمر من أشخاص يملكون أوراق اعتماد سليمة 
كمندوبين أو كأشخاص يحق لهم بطريقة ما المشاركة في هذه العضوية التي يجب 
اعتمادها وإبلاغ المؤتمر عنها من قبل لجنة الاعتماد. يعني مصطلح «أغلبية الأصوات» 
الوارد في هذا الكتاب» في حالة مؤتمر مندوبين» غالبية العدد الإحمالي لأعضاء المؤتمر 
المصرح لهم بالتصويت كما هو موضح في القائمة الرسمية للأصوات المسموح لها 
بالتصويت (انظر الصفحات "87-78١‏ و80ه_205). 


وتؤدي نتيجة الجلسة الختامية للمؤتمر في العادة إلى فض التجمع. وفي حالة 
جمعية في ولاية أو جمعية وطنية فإن انعقاد المؤتمر بعد سنة أو سنتين يعد تجمعاً جديداً. 


تمت مناقشة المؤتمرات في البنود أرقام 54, 209 5٠‏ . 


الهيئة التشريعية : يشير مصطاح الهيئة التشريعية إلى هيئة عامة أقامها الدستور 
من المشرعين الذين اختارهم الناخبون تعمل لمدة زمنية معينة ‏ مثل الكونغرس أو 
الجمعية التشريعية للولاية. 
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تتألف مثل هذه الهيئة (وإن لم يكن دائماً) من «جمعيتين عامتين» أو «مجلسين». 
وقد تستمر جلساتها لأشهر وتلتقي خلال هذه الفترة بصورة يومية ويدفع 
لأعضائها أجر لتسخير كامل أوقاتهم لأعمالها ولذلك فهم ملزمون قانونا بحضور 
اجتماعاتها. 

إن لكل ولاية أو هيئة تشريعية محلية قوانينها الخاصة» أو سجل بأعمالها 


ونشاطاتها السابقة بحيث يمكن العثور على بيانات أي مجلس تشريعي فى مرجعه 
الخاص به فقط. 


وفي هذا الإطار يجب ملاحظة أن بعض الهيئات العامة الصغيرة يمكن أن 
تعمل كهيئة تشريعية ولكنها لا تقوم بعالو ري الجا وإنما تقوم في 
المقابل بتمثيل المجلس أو الجمعية التشريعية في المجتمع. . ومن أمثلة هذه الهيئة يجخلس 
المدينة الذي يجتمع أسبوعياً أو هري ويعمل أعضاؤه في وظائفهم الخاصة خلال 
المجلس . المجلس هو في المفهوم العام عبارة عن هيئة إدارية» توجيهية أو 


تشريعية لتجمع مدروس (كما هو موضح في ص 50 -088) مع وجود الاختلافات 
التالية : 


أ) المجالس لا يوجد لها حد أدنى من العضوية ولذلك تكون دائماً أقل حجماً 
من التجمعات الأخرى. 


)عر للسجلس أن تحمل أزال يعمل بالأغتنية قإن أعباله محددها 
المسؤوليات والسلطات الممنوحة له من قبل هيئات خارجية. 


يمكن تحديد وظيفة معيئة للمجلس ليقوم بها بالنيابة عن الدولة أو الحكومة 
المحلية مثل مجلس القرية الذي يعمل مثل مجلس مدينة مصغرء أو مجلس تعليمي أو 
مجلس مراقبين. وفي حال شركات الأسهم التي لا تملك تجمعاً أو هيئة من 
الأشخاص الذين يشكلون مجلساً إدارياً فيها كما هو الحال فى الجامعات أو 
الؤسيساك »يكو جل المدرء أن الأمناة أو الآدارة أن الروشاء هر الهيغة الغليا 
لتلك المؤسسة. والأمر نفسه يطبق في شركات الأسهم» فعلى الرغم من أن مجلس 
الإدارة يتم انتخابه من قبل أصحاب الأسهم خلال اجتماعهم السنويء إلا أنه 
يمثل السلطة العليا لإدارة الشركة أو المؤسسة تلك. إن وجود مجلس في تجمّع ما 
يُعدَ وسيلة لكامل تجمع المنتسبين الذي يتبع له. تمت مناقشة المجالس بالتفصيل في 
البند رقم 44. 
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قابلية تطبيق قواعد البرلمان المعدلة فى المجالس واللجان الصغيرة 

يجب أن نوضح باختصار الفرق بين المجلس واللجنة حتى يمكن فهم ما سيأي. 
المجلس مهما كان نوعه هو شكل من أشكال التجمعات كما سبق وشرحنا. أما 
اللجان من الناحية الأخرى فهي عبارة عن هيئات تكون فى الغالب وليس بالضرورة 
صغيرة الحجم وتعمل كوسيلة مساندة لتجمع ماء أو تخضع للرقابة من سلطة أعلى لا 
تتصف بصفات التجمع. المجالس واللجان الكبيرة تتبع عادة إجراءات برلمانية معينة 
مثلها في ذلك مثل التجمعات. وتطبق معظم القوانين البرلمانية على اللجان والمجالس 
الصغيرة» ولكنه يسمح بإجراء بعض التعديلات التي تسمح بمرونة أكبر. وأينما ورد 
في هذا الكتاب فإن قانوناً معيناً ينطبق على «المجالس واللجان الصغيرة». كما أن 
الحجم المعتمد ضمنياً يعتمد على الظروف, ولكن من المتعارف عليه أن مثل هذه 
التجمعات لا يزيد عدد أعضائها على ١١‏ عضواً. وترد مناقشة مزايا وخصائص 
اللجان والمجالس في البندين رقمي 44 و50. 


؟ ‏ قوانين التجمع أو المؤسسة 

إن التجمع المنظم يحتاج إلى بعض القوانين المعينة لإقامة هيكله الأساسي وتحديد 
طريقة عمله. . هذا بالإضافة إلى الحاجة إلى القوانين المعتمدة رسمياً في أية تجمع نظراً 
إلى إمكانية وجود خلاف أو سوء فهم حول ما إذا كانت نقاط القانون البرلماني ستؤثر 
في نتائج المسائل الأساسية. 


وتدل الخبرة ة السابقة على أنه من الصعب تعديل أو تعليق بعض قوانين المجتمع 
بفعل قوة قوانين أخرى. ووفق هذا المفهوم. فإن القوانين ن التي تملكها مؤسسة ما 
تنقسم عادة إلى فئات - بعضها يحتاج إليها كل مجتمع . بينما توجد الأخرى لضمان 
سد الحاجة التي تفرضها الظروف. . وفي هذا الإطار ضمن قانون البرلمان العام؛ فإنه 
ة ن التي يريدها (حتى القوانين التي تخالف 

نين البرلان) شريطة أن تكون طريقة اعتماد هذه القوانين بالنسبة إلى المجتمع 
م ن البرلمان أو قوانين التجمع الخاصة. إن التقييد الوحيد الذي يفرض 
القوانين التي يجب اعتمادها هي القوانين التي قد تكون معتمدة في المؤسسة الأم 
(كتلك المتعلقة بالتجمع المحلي وتقيد حالته أو فروعه). أو من القوانين المحلية» أو 
قانون الولاية» أو القانون المحلي الذي يؤثر في نوع معيّن من المؤسسات أو الهيئات. 

نسرد في ما يلي الأنواع المختلفة للقوانين ن التي يمكن المجتمع أن يتبناها رسمياً:. 
لوائح الشركات» التشريعات/ اللوائح الداخلية» الأنظمة التنظيمية (التي تضم 0 
ل ن البرلمان المعتمدة من سلطة البرلمان وأية قوانين خاصة أخرى) والقوانين 

ذه 


الدائمة. وفي ما يلي مناقشة كل نوع من أنواع هذه القوانين و/ أو اللوائح الداخلية . 
انظر البندين رقمي 01 و617. 


لوائح الشركات 


إن لوائح الشركات (تحمل أسماء مختلفة من ولاية إلى أخرى مثل شهادات 
التأسيس» قانون التأسيس.ونظام الشركة الأساسي . ...إلخ.) هي الوثائق الرسمية 
التي توضح اسم وهدف المؤسسة أو الشركة وجميع يع المعلومات الأخرى المطلوبة لإنشاء 
اسه مركب ترات اللاي إذ يعوعه المازره عبرال العار يقي الاارع 


إن إنشاء المؤسسات هو أمر ضروريء وهذا يعتمد على القوانين المختلفة لكل 
ولاية إذا كانت هذه المؤسسة ستمتلك أشياءء» أو أن ترث» أو أن تبرم عقودا ملزمة لها 
من الناحية القانونية» أو توظيف الموظفينء أو أن تكون في موقف يتطلب منها أن ترفع 
قضايا ضد آخرين أو ثرفع قضايا ضدهاء وحماية مكاتبها وأعضائها من المسؤوليات 
الشخصية أو ما شابه. وبعيداً عن هذا الاعتبار» فإن المجتمع لا يحتاج إلى التأسيس - 
بشكل عام ما لم يكن هذا الأمر مفروضاً عليه من قانون يتعلق بنشاطات المجتمع. 

عب | عدادلعائره االاستاستي لعز بي ادن ول عام عنصل وان حي اإنفيا» :ولق 
الإجراءات القانونية للتأسيس فى الولاية (أو بموجب القوانين الفدرالية إن وجدت). 
وفي حال حدوث أية تدديلات (أي على القانون الأساسي بعد ذلك) فإنها تخضع 
لتطلبات القانون وأية قيود يتم وضعها في القانون الأساسي ذاته. 

في منظمة مؤسسة يسود الميثاق التأسيسي على جميع قواعدها الخاصة الأخرى 
التي لا يمكن أن ينص أحدها على ما يخالف الميثاق التأسيسي. ولا يوجد في الميثئاق 
التأسيكي للمؤسسة ما يشكن تاجيلة أو تحليقه (0ا إذا ويد نص في المناق التأنييسيي 
بذلك الأمر. لهذا السبب يجب ألا يحتوي الميثاق التأسيسي إلا على الأنظمة والقوانين 
الضرورية للوضع القانوني بموجب القانون ‏ مع ترك أكبر قدر من الحرية للنظام 
الداخلي أو للقواعد الناظمة كنات الداخلية) إذا كان هذا مناسبأء وفق المبادئ 
التي شرحت في البند ل 


(") قد تشير كلمة ميثاق 083:16:7؛ أيضاً إلى شهادة تصدرها منظمة وطنية أو في ولاية» وتمنح حق 
تشكيل وحدة محلية خاصة أو وحدة تابعة. وبينما لا يكون الميئاق في هذه الحالة أداة إدماج» ويكون في العادة 
عاماً للغاية في بنوده» فهو يتجاوز أية أحكام يمكن أن تتبناها الهيئة التابعة؛ لأنه يحمل معه مطلباً ألا تتبنى 
الهيئة التابعة أحكاماً تتضارب مع تلك التي يصدرها الضامن . 
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الدستور واللوائح 


بشكل عام؛ إن الدستور أو اللوائح - أو كليهما ‏ المعتمدين في مجتمع ما هما 
الوثائق المحتوية على القوانين ين الأساسية المتعلقة أساساً بذاك المجتمع؛ وليس 
بالإجراءات البرلمانية التي يتبعها. وفي الحالات الاعتيادية» تعد الممارسات المرغوبة 
على أنها توحيد جميع قوانين المجتمع التي من هذا النوع ووضعها في وثيقة واحدة 
يطلق عليها في العادة «اللوائح» وتسمى أيضاً في بعض المجتمعات ب «الدستور» ‏ أو 
«الدستور واللوائح» (القانون الأساسي) حتى ولو كانت وثيقة واحدة. كما أن 
اصطلاح اللوائح المستخدم في هذا الكتاب يشير إلى هذه الوثيقة المفردة ‏ مهما كان 
الاسم الذي يطلقه المجتمع عليها ‏ وهذه الوثيقة يجب أن تشمل الأمور التالية : 


)١‏ يجب أن تحمتوي من الناحية الأساسية على المحتوى نفسه حتى وإن كان 
التجمع معتمداً خلاف ذلك (باستئناء ما يتعلق بحذف أو إضافة القواعد المتعلقة 
بالاسم والهدف كما هو موضح أدناه). 

؟”) تعريف الخصائص الرئيسية لهذه المؤسسة» بحيث تعمل اللوائح كوثيقة 
أساسية لإقامة مجتمع غير مؤسس أو الاتصاف بصفة المؤسسة إن وجدت. 

ان 
ا كر ل السام 
و(ب) لا يمكن تعليقها (باستثئناء المواد التي تنص على تعليقها ذاتها في ظروف 
محددة» أو بنود حول طبيعة القواعد التنظيمية في الصفحة 18., انظر أيضاً الصفحات 
7560-54, وهلاه_لا7ه. 


ومع أنه سيتم تحديد مواد اللوائح الداخلية وفق حجم ونشاط المؤسسة والطبيعة 
العامة للمواخ ضيع التي ستشملها هذه اللوائح» فإن قائمة المواد التالية ستحدد وهي 
مائلة لتلك الموجودة في اللوائح الخاصة بالتجمعات غير المنظمة: )١(‏ اسم المؤسسةء 
(؟) هدفهاء (") أعضاؤهاء (5) مسؤولوهاء (5) اجتماعاتهاء (5) المجلس 
التنفيذي (عند الحاجة)؛ (7) اللجان. (8) سلطة البرلمان (أي اسم قانون البرلمان 
الذي ستعتمده المؤسسة (نظامها الأساسي). انظر أدناه)» و(4) التعديل (وصف 
الإجراء المتبع لتعديل اللوائح). إذا تم تأسيس التجمع فإنه يتم عادة ذكر اسمه وهدفه 
في النظام الأساسي, وفي هذه الحالة يجب حذف البندين الأولين الواردين أعلاه من 
اللوائح. وقد تمت مناقشة المحتوى المناسب للوائح في البند رقم 55. 
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من الأمور الاعتيادية في الماضي تقسيم القوانين : الأساسية لمؤسسة ما إلى وثيقتين 
بحيث يمكن جعل إحداهما ‏ الدستور ‏ وهو الأكثر صعوبة في التعديل من الوثيقة 
الأخرى التي أطلق عليها اصطلاح اللوائح. وفي مثل هذه الحالة» سيحتوي 
الدستور على البنود والشروط الأساسية المتعلقة بالبنود الستة الأولى المدرجة فى 
الفقرة السالفة الذكر (مع ترك التفاصيل الإضافية إلى اللوائح»؛ كما أنها تصف 
الإجراء الذي يجب اتباعه لتعديل الدستور. ولا يزال في الإمكان العثور على مثل 
هذا الترتيب في الحالات حيت يتطلب قانون الولاية أو القانون المحلٍ الذي ينطبق 
على نوع معين من المؤسسات وجود دستور مختلف عن اللائحة» أو في المؤوسسات 
القديمة التي لم تسح لها فرص تعديل لوائحها الحالية. وما لم يكن الدستور معداً 
بحيث يكون من الصعوبة بمكان تعديله على نحو أكثر من اللوائح» فإنه لا داعي 
لفصل أحدهما عن الآخر. ويشخل عامةا عب الا يكرد اللسكرر» في الكجهم 
المقام ‏ منفصلاً عن اللوائح بما أن الدستور في هذه الحالة يمكن أن يكرر كثيراً من 
بنود نظام التأسيس. ٠‏ ومع أنه لا يضير امتلاك التجيع عير الؤسسن للونيقتين 
(الدستور واللوائح) بشكل منفصل (شريطة أن يكون الدستور معداً بحيث 
يتعذر تعديله إلا بصعوبة بالغة (الدساتير الجامدة)» إلا أن هناك مزايا تتعلق 
بالاحتفاظ بجميع المواد المتصلة بالموضوع ذاته تحت العنوان نفسه والمدرجة في 
الوثيقة الواحدة ‏ مما يقلل من فرص التكرار أو التناقض. وبالتالي يحقق وجود 
وثيقة قانونية قياسية وعملية. 

وباستثناء شخصية المؤسسة في التجمع غير المؤسس. فإن اللوائح (كوثيقة 
مفردة أو متعددة وردت في هذا الكتاب) تضم أعلى سلطة قانونية في التجمعات 
الحديثة اليوم. وبالتالي فإن هذه الوثيقة تحل محل جميع القوانين السابقة للمجتمع 
باستثناء النظام التأسيسي إن وجد. وة ال لتر ور تراج 
كوثيقتين منفصلتين» فإن الدستور هو الأسمىء» كما أنه يسود على اللوائح 


تحتوي اللوائح بطبيعتها على القيود المفروضة على سلطات التجمع (أي على 
الأعضاء الذين يحضرون أحد اجتماعاتها) في ما يتعلق بالتجمع ككل. وكذلك» 
تضم بنود اللوائح نصوصاً حول حقوق أعضاء المؤسسة ‏ سواء حضروا أو غابوا 
عن الاجتماع. ومن السياسات المفضلة إعطاء كل عضو من الأعضاء نسخة من 
اللوائح الداخلية المطبوعة إلى جانب النظام الأساسي» إن وجدء وإعطاؤه أية قواعد 
أو قوانين خاصة سارية تكون المؤسسة قد تبنتهاء » كما سنشرح أدناه. ويجب على 
العضو الذي يتطلع إلى المشاركة الكاملة في شؤون التجمع أن يطلع على نصوص 
هذه القوانين 
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القواعد التنظيمية 


يشير اصطلاح القواعد التنظيمية إلى القوانين المكتوبة حول الإجراءات البرلمانية 
المعتمدة رسمياً من قبل أي تجمع أو مؤسسة. وتتعلق هذه الأنظمة بالتناول المنظم 
للأعمال في الاجتماعات» كما أنها تنطبق على واجبات الأشخاص المسؤولين فى هذا 
الصدد. وتهدف القواعد التنظيمية إلى تسهيل عمل التجمع وتقديم قواعد صلبة لحل 
المشاكل التي قد تظهر. 

وعلى النقيض من اللوائح الداخلية» فإن القواعد التنظيمية تشتق نصوصها 
ومادتها الأساسية من الطبيعة العامة للإجراءات البرلمانية وليس من الظروف التي 
تحكم تجمعاً معيناً. ومع أن التوجه العام لتطبيق القواعد التنظيمية قد يتنوع ٠»‏ فليس 
هناك من منطق يمنع أن تكون هذه القوانين ن ذاتها متبعة في جميع التجمعات العادية» 
وألاً تتوافق بشدة مع قانون البرلمان. إذاً الأسلوب الاعتيادي الذي تقدم به التجمعات 
العادية ذاتها هى القواعد التنظيمية المناسبة» وهي بالتالي يجب أن تضيف إلى لوائحها 
بكذا معن عل أن الإعتداز الجا من كران قاثون البركان المجده والمعقدد لديا مو 
السلطة البرلانية للمؤسسة؛ ومن ثم تعتمد مثل هذه القواعد التنظيمية الخاصة عند 
الحاجة إلى تعديل أو إكمال القوانين ن الواردة في ذلك المجلد. وإذا اعتمد التجمع أية 
لوا ئح لا تخصص قانوناً برلمانياً محدداًء يمكن اعتماد أحدها بالصوت نفسه كقواعد 
م وفي الاجتماع الشعبي أو في اجتماعات التجمعات التي لم تؤسس 
بعدء فإن اعتماد سلطة البرلمان (أو القواعد التنظيمية الفردية) قد يحدث فى بداية 
الاجتماع بأغلبية الأصوات. قد تسود القواعد التنظيمية الخاصة على أية قوانين في 
سلطة البرلمان التي قد تتعارض معهاء لكن نادراً ما يحتاج التجمع القياسي العادي 
الذي يعتمد قوانين برلمانية مناسبة إلى قوانين خاصة باستثناء بعض الحالات التي تنص 
فيها القوانين على اتباع قواعد العمل الخاصة بها (انظر الصفحة 77)» واتباع القانون 
المتعلق بطول وعدد الكلمات المسموح بها لكل عضو أثناء النقاش. يتم عادة اعتماد 
هذه القوانين على هيئة قرارات (انظر الصفحات 487. و41١- »)١55‏ ولكن عند 
طباعتها يتم إسقاط العبارات المشرعة مثل (خل). 

عندما تعتمد مؤسسة أو تجمع ما كراساً برلمانياً معيناً ‏ مثل هذا الكتاب ‏ كقانون 
لهاء تصبح القوانين والأنظمة الواردة في ذلك الكتاب ملزمة لها في جميع الحالات 
التي لا تتناقض فيها مع اللوائح الداخلية (أو الدستور) أو أية قواعد تنظيمية أخرى أو 
أية بنود لقانون الولاية أو القانون المحلى أو القانون الوطني الذي ينطيق على تلك 
الاسيدة عينياة عدائة سين الصوض :القوانيخ والكمي الأخرى الداكضة للعاتون 
المعتمد لا قيمة لها. وفي الأمور التي لا يوجد فيها نص في القانون المعتمد» فإن البنود 
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الأخرى التي قد توجد في الكتب القانونية الأخرى ربما تكون مناسبة أو مقنعة ‏ أي 
أنها يمكن أن تسري في غياب الأسباب المانعة في الدورة التالية المختلفة ‏ ولكنها لن 
تكون ملزمة لثلك المؤسسة: ْ 

ومع أنه من غير الحكمة أن تبدأ أية مؤسسة عملها دون اعتماد بعض القوانين 
التنظيمية» فإن الرجوع إلى أي قانون برلماني قد يكون في هذه الظروف أمراً مقنعاً أو 
من خلال اتباع عادات طويلة الأمد فى مؤسسة ماء فقد يتطلب وجود كتاب معين 
في تلك المؤسسة حالة مشابهة لتلك في حال اعتماد سلطة قانون برلماني معين. 


يجب اعتماد أية قوانين ع تنظيمية بشكل منفصل عن اللوائح وأن تطبع في الكتيب 
نفسهء» ولكن تحت عنوان منفصل عن اللوائح. ومع أن القوانين ذات الطبيعة الخاصة 
قد تضاف أحياناً إلى اللوائح - وهذا غالباً ما يحدث عندما تصف المؤسسة قواعدها 
الخاصة للعمل - فإن مثل هذه الإضافة غير محببة لأنها قد تؤدي إلى حالات من عدم 
الاستقرار خاصة إذا كان الأمر يتعلق بإمكانية تعليق قانون ما. 


في بعض المؤسسات يتم اتخاذ إجراء معين في بعض الأحيان وفق عادة معينة 
ويتم التعامل معها في هذا ا حالة كما لو كانت منصوصاً عليها في القانون. مع ذلك» 
إذا كانت مثل هذه الممارسة مناقضة أو أصبحت مناقضة لسلطات البرلمان أو لأية 
قوانين مكتوبة للمؤسسة. ونقطة نظام (البند رقم )73١‏ تشير إلى وجود هذا التناقفض 
في أي وقت من الأوقات. فإن هذه الحالة تسقط ويجب الالتزام بالقانون أو البند 
المناقض الموجود في سلطة البرلمان إلا إذا تم إضافة ا 0 
في الحالات المناسبة» قانون قياسي) أو تعديله بحيث يضم هذه العادة. وإذا لم يكن 
في سلطة البرلمان أو القوانين المكتوبة نص أو بند مناقضاً كذلك» فإنه يجب الالتزام 
بالعرف المتبع إلا إذا وافقت الجمعية على خلاف ذلك بأغلبية الأصوات. 


يمكن تعليق القواعد التنظيمية ‏ سواء كانت في سلطة البرلمان أو معتمدة 
كقوانين تنظيمية خاصة - بأغلبية ثلثي الأصوات كما أوضحنا في البند رقم 5؟ (إلا 
في الحالات الاستثنائية الموضحة هناك). كذلك فإن القواني نين الواضحة في طبيعتها 
كما هو الحال بالنسبة إلى القوانين التنظيمية فإنه يمكن تعليقها بثلثي الأصواتء. هذا 
باستثناء القوانين والمواد التي تنص في ذاتها على آلية تعليقها ‏ كما سبق أن ذكرنا - 
فإنه لا يمكن تعليقها. |0000 

يتطلب اعتماد أو تعديل القوانين الخاصة المنفصلة عن اللوائح الأمور التالية: 
(أ) إشعاراً مسبقاً (انظر الصفحات 167 )١157‏ وثلثى ار أو (ب) أو أغلبية 
أصوات الأعضاء. وبعد اعتماد قوانين تجمع ما مبدئياً عند تأسيس التجمع؛ فإن 
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اعتماد أو تعديل القوانين الخاصة المنصوص عليها في اللوائح تخضع لإجراءات 
تعديل اللوائح نفسها (انظر البند رقم 01). 

الأنظمة السارية المفعول (المعتمدة) 

إن الأسس التنظيمية المرعية كما هي مفهومة في هذا الكتاب باستثناء حالة 
المؤتمر هي القوانين التي )١(‏ تتعلق بالشؤون الإدارية للمؤسسة وليس بالإجراءات 
البرلمانية فيهاء :91 الى يكن اعتمادها أر تعديلها بالتروظ تقينها مدلها فى ذلك 
مكل كقير هخ الأنظلفة والأتظمة المتبعة قيهاء من أمكلة هذه الأنظمة ديد وقت بدء 
الاجتماعات أو تلك المتعلقة بسجل الضيوف. الأسس التنظيمية المرعية لا تُعتمد عادة 
حال تأسيس المؤسسة أو التجمع» ولكن تعتمد بشكل فردي كلما برزت الحاجة إلى 
ذلك. ومثلها في ذلك مثل القواعد التنظيمية الخاصة» يمكن طباعة الأسس التنظيمية 
المرعية بعناوين منفصلة في الكراس الدئ يضم اللرائج؛ وفي هذه الحالة يتم إسقاط 
جميع العبارات التشريعية مثل اخل». . ويمكن في أي اجتماع ومن دون إشعار مسبق 
اعتماد القانون الدائم بأغلبية الأصوات. و مع أن مثل هذا القانون يبقى ساري المفعول 
إلى حين إبطاله أو تعديله. فإنه غير ملزم سبيات المستقبلية إذا رأت الأغلبية تعليقه 
مؤقتاً خلال مداولات تلك الجلسة بعينها (للاطلاع على متطلبات إبطال أو تعديل 
هذه القوانين يرجى مراجعة ص 599 - 275٠١‏ الفقرة رقم 01. 

إن الأسس التنظيمية المرعية في المؤتمرات تختلف عن الأسس التنظيمية المرعية 
العادية في بعض الأوجه كما هو موضح في الصفحتين 055 - /061. تطلق بعض 
التجمعات» خاصة الهيئات القانونية منها اسم الأسس التنظيمية المرعية على قواعدها 
التنظيمية. ومهما كان الاسم الذي تطلقه الجمعية أو المؤسسة على قوانينها الداخلية 
المختلفة» فإن الأصوات المطلوبة لاعتماد هذه القوانين أو تعديلها أو تعليقها يستند 
إلى طبيعة نصوصها بحسب التعريف الوارد أعلاه. 
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الفصل الثاني 


١ ٠. 35 - 0 3‏ 33 
إدارة الأعمال في جمعية النقفاشس لمفتوح 


 *‏ الفقرات الشرطية والإجراءات الأساسية 

إن المفاهيم والممارسات البرلمانية الأساسية تتداخل بشكل ما بحيث إن الوثيقة 
الكاملة للقوانين المتصلة بأي منها تتطلب الإشارة إلى المفاهيم الأخرى بشكل متكرر. 
يضم هذا القسم شرحاً مبدئياً لعدد من هذه المواضيع التي سيتم شرحها بتفصيل أكبر 
في هذا الكتاب لاحقا. 

عبر قراءة الفصول اللاحقة من هذا الكتاب. يجب أن نأخذ فى الاعتبار ‏ أنه 
كما هو الحال في التعامل مع أي موضوع من المواضيع ‏ فإن بيان القوانين لا يمكن 
أن يضم جميع استثناءات ذلك القانون. وكلما ظهر أن بيانا ما يتعارض مع بيان عام 
ورد في مكان آخر من الكتاب» فإن كل بيان يسود في الأمور التي ينص عليها (انظر 
الصفحتين ااه “الاة), 


الحد الأدنى لأعضاء الجمعية التشريعية 


النصاب . إن الحد الأدنى لعدد الأعضاء الذين ينبغي عليهم حضور اجتماع 
تعقنده الجمعية لتداول الأعمال بشكل قانوني هو النصاب المحدد. ويتم تحديد النصاب 
لحماية التجمع من تنفيذ أي قرار لا يحوز على موافقة الجميع وتقوم به مجموعة صغيرة 
غير رسمية من الأشخاص باسم التجمع. ويعتبر النصاب هو الأغلبية في كلا 
المجلسين» الشيوخ والنواب» بحسب دستور الولايات المتحدة الأمريكية. ويعد 
النصاب مناسباً فى الهيئات التشريعية ولكنه أكبر ما تحتاجه التجمعات التطوعية. 
لذئلعة: عي عن القواده التاية المسعهات العافية أن عند كيز الأعضية الديه 
يشكلون النصاب المطلوب الذي لا يمكن عقد الاجتماعات إلا به باستثناء حاللات 
يتعذر فيها الحضور بسبب الطقس السيئ أو بسبب ظروف خارجة عن السيطرة. وفي 
غياب مثل هذا التشريع في تجمع أو مؤسسة يمكن تحديد عضويتها بدقة في أي وقت 
كان أي مؤسسة فيها قائمة بأسماء الأعضاء الذين يحافظون على عضويتهم بالشكل 
المطلوب ‏ فإن النصاب فى هذه الحالة هو بأغلبية كامل الأعضاء بموجب قانون 
البرلان. أما في المؤتمرات» فإنه ما لم يرد نص مخالف لذلك في اللوائح الداخلية لتلك 

رف 


المؤسسة» فإن النصاب يتم بأغلبية الوفود التي تم تسجيل حضورها في المؤتمر بنغض 
النظر عما إذا كان بعضهم قد غادر بالفعل. أما في ما يتعلق بالاجتماعات الشعبية أو 
الاجتماعات النظامية أو التى دعى إليها بحسب الأصول فى مؤسسة لا تنص لوائحها 
على نصاب معين ويتم تحديد العضوية بحرية تامة (على سبيل المثال في الكنائس أو 
الجمعيات الأخرى).» فإنه لا يوجد حد أدنى لعدد الأعضاء الواجب حضورهم حتى 
تصبح القرارات الناتجة من الاجتماع نافذة» أو حسبما يعبر عنه في العادة ‏ فإن 
النصاب يتألف من الأعضاء الذين يحضرون الاجتماع. يوجد شرح مفصل حول 
النصاب في البند رقم 5١‏ . 


الحد الأدنى للمسؤولين. الحد الأدنى لعدد المسؤولين الأساسيين لتداول 
العمل في الجمعية التشريعية هو الرئيس الذي يعقد الاجتماع ويضمن مراقبة 
القوانين» وسكرتير أو كاتب محضر الجلسة الذي يُعَدَ مجحريات الجلسة ‏ وهو ما يسمّى 
عادة ب «محضر الاجتماع». وإذا كان المسؤولون أعضاء في التجمع ‏ كما هو الخال في 
التجمعات العادية ‏ فإنه يتم عدّهم للتأكد من حصول النصاب. 


يجب أن يكون رئيس الجلسة في مكان» حتى عندما يجلس في مكان عال ‏ على 
كرسي عال عند الضرورة خلف المنبر ‏ فإنه بإمكانه رؤية جميع الحضور ويستطيع جميع 
الأعضاء الحاضرين رؤيته بالمثل (انظر الصفحتين .)575١- 57١‏ يقع المكان الرسمي 
الذي يجلس فيه الرئيس عادة (في مركز صالة الاجتماعات أو المسرح إن وجد) 
ويسمى «رئيس الجلسة». وخلال الاجتماع يشار إلى الرئيس مهما كان بأنه «في 
مقعده» سواء كان جالساً أو واقفاً حينهاء ويشار إليه أيضاً بعبارة «رئيس الجلسة». 
وبذلك فإن عبارة «رئيس الجلسة» تشير إلى الشخص الذي يترأس الجلسة خلال 
الاجتماع وإلى مكانه الذي يرى منه في الصالة. ويجب وضع مكتب السكرتير بحيث 
يمكن نقل الأوراق إليه بسهولة خلال الاجتماع. 

تم وصف واجبات الرئيس والسكرتير وغيرهما من المسؤولين في التجمع في 
البند رقم /ا4 . 


نمط الرسميات 
تعمل الأنماط والرسميات التي يتبعها الرئيس والأعضاء بموجب الإجراءات 


البرلمانية للحفاظ على مكانة الرئيس الضرورية من النزاهة وعدم التحيزء وتساعد على 
تحقيق الهدف» خاصة عند حدوث خلاف في الرأي. 


العادات التي يلتزم بها الأعضاء. يُطلق عادة على الشخص الذي يترأس 
75 


التجمعات أو المؤسسات ويدير اجتماعاتها عبارة السيد الرئيس» أو «السيدة الرئيسة» 
(سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة) أو بلقبه أو لقبها الرسمى إن كانت أنثى. أما 
فى مجن التشريع :الأدتى. فيطلق غل هذا المسؤول عبارة «السية (أو السيدة) 
المتحدثة» .أما نائب الرئيس فيخاطب بعبارة «السيد الرئيس» أو «السيدة الرئيس» أثناء 
ترؤسه الجلسات (يمكن أن يكون هناك استثناءات لهذه التسمية إذا كان المعنى غير 
واضح ‏ على سبيل المثال» في حال وجود نائب الرئيس في مقعده ووجود الرئيس في 
الوقت ذاته على المنبر. وفى هذه الحالة. يجب الإشارة إلى نائب الرئيس يعبارة «السيد 
قانق/ السيةة رناب الرقبي )كه أما إذ| شعن رمن اللالدة كين لا سي ايعان 
إليه بعبارة «السيد الرئيس/ السيدة الرئيسة» بحسب الاستخدام طويل الأمد المعروف. 
في بعض المؤسسات هناك عبارات مشابهة أخرى قيد الاستعمال هذه الأيام مثل - 
ااشخص الرئيس» أو «رئيس الجلسة». حتى في الاجتماعات الصغيرة يجب عدم 
الإشارة إلى رئيس الاجتماع باسمه الشخصي (الاستثناء الوحيد الذي قد يحدث في 
التجمع”') هو في حالات التكرر يم كأن يتم تقديم هدية إلى الرئيس الذي استقال أو 
تقاعد مثلاً). كدلك ب عدم استخدام أسماء الإشارة في مخاطبة الرئيس كأن يقال له 
«أنت» ‏ مع أن هناك استثناءات قد تحدث من وقت إلى آخر في بعض الجمعيات 
العادية عند تقديم استشارات إدارية خلال الاجتماع. وبشكل عام»ء إذا كان من 
الضروري استخدام عبارات أخرى لمخاطبة الرئيس تتعلق بوظيفته الرسمية أثناء 
الاجتماع» فبإمكان الأعضاء مخاطبته أو الإشارة إليه بعبارة «رئيس الجلسة» ‏ كما في 
«سيدي الرئيس» هل أفهم أن رئيس الجلسة يقول. . . .؟2). 

يوجه الأعضاء خطاء بهم إلى رئيس الجلسة ويخاطب بعضهم بعضاً من خلاله» 
ويجب عليهم خلال مداولاتهم البرمانية ‏ ضمن السقف المسموح به بحسب الظروف 
السائدة ه في التجمع تجنب ذكر أسمائهم الشسخصية إذا كان بالإمكان مخاطبة ذلك 
الشخص بعبارة أخرى مثل : «سيدي الرئيس. هل لي أن أسأل العضو بأن يوضح 
ل او ل ال ا 
يأخذ في اعتباره التبعات المحتملة. ...لا يمكن أي عضو في تجمع أن يتحدث 
وهو جالس أبداً إلآ في حالات استثنائية خاصة جداً وفي بعض المجالس واللجان 
الصغيرة ة. وفي بعض الحالات الاستثنائية التي تزيد على ذلك بقليل لا يحق للعضو 
التحدث (إلآ فى علن أو لمن صغيرة )اص دون أن يقفت ويوجه كلذمه إل الزكينين 
وأن يعتلي المنبر كما هو موضح في الصفحات 1/4- .4١‏ 


(1) تميزاً لها من لجنة صغيرة» حيث يمكن أن يكون ملائماً مراعاة قدر من الاسترضاء في تطبيق هذا 
الحكم . وهو أمر يتوقف على الظروف . 
”7” 


التقاليد التنظيمية الملزمة لرئيس الجلسة. يتحدث الرئيس عادة باسم الإشارة 
المعظم دائماً ولا يقول «أنا»؟» ويشير إلى نفسه في التداوللات البرلمانية العادية بعبارة 
«رئيس الحلسة» ‏ مثل «رئيس الجلسة يقرر. .)2 وفي أوقات أخرى خلال 
الاجتماع دعن إغداده تفريرا إل الأعضياء تصنت منتشارا إدارياً للمؤسسة وليسن 
كرئيس للجلسة ‏ فله» إن رغب, أن يطلق على نفسه تسميته الرسمية كما في ايسر 
رئيسكم أن يقدم تقريره...2. وبصورة أوضح فإن رئيس الجلسة لا يذكر اسم أي 
من الأعضاء ولا يخاطب أي عضو بعبارة «أنت»» إلا إذا كان ذلك من خلال إجراء 
تأديبئى (انظر الصفحة 019). بدلاً من ذلك» قد يقول إن رئيس الجلسة «يطلب من 
العضو أن تقتصر ملاحظاته على الموضوع قيد النقاش». ومن الناحية العملية في 
التجمعات العادية» هناك عدد من المناسبات التى يشير فيها الرئيس إلى أحد الأعضاء 
باسمه. مثل: عندما يفتح له المجال بالحديث (أي الحق الكامل في أن يُسمع له في 
ذلك الوقت كما أوضحنا في ص 1794 »8١‏ أو عند الإعلان عن عضو اللجنة). 


لزيد من الإيضاحات حول الرسميات العامة التي يلتزم بها الرئيس والأعضاء 
فى الجمعية» انظر البندين رقمى 57 و57). 


تطبيق النظام وأولويات العمل 

عندما يحين وقت الاجتماع يفة يفتتح الرئيس الاجتماع بعد أن يعلن بلوغ النصاب» 
و يكل الات ا ا 0 
داخل الصالة) أو ينتظر أو يشير إلى الأعضاء بالإنصات» ويعلن بصوت واضح وهو لا 
يزال واقفاً أنه «سوف يبدأ الاجتماع» أو أن «الاجتماع أصبح منعقدأ» (لمعرفة الإجراء 
الذي يجب اتخاذه عند غياب النصاب. انظر الصفحتين 3774- 7720). يمكن أن يتبع 
أمر بدء الجلسات عبارات أو إرشادات دينية أو غيرها من وسائل بدء الاحتفالات. 


إن الإجراءات الأولية المتبعة في الاجتماعات الشعبية أو التي تستخدم لتشكيل 
التتجمعات موضحة في البندين رقمي ”0 و04 اي ل ل 
التجمعات المنظمة إجراءات محددة للتنظيم الإداري توضح التسلسل الذي يجب أن 
تسير عليه وقائع الجلسات أو التي يسمح بها. إذا لم يكن لدى التجمع قواعد ملزمة» 
فإنه من حق أي شخص يقف على المنبر (انظر الصفحات 14 81) 0 
التي يراها مناسبة (ضمن حدود المؤسسة التي تنص عليها لوائحها الداخلية) في 
وقت عندما لا يوجد مسائل للنقاش في الجمعية. 0 
العمل الموضح في الكتاب الذي تنص لوائحه على أنه المرجع القانوني المعتمد لها. . وما 
أن الجمعية لا تملك قانوناً ملزماً حتى تقوم باعتماد أو تبئي قانونها الخاص أو تبني 

7” 


مرجعية برلمانية تحدد لها القانون الواجب اتباعه» فإن ترتيب سير العمل التالية (التى 
شرحت بالتفصيل في البند رقم )5١‏ سيتم اعتبارها كاعتيادية أو قياسية لجلسة اجتماع 
واحدة تضم الجمعيات العادية : 

)١‏ قراءة واعتماد محضر الاجتماعات”") 

)١‏ الإعلان عن المسؤولين» والمجالس واللجان الدائمة (المؤلفة بشكل دائم) 

*) الإعلان عن اللجان الخاصة (اختيار أو إضافة) وهي اللجان التي يتم تعيينها 
لإنجاز مهام معينة وتنحل بعد ذلك. 

5) المواضيع الخاصة (وهي الأمور التي تم ترتيبها مسبقاً وفق أولويات معينة 

0) الأمور غير المنتهية والأنظمة العامة (أي الأمور التى سبقت مناقشتها 
وأحيلت إلى الجلسة الحالية من الجلسة التي سبقتها). 

5) الأعمال الجديدة (أي المواضيع التي يعلن عنها في الاجتماع الحالي). 

في الاجتماعات التي تتبع ترتيباً معيناً» يطلب رئيس الجلسة إيضاحاً حول 

لاتتطلب الاجتماغات“ العمومية عادة ترتيباً معيتاً لأعمال باعثبار أنه لا يوجد 
لديها إلا المواضيع الحديدة المراد مناقشتها والنظر فيها (ويستثنى من ذلك إذا كان 
الاجتماع واحداً من سلسلة من اجتماعات سابقة). 

لم 0 

رح 0 د ا امو ان 


الهيئات التشريعية لها ترتيب أوسع في العادة يتناسب مع احتياجاتها الخاصة. 


(؟) ينفصل ترتيب الأعمال ويتميز من إجراء الوعود إلى اجتماع للانعقاد» وهذا ليس جزءاً من ترتيب 
الأعمال . إن أي اجتماع ينتج بأن يدعى إلى الانعقاد حتى حينما لا يكون هناك ترتيب أعمال راس ٠‏ وقد 
تحدث «دعوات إلى الانعقاد» أثناء ترتيب الاعمال في أوقات متباينة غير تحددة مسبقاًء في حالة ما إذا أخذت 
الجمعية استراحة (البندان رقما 4 و١؟)‏ أو تنفض على أن تعقد في وقت ما في المستقبل (البندان رقما 4 و5؟) 
قبل اكتمال ترتيب الأعمال. ولهذه الأسباب ليس ملائماً إدراج الدعوة إلى الانعقاد على أنها البند الأول في 
ترتيب أعمال أو جداول أعمال على نحو ما يتم بطريقة غير صحيحة . 
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الوسائل التي يتم من خلالها مناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال 
الجمعية 


.الاقتراحات. تتم مناقشة العمل داخل التجمع بعد اقتراحه من قبل أحد 
الأعضاء. وقد يحتوي الاقتراح نفسه على موضوعه المطروح للنقاش» أو قد يأتي بعد 
تقديم تقرير أو وسيلة أخرى. 


ومصطلح اقتراح يعني اقتراح رسمي يقدمه أحد الأعضاء في اجتماع لتتمكن 
الجمعية من اتخاذ قرار معين. وقد يكون القرار المقترح ذا طبيعة جوهرية» أو أنه يعبر 
عن وجهة نظر معينة» أو يوجه ببدء تحقيق معين وتقديم النتائج إلى الجمعية لاتخاذ 
مزيد من القرارات أو ما شابه. 

الشكل الأساسي للاقتراحات ‏ الوحيد الذي يؤدي تقديمه إلى إيجاد موضوع 
للنقاش في الجلسة ‏ هو الاقتراح الأساسي. وهناك أيضاً العديد من الاقتراحات 
البرلمانية المنفصلة التي برزت لأغراض محددة. بينما تقترح جميع هذه الاقتراحات 
بعض أشكال الفعل أو العملء وبينما تُعرض جميعها «أمام الجمعية» لدراستهاء فإن 
معظمها لا يقترح عملا بالمفهوم الذي ذكر أعلاه» كما يفعل الاقتراح الرئيسي. كما 
أن العديد من هذه الاقتراحات يكون متعلقا بخطوات إجرائية مرتبطة باقتراح رئيسي 
تجري مناقشته أو دراسته. 


إن الاقتراح الرئيسي يضع نمطا معيناً تُشتق منه جميع الاقتراحات الأخرى» 
وسيتضح في ما تبقى من هذا الفصل., أن الأنظمة والإيضاحات المتعلقة ب «الاقتراحات» 
تتخذ من الاقتراح الرئيسي مرجعاً وإطاراً لها. كذلك فإن الأسلوب الذي يتم به عرض 
الاقتراح الرئيسي على الجمعية موضح في الصفحة رقم 8١‏ وما بعدها. 

الاقتراحات الناحمة عن التقارير ووسائل الاتصال الأخرى. بعد تقديم تقرير 
أحد المسؤولين» أو المجلس أو اللجنة فإنه يمكن اختيار اقتراح واحد أو أكثر من 
ذلك التقرير لمناقشته فى الجمعية ومتابعة تنفيذ ما ورد فيه (لمراجعة الإجراءات فى 
هذه الكالة ».يرجن الرصوع إلى الكشووىير قن 41 واه 5 


وبالإمكان استنباط اقتراحات من خلال تقديم خطاب خطي للمجلس وقد تكون 
هذه على شكل مذكرة من عضو غائب أو من سلطة أعلى (مثل سلطة الدولة» السلطة 
المحلية. .) أو من مصدر خارجى. توجه المراسلات عادة إلى الرئيس أو السكرتير 
ويقرأها السكرتير بصوت مسموع إلا إذا كانت من الأهمية بمكان فيجب قراءتها من 
قبل الرئيس لأهميتها الخاصة من حيث الموضوع أو من حيث المصدر الذي أتت منه. 
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إنه من غير الُعتاد تقديم اقتراح لتلقّي المراسلات أو تلقي تقرير من اللجنة» 
وهذا يعني السماح فقط بقراءة هذه الورقة. هذا مثال على حالة العمل الروتينية التي 
يتم من خلالها طرح الاقتراحات. ويجب ملاحظة أن تلقي الاتصالات بعد قراءة 
الاقتراح أمر لا معنى له وبالتالي يجب تجنبه. 


إن قراءة المراسلات في ذاتها ليست هي التي تطرح موضوعاً للنقاش أمام 
الجمعية. وإنما بعد القراءة أو في الوقت الذي يتم تحديده للنقاش» يمكن تقديم 
مقترح وتحديد الوسائل المناسبة لتنفيذه. أما إذا ارتأى الحضور أن لا حاجة لفعل 
شيء» فإنه يتم إسقاط الأمر من دون استمرار مناقشة أي اقتراح. 

الأعمال التي تبرز من دون اقتراحات بسبب أعمال سابقة . قد يبرز العمل بصورة 
آلية في بعض الأوقات من دون أي اقتراح» فإذا كان الاقتراح الذي قدّم العمل من 
خلاله قد تم تأجيله في وقت سابق (البند رقم )١5‏ أو أنه تم تقديم طلب خاص (البند 
رقم .)4١‏ ففي هذه الحالات يقوم رئيس الجلسة بالإعلان عن العمل في الوقت المناسب. 


إعطاء المنبر للمتحدث 


قبل أن يتمكن أي عضو في المجلس من تقديم اقتراحه أو الحديث في أثناء 
المشاركة في النقاش» فإن التعبير البرلماني الذي أعطي لأي شكل من أشكال النقاش 
هو أنه يجب على العضو أن يعتلى المنبر» أي إنه يجب أن يعترف الرئيس بأن له الحق 
المطلق في الاستماع إليه في ذلك الوقت”" (في ما يتعلق بالاقتراحات البرلمانية التي 
يمكن طرحها من دون اعتلاء المنبر» انظر ص .)4١ 94١‏ ويجب على رئيس الحلسة 


لاعتلاء المنبر» يقف العضو فى مكانه عندما لا يوجد أحد على المنبر (أو يتجه إلى 
لاقط صوت في الصالة)؛ يواجه الرئيس ويقول: #سيدي الرئيس»؛ أو «السيد 
الرئيس»» ل الرئيسة» أو يستخدم أية تسمية أخرى مناسبة. إذا كان من حق 
العضو اعتلاء المنبر فى ذلك الوقت» فإن الرئيس ‏ من خلال ذكر اسمه أو لقبه أو 
المكان أونانفهة الى بمدتهاء تقر لبسزذلك ورعدها يعتل ذلك الحقو مهد وله أن 
يبقى واقفاً خلال النقاش أو أن يقدم اقتراحه كما يسمح به القانون في هذا الكتاب» 


(©) لا حاجة ‏ عادة ‏ إلى الالتزام بهذه القاعدة في مجلس صغير أو في لجنة صغيرة . 

() أحياناً ما يستخدم تعبير «امتياز المنصة» في الهيئات التشريعية أو في المؤتمرات» وليس لهذا أية علاقة 
باعتلاء المنصة؛ إنما هو يعني فقط أن شخصاً قد سمح له بدخول القاعة. ولا ينطوي هذا على أي حق له في 
الكلام أو أي حق آخر من حقوق العضوية» ربما عدا أن تحدده أحكام الهيئة أو فعلها. 
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وهذا يعتمد على الموقف البرلماني في ذلك الوقت. وإذا كان هناك شخص واحد فقط 
يبحث عن اعتلاء المنبر في اجتماع صغير حيث الجميع يعرف بعضهم البعض 
ويستطيعون مشاهدة البعض.» يستطيع رئيس الجلسة الاعتراف بالعضو بإيماءة بالرأس. 
ومن ناحية أخرى. إذا كانت الكلمة مرتبة مسبقاً. أو إذا كان هناك عدة أعضاء يرغبون 
في اعتلاء المنبر والتحدث في الوقت ذاته في اجتماع كبير» يستخدم الرؤساء كلمات 
رسمية في الغالب مثل «رئيس الجلسة يعترف بالسيد سميث». وإذا كانت الأسماء غير 
معروفة عملوماء فإن الشخصن اللائا عاطن رتيل اللي لأعدلذه الير بذك امنيا 
ويذكر أي تعريف آخر ضروري في حال توجّه الرئيس نحوه. كأن يقول مثلاً 'إدوارد 
وبلق مبعوت اله الكلال8. عند يسميع لاري الولنه بالشديك حكر اوناسيم ذلك 
العضو أو هويته. عند الانتهاء من الحديث يل العضو المنبر ويرجع إلى كرسيه. 

إذا وقف عضوان أو أكثر في الوقت ذاته تقريباًء فإن القانون العام ينص على 
التساوي. لذلك فإن العضو الذي وقف أولا بعد إخلاء المنبر هو المخول بالحديث. لا 
يحق للعضو أن يطلب «مسبقاً اعتلاء المنبر» وأن يقف عليه قبل إخلائه. ومن حيث 
المبدأء فإنه من غير القانوني الوقوف أو البقاء واقفأ خلال وجود متحدث على المنبر - 
إلا بغرض تقديم أحد الاقتراحات أو اتخاذ إحدى الخطوات البرلمانية التي يستطيع 
الاعتراض عليها في ذلك الوقت . وإذا ترتب على العضو السير مسافة للوصول إلى 
لاقط الصوت فى التجمعات الكبيرة» فقد يكون من الضروري تجاوز بعض الأنظمة 
السالفة الذكر بحسب الظروف السائدة في الصالة. وقد تم توضيح بعض الترتيبات 
المستخدمة في التجمعات الكبيرة في الصفحة 7114. 

وعند وجود اقتراح مفتوح للنقاش. هناك ثلاث حالات مهمة يجب خلالها 
إعطاء المنبر لعضو ما حتى ولو لم يكن هذا الشخص هو الواقف أولا والسابق في 
مخاطبته لرئيس الجلسة (وهو الشخص الذي فعل ذلك قبل أن يتم الاعتراف بأي 
شخص آخر). هذه الحالات هي على النحو التالي : 

)١‏ إذا كان العضو الذي قدم الاقتراح قد اعتلى المنبر ولم يسبق له أن تحدث حول 
الموضوع. فله في هذه الحالة الأولوية على غيره في الحديث. 

)١‏ لا يسمح لأي عضو باعتلاء المنبر للمرة الثانية خلال مناقشة الاقتراح ذاته 
وفي اليوم نفسه ما دام هناك أعضاء لم يتحدثوا حوله ويرغبون في الحديث. 

*") فى الحالات التى يشعر بها رئيس الجلسة بأن أعضاء يودون اعتلاء المنبر 
للحديث حول الموضوع (وأن الشخص الذي سيعترف به) بحسب )١(‏ أو (؟) أعلاه» 
فإن رئيس الجلسة يترك المنبر مفتوحا للطرفين قدر الإمكان. المعارضين والمؤيدين. 
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ولا يستطيع العضو الوقوف في محاولة للاعتراف به لاعتلاء المنبر بشكل مسبق 
(وبما أن هذا الحق نصت عليه جميع الحالات السابقة) بعد أن يكون رئيس الجلسة قد 
اعترف بعضو آخر. إذا ارتكب رئيس الجلسة خطأ في وقت من الأوقات بتقديم 
الشخص الخطأ للمنبر ‏ عندما تكون الأقدمية تحددت بالزمن أو بأية حالة أخرى - 
فيمكن لفت نظره إلى ذلك من خلال إبداء نقطة نظام (البند رقم 2)57 وعليه أن 
يصحح الخطأ فوراً. 

الأنظمة السابقة تكون عادة مناسبة لفتح المنبر في معظم اجتماعات العمل. أما 
في الاجتماعات أو المؤتمرات الكبيرة» أو في الهيئات التي تتعامل مع جدول أعمال 
كبيرة (البند رقم )5١‏ أو مسائل معقدة» تظهر في الغالب ظروف تل فيها مصلحة 
التجمع تقديم المنبر عضواً لم يكن هو الأول وقوفاً ومخاطبة لرئيس الجلسة (للاطلاع 
على الأنظمة المتعلقة بذلك انظر البند رقم 57). 
؛ - تناول اقتراح ما 

يختلف أسلوب تناول الاقتراحات في بعض التفاصيل باختلاف الظروف. ففي 
الخالأت العادية». وخضوصا فى الآأغمال'الحديدة» هناك ست خطوات أساسية- 
ثلاث منها لعرض الاقتراح أمام الجمعية» والثلاث الأخريات تتعلق بدراستها. 

كيفية عرض الاقتراح أمام الجمعية 

الخطوات الثلاث التي يتم مها عرض الاقتراح على الجمعية هي : 

)١‏ عضو يقدم الاقتراح (الكلمتان نقل وعرض تشيران إلى هذه الخطوة أيضاً. 
وبذلك يقال إنه «نقل» عرضا خاصا كما في «نقل التاجيل»). 

؟) يقوم عضو آخر بالتثنية على الاقتراح. 

*) يحدد رئيس الجلسة الموضوع المقترح (يجب عدم خلط عرض المسألة على 
الاقتراح مع عرض الاقتراح (وهو الأمر الذي يحدث لاحقأ ويعني طرح الاقتراح 

إن تقديم الاقتراح أو التثنية عليه لا يطرحه فعلياً أمام ١‏ لوهس و يما ونم 
الجلسة وحده هو القادر على فعل ذلك بواسطة الخطوة الثالثة (الإعلان عن المسألة). 
وعندما يعلن رئيس الحلسة عن المسألة» يصبح العرض معلقاً» أي «على المنبر). عندئذ 
يُفتح للنقاش (إذا كان الاقتراح الرئيسي أو عدة اقتراحات أخرى قابلة للنقاش» وهذا 
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سيتم نقاشه في الفصول التالية). إذا قررت الجمعية فعل ما يشير إليه الاقتراح» فإنها 
تتبنى هذا الاقتراح» أو يتم نقله إذا قررت الجمعية تجنب ما يدعو إليه الاقتراح» وهذا 
يعني إسقاطه أو رفضه. 


تقديم اقتراح . . لتقديم اقتراح رئيسي» ؛ على العضو أن يعتلي المنبر كما سبق 
شرحه» خصوصاً إذا لم تكن هناك أية مسائل معلقة» غناها يكون العمل اللطروخ في 
الاقتراح بحسب الترتيب. عندئذ يقدم العضو اقتراحه ببساطة بقوله «أنا أنتقل. . 
العلا م كرس كله اتاينهم شه أد تيع بان المعية الر سحي حول لازا 
المتخذ)». لمزيد من المسائل المهمة أو المعقدة» أو عند الحاجة إلى رسميات أكبر» فإنه 
يقدم الاقتراح على هيئة قرار. العبارات التي تستخدم في هذا السياق هي «أنا أنقل 

تبئى القرار التالي: خل, أي. . . أوء «أنا أعرض القرار التالي: حُل» أي..2. يجب 
عر القرار أو الاقتراح الطويل أو العقد قبل الاجتماع بفترة طويلة 0 وأن 
تتم كتابته قبل عرضه. . الناقل ينقله بعد ذلك إلى رئيس الجلسة حال تقديمه. إذا كانت 
الظروف غير مؤاتية لعضو قدم قراراً مكتوباً ولا تسمح له بقراءته بنفسهء فعليه 
لح الو ا و ل 0 
أو عن طريق مراسل)» أو تسليمه للسكرتير قبل الاجتماع. في مثل هذه الحالة يقدم 
العضو قراره بقوله: «أنا أنقل تبئى القرار المتعلق ب. . . . والذي أرجو أن يكون قد 
وصل إلى رئيس الجلسة (أو «سُلم إلى السكرتير»)". ويقول رئيس الجلسة عندئذ 
«القرار المقدم من السيدة أ هو على النحو التالي: . . . (أو «سوف يقرأ السكرتير القرار 
المقدم من السيدة أ»». لمزيد من المعلومات حول الشكل المناسب للاقتراحات الرئيسية 
والقرارات انظر البند رقم .)٠١‏ 

وحالما يقدم أحد الأعضاء اقتراحاًء فإنه يعود إلى مقعده. وله الحق في الحديث 
أولاً أثناء النقاش إذا رغب في ذلك وبعد أن يعلن رئيس الجلسة عن الموضوع. وإذا 
كان الاقتراح غير مسموع أو أنه غير واضح.» يستطيع عضو آخر طلب إعادة سماعه 
أو قراءته» عندها يطلب رئيس الجلسة من المقدم أو من السكرتير إعادة قراءته ويمكن 
رئكيس الجلسة أن يقرأه بنفسه. 


بموجب الإجراءات البرلمانية» الصارمة» يسمح بمناقشة أي موضوع فقط عند 
الإشارة إلى اقتراح معلق. وعند الضرورة يمكن التقديم للاقتراح المعني بكلمات 
معدودة بقصد الشرح والتوضيح. 
معلومات» كما أن باستطاعته التعبير باختصار عما يريد أن يقترحه» ويسأل رئيس 
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الجلسة مساعدته في تقديم الاقتراح المناسب. وبشكل عام» عندما يعتلي أحد الأعضاء 
المنبر مع عدم وجود اقتراح معلق - مالم يكن هذا لغرض خاص كطرح سؤال مثلا - 
فإنه يقدم الاقتراح فوراً. ويمكن إجراء تعديلات أو تطويرات على العرض المقدم من 
العضو بأساليب عدة بعد تقديم الاقتراح (للاطلاع على ملخص بذلكء انظر 
الصفحات .)١58-1١57‏ كما يمكن عضو ما البدء بمناقشة موضوع معين في حال 
عدم وجود مواضيع معلقة من دون أن يؤدي ذلك إلى عرض اقتراح» فهذا يعد أمرا 
غير اعتيادي ويتطلب إذناً من الجمعية (انظر الصفحتين )55١-794٠١‏ إلى جانب 
اعتلاء المنبر. في الجمعيات الكبيرة تتطلب هذه القاعدة صرامة في التطبيق. أما في 
التجمعات الصغيرة ة فيمكن القيام ببعض التجاوزات أحياناً إذا كانت بناءة ولم يتعود 
الأعضاء على العمل في ظل هذه الأنظمة الصارمة. وما لم تقرر الجمعية بشكل خاص 
مناقشة موضوع معين في ظل غياب اقتراح معلق» فإن مثل هذا النقاش يمكن البدء 
به بعد أن يسمح رئيس الجلسة بذلك مضطراًء أو حتى تثار نقطة اعتراض. وفي 
الحالة الأخيرة يجب على رئيس الجلسة أن يطلب تقديم الاقتراح وإلا توقف النقاش. 
إن القانون العام لا يعطي الحق في النقاش من دون وجود اقتراح هو إحدى الوسائل 
البرلمانية القوية التي تحافظ على «مسار» النقاش» وإن احترامها يُعدَ عاملاً مهما في 
مساعدة الاجتياغات الصنعيزة عل إتضاز النقائن بشرعة مووي 


التئنية على الاقتراح . بعد تقديم اقتراح ماء عر لصوا حر برع في اتاد 
هذا الاقتراح بالتثنية عليه بقوله : «أنا أثتي على الاقتراح»» أو «أنا أثتى عليه» أو حتى 
«أثني»! ذلك من دون اعتلاء المنبر» وحتى من دون أن يقف “في التجمعات 
الصف 00 أما في التجمعات الكبيرة وبخاصة التي لا يسمح بها لغير الأعضاء 
بالحضورء فيجب عل المثني أن يقف. ومن دون أن ينتظر للتعريف به» أو يعرف 
التي ا(وها يتعلق م" إن امك ) وق :“انيدي الرقتي؟ أو (السد الرفسن )+ أنا أثنى 
على الاقتراح» . في بعض التجمعات الأخرى., ولا سيما العمالية منهاء تستخدم 
كلمة «أساند» بدلا من «أثني . 


في حال عدم قيام أي عضو بالتثنية على الاقتراح المطروح» يجب على رئيس 


(5) في المراحل المبكرة للغاية من تطور الإجراء البرلماني» كان متوقعاً من رئيس الجلسة أن يستخرج من 
المناقشات جوهر اقتراح ما وأن يأخذ ‏ في الختام ‏ الأصوات على الإقتراح . وقد تبينٌ في مجلس اللوردات في 
الكلئرا اله يكن مكنا صينها [ يكن هناك النزاك دق يانتظان البحت القر انيما إذا كانتا المنافشة يمرت 
صريحة وأن المناقشة نفسها أصبحت في الغالب عدوانية ومطولة . وبالإضافة إلى هذا فإن رئيس الحلسة يمكن 
ألآيفهم المناقشة ويحولها إلى اقتراح على نحو مرض لمعظم الأعضاء . . وفي مثل هذه الحالة لم تكن هناك فرصة 
لوضع الاقتراح في شكل مناسب قبل التصويت عليه» حيث إن صياغة الرئاسة له تمت في الختام . 

(5) لا تحتاج الاقتراحات إلى تثنية في مجلس صغير أو لحئة صغيرة . 


للها 


الجلسة التأكد من أن الجميع قد سمعه قبل الانتقال إلى موضوع آخر. وفي مثل هذه 
الحالة يطرح رئيس الجلسة السؤال التالي: «هل من أحد يثني على هذا الاقتراح؟ في 
التجمعات الكبيرة» له أن يكرر الاقتراح قبل أن يسأل. أوء إذا تم تقديم القرار 
كتابياً وقرأه وكين أطلشة أو الكرتير وليسس الناقل:(كما وضتنافى الصفهين: ان 
05 حون لرئصن الخلننة القولة «لقلدتقلت السيدة اكبتيالاقتراع الذي قرأباه: 
هل هناك من يثني على الاقتراح؟». إذا لم تكن هناك تثنية يقول رئيس الجلسة : 
«الاقتراح (أو «القرار») ليس على طاولة البحث»» ثم يقول مباشرة: «الموضوع التالي 
هو. . .2 أوء إذا كان مناسباًء «هل يوجد مواضيع أخرى؟). 


التثنية المجردة تدل على أن العضو المثني موافق على طرح الاقتراح قيد النقاش 
ولكن لا يدل بالضرورة على أنه يحبذه. ويمكن عضو ما أن يثني على اقتراح ما (حتى 
باستخدام كلمة «أساند» كما أسلفنا) لأنه يريد من الجمعية أن تسجل رفض الاقتراح 
إذا كان يرى أن التصويت على هذا الاقتراح سيؤدي إلى الرفض. إن الاقتراح المقدم 
بتوجيهات من المجلس أو من اللجنة التي تعينها الجمعية لا يتطلب تثنية عليه من المنبر 
(شريطة أن تتألف اللجنة من أكثر من شخص) ذلك لأن هذا الاقتراح قد أقرته 
الأغلبية داخل المجلس أو أقرته اللجنة» وهو بالتالي حبذ من قبل عضوين منتخبين أو 
على الأقل معينين» وأن الجمعية تحترم رأييهما حول الشؤون المتعلقة بالمجلس أو 
اللجنة (للاطلاع على الأنظمة التي تضبط تعيين أعضاء خارج الجمعية لتشكيل لجحنة» 
يرجى الرجوع إلى الصفحات .١97‏ و5085» ولا10 -108). 

إن طلب التثنية هو لتوجيه رئيس الجلسة حول ما إذا كان سيقر مناقشة المسألة 
وبالتالي تقديمها للجمعية للنقاش. والغرض من ذلك هو الحيلولة دون ضياع الوقت 
من خلال محاولة الجمعية إسقاط الاقتراح الذي يسعى شخص واحد فقط لتقديمه إلى 
ا جمعية. 


وعند تداول الاقتراحات الروتينية لا تلقى أهمية كبيرة لموضوع التثنية. وإذا رأى 
رئيس الجلسة أن الاقتراح يحوز على موافقة كبيرة من الأعضاء ولكنهم قد تباطأوا في 
التثنية» فبإمكانه طرحه للنقاش من دون انتظار التثنية عليه. وإلى حين بدء النقاش فى 
مثل هذه الحالة ‏ أو إذا لم يكن هناك نقاش حتى يبدأ التصويت وصوّت بعض 
الأعضاء ‏ يمكن تقديم نقطة نظام (انظر البند رقم 77) بأنه لم تكم التثنية على 
الاقتراح» وعندها يجب على رئيس الجلسة الالتزام بالرسميات والسؤال عن تثنية. 
يجب عدم إثارة نقطة الاعتراض فقط من الناحية الشكلية إذا كان من الواضح أن أكثر 
من عضو يريدون اعتماد هذا الاقتراح. بعد بدء النقاش» أو إذا لم يكن هناك نقاش» 
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قد فات الأوان على نقطة الاعتراض أو النظام. وإذا تمت دراسة الاقتراح وتبنيه من 
دون تثنية عليه من الأعضاء ‏ حتى في الحالات التي لا يوجد فيها سبب يدعو رئيس 
الجلسة إلى تجاوز هذا المطلب ‏ فإن غياب التثنية لا ينقص من قوة أو تأثير الاقتراح 
الذي تبنته اجمعية . 

قيام رئيس الجلسة بعرض الموضوع للنقاش . . عند تقديم اقتراح التثنية عليه؛ 
يضعه رئيس الجلسة عادة أمام الجمعية من خلال الإعلان عن الموضوع: : أي إنه يحدد 
الاقتراح بالتفصيل ويوضح أنه مفتوح للنقاش (سوف يتم شرح بعض الإجراءات 
البرلمانية الأخرى في البندين رقمي 5 و1) بالشكل الموضح أدناه والمناسب للحالة : 

© إن النمط الأساسي الذي يتبعه رئيس الجلسة في الإعلان عن المسألة تتعلق 
باقتراح معين هو «تم نقله و تثنيته) أو ١‏ ... تكرار الاقتراح». عند ذلك يتوجه رئيس 
الجلسة عادة نحو مقدّم الاقتراح ليرى ما إذا كان يرغب في اعتلاء المنبر. . إذا لم يطلب 
لمقترح اعتلاء المنبرء وبعد هنيهة لم يطلب أحد ذلك» فقد يسأل رئيس الجلسة : : «هل 
أنتنم كد وؤ عاذ قر]ر 6" ««ضان أسيها ؟ لقال : نم نقله والتثنية عليه بأنه على 
التجمع تخصيص ٠0٠‏ دولاراً ل. .أو يتم تخصيص 58 دولاراً. 0٠‏ أو تم نقله 
والتثنية عليه لتخصيص خسين دولاراً ل. . .2 أو «رئيس الجلسة يعترف بالسيد أ». 

© وفي حال اتخاذ قرار» قد يقدم رئيس الجلسة الأمر بقوله 0 
عليه لاعتماد القرار التالي (أو . . . تم اعتماد القرار التالي»)» حُخل» أي.. 
(ويقرأ القرار). 

© إذا كان رئيس الجلسة يعبر عن قرار أو اقتراح مكتوب» ويرغب من السكرتير 
أن يقرأه» فبإمكانه أن يعلن ذلك على النحو التالي : «تم نقله والتثنية عليه لاعتماد 
القرار الذي سار السكرتير». يقرأ السكرتير القرار ويتابع رئيس الجلسة بعد ذلك: 
«المسألة منوطة بتبتى القرار» إقرأ» . 

0 00 
السكرتير قبل التثنية عليه» فقد يطرح ..) 

© وبحسب اختياره» قد يقرر رئيس الجلسة استخدام النمط السالف الذكر في 
الحالات التي يقدم فيها العضو قراراً قرئ بوضوح وأن رئيس الجلسة متأكد من أن 


(0) عند تلاوة السؤال بشأن واحد من الاقتراحات البرمانية التي يمكن أن تجري مناقشتها أو أن تعدل 
(انظر البند ٍ *) لا تضمن الرئاسة أبداً عبارة «هل أنت مستعد للسؤال؟؟2 وانما بطح السؤال: «أي يطرح 
للتصويت؟» 

6م 


جميع الأعضاء قد فهموه. وفي هذه الحالة» يحق لكل عضو المطالبة بإعادة قراءة 
الاقتراح أو القرار ثانية بعد الإعلان عن الموضوع المطروح. 


من حيث المبدأء يتوجب على رئيس الجلسة أن يعلن عن الاقتراح مباشرة بعد 
طرحه والتثنية عليه إلا إذا أجبر على دراسة الاقتراح خارج الترتيب المرعي» أو إذا 
كانت الكلمات بحسب رأيه غير واضحة. 


يمكن الرجوع إلى الأنظمة والإيضاحات المتعلقة بالظروف التي يتم خلالها 
دراسة الاقتراحات خارج الترتيب في البنود أرقام ‏ و ولا. وكذلك في الفقرة ٠١‏ 
(انظر الصفحات .)١55-1١54‏ وفي الحالات الثلاث: الأول من «النصائص 
الوصفية القياسية» الموضحة في الأقسام المتعلقة بالاقتراحات البرمانية (البنود أرقام 
1١‏ /3”7). عندما يقوم عضو ارتقى المنبر بالشكل القانوني بتقديم اقتراح خارج 
الترتيب» فبإمكان رئيس الجلسة. في مثل هذه الحالة» تقديم بديل من ضمن الإطار 
المقترح وتنفيذ موضوع رغبة المقترح. أما إذا أجبر رئيس الجلسة على التقرير بأن 
الامدراح مارج التروية فعليه أن يقول : #رئيس الجلسة يقرر بأن الاقتراح خارج 
الترتيب» أو «ليس ضمن الإطار المبحوث») نظراً. . . .2 (ويذكر السبب باختصار) 
(يجب ألآ يقول: «أنت نت خارج العرييي )دولا جور له القول : «إن اقتراحك خارج 
الترتيب». إن التقرير بأن عضو ما خارج الترتيب» يدل على أن ذلك العضو «مذنب» 
وأنه تخالف للآداب أو السلوكيات في الاجتماع. وحتى في مثل هذه الحالة» فإن 
رئيس الجلسة لا يخاطب العضو بالإشارة إليه. ارجع إلى الصفحة 215 وأيضا اليد 
رقم .)5١‏ إذا قرر رئيس الجلسة أن الاقتراح خارج الترتيب» فإن قراره يكون خاضعاً 
للاستئناف ولحكم الجمعية (حول إجراءات الاستئناف انظر البند رقم 5 ؟). 


إذا تم عرض الاقتراح بعبارات غير واضحة, أو تحتاج إلى إعادة صياغة وتهبذيب 
قبل تدوينها في المحضرء فإنه من واجب رئيس الجلسة التأكد من وضع الاقتراح 
بالشكل المطلوب والمناسب - مع الاحتفاظ بالنص الذي يلبي رغبة الناقل - قبل طرح 
المسألة. يجب على رئيس الجلسة أن لا يسمح بالاقتراحات التي تستدعي من السكرتير 
إعادة صياغتها في السجل. ويحق لرئيس الجلسة ‏ إما بمبادرة شخصية منه أو بطلب 
من السكرتير ‏ أن يطلب إجراء تعديل على أي اقتراح أساسي (البندان رقما ٠١‏ 
و١١)‏ أو توجيه طلب خطي للجنة قبل طرح المسألة. 


خنو يطح رئيس الجلية المثالة” ا 0 


اا ل ل ال ا 


1م 


ا جمعية (انظر الصفحات 58417 -2)5846 ولكن يجوز للجمعية تغيير الصياغة ما دام 
الاقتراح معلقاً وذلك من خلال إجراء التعديلاات الواردة في البند رقم 1١‏ قبل البدء 
بتنفيذه. 


بعد تقديم الاقتراح» ولكن قبل أن يقرر رئيس الجلسة أنه خارج الترتيب» 
يستطيع أي عضو من الأعضاء أن يقف وأن يقول. من دون الانتظار للاعتراف به 
«سيدي الرئيسء» أود أن أسأل المقترح ما إذا كان يود قبول هذه الاقتراحات: . 2١.‏ 
(أو ١‏ إذا كانت يرغب في تعديل الكلمات لتصبح . . . إلى. . )). عندئذ يجيب 
صاحب الاقتراح بقوله: «سيدي الرئيس» قبلت» أو «لا أقبل» أو (لا أستطيع قبول 
التعديلات», أو بإمكانه الرد بتقديم تعديل مختلف: «سيدي الرئيس» سأعدل 
الاقتراح على النحو التالي: ...2. 


إذا قام المقترح بتعديل اقتراحه قبل الإعلان عنه» فإن للشخص الذي قام بالتثنية 
عليه الحق بسحب تثنيته عليه» ولكن إذا قبل الاقتراح كما اقترحه عضو آخر ‏ سواء 
كان ذلك قبل أو بعد التثنية على الاقتراح ‏ فإن المقترح يكون بالفعل قد ثنى على الاقتراح 
وبالتالي ليست هناك حاجة إلى تثنية أخرى. أما في الحالات التي يتم فيها سحب التثنية 
مع أنه من الواضح أن عضوا آخر يفضل دراسة الاقتراح في شكله المعدل. ففي هذه 
الحالة يُعامل رئيس الجلسة الاقتراح على أنه مثنى عليه. وإذا أجرى المقترح تعديلا على 
اقتراحه وبقي من الناحية الفعلية مُثنى عليه أو (عند الضرورة) تتم التثنية عليه عندئذ» 
فإن رئيس الجلسة : يقول: «تم نقله والتثنية عليه . . .» والإعلان عن المسألة بالشكل 
المعدل كما لو كانت كذلك في الأصل. وإذا تم اقتراح تعديل وصاحب الاقتراح 
رفض» يقول رئيس الجلسة : «التعديل غير مقبول» و(شريطة أن تكون التثنية قد تمت 
على الاقتراح) فإنه يحيل المسألة إليه كما لو كانت قد نقلت من صاحب الاقتراح نفسه. 


إن التعديلات المقترح تطبيقها على الاقتراح قبل الإعلان عن المسألة يجب أن 
تقتصر عادة على التعديلات التي من المحتمل قبولها من قبل الأعضاء الحاضرين - 
أوء بعبارة أخرى, الاقتراحات التي لا تثير جدلا إذا قدمت بصيغة تعديلات أثناء 
تعليق الاقتراح. 

وبأسلوب مشابه» وقبل الإعلان عن الاقتراح» فإن أي عضو يعتقد بأن 
صاحب الاقتراح سيسحب اقتراحه فور عند كشف بعض الحقائق له فإنه يستطيع 
الوقوف بسرعة وأن يقول (دون انتظار الاعتراف به) : «السيد الرئيس» أود أن أسأل 
ما إذا كان العضو يرغب في سحب اقتراحه في ضوء كذا. . .2 (ويذكر أسباب 
السحب المقترح). يرد المقترح : «أسحب الاقتراح» أو «أرفض سحب الاقتراح». إذا 

/اى 


سحب المقترح اقتراحه يقول رئيس الجلسة : «سحب الاقتراح»» ويتابع إلى الملوضوع 
التالي. وإذا كان سبب السحب هو تناول أمور أخرى أكثر أهميةء فإن رئيس الجلسة 
يختار العضو المناسب لطرح الاقتراح للنقاش. إذا كان صاحب الاقتراح لا يرغب في 
سحب اقتراحه. يقول رئيس الجلسة: «العضو يرفض سحب اقتراحه» و(إذا كان 
الاقتراح قد سّجل) يسرد المسألة برمتها. 

وبحسب الإجراءات البرلمانية الصارمة لا يسمح - قبل الإعلان عن المسألة ‏ 
بإبداء أية تعليقات على المقترحات الخاصة بإجراء تعديلات على الاقتراح أو سحبه. أما 
في الاجتماعات العادية فيمكن حفظ الوقت بتقديم مشورة غير رسمية ومختصرة» 
بحيث يمكن رئيس الجلسة أن يسمح بها بحسب تقديره شريطة أن يتأكد من عدم 
إساءة استخدام هذه الفرصة والدخول في نقاش. ويستطيع رئيس الجلسة دائما 
المحافظة على النظام في مثل هذه الحالة من خلال وقوفه أثناءها (محالفا القانون الذي 
يقول بجلوسه عادة خلال النقاش إلا إذا كان هذا يحول دونه ودون رؤية الأعضاء 
انظر الصفحتين 5477 577). 


دراسة الاقتراح الأساسي : الخطوات الرئيسية 
في حال طرح اقتراح أساسي أمام الجمعية من خلال الخطوات الثلاث السالفة 
الذكرء تبرز الحاجة إلى خطوات ثلاث أساسية يتم من خلالها قبول الاقتراح بالطريقة 
العادية والسهلة (إلا إذا اعتمد بأغلبية الأصوات كما تم شرحه في الصفحتين 47 - 
. هذه الخطوات العادية هي على النحو التالي : 

)١‏ الأعضاء يناقشون الاقتراح (إلا إذا لم يتقدم أحد الأعضاء بطلب اعتلاء المنبر 
لهذا الغرض). 

”) الرئيس يطرح المسألة (أي يطرحها للتصويت عليها) . 

*) يُعلن الرئيس نتيجة التصويت. 

وبالإضافة إلى ذلك. وأثناء الوقت الذي لا يزال الاقتراح فيه مفتوحاً للنقاش» 
فقد ترغب الجمعية في اتخاذ بعض الإجراءات كجزء صيده دراسة اراح 
والتي يمكن أن تكون في حد ذاتها خاضعة لبعض الإجراءات البرلمانية كما أوضحنا 
د ا رع 1 
قبل. 

مناقشة المسألة. مباشرة بعد الإعلان عن المسألة» يتوجه رئيس الجلسة نحو 
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حق المقترح إذا طلب ذلك قبل الأعضاء الآخرين حتى ولو قام أعضاء آخرون قبله 
وطلبوا ذلك من رئيس الجلسة. 


وباستثناء المجالس أو اللجان الصغيرة» فإنه يتوجب على العضو الذي يرغب 
في النقاش اعتلاء المنبر كما هو موضح في الصفحات .8١-19‏ وعلى رئيس الجلسة 
الذي سيسمح باعتلاء المنبر أن يقرر ذلك وفقاً للإجراءات الموضحة في الصفحات 
ذاتها وفي البند رقم ؟؟. ويُسمح خلال النقاش لكل عضو بالتحدث مرتين حول 
المسألة نفسها وفي اليوم نفسه'*2. ولكنه لا يستطيع التحدث ثانية حول الموضوع ذاته 
مادام هناك عضو اخر لم يتحدث ويرغب في الحديث. إن العضو الذي يتحدث 
مرتين حول المسألة في اليوم ذاته يستنفد حقه كاملا في مناقشة ذلك الموضوع في ذلك 
اليوم. ش 


ولا يستطيع أي عضو من الأعضاء التحدث لفترة أطول ما تسمح به القوانين 
إلا بموافقة الجمعية ‏ أوء بما لا يفوق عشر دقائق بالنسبة إلى الهيئات غير التشريعية 
التى لا يوجد لديها قوانين داخلية تضبط هذا الأمر. 


يجب قصر النقاش على مزايا الموضوع المطروح. كما يجب على المتحدثين توجيه 
ملاحظاتهم إلى رئيس الجلسة. والحفاظ على الاحترام؛ و تجنب إدخال تعضن النقاط 
والملاحظات الشخصية فى النقاشء» خصوصا عند الإشارة إلى اختلاف الآراء. وفى 
هذا الصددء يجب عليهم عدم مهاجمة الأعضاء الآخرين أو التشكيك في أهدافهم. 
ذكر أسماء الأعضاء الآخرين قد الإمكان. 


باستثناء المجالس واللجان الصغيرة» يجب على المسؤول عدم مناقشة مزايا 
المسائل المعلّقة (الاء في حالات استثنائية» عند تركه رئيس الجلسة إلى حين الانتهاء 
من الموضوع المعلّق كما هو موضح في الصفحتين 37177- 777/4). ويجب على الرئيس 
البقاء جالساً فى مقعده أثناء مناقشة الأعضاء إلا إذا كان هناك ما يعيق الرؤيه بينه 
وبين الأعضاء. في ال حالة الأخيرة» عليه أن يتراجع قليلاً إلى الخلف أثناء حديث 
العضو. ومع أنه من واجب رئيس الجلسة الإصغاء باهتمام لكل المتحدثين خلال 
النقاش» فليس من حقه أن يقاطع الشخص الذي على المنبر ما دام ذلك الشخص لم 


(8) للاطلاع على الإجراءات التي تكون فيها حرية أكبر في المناقشة أمراً مرغوباً» انظر البندين رقمي ١6‏ 
وكلهة. 
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يخل بأي من قوانين الجمعية ولم يعترض عليه أحد. كما يجب على الرئيس أن لا يقاطع 
متحدثاً أبداً لمجرد أنه يعرف الموضوع أكثر من المتحدث نفسه. 


لا يحق للرئيس إنهاء النقاش ما دام العضو لم يستنفد حقه في النقاش ويرغب في 
اعتلاء المنبر. ويمكن إنهاء النقاش بأمر من الجمعية» وهذا يتطلب ثلثى الأصوات 
(البنود أرقام ١١‏ و1١‏ و"57). 


(للاطلاع على المعلومات والقوانين الإضافية المتعلقة بالنقاش. انظر البند 
رقم 57). 


عرض المسألة على الجمعية. عندما يبدو أن النقاش قد انتهى» يحق للرئيس 
أن يسأل: «هل أنتم جاهزون للتصويت على الموضوع؟ إذا لم يقف أحد من 
الأعضاء لاعتلاء المنبر» يتابع الرئيس عمله في طرح المسألة ‏ أي إنه يطلب 
التصويت عليها بعد أن يوضح ثانية المسألة التي دعت الجمعية لمناقشتها. إذا أخطأ 
رئيس الجلسة في ذكر المسألة» يمكن إثارة نقطة اعتراض وما لم يتم إصلاح الوضع 
بالرد على نقطة الاعتراض» يجب أن تكون الكلمات التى يستخدمها رئيس الجلسة 
في طرح المسألة محددة كما يجب أن تكون الكلمات المدونة في محضر الاجتماع هي 
نفسها. في الحالات التي يحتمل فيها حدوث سوء فهم. ينبغي على رئيس الجلسة» 
قبل طلب التصويت أن يتأكد من أن جميع الأعضاء يفهمون أثر التصويت ب «نعم' 
والتصويت ب «لا». عند طرح السؤال؛ يجب على رئيس الجلسة أن يقف (إلا في 
حالة المجالس أو اللجان الصغيرة) وأن يرفع صوته ليتأكد من أن الجميع يعلم بأن 
عملية التصويت جارية. يؤخذ الصوت حول الاقتراح عادة ب الصوت (أو 
شفوياً”*'. إلا في بعض الحالات الخاصة؛ فإنها تؤخذ بالوقوف أو في بعض 
الأحيان» في المجالس واللجان الصغيرة أو التجمعات الصغيرة جداً- برفع اليد. 
لطرح المسألة وفق أي من هذه الوسائل» يطلب رئيس الجلسة أولا الصوت 
التأكيدي؛ وأصوات جميع الأعضاء المؤيدين للاقتراح وبالأسلوب الذي شرحناه 
آنفأء ثم يطلب أصوات المعارضين. يجب على رئيس الجلسة أن يطلب أصوات 
المعارضين حتى لو بدا له واضحاً أن الأصوات المؤيدة قريبة جداً من الأغلبية» إلا 
أن هذا القانون لا يطبق هذه الصرامة فى الحالات التى لا تكون فيها هذه 
الاقتراحات مجاملة أو 'مثيرة للجدل. وحتى فى مثل هذه الحالة» إذا اعترض عضو 
والعد فط » حب فل رين الكدعة نرت الأضواف اغارف الاتطداء الآخر 


() يعبر عنها ب «فيفا فوسي» (006/ 9/1708) . 


لمأن 


يحدث عندما يكون الصوت المعارض لا قيمة له من الناحية الجوهرية. على سبيل 
المثال عندما يحتاج الأمر إلى حمس أصوات الأعضاء الحاضرين». ومن الجلي أن 
الأصوات المؤيدة هى أكثر من حمس أصوات الأعضاء الحاضرين (انظر الصفحتين 
لعن ألا يطلت :رقنى 'اطلبة عدد السعين عن التصوية نظرا إن 
أنه لا قيمة لعدد أصوات الذين سيجيبون بعد ذلك. الامتناع عن التصويت يعني 
عدم التصويت بتاتاً» ويعتبر العضو الذي لا يجيب على طلب الممتنعين عن 
التصويت كمن أجاب عليه تماما (انظر الصفحة رقم 2854). 


في ما يلي الأساليب الثلاثة المتبعة في طرح المسألة الواردة في الفقرة السابقة. 
تستخدم الأساليب الأخرى المتبعة في الحصول على الأصوات رسمياً (وتختلف عن 
تبنّي الاقتراح من دون تحقيق الأغلبية» الصفحتان /ا9 - 98) فقط عند طلبها من قبل 
الجمعية أو عندما تنص عليها الأنظمة الموضحة في البند رقم 40. 


أسلوب تسجيل الأصوات . إن الاقتراع بالتصويت هو الطريقة النظامية في 
التصويت على أي اقتراح لا يتطلب الحصول على أغلبية الأصوات لتبنيه (ارجع إلى 
الصفحة 59, والتدرقم 5 ). ولطلب التصويت يقدم رئيس الجلسة المسألة بقوله: 
«نحن الآن بصدد تبني الاقتراح» (أو «أن») .. . (يكرر الاقتراح أو يحدده 
بوضوح. . ٠.‏ ويقول : "من يؤيد يقول #نعب)(” لم ' ومن يخالف يقول '«لا») (الأشكال 
البديلة هي : جميع أولئنك المؤيدين. . .22 أو «جميع المؤيدين». أو الكلمات التي 
تستخدم رسميا في الكونغرس «الذين يؤيدون. . .»). وفي حالة الإقرار يمكن وضع 
السؤال بالشكل التالي: «السؤال يتعلق بتبئي القرار التالي : (يقرأه). أولئك الذين 
يؤيدون تبئي القرار الذي قرأناه آنفاً يقولون «نعم»؛ والذين يعارضون يقولون «لا»». 
إذا كان القرار قد قُرئ مؤحراً ولا يبدو أن هناك حاجة إلى قراءته ثانية» يمكن رئيس 
الجلسة استخدام العبارة التالية : «المسألة قيد التبئي حول القرار الذي قرئ آنفاً». الذين 
يؤيدون تبني هذا القرار يقولون ااتنعماء والذين لا يؤيدون يقولون «/ا)». 


أسلوب طلب الحصول على الصوت (المخالف). يستخدم الصوت البسيط الذي 
يبرز (ولا يتم حساب عدد الأعضاء الذي يصوتون في كل جانب) بشكل أساسي في 
الحالات التي تؤخذ فيها الأصوات الشفوية ولا تحقق النتائج النهائية. للاطلاع على 
أسلوب التصويت على الاقتراحات التي تتطلب ثلثي الأصوات للتبئي (انظرء إعلان 
رئيس الجلسة لنتائج التصويت. . . إلخ . أدناه». عندما يتطلب الأمر فقط أغلبية 


. ١444 أدخله الكونغرس في عام‎ ٠١5 التعديل‎ . 5/١ مجلس النواب الأمريكي : القاعدة‎ )٠١( 
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الأصوات» عندها يمكن توفير الوقت من خلال أخذ أصوات الواقفين مبدثياًء ذلك 
إذا كان رئيس الجلسة يعتقد مسبقاً بأن التصويت لن يكون مائياً. في مثل هذه 
الحالات يمكن إجراء التصويت على النحو التالي: #يرجى من الذين يؤيدون الاقتراح 
بدعوة السيد جونز ليكون المتحدث في اجتماعنا القادم أن يقفوا (أو. «قفوا») . 
تفضلوا بالجلوس . . . المعارضون يقفون . . . تفضلوا بالحلوس»2. 

إذا بقيت أصوات الواقفين غير نهائية» يمكن رئيس الجلسة أو الجمعية أن يطلب 
عد الأصوات (انظر الصفحة 45. البند رقم 27١‏ والصفحتين 747- 07817). تكون 
العبارة المستخدمة هنا على النحو التالي» على سبيل المثال: «المسألة حول الاقتراح 
تدعو إلى وقف جميع الكلمات في هذا الاجتماع لمدة دقيقتين. يقف المؤيدون للاقتراح 
ويبقون كذلك حتى يتم عدهم. . . تفضلوا بالجلوس. يقف المعارضون ويبقون 
كذلك حتى يتم عدهم . . . ويقول رئيس الحلسة : «تفضلوا بالجلوس؟. 

أسلوب أخذ الأصوات برفع الأيدي بكبديليسين التصويت الشفوي ) يماك 
استخدام التصويت بالأيدي كأحد أساليب التصويت الأساسية في الجمعيات أو 
اللجان الصغيرة وهذه مستخدمة أيضاأ في بعض الجمعيات. يمكن أيضاً تأكيد بعض 
الأصوات غير الختامية بهذه الطريقة. لأي من هذين الغرضين» يجب قصر التصويت 
بالأيدي فى التجمعات على الاجتماعات الصغيرة جداً حيث يمكن كل عضو مشاهدة 
جميع الأعضاء الحاضرين. للتصويت بهذا الأسلوب» يمكن طرح السؤال على النحو 
التالي : «السؤال يتعلق بالاقتراح القاضي بدفع إصلاحات المباني حسبما ورد. على جميع 
مؤيدي هذا الاقتراح رفع اليد اليمنى. ومن ثم اخفضوا أيديكم. أو (بإيماءة بالرأس» 
«شكراً'). جميع المعارضين لهذا الاقتراح» ارفعوا اليد اليمنى . . . اخفضوا أيديكم» . 

إعلان رئيس الجلسة لنتائج التصويت. إجراءات التأكيد والحالات التي يصوت 
فيها رئيس الجلسة . إن رئيس الجلسة الذي يبقى واقفا يُعلن نتيجة التصويت مباشرة 
بعد الإعلان عن المسألة - أي مباشرة بعد أن توقف سامحا للحضور بالاستجابة لطلبه 
بالنسبة إلى الأصوات المعارضة. تتبنى أغلبية الأصوات في حال التأكيد أي اقتراح إلا 
إذا كان ذلك من الاقتراحات التى تتطلب قدراً أكبر من الأصوات بموجب قانون 
البرلمان أو القوانين الداخلية للمؤسسة (وبالنسبة إلى الاقتراحات البرمانية التي تتطلب 
تلفي الأصواتك» بع هن خلال شيع أسباثي العصويت الرازدة أغلاه باستنناء 
الأصوات التي تحسب وقوفاً (أو بحساب الأيدي المرفوعة) تحديد النتائج بحسب 
تقدير رئيس الجلسة بالنظر إلى الجانب الأكثر عددأ ‏ ومن واجبه في حالات الشك 
تحري الدقة وإرضاء الأعضاء وفق الإجراءات الموضحة أدنام 0 


من خلال التصويت وفق أي من هذه الوسائل (بما فى ذلك عد أصوات 
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الواقفين)» يحق للعضو تغيير صوته إلى أن يتم إعلان النتيجة بصورة نهائية. بعد ذلك لا 
يمكنه تغيير صوته إلا بموافقة أغلبية الجمعية (انظر الصفحة 7/85 والصفحتين /ا9 - 
8 في ما يتعلق بمنح مثل هذا بموافقة الأغلبية). 


محتوى الإعلان الكامل. بشكل عام (وهذا الذي ينطبق على الاقتراحات 
الرئيسية وغيرها من التي ورد شرحها في الفصول التالية)؛ يجب أن يشمل إعلان 
رئيس الجلسة عن النتيجة الأمور التالية : 


)١‏ تقرير عن عملية التصويت ذاتها موضحاً أي الجانب «المصوّت» ‏ وأي 
الجانبين أكثر عدداً ‏ أوء في حالة الاقتراح الذي يتطلب ثلثي الأصوات لتبئّيه» ما إذا 
كان هناك ثلثان من الأصوات بالتحري. وإذا تم حساب الأصوات» يجب على رئيس 
الجلسة أولاً عدّ الأصوات قبل إعلان الجانب الفائز. 

؟) الإعلان عما إذا كان قد تم تبتى أو إسقاط الاقتراح. 

3 ع لمك 3 سراح 


*') بيان يوضح تأثير التصويت أو طلب التصويت, عند الحاجة أو عند 
الضرورة (انظر الصفحة رقم ١5١‏ مثلا). 


:) الإعلان» عند الضرورة» عن الموضوع التالي أو (في حالة الاقتراحات 
«المثناة». التي سنصفها في الفصل التالي) وتحديد المسائل المتعلقة بالاقتراح التالي التي 
سيتم التصويت عليها بعد ذلك. 


أنماط الإعلان. إن الخطوات الأربع التي يغطيها إعلان رئيس الجلسة نتائج 
التصويت كما ورد أعلاه يتم الحديث عنها عادة من دون فصلها إلى عناصر مختلفة. يمكن 
استخدام الأنماط القياسية فقط في ما بخص الجزء ‏ من الإعلان ‏ الذي شملته النقطتان 
الأوليان كما هو موضح أدناه. ويتم تحديد الجزء الأخير بالاقتراح الخاص بذلك 
والظروف التي تم نقله من خلالها (للاطلاع على الإعلان الكامل كما هو مطبق على 
العديد من الاقتراحات» انظر الصفحة رقم ١5١‏ وكذلك إلى النمط والمثال الواردين في 
البنود أرقام من ١١‏ -77). واستناداً إلى طريقة التصويت المتبعة والأصوات المطلوبة 
لتبتي الاقتراح » فإن رئيس الجلسة يعلن الجزء القياسي من الإعلان على النحو التالي : 


9 التصوت الففري «... حصل الاقتراح على انعم! وتم تبتيه (أو «اتفق 
على» أو «نُقل»)"١''‏ . . .2 أو. . «حصل الاقتراح على «لا» وأسقط . ..2. 


)١١(‏ تشير نقاط الحذف قبل أو بعد كل شكل إلى أنبا تأتي مباشرة بعد السؤال» ويعقبها مباشرة باقى 
إعلان النتيجة» على النحو الموصوف أعلاه . 
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© للتصويت وقوفاً (غير محسوب) أو التصويت برفع اليد:”. . . حصل التأكيد 
وتم تبني الاقتراح»» أو «.. . حصل على الرفض وأسقط الاقتراح . . .) 

© للتصويت وقوفاً أو برفع اليد وعد الأصوات: «... يوجد 7” صوتاً إيجابيا 
و١‏ صوتاً سلبياً. تم التأكيد على الاقتراح وتبتّيه. . .22 أو ...١‏ يوجد 74 صوتاً 
إيجابياً و7" صوتاً سلبياء فلم يحصل الاقتراح على أصوات كافية وأسقط». 

© للاقتراح الذي يتطلب ثلثي الأصوات لتبنيه (وم يتم حساب أصوات 
الواقفين) : «... يوجد ثلثا الأصوات في الجانب المؤيد. .»», أو «يوجد أقل من 
ثلئي الأصوات المطلوبة وقد أسقط الاقتراح. ...2. 

© للاقتراح الذي يتطلب ثلثي الأصوات لتبنيه (بعد أن يكون قد تم عد 
الأصوات): « هناك 5١‏ صوتاً إيجابياً و7 صوتاً سلبياً. يوجد ثلثا الأصوات مؤيدة 
ولذلك تم تبئي الاقتراح. . .22 أو «... يوجد 48 صوتاً إيجابياً و7١‏ صوتاً سلبياً. 
وهذا أقل من ثلثي الأصوات المطلوبة لتبئي الاقتراح ولذلك أسقط . 

© عندما يصوت رئيس الجلسة ويكون لصوته تأثير في النتيجة (انظر أدناه) : 
«... يكون هناك ٠5‏ صوتاً إيجابياً و" صوتاً سلبياً». يصوّت رئيس الجلسة إلى 
الجانب الإيجابي» وبالتاللي يحصل الاقتراح على الأصوات المطلوبة ويتم تبنّيه. ..»» 
أو. . . «يوجد 94" صوتاً إيجابيا و74 صوتا سلبياً». يصوت رئيس الجلسة إلى جانب 
الأصوات السلبية» وبذلك تكون النتيجة 74 صوتاً إيجابياً و79 صوتاً سلبياًء وهذا 
لااتد تتحقق الأصوات المطلوبة للأغلبية ويتم إسقاط الاقتراح. 

ا عي م و كو ا و 0 
الاقتراح الذي يتطلب ثلثي الأصوات لتبئّيه: «. . . يوجد 04 صوتا إيجابياً و0“صوتاً 
سلبيا». يصوت رئيس الجلسة إلى جانب الأصوات المؤيدة مما يرفعها إلى ٠١0‏ صوتاً 
إغابناً وه ##صركا سلبيا» وبالال فإنه يوعد اقلا الأضيوات فى لكاتب الإعاي ولنالك 
يعر تبن الأقتر اسم و جه أو في « بريد 8 صوونا إقامار؟ عدوا اناا رتضوك 
رئيس الجلسة إلى الجانب السلبي وتكون النتيجة 5١‏ صوتاً إيجابياً و١"‏ صوتاً سلبياًء 
وبذلك تكون الأصوات الإيجابية أقل من ثلثي الأصوات ويتم إسقاط الاقتراح . . 

ادامر بر عداين . قد يكون الصوت الشفوي أو في حالة 
الاجتماعات الأكبرء وحتى التصويت باليد ‏ غير ختامي إما لأن التصويت كان 
قريبأء أو لأن عدداً كبيراً من ٠‏ الأعضاء أخفق في التصويت. إذا شعر رئيس الجلسة بأن 
الأعضاء قد يشككون في نتيجة التصويت التي يقتنع هو بهاء فله أن يقول أولاً ١يبدو‏ 
أن ال «نعم» أو «لا» قريبة من النتيجة». يتوقف رئيس الجلسة عندئذ ويحق في هذه 
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الدالة لكل عضو تن الأعضاء» مخ يشكك فى التعية: أنيطلي توضيجا 
للأصوات بتقسيمها كما سيأتي شرحه. إذا لم يتقدم أحد من الأعضاء بمثل هذا الطلب 
أو الإعلان عن شكه في النتيجة» فإن رئيس الجلسة يتابع : «النتيجة النهائية هي 
«نعم). . .2 كما ورد أعلاه. إذا كان رئيس الجلسة يشكك فعلاً في نتيجة التصويت 
هذه. فعليه عدم إعلان النتيجة» بل عليه أن يعيد التصويت فورأًء وبحسب القوانين 
البرمانية الصارمة يتوجب أن يكون التصويت وقوفاً (أما بالنسبة إلى رفع الأيدي في 
التصويت كوسيلة للتحقق من نتيجة التصويت الشفويء انظر أدناه). فإذا اتضح من 
عدد الأعضاء الواقفين في الجانب الإيجابي أن النتيجة ستكون قريبة من العدد المطالوب 
وقاح إل عد الاصوات عق ركين ا جلسةاغد الأمثرات يفسة أو أن يطل من 
السكرتير حسابهاء أو (في الجمعيات الكبيرة) تعيين عدد مناسب من العدادات - 
يفضل أن يكون عددها صحيحاً توزع على الأعضاء المعروفين بدعمهم للاقتراح 
وأولئك المعروفين بمعارضتهم له. إذا وجد رئيس الجلسة (بعد إعادة التصويت 
وبسبب عدم عد الواقفين) أن هناك شكا في النتيجة» فعليه إعادة التصويت للمرة 
الثالثة وعد أصوات الواقفين. 


تقسيم الجمعية. سواء توقف رئيس الجلسة لقول «يبدو أن الجانب الإيجابي 
سيحوز عليها. . .2 أم لم يتوقف. فإنه من حق أي عضو (ل يئِنّ) المطالبة بإعادة 
التصويت شفوياً (أو حتى برفع اليد) ما دام لا يستخدم هذا الإجراء كتكتيك لتأخير 
العملية بعد أن يتضح أن التصويت تم بالكامل ولا توجد شكوك حول النتيجة. 
يسمى التصويت الذي يتم وقوفاً بناء على طلب أحد الأعضاء بتقسيم الجمعية. أو 
«التقسيم». يحق للعضو المطالبة بالتقسيم بدلا من لحظة الإدلاء بالأصوات السلبية أو 
المعارضة إلى حين الانتهاء من إعلان النتيجة و(إذا تم التوصل إلى هذه النقطة بسرعة) 
وإلى حين الإعلان عن الموضوع التالي. ولفعل ذلك يقوم العضوء من دون انتظار 
الإذنء بذكر كلمة «تقسيم!» أو «أنادي أو أطالب بالتقسيم» أو «أشكك في نتيجة 
التصويت». يجب على رئيس الجلسة وعلى الفور عندئذ أخذ الأصوات وقوفاً. ويجوز 
لرئيس الجلسة بمبادرة شخصية منه» أو للجمعية بأغلبية الأصوات. إعادة التصويت. 
إذا ظهر أن التقسيم قريب ول يأمر رئيس الجلسة بعد الأصوات» يستطيع أحد 
الأعضاءء حال إعلان رئيس الجلسة عن النتيجة» الوقوف ومخاطبة رئيس الجلسة» 
كما أن له الحق فى الحصول على أولوية الاعتراف بموقفه لغرض الانتقال وعد 
الأضوات: إذا تم تعديم سكل هذا الاقتراح وثتى عليه" خإن رئيس الخلسة يعرض 
المسألة (بالتصويت شفوياً) عما إذا كان يجب إجراء التصويت. إذا طلب التصويت 
ثانية» فيحق لرئيس الجلسة أن يأخذ القسم الذي يشك في أنه الأقرب عن طريق عد 
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أصوات الأعضاء الوقوف. لمزيد من المعلومات حول تقسيم الجمعية والاقتراحات 
المتعلقة بالتصويت» ارجع إلى البندين رقمي 54 و3739). 


التأكيد برفع الأيدي. يمكن في الجمعيات الصغيرة جدأ حيث يستطيع جميع 
الحضور رؤية جميع الأعضاء الموجودين» تأكيد الأصوات غير النهائية بصورة مناسبة 
في بعض الأحيان من خلال رفع الأيدي» ذلك إذا لم يعترض بعض الأعضاء على 
ذلك الإجراء. إن رفع الأيدي "لا يُعد تقسيماً. كما أنها وسيلة ليست دائماً فعالة في 
دفع أكبر عدد من الأعضاء للتصويت عند عدم قيام البعض بذلك. في الاجتماعات 
الصغيرة يمكن إعادة التصويت برفع الأيدي وبمبادرة من رئيس الجلسة» أو في 
الوقت ذاته الذي يجري فيه المطالبة بالتقسيمء فإنه يجوز لأي عضو مخاطبة رئيس 
الجلسة بقوله «السيد الرئيس. هل لنا بالحصول على تصويت برفع الأيدي؟». وفي 
كلتا الحالتين» يبقى لكل عضو ال حق في المطالبة بالتقسيم. الأمر الذي يستدعي من 
رئيس الجلسة المطالبة بأصوات الوقوف. يستطيع رئيس الجلسة أيضاً أخذ أصوات 
الوقوف فوراً كاستجابة لطلب الحصول على تصويت برفع الأيدي. 


يمكن رئيس الجلسة أن يصوت كجزء من الإعلان»ء عندما يؤثر ذلك في 
النتيجة . إذا كان الرئيس عضواً في الجمعية أو هيئة التصويت» فإن له حق التصويت 
كل أى عضو حر وبانكناء المنبعيات]آر اللتان الصغيرة عدفظ رين اليه إلا 
إذا كان التصويت سرياً بحقه في التصويت فقط إذا كان صوته سيؤثر في النتيجة مالم 
يكن عن طريق الاقتراع السري (البند رقم 55)» وفي هذه الحالة يستطيع أن يصوت 
ويغير النتيجة» أو أن يمتنع عن التصويت. إذا امتنع عن التصويت فإنه يعلن النتيجة 
تيسناظة هن :دوة ذكر ضوية الخاض: فى حال حسات أضيورات الو قوف:(أو سات 
الأيدي) في حال وجود اقتراح يتطلب أغلبية الأصوات لتبنّيه» فإنه سيتم تحديد النتيجة 
بفعل رئيس الجلسة في الحالات التي إذا لم يدل فيها بصوته تكون النتيجة (أ) تعادلاء أو 
(ت) ضوئا إضافياً فى الحائب المؤيد ولين المناهض”''". زيما أن الأغلبية ضرورية هتا 
لتبتي الاقتراح في الحالة المذكورة» فإن التعادل يسقط الاقتراح. وفي الحالات التي 
يحدث فيها التعادل من دون صوت رئيس الجلسة » يستطيع رئيس الجلسة التصويت إلى 
جانب المؤيدين, وبالتالي يتم تبني الاقتراح » ولكن إذا امتنع رئيس الجلسة عن الإدلاء 
بصوته» يسقط الاقتراح. وإذا زاد الجانب المؤيد بصوت واحد على الجانب المعارض من 
دون أن يصوت الرئيس فإن الاقتراح يُعتمد عند امتناع الرئيس عن التصويت» ولكن 


()لمناقشة الشروط التى يؤثر تصويت الرئاسة بمقتضاها فى النتيجة فى حالة اقتراحات تتطلب أغلبية 
ثلثي الأصوات لكي يتم إقرارهاء انظر ص 1817- 7/814. 
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إذا صوت إلى جانب المعارضة فتكون النتيجة تعادلاً ويسقط الاقتراح. 


(لزيد من المعلومات حول الإجراءات المستخدمة في التصويت, انظر البندين 
رقمى 45 و50). 


تبي اقتسراح من دون فعل, أو فعل من دون اقتراح بأغلبية الأصوات 
(أو الموافقة قة العامة) 
في الحالات التي لا يظهر فيها معارضة للعمل الروتيني» أو معارضة للمسائل 
قليلة الأهمية» يمكن الحفاظ على الوقت من خلال الإجراء الخاص بموافقة فقة الأغلبية. 
وهو ما يسمى الموافقة العامة . يكون الفعل في هذه ا حالة وفقاً للمبدأ الذي ينص على أن 
القوانين صّممت لحماية الأقلية ولا يجوز فرضها بصرامة ‏ بشكل عام عند عدم وجود 
أقلية تحتاج إلى حماية. يمكن في مثل هذه الظروف استخدام موافقة الأغلبية» إما لتبني 
الاقتراح من دون الخوض في الخطوات التي تحدد المسألة وتطرح الاقتراح للتصويت 
الرسميء أو يمكن استخدامها لاتخاذ إجراء أو عمل من دون الحاجة إلى تناول الاقتراح 
بصورة رسمية. للحصول على موافقة الأغلبية فى كلتا الحالتين» يعلن رئيس الجلسة بأنه 
«إذا لم يكن هنا اعتراض. . . (أو» «من دون اعتراض . . .2002 فيتم تنفيذ الاقتراح 
المذكور: أو قد يسأل» «هل هناك اعتراض عل . . ؟» وينتظرء فإن لم يقف أي عضو 
ويعلن بقوله : «أنا أعترض»» فإن رئيس الجلسة يعلن «بما أنه لا يوجد اعتراض. . 
فقد تم اتخاذ قرار». إذا اعترض أحد الأعضاءء يجب على رئيس الجلسة أن يبين المسألة 
المطروحة للاقتراح» والسماح بالنقاش (إلا إذا كان اقتراح البرلمان «غير قابل للنقاش» 
(انظر البند رقم )١‏ ويضع المسألة في نصابهاء أو - إذا لم يتم تقديم اقتراح - يجب على 
وكيكان الخاسة أ ننيسال اول : «هل يوجد أي اقتراح؟2. .. (ويذكر الفعل المقترح 
تقديمه» أو عليه على الأقل أن حدد المسألة مفترضاً الاقتراح). إذا تم تقديم اعتراض 
بسرعة معقولة» حتى بعد أن يكون الرئيس قد أعلن النتيجة ك (لا اعتراض»» فعليه 
إممال ذلك الإعلان والاستمرار في الإعلان عن الموضوع بحسب الإجراءات المتبعة. 
«موافقة الأغلبية» لا تعني أن جميع الأعضاء مؤيدون بالضرورة للفعل المقترح» 
وإنما قد يعني هذا أن المعارضين» بعد شعورهم بعدم جدوى المعارضة أو مناقشة 
الموضوعء قد أذعنوا. الشيء نفسه» عندما يستجيب عضو لسؤال رئيس الجلسة : 
«هل يوجد اعتراض . . . ؟2 بعبارة «أنا أعترض»» فقّد لا يكون بالضرورة معارضا 
للاقتراح في ذاته» وإنما لاعتقاده بضرورة التصويت رسمياً في هذه الظروف. 
وبعبارة أخرى يتم الاعتراض ليس ضد الفعل المقترح وإنما ضد الأعمال التي يتم 
التقرير بشأنها من دون تصويت رسمي. ويجب على جميع الأعضاء عدم التردد في 
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الاعتراض إذا ما شعر أحدهم برغبة في ذلك» ولكن يجب عدم الاعتراض بهدف 
تأخير أو إعاقة مسار الجلسة. إذا لم يكن العضو متأكداً من تأثير الاقتراح المطروح 
للحصول عل الموافقة عليه بالأغلبية» فله أن يقول: «احتفظ بحقى فى الاعتراض») 
أو «مع الاحتفاظ بحق الاعتراض . . 

وبعد استشارة مقتضبة» يحق له أن يعترض كما يحق له أن يسحب تحفظه. إن 
إجراءات تصحيح محاضر الاجتماعات والموافقة عليها (كما هو وارد في الصفحة 
"٠‏ هي أمثلة على الأعمال التي تتم الموافقة عليها بالأغلبية. وكمثال ثان. لنفترض 
أن متخدثا قاويت المذة الزهتية الممتوحة له للتقاش عل الاتتياء وأته فلن تمديذها 
لدقيقتين إضافتين» فإن ظن رئيس الجلسة أن جميع الأعضاء سيوافقون على ذلك» فله 
أن يتناول الموضوع بالطرق التالية : 

رئيس الجلسة: إذا لم يكن هناك اعتراض سيتم تمديد زمن العضو لدقيقتين 
إضافيتين . . . (ينتظر). بما أنه لا يوجد اعتراض فقد تم تمديد الزمن لدقيقتين. 

أو : 

أو ابشكل خاص في حال عدم توقع اعتراض». 

في الحالات التي تكون فيها الموافقة بالأغلبية واضحة» فلرئيس الجلسة توقع 
ذلك أحياناً. مغل سبيل الثالاء. إذا ري الأعضاء ديكا من 0 إلى 
ات اي 

وكتدا قتي عدا اللكايهان اي انكر :رحباي تكرح معط لبت اللتيع 
الأصوات». يمكن تبني هذا الإجراء بحد ذاته بموافقة الأغلبية. إذا حدث إشكالاات 


حول النتيجة» من الأفضل إعادة التصويت بشكل رسمي. أما الفعل بموافقة الأغلبية 
فإنه يحتاج إلى النصاب لمجرد تنفيذ العمل بأية وسيلة أخرى. 


علاقة الاقتراحات الأخرى بالاقتراح الرئيسي 
كهنا سق أن أورذناء فإن الوصف المبدئي الذي سبق حول التعامل مع 


الاقتراحات يشير بشكل أساسي إلى الاقتراح الرئيسي ‏ وهو النمط الأساسي للاقتراح 
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الذي يتم من خلاله طرح الموضوع والذي بناء عليه تتخذ الجمعية عملا جوهرياً. وكما 
ورد أعلاه» فإن دراسة الاقتراح الأساسي تتطلب عدداً من الإجراءات التي لم يتم 
التطرق إليها بعد والتي هي من دون شك من طبيعة أداء الجمعية وهي تمثل في ذاتها 
موضوع الاقتراح. وبالشكل نفسه. يوجد عدد من الاقتراحات «المميزة» التي لا صلة 
لها بالموضوع الاساسي» ولكن يمكن عرضها أثناء تعليقها نظرا إلى أنها تتعلق بأمور 
مهمة قد تطرأ وتتطلب قرارا فورياً في هذا الوقت. وباستثناء ما قد تسببه في إرباك 
دراسة اعتماد الاقتراح الرئيسي» فإن الاقتراحات التي من هذا النوع لا تأثير مباشراً 
لها في حسم الموضوع. وأخيراء يوجد اقتراحات يمكن من خلالها طرح مواضيع على 
الجمعية في عدد من الحالات أو الظروف الخاصة المتصلة بموضوع سابق. ولكل إجراء 
مسموح به من جميع هذه الفئات» برز اقتراح معين له اسم وقوانين خاصة تضبط 
استخدامه. وهو يشبه الاقتراح الرئيسي أو يختلف عنه بدرجات مختلفة. إن جميع 
الأشكال المنبثقة عن الاقتراحات والتى تتطلب خطوات إجرائية معينة ومحددة بموجب 
القانون البرلماني» يُشار إليها بعبارة «الاقتراحات البرلمانية». 

يضم الفصل التالي وصفاً مختصراً لكل اقتراح من الاقتراحات البرمانية» إلى 
جانب شرح للبنود المتفرعة عن الاقتراحات. وقد تم تناول الاقتراح الرئيسي بشكل 
كامل في البند رقم ٠١‏ فيما تم تناول الاقتراحات الأخرى في البنود أرقام من 1 
ا 
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الفصل الثالت 


وصف الاقتراحات في جميع التصنيفات 


ه ‏ التصنيفات الأساسية : ترتيب أولويات الاقتراحات 
فئات الاقتراحات 


كما ورد في الفصل الثاني من هذا الكتاب» تشير كلمة اقتراح إلى اقتراح 
رسمى يقدمه أحد الأعضاء إلى مجلس الجمعية أثناء انعقادها لاتخاذ قرار ماء علما 
بأنه يجب عرض أي موضوع قبل دراسته على الجمعية على شكل اقتراح. اشتقت 
أنواع عديدة من الاقتراحات من النوع الأساسي الذي يعرف باسم الاقتراح 
البرلمان. 

ولتسهيل وصف هذه الاقتراحات» يمكن تقسيمها (كما هو موضح على يسار 
القائمة) فإن الاقتراحات الموجودة فى الفئات الثانية والثالثة والرابعة (تابعة 
وأمتبائية»: وعرظية) تسم كلها «الاقثر العاف انوي 

١‏ الاقتراحات الرئيسية 

أ الاقتراحات الرئيسية الأصلية 

ب - الاقتراحات الرئيسية التكميلية 

؟ ‏ الاقتراحات الفرعية 

*“_الاقتراحات المميزة اقتراحات ثانوية 

الاقتراحات العرضية 


4 الاقتراحات التي تعيد طرح موضوع أمام الجمعية 
)١(‏ ينبغي ألا يخلط بين اقتراحات ثانوية وتعديلات ثانوية» وقد شرح مفهوم أكثر تخصصاً بدرجة كبيرة 
على الصفحات 154-157. 
١١‏ 


الاقتراحات الثانوية كمفهوم ضمني 

طبيعة الاقتراحات الثانوية. يعمل مفهوم الاقتراحات الثانوية كنقطة بداية 
لتقسيم الاقتراحات إلى الفئات الموضحة. كما أنه يلقي بعض الضوء على ترتيب 
أولويات الاقتراحات التي تعتبر. كما سيأتي ذكره» عنصراً أساسياً للقوانين التي 
بموجبها تتم دراسة هذه الاقتراحات أثناء المداولات. 


ويمكن النظر إلى الاقتراح الثانوي على أنه متصل بالمبادئ الأساسية التالية لقانون 
البرلان: يمكن دراسة موضوع واحد في آن واحدء. وفي حال عرض الاقتراح على 
الجمعية يجب تبئّيه أو رفضه. أو على الجمعية أن تتخلص منه بطريقة ما قبل عرض أي 
موضوع آخر على الجمعية (باستثناء بعض الأمور التي تسمى «مواضيع امتيازية». 
واستناداً إلى هذا المبدأ. فإنه لا يمكن طرح اقتراح رئيسي إلا في حال عدم وجود 
اقتراح آخر مُعلق. وهكذا تبرز الحاجة إلى اقتراحات ثانوية. 


الاقتراح الثانوي هو الاقتراخ الذي تكون علاقته بالاقتراح الرئيسي» أو الذي 
تكون إجراءاته أو صفته على النحو التالي : 


)١‏ يمكن طرحه ودراسته أثناء فترة تعليق اقتراح رئيسي آخر (أو» إنه قابل 
للتطبيق من وقت إلى آخر قبل أو بعد تعليق الاقتراح الرئيسي المرتبط به) ومن دون 
خرق المبدأ القائل بتناول مسألة واحدة فقط فى آن واحد. 

؟) بعد تقديم الاقتراح الثانوي واعتراف رئيس الجلسة بأولويته (أي إنه من 
الناحية القانونية يمكن في ذلك الوقت طرحه أمام الجمعية وفقا للقوانين التي تضبط 
استخدامه)» فيجب تناوله أو التخلص منه قبل أن يصبح بالإمكان متابعة دراسة 
المسألة الأساسية. 


يتم عادة طرح الاقتراحات الثانوية والتثنية عليها والإعلان عنها من قبل رئيس 
الجلسة؛ وكاقتراح أساسي ‏ باستنثاء أن بعضها يكون بحسب الترتيب بينما يكون 
على المنبر عضو آخر ‏ فإن معظم هذه الاقتراحات المذكورة في المجموعة الأخيرة لا 
تحتاج إلى تثنية . 

عند عرض اقتراح ثانوي على الجمعية يصبح بمثابة المسألة المعلقة ويبقى 
الاقتراح الأساسي معلقاً. كما يبقى الاقتراح الثانوي معلقاً أيضاً. ويكون الاقتراح 
الرئيسي معلقا كلما كان معلقاً مع عدم وجود اقتراح ثانوي. وكلما سنحت الفرصة 
لرئيس الجلسة لإبلاغ الجمعية بالموضوع المعلّق الراهن» فإنه لا يستخدم هذا 
التعبير» وإنما يستخدم الأسلوب الرسمي: «الاقتراح قيد الدراسة. .» وتستخدم 
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هذه العبارة حتى مع وجود أكثر من اقتراح معلق في آن واحد. 

تقديم اقتراح ما بحسب الترتيب على آخر . إذا كان الاقتراحان (أ) و(ب) 
متصلين أحدهما بالآخر بموجب قوانين البرلمان من حيث إن (ب) يمكن دراسته بينما 
(أ) معلق» فإنه يمكن أن يحل محل (أ) بصورة مؤقتة ويصبح موضوع النقاش بإعلان 

1 ل 5 (5) ري 
من رئيس اليه اقتراح (ب» يتقدم علىء أو (يحل محل) ' الاقتراح 47 
ويخضع"”" الاقتراح «أ» للاقتراح «ب». وهكذا يتقدم الاقتراح الثانوي على الاقتراح 
الرئيسي, والاقتراح الرئيسي لا يتقدم على غيره» بل يمخضع لجميع الاقتراحات 
الثانوية السارية. 

كذلك تتقدم بعض الاقتراحات الثانوية في ترتيبها بعضها على بعض بحيث 
يصبح بالإمكان تعليق أكثر من اقتراح ثانوي في آن واحد (مع الاقتراح الرئيسي). 
وفي هذه الحالة» يعتبر آخر اقتراح أعلن عنه رئيس الجلسة (من بين الاقتراحات التي 
تم التصويت عليها) بمثابة الاقتراح المعلّق مباشرة. 

ترتيب أولويات الاقتراحات المرتبة 


إن القوانين التي بموجبها تتقدم الاقتراحات الثانوية من حيث الترتيب 
والأولويات بعضها على بعض قد تطورت من خلال الخبرة. ومع أن هذه القوانين 
مناسبة لاقتراحات معينة» فإنها تتبع نمطأ متعلقاً بتقسيم الاقتراحات الثانوية إلى فرعية 
وامتيازية» وعرضية. 

وعند النظر إليها بمعزل عن الاقتراحات العرضية وإجراء بعد التعديللات فى 
ظروف معينة حسبما ورد في الصفحات .٠١4 - ٠١8‏ فإن الاقتراح الرئيسي» 
والاقتراحات الفرعية السبعة الفرعية والاقتراحات المميزة الخمسة تقع جميعاً في 
ترتيب محدد للأولويات يعطي مرتبة معينة لكل اقتراح من هذه الاقتراحات الثلاثة 
عشر. إن الاقتراح الرئيسي - الذي لا يأخذ أولوية على غيره - يصبح بحسب 
الترتيب في أسفل القائمة. ويحتل كل اقتراح من الاقتراحات الاثني عشر الأخرى 
مرتبة مناسبة له ويتقدم على الاقتراحات التي وضعت في مرتبة أدنى منه ويخضع 
لتلك التي وضعت في ترتيب أعلى منه. والأسلوب الذي يعمل بموجبه هذا 
الترتيب موضح في الملخص الخاص بالاقتراحات الفرعية والمميزة في القسم 
العال» 1 


(؟) يعبر عنها ب «بريسيدانس» (عممءلع6:60) . 
(©) إن كلمة «يخضع» لا علاقة لها بكلمة «يلتزم» المفسّرة في ص .8١‏ 
كل ١‏ 


إن لكل اقتراح عرضي صلة ما بالترتيب الذي وضعت عليه الاقتراحات. ولكن 
لا يمكن مناقشة هذه الصلة بالكامل إلا بموجب القوانين التي تضبط كل اقتراح على 
حدة. هناك عوامل أخرى تضبط الظروف التي يتم بموجبها ترتيب هذه الاقتراحات 
كما هو موضح في الصفحات من ١١١‏ إلى ١١١‏ . عندما يتم اقتراح عرض معين 
حسب الترتيب» فإنه يتقدم حسب الترتيب على الاقتراح الرئيسي والاقتراحات 
الأخرى التي قد تكون معلقة. لا يوجد درجات مختلفة بين الاقتراحات العرضية. ولا 
يمكن لأي منها أن يحوز على مرتبة على قائمة ترتيب أولويات الاقتراحات. 

مرتبة الاقتراح هي الفئة الخامسة كما ذكر في بداية هذا الفصل - أي الاقتراح 
الذي يعيد طرح مسألة ما أمام الجمعية ‏ كما نوقش عند وصف هذه الاقتراحات في 
الصفحة .١١5‏ 


* - وصف الاقتراحات وفئاتها 
الاقتراحات الرئيسية 


للنقاش. وكما سبق أن ذكرناء فإن الاقتراح الرئيسي يمكن طرحه عند عدم وجود 
اقتراحات معلقة ويقع في أسفل قائمة الاقتراحات من حيث الترتيب. 

من الطبيعي التمييز بين الاقتراحات الرئيسية الأصلية والاقتراحات الرئيسية 
العرضية ‏ والتي تختلف أساساً من حيث طبيعة المواضيع التي تطرحها. ولذلك فإن 
الفرق بين القوانين التي تضبط استخدام الاقتراحات الرئيسية من هاتين الفئتين بسيط 
جداً. وما يجب إدراكه هو أن الاقتراحات العرضية الرئيسية تشكل فئة منفصلة تماماً 
عن الاقتراحات العرضية ‏ وهى الفئة الرابعة المدرجة على القائمة العامة للاقتراحات. 
(توجد تفاصيل الفرق بين الاقتراحات الرئيسية الأصلية والاقتراحات العرضية 
الرئيسية فى الصفحات /ا7١‏ - .)١5٠0‏ 

الاقتراحات الفرعية 

الاقتراحات الفرعية تساعد الجمعية على تناول أو مناقشة الاقتراح الرئيسي 
(واقتراحات أخرى في بعض الأحيان). 

أسلوب عرض الاقتراحات. تم وصف كل اقتراح من الاقتراحات الفرعية أدناه 
من حيث الظرف الذي طرح فيه. وبالأسلوب الذي قد يعكس اقتراحاً يبن كيفية 
التوصل إلى ترتيب الأولويات. وفي حالة الاقتراحات الفرعية فقط. فقد تم وصفها 

١ 


كفئة من الاقتراحات بعد هذا الوصف الخاص بكل اقتراح» بما أنه يمكن هذه المزايا 
أن نهم بصورة أفضل إذا قرئت المادة بهذا الترتيب. وقد وردت الاقتراحات الفرعية 
أدناه بترتيب عكسي لراتبهاء وهو الترتيب الحاصل بحسب ورودها إذا أصبحت كلها 
معلقة في آن واحد. إن كل واحد من هذه الاقتراحات يتقدم من حيث الترتيب على 
الاقتراح الرئيسي وجميع الاقتراحات الأخرى التي جاءت قبله. 


عرض الاقتراحات الفرعية كل على حدة. إن الاقتراحات الفرعية التي وصفت 


)١‏ في حال طرح اقتراح محرج أمام الجمعية» يستطيع أي عضو من الأعضاء 
اقتراح إسقاط هذا الاقتراح من دون تصويت من خلال الانتقال إلى التأجيل من دون 
تحديد المدة (البند رقم .)١١‏ 


؟) إذا كان الاقتراح الرئيسي سيكون أفضل أو أكثر قبولاً على نحو معدلء فإن 
طرح اقتراح لتعديل نصه (إما للإيضاح أو بقيود. لتعديل المعنى) قبل التصويت على 
الاقتراح الرئيسيء يمكن طرحه لإجراء تعديل عليه (البند رقم ؟١).‏ 


*) ولكن قد يستغرق تعديل الاقتراح الرئيسي بصورة جيدة وقتاً أكبر» أو قد 
يحتاج إلى إعادة تشكيل» ولذلك يكون من الأفضل إحالة الاقتراح أو القرار إلى لجنة 
لدراسته أو إعادة صياغته قبل أن تباشر الجمعية في دراسته. يمكن اقتراح مثل هذا 
الإجراء عن طريق الانتقال إلى إلزام المسألة الأساسية أو إحالتها إلى اللجنة (البند رقم 
*011). 


5) إذا كانت الجمعية تفضل دراسة الاقتراح الرئيسي لاحقاً في الاجتماع نفسه 
أو في اجتماع آخرء يمكن اقتراح ذلك عن طريق الانتقال إلى التأجيل لوقت محدد - 
ويسمى أيضاً يؤجل الاقتراح إلى وقت محدد أو ببساطة» يؤجل (البند رقم .)١4‏ 


©) إذا رغب الأعضاء في متابعة دراسة الاقتراح ولوحظ أن المداولات قد 
ومن ناحية أخرىء إذا كانت الظروف الخاصة تستدعي السماح بوقت أكبر 
للحديث منه في الظروف العادية» فيمكن تقديم اقتراح بذلك» أو قد يكون من 
الأفضل أحياناً تحديد عناصر التقييد والتمديد من تحديد طول الكلمات مع السماح 
بعدد أكبر من الكلمات للعضو الواحد. يمكن اقتراح جميع هذه التعديلات على 
القيود العادية لمناقشة اقتراح معلق من خلال تقديم اقتراح خاص لتقييد أو تمديد 
النقاش (البند رقم .)١6‏ 

6١و‎ 


0 كان سن 00 إنماء النقاش مايل اتتاك لاع بحيث ف 
رقم 2 


1) إذا وجدت الجمعية ضرورة تنحية الاقتراح الرئيسي جانباً بصورة مؤقتة 
ولوقت غير محدد» ولكن بشرط أنه يمكن إعادة دراسته مرة أخرى عندما يتقرر ذلك 
بالأغلبية» فيمكن إجراء ذلك من خلال تقديم اقتراح طرحه للنقاش (البند رقم .)1١97‏ 

خصائص الاقتراحات الفرعية التي هي بمثابة فئة قائمة بحد ذاتها. تتسم امتيازية 
الاقتراحات الفرعية كفئة قائمة بحد ذاتها بالخصائص الأربع التالية : 


(1) تنطبق دائماً على اقتراح آخر أثناء كونه معلقاً للمساهمة في دراسته أو 
التخلص منه» علماً بأن تبئي أي منها يُسفر دائماً عن نتيجة ما تتعلق بهذا الاقتراج 
الآخرء أي إنها تؤدي إلى تعديله على نحو ما من دون تبئّيه أو رفضه رفضاً قاطعا. 
(') يمكن تطبيقها على أي اقتراح (للاطلاع على التطبيقات الأخرى انظر في 
الاسفل). (”) تناسب ترتيب الأسبقيات كما سبق شرحه. (5) يمتد الوقت عندما 
تكون بحسب الترتيب من اللحظة التي يقوم فيها رئيس الجلسة بإعلان مسألة تتعلق 
بتنفيذ اقتراح وحتى بدء التصويت على ذلك الاقتراح» والاستثناءات الوحيدة من هذا 
الإجراء ‏ خلال هذه الفترة - هى 


' أ) يجب عند هذه المرحلة أن يكون الاقتراح الفرعي قابلاً للطرح بحسب ترتيب 
الاولويات. 


ب) يجب أن لا تكون المسألة المطروحة بواسطة الاقتراح الفرعي غريبة أو أن 
تكون هي ذاتها التي تمت دراستها من الناحية الجوهرية (البندان رقما 74 و79). 
ت) بعد طلب التصويت على اقتراح ما يتعلق بالمسألة السابقة» وقبل قبول 


التصويت. لا يجوز تقديم أي اقتراح فرعي إلا اقتراح طرحه للنقاش (وهو أعلى رتبة 
من المسألة السابقة). 


الحالات التي يجوز فيها تطبيق اقتراح فرعي على آخر. إن الاقتراح الفرعي 

الخاص بالتعديل ينطبق على الكثير من الاقتراحات الأخرى بما في ذلك الاقتراح 

الرئيسي. ويمكن تعديل جميع الاقتراحات الفرعية باستثناء يؤجل إلى وقت غير محدد» 

المسألة السابقة» ويطرح للنقاش (وهيء بحسب طبيعة ما ترمى ي إليه فإنها لا تخضع 

للتعديل). وعند تطبيق اقتراح تعديل على اقتراح فرعي آخرء فإنه يتم تعديل مرتبته 

بحيث يأخذ الأولوية على الاقتراح الذي سيطبق عليه حتى ولو كان ذلك الاقتراح في 
6064 


مرتبة أعلى من حيث التعديل بحسب الترتيب الاعتيادي للاقتراحات. على سبيل 
المثال» لنفترض أن اقتراحاً لتأجيل المسألة الرئيسية لبعض الوقت معلق حالياً. في هذه 
الحالة» تكون اقتراحات تقييد أو تمديد زمن النقاش بالنسبة إلى المسألة أو ا موضوع 
السابق ووضعه قيد النقاش على جدول العمل. أما اقتراحات تأجيل لأجل غير 
مسمى» وتعديل وإلزام قد تصبح من ناحية أخرى - معلقة قبل تقديم اقتراح تأجيل 
ا فكو أنه موافق 
كذلك يمكن تحديد أو تمديد النقاش حول أي اقتراح قابل للنقاش معلق الآن”*) 
(أو سلسلة من الاقتراحات المعلّقة بما في ذلك المسألة المعلّقة حاليأء البند رقم .)١5‏ 
الأمر نفسه. يمكن إقفال النقاش والتعديل لاقتراح أو سلسلة اقتراحات قابلة للنقاش 
أو التعديلء» أو إقفال التعديل لاقتراحات قابلة للتعديل ولكنها غير قابلة للنقاش 
(البند رقم .)١7‏ يمكن مناقشة الاقتراحات الفرعية الأربعة الأقل مرتبة (باستثناء أن 
تعديلاً ما يكون غير قابل للنقاش عند تطبيقه على اقتراح غير قابل للنقاش). ولا 
يسمح بمناقشة أعلى ثلاثة اقتراحات فرعية من حيث المرتبة لأن ذلك سيبطل الغرض 
منها. من هذه الأنظمة» يتضح أن اقتراح تحديد أو تمديد حدود النقاش يمكن تطبيقها 
عل اين لاد الاك الدر يه ارو زم ارده ا الى اولك لب جل انان 
اللذين فوقها مباشرة)» » بينما يمكن تطبيق المسألة السابقة قة على أي من الاقتراحات 
الفرعية الخمسة الواقعة تحتها (ولكن ليس على الاقتراح الفرعي الذي فوقها). 
الاقتراحات العرضية الرئيسية الموافقة للاقتراحات الفرعية. بالنسبة إلى كل من 
0 0 الخمسة الأولى (أي جميعها باستثناء امادصم ع ولك ارو 
(تمت مناقشة كل نوع من أنواع الاقتراحات الفرعية في البنود أرقام ١١‏ إلى .)١!/‏ 
الاقتراحات المميزة 
خصائص الاقتراحات المميزة بوصفها فئة بحد ذاتها. على النقيض من 
الاقتراحات الفرعية أو العرضية. فإن الاقتراحات المميزة لا تتعلق بالأعمال المعلّقة» 
ولكنها تتعلق بالأمور الخاصة ذات الأهمية القصوى الثي إن لم تُناقش ‏ يجب السماح 


(:) انظر الشرح في: البند رقم ٠؛‏ القواعد التي تحكم الاقتراحات الفردية. والبنود أرقام ١١1-/0؟؛‏ 
جدول القواعد المتعلقة بالاقتراحات . 
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لها بمقاطعة أي شيء آخر تجري دراسته ومناقشته. ولكن مثلها في ذلك مثل 
الاقتراحات الفرعية» فإن الاقتراحات المميزة الخمس تتناسب مع الأولويات 
الموضوعة. جربعها تخد الأولوية عل افترانجات الفئات اللخرى (الآ في بعض :الخالات 
التي قد تكون فيها المسألة السابقة عبارة عن اقتراح تعديل أوء اقتراح للمسألة السابقة 
أو اقتراح عرض تم نقله من اقتراح أعلى مرتبة منه لكن لا يزال معلقاً). ##ونظلة أنفناً 
على الاقتراحات المميزة تسمية «المسائل المميزة»» ولكن يجب عدم الخلط بينها وبين 
«المسائل ذات الامتياز» كما وصفت بالارتباط مع الاقتراح الثاني المدرج في ما سيلي. 

ترتيب الاقتراحات الفردية المميزة . تبد في ما يلي ترتيباً تنازلياً للاقتراحات 
الفردية المميزة بحسب رتبة كل منها. وفي هذا الترتيب يأخذ كل اقتراح لاحق 
الأولوية على الاقتراحات التي سبقته. 

)١‏ في حال عدم وجود برنامج للعمل أو ترتيب وقائع الاجتماع؛ أو إذا كان 
قد تم تحديد زمن مناقشة مسألة ما في الوقت الحاضر وهي الآن مدرجة بحسب 
الترتيب ولكن لم تتم مناقشتهاء عندها يمكن أحد الأعضاء أن يلجأ إلى نقطة نظام 
لهذا البو (البيد رقم 0001 والطائت يالالخرام بالبرنامج ذاك ما لم تقرر الجمعية بأغلبية 
ثلثي الأصوات (البند رقم ©) وضع البرنامج جانباً. 


؟) عند بروز وضع مهم يؤثر في حقوق أو مزايا الجمعية أو حق عضو ما (على 
سبيل المثال: الضوضاءء عدم وجود تكييف في الصالة» أو طرح مواضيع سرية 
بحضور الضيوف. .. الخ) يستطيع أحد الأعضاء إثارة مسألة الامتياز (البند رقم 
9) التي تسمح له بمقاطعة الأحداث المعلقة لإعلان حالة طلب أو اقتراح طارى. إذا 
لم يكن الأمر بسيطاً إلى الحد الذي يمكن التعامل معه بشكل غير رسمي» يقرر رئيس 
الجلسة عندئذ ما إذا كان سيسمح بالأمر كمسألة امتياز أو أن الأمر يتطلب دراسة قبل 
متابعة دراسة المسألة المعلقة. 


“") يمكن المطالبة باستراحة قصيرة خلال الاجتماع» حتى عندما تكون المسألة 
معلقة» من خلال الانتقال إلى استراحة (البند رقم )3١‏ لفترة زمنية محددة. 

4) يستطيع أي عضو اقتراح إنهاء الاجتماع بالكامل ويطلب رفع الجلسة (البند 
رقم .١‏ يمكن تقديم هذا الاقتراح وعندها تقوم الجمعية برفع الجلسة حتى ولو كان 
هناك عمل يجري تداوله» شريطة تحديد زمن الاجتماع التالي وفق قانون الجمعية (في 
مثل هذه الحالة» يتم نقل الأعمال غير المكتملة (انظر الصفحتين 37457 3547) إلى 
الاجتماع التالي). 


5) قد ترغب الجمعية في ظل ظروف معينة وبوجود عمل معلق - وقبل رفع 
١٠‏ 


الجلسة أو تأجيل الأعمال المعلّقة ‏ في تحديد تاريخ وزمان ‏ وأحياناً مكان ‏ الاجتماع 
التالي» أو (في التجمعات المؤسسية) اجتماع آخر قبل الاجتماع الاعتيادي التالي. في 
مثل هذه الحالة» يمكن تقديم اقتراح لتحديد الزمن الذي ستؤجل الجلسة إليه (البند 
رقم 77)- حتى ولو كان هناك عمل معلق ‏ مالم يكن هناك اجتماع آخر مجدول في 
التاريخ نفسه أو اليوم الذي يليه. وهذا هو أعلى الاقتراحات مرتبة. 

الاقتراحات العرضية الرئيسية الموافقة للاقتراحات المميزة. بالنسبة إلى 
الاقتراحات التي سيتم إيقافها أو تأجيلها”*'. وتحديد الزمن الذي سيتم تأجيلها إليه. 
هناك اقتراحات رئيسية موافقة بالأسماء نفسها (ورد شرحها فى الصفحتين /ا7١‏ - 
. يمكن أيضاً طرح المسائل المميزة عند عدم وجود اقتراحات أخرى» ويتم في 
مثل هذه الأحوال نقلها مثلها في ذلك مثل الاقتراحات الرئيسية الأخرى. 

(تمت مناقشة الاقتراحات المميزة بالتفصيل في البنود أرقام ١4‏ - 55). 

الاقتراحات العرضية 

خصائص الاقتراحات العرضية بوصفها فئة قائمة بحد ذاتها. تتعلق الاقتراحات 
العرضية بالعمل المعلّق أو بعبارة أخرى المسألة الجاري مناقشتها عبر طرق متعددة ‏ 
ومع أن بعضها يشبه الاقتراحات الفرعية إلى حد ما مع الاختلاف في درجة التشابه» 
إلا أن أياً منها لا يملك الخصائص الأربع المذكورة في الصفحة .)٠١8‏ وبصفتها فئة 
فهي تتعامل مع المسائل الإجرائية الناجمة عن: )١(‏ بشكل عامء اقتراح معلق آخر 
وعن )١(‏ بعض الأحيان, اقتراح آخر آو مسألة ما: 

أ) يفضل مناقشتها. 

ب) قدّمت ولكن لم يعلن رئيس الجلسة عنها بعد. 

يقال إن الاقتراح العرضي هو عرض للاقتراح أو المسألة التي نجم عنها. 
ولكن». مع بعض الاستثناءات» تتعلق الاقتراحات العرضية بالمسألة الأساسية التى 
يجب اتخاذ قرار فوري بشأنها قبل متابعة المداولات؛ علماً بأن معظم الاقتراحات 
العرضية غير قابلة للنقاش. 


(0) التمييز بين الاقتراحات الرئيسية والاقتراحات المميزة بتأجيل الجلسة يختلف عن أية حالة أخرى إذ 
يتطابق اقتراح رئيسي مع اقتراح قانون يحمل الاسم ذاته» حيث إن اقتراحاً ب «تأجيل الجلسة يمكن أن يبقى 
خصائص اقتراح ١مميز»؛‏ حتى حينما لا يكون هناك سؤال منتظر» (انظر البند رقم ١؟).‏ 
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وينطبق كل نوع من أنواع الاقتراحات العرضية على كل نوع من أنواع 
الظروف الخاصة المتعلقة به والتى قد تكون بمثابة خاصية معينة موجودة في 
الاقتراح الذي تعتبر عرضية بالنسبة إليه» أو نقطة معيئة في زمن, أو ربما يحتمل 
الحدوث خلال عكوف الجمعية على مداولة ومناقشة اقتراح أو مسألة أخرى. وهذا 
هو أحد أوجه الخلاف الرئيسية بين الاقتراحات العرضية والاقتراحات الفرعية» 
ذلك استناداً إلى أن الاقتراحات الفرعية ‏ من حيث المبدأ وببعض المؤهلات التي 
سبق ذكرها (ارجع إلى الصفحة )٠١8‏ - تنطبق على أي اقتراح رئيسي على طول 
000 

ترتيب الاقتراحات العرضية الفردية. إن الترتيب الذي وضعت فيه الاقتراحات 
العرضية الفردية» وبصورة مخالفة للترتيب الذي وضعت فيه الاقتراحات الفرعية 
والمميزة» لا علاقة له بالترتيب الذي قد تحتله الاقتراحات الأخرى من حيث الأولوية 
ل ا 

)١‏ مع أن الرئيس مسؤول عن فرض القوانين» فلأي عضو الحق إذا لاحظ 

عجز الرئيس عن القيام بذلك ا ا 
أو اعتراض (البند رقم 757)» وتكون النتيجة إلزام رئيس الجلسة باتخاذ قرار حول 
المسألة المعنية. 

؟) ومع أن مسؤولية اتخاذ القرارات حول جميع المسائل البرلمانية التي تؤثر في 
أعمال أو مداولات الجمعية تقع على عاتق رئيس الجلسة, فإنه بإمكان أي عضوين» 
من خلال النقل والاستئناف (البند رقم 75)» مباشرة بعد نطق رئيس الجلسة بالقرارء 
أن يطلبوا منه وضع المسألة للتصويت عليها من قبل الجمعية. 

*') عندما يكون من المفضل أن تطرح الجمعية مسألة ما للنقاش أو أن تتخذ أي 
إجراء قد يكون مخالف للقوانين النافذة» عندئذ يمكن تقديم اقتراح بتعليق القوانين 
للسماح بإنجاز الغرض المطلوب. 

4) إذا تم طرح تقديم الاقتراح الرئيسي الأصلي وظن أحد الأعضاء أنه يمكن 
أن يتسبب في أذى للاقتراح حتى ولو تمت مناقشته خلال الاجتماعء فله أن يقدم 
اعتراضاً على دراسة المسألة (البند رقم 77) شريطة أن يفعل ذلك قبل بدء النقاش أو 
الإعلان عن أي اقتراح فرعي. عند ذلك تصوت الجمعية عما إذا كان من الواجب 
0 عند الرتيمي (وإذا كان ثلثا الأصوات معارضاً للنقاش يتم إسقاط 
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قادرين على العمل كمسألتين مستقلة إحداهما عن الأخرى» يمكن الجمعية التصويت 

5) إذا كان الاقتراح الرئيسي على هيئة قرار أو وثيقة تحتوي على عدة فقرات أو 
أقسام (على رغم أنها ليست مسائل منفصلة)» يمكن تناولها بفعالية من خلال فتح كل 
فقرة أو قسم للتعديل الواحد تلو الآخر (قبل التصويت عليها جمعياً بشكل نبائي). 
ويمكن اقتراح مثل هذا الإجراء للدراسة بحسب الفقرة أو التسلسل (البند رقم 58) . 

1) إذا شكلك أحد الأعضاء في دقة الإعلان الذي قام به رئيس الجلسة 
00 0 الاصبرات او حي تارم الأبدئا اوقتا في كام عد 
وهكذاء فإن عضراً واحدا نقط يمق له امطالبة بالتصويت وقوفاً. ولكن لا يحق ل 


)بق لعضر واحد نقل طلب التصويت 9 باتع . (ب) بالسحب أرج) 
الجلسة 00 اتوك وما اميم أبضنا يفن انتراح اده )د( إقفال 
الاقتراع أو إعادة فتحه على أساس ل أو الانتخاب. . وتصلفف جميع هذه 
الاقتراحات تحت عنوان الاقتراحات المتعلقة بأساليب النصويت والاقتراع (البند رقم 
0 

4) إذا كانت قوانين ولوائح المؤسسة لا تنص على كيفية الترشيح» وإذا لم تتخذ 
الجمعية أي إجراء لفعل ذلك قبل التصويت. فبإمكان أي عضو أن يقدم اقتراحاً أثناء 
تعليق الانتخابات (أ) لتحديد وسيلة من وسائل مختلفة بقصد تحديد المرشحينء أو إذا 
احتاج إلى أصوات؛ (ب) كما يمكنه إقفال الترشيحء أو (ج) إعادة فتح الترشيح . 
وتسمى هذه الاقتراحات ب الاقتراحات المتعلقة بالترشيح (البند رقم .)7١‏ 

)٠١‏ يستطيع أي عضو طلب إعفائه من واجباته (البند رقم 77) عند رغبته في 
التحلل من مسؤولية ألزمته بها القوانين الداخلية أو اللقب أو الوظيفة التى يعمل بها. 

١١‏ هناك أنواع مختلفة من أسئلة واستفسارات (البند رقم ”7) التي يستطيع 
للب او يي ل 
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نظراً إلى تعلقها بالموضوع قيد الدرس» ولا يتطلب قراراً). 
ب) نقطة معلومات (نقطة استفهام) (هي استفسار حول الحقائق التي تؤثر في 
الموضوع المطروح للنقاش» ويوجه إلى الرئيس أو من خلال رئيس الجلسة إلى أحد 
ت) طلب الإذن بالانسحاب (أو المغادرة) أو تعديل اقتراح (بعد الإعلان عنه من 
قبل رئيس الحلسة). 


ث) طلب قراءة أوراق. 

ج) طلب الحصول على أية امتيازات أخرى. 

يقوم رئيس الجلسة بالرد على الاستفسارين الأولين» أو يجيب عنهما عضو من 
الأعضاء بإشارة من رئيس الجلسة. أما الطلبات الأخرى فيجاب عنها فقط من قبل 
ا جمعية. 


الظروف التى تحتل فيها الاقتراحات العرضية الأولوية على الاقتراحات الأخرى 
أو أن تتركها لها. تحتل الاقتراحات العرضية الأولوية على غيرها من الاقتراحات وفق 
المبدأ التالي: بما أن الاقتراح العرضي يدخل الترتيب فقط إذا كان من الناحية القانونية 
عرضياً بالنسبة إلى اقتراح آخر معلّق» أو عندما يكون عرضياً من الناحية القانونية 
وبشكل آخر لمسألة يجري نقاشها (ارجع إلى الصفحتين ,.)١١57-1١١١‏ فإنها عندئل 
تحظى بالأولوية على أية اقتراحات أخرى معلقة. إن لكل اقتراح عرضي قواعد خاصة 
تحدد متى يكون عرضياً ‏ أي الاقتراحات أو الظروف التي ينطبق عليهاء والظروف 
أو المرحلة التي يمكن فيها مناقشته. راك ال العف ى قاتم راسي بالماخرميا 
لاقتراح آخر معلق فقط عندما يكون الاقتراح الآخر معلقا 

وكما ورد أعلاه؛ لا يوجد مراتب أو فئات للاقتراحات العرضية في ما بينهاء 
ولاانتكم إغطاقهنا تركيا معينا . بين الاقتراحات السابقة مع أن لها علاقات فردية 
بذلك الترتيب الذي شرحناه في الأقسام التي تتناول هذه الاقتراحات (البنود أرقام 
"٠‏ - 077). وباستنثاء تقسيم الجمعية فإن الاقتراحات العرضية تخضع لاقتراح وضع 
قيد المداولة إلا إذا برر الاقتراح العرضي باقتراح أعلى مرتبة من ذلك الذي تخضع له 
(انظر الفقرة التالية أدناه). ووفقاً للمبدأ الوارد في الفقرة السالفة» فإن الاقتراح 
العرضي يعطي الأولوية لأي اقتراح عرضي آخر يصدر عنه قانوناً - وهذا ينطبق على 
جميع الاقتراحات. على سبيل ال مثال» فإن اقتراح طرح الموضوع وفق تقسيم معين أو 
اقتراح تعليق القانون يخضع لنقطة نظام التي تتعلق به. 
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كلما وردفي هذا الكتاب أن «الاقتراح العرضي» أو انيع الاقتراحات 
العرضية» تتقدم في ترتيبها على اقتراح معين؛ أو أن اقتراحاً معيناً يخضع لجميع 
«الاقتراحات العرضية القابلة للتطبيق». يجب أن نفهم أن الاقتراحات العرضية المشار 
إليها هي فقط الاقتراحات العرضية بحسب القانون في الوقت الذي برزت فيه. على 
سبيل المثال» «الاقتراحات العرضية تتقدم دائماً عل الاقتراح الرئيسي». غتين أن 
الاعتراض على دراسة مسألة ما يعد قانونياً فقط عندما يكون ضد اقتراح أصلي 
رئيسي » ويخرج الاعتراض عن الترتيب بعد بدء النقاش أو بعد قيام رئيس الجلسة 
بالإعلان عن اقتراح فرعي - حتى ولو كان هناك اقتراح رئيسي معلق الآن (البند رقم 
7"). وبالمعيار نفسهء فإن نقطة نظام يمكن أن تحتل الأولوية على جميع المسائل المعلّقة 
(بغض النظر عن علو مرتبتها) التي تنجم عنه» ولكنها تفعل هذا فقط حال وقوع 
الخطأ التنظيمي. 

وفي ما يتعلق بالاقتراحات التي يمكن أن تكون عرضية لمقترحات من أي مرتبة 
كانت (مثل نقطة نظامء استئناف» تعليق القوانين» الاقتراحات المتعلقة بالتصويت 
وبعض أنواع أسئلة واستفسارات). ٠‏ فإنه كلما أعلن عن واحد من هذه الاقتراحات 
عي حي تحر اجات ترب ري قي لا يخضع الاقتراح العرضي لأي 
اقتراح يقع في مرتبة أدنى من ذلك الذي نجم عنه الاقتراح العرضي. على سبيل المثال 
اتخضع؛ نقطة نظام لصالح الاقتراح يوضع قيد المذاولة وشميع الافتراحات المميزة . 
هذه المعلومة صحيحة من دون أية وثائق خاصة إذا كانت نقطة النظام متصلة 
بالاقتراح الأقل مرتبة من الموضوع المطروح للنقاشس (أي» الاقتراح الرئيسي أو أي 
اقتراح فرعي آخر)» غير أن نقطة النظام الصادرة عن اقتراح استراحة تخضع فقط 
للاقتراحين المميّزين اللذين فوقها مباشرة ‏ التأجيل وتحديد الزمن الذي يؤجل إليه. 

عندما تجري دراسة سلسلة تتألف من اقتراح رئيسي وعدة اقتراحات فرعية» أو 
أن اقتراحاً امتيازياً قيد الدرس» فإنه يجوز لبعض الاقتراحات العرضية ‏ مثل نقطة 
نظام واستثناء أو تقسيم الجمعية ‏ أن ترتفع أكثر من مرة في ما يتعلق بمختلف 
الاقتراحات في السلسلة. 

الاقتراحات العرضية الرئيسية الموافقة للاقتراحات العرضية. يمكن ورود 
اقتراحات مماثلة للاقتراحات العرضية تكون بمثابة اقتراحات عرضية أيضاً. على سبيل 
المثال. القانون النافذ (البند رقم ؟) يمكن تعليقه خلال الجلسة (البند رقم 24 
ريفكة تقد افتراح يذلاك متدها لاتاير جلا بوصو عمل وهذا يعتبر اقتراحاً رئيسياً 
عرضياً. الأمر نفسه. فإن الاقتراح الذي ينص على كيفية تسمية المرشحين هو اقتراح 
عرضي رئيسي أيضا إذا برز عند عدم وجود انتخابات معلقة. 
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تمت مناقشة كل اقتراح عرضي من هذه الاقتراحات بالتفصيل في (البنود أرقام 
ااا 

الاقتراحات التي تعيد طرح مسألة ما أمام الجمعية 

أسس هذا التصنيف. يحتوي هذا الكتاب على أربعة اقتراحات مثل اقتراحات 
تعيد طرح مسألة على الجمعية» بما أنها تخدم الوظيفة التي يصفها اسم الفئة سواء كان 
ذلك بتبتيها أو طرحها. اثنان من هذه الاقتراحات ‏ وثالث في بعض التطبيقات ‏ لا 
يمكن وضعهما في أية فئة أخرى بشكل مرض. الاقتراح المتبقي من المجموعة وفي 
تطبيقاتها الأخرى» وهو الثالث الذي ورد ذكره آنفاء يمثل اقتراحات عرضية رئيسية 
لها خصائص مميزة. وكما هوالحال بالنسبة إلى الاقتراحات الرئيسية» فإن جميع 
الاقتراحات التي تعيد طرح مسألة ما أمام الجمعية (وهي ثلاثة فقط) يتم طرحها في 
حال عدم وجود أي مسألة معلقة فقط. إن وجود هذه الاقتراحات كفئة منفصلة يبدو 
أنه متصل بأحد المبادئ التالية الواردة في قوانين البرلمان : 

) لا يمكن خلال الاجتماع أو سلسلة اجتماعات تسمى «١جلسة»‏ (البند رقم 00 
أن يتم فيها تقرير دراسة مسألة ماء ثم إعادة طرح المسألة نفسها من الناحية الجوهرية 
ثانية» إلا وفق إجراءات خاصة تنم عن ظرف غير طبيعي. 

الو كي ب سو لت ا 1 
سودي سو وو حو كا 1 م0 فإنه لا 
يجوز طرح أ ي اقتراح مماثل أو مناقض يؤدي تبنيه إلى إعاقة الجمعية عن العمل في 
المسألة الأولى. 

ت) إن محاولة تغيير ما تبتته الجمعية (من خلال التصويت أو من خلال 
الملاحظات السابقة للأعضاء) تتطلب أكثر ثما كان ضرورياً للتبتى فى حد ذاته. 

لا يعتبر أي اقتراح مناقض للمبادئ (أ) و(ب) وات) داخلاً بحسب الترتيب. 
ولكن الاقتراح الذي يُعيد طرح مسألة ما ثانية أمام الجمعية يمكن الجمعية» ولأسباب 
منطقية» من إعادة فتح النقاش حول مسألة تم إنجازها خلال الجلسة نفسهاء أو أن 
نافذاً. ْ 

إدراج الاقتراحات الفردية في هذه الفئة. إن الترتيب الذي يتم بموجبه إدراج 
هذه الاقتراحات فى ما بعد لا علاقة له بترتيب أسبقية الاقتراحات. إن الاقتراحات 
الثلاثة الأول هى إما اقتراحات رئيسية.ء أو أنها تمتاز بالمرتبة المنخفضة نفسها 
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كالاقتراحات الرئيسية» والرابع له خصائص معينة تتصل بمرتبة (انظر الصفحة رقم 
لا ). أنا افر سابك التي لغيه طرخ مسألة ما أمام الجمعية ويكون 
قد تم شرحها بحسب وظيفتها باقتضاب. فهي على النحو التالي : 


)١‏ إذا كان يفضل إعادة دراسة اقتراح رئيسي (مع أو من دون سلسلة من 
اقتراحات التزام ‏ انظر الصفحة رقم )١54‏ موجود قيد المداولة» يمكن ذلك من 
خلال تقديم اقتراح لتناوله عن طاولة البحث (البند رقم 74) بحيث يصبح الاقتراح 
أو سلسلة الاقتراحات معلقة ثانية (يوضع الاقتراح الرئيسي قيد المداولة إذا كان 
مطروحاً في وقت مبكر من الجلسة الحالية» أو أنه طرح في الجلسة الماضية من دون 
استخدام أكثر من ربع الوقت (انظر الصفحة رقم ,)١54‏ و يتم التخلص منه بشكل 
نبائي). 

؟) إذا كانت هناك رغبة في إسقاط كامل الاقتراح الرئيسي» أو كامل القرارء 
أو القانون» أو اللوائح الداخلية» أو القسم أو الفقرة التي تم تبتيها. ٠‏ فإن مثل هذا 
الإجراء يمكن طرحه من خلال تقديم اقتراح بإبطال (أو استئناف أو إلغاء الفقرة 
(البند رقم 0"))» وبشكل آخر من أشكال الاقتراحات البرلمانية ‏ أي إن الاقتراح 
لتعديل شيء تم تبقيه سابقاً) (البند رقم 5") - يمكن تقديم اقتراح لتعديل جزء من 
النص أو النص الذي تم تبثئيه من قبل فقطء أو وضع نص جديد مكانه. 

*) إذا تمت إحالة مسألة ما إلى اللجنة» أو تم تعيين مهمة ما للجنة» ولكنها لم 
تُعدَ تقريرها النهائي بعد مع التوجيه لإبقاء الموضوع في يد اللجنة ‏ يمكن المجلس 
إما أن يدرس الموضوع أو أن يسقطه. ويمكن تقديم مثل هذا الاقتراح من خلال 
اقتراح إعفاء اللجنة (البند رقم 75). 

4) إذا تم خلال الجلسة ذاتها التصويت ثانية على الاقتراح ؛ ولكن إذا تبيّن في 
غضون فترة لا تتعدى اليوم نفسه أو اليوم التالي الذي مُقد فيه الاجتماعء أن 
المعلومات الجديدة أو تغيبر الوضع يمكن أن تؤدي إلى نتيجة مختلفة قد تعكس الرغية 
الحقيقية للجمعية» فإن العضو الذي صوّت إلى جانب الأصوات السائدة يستطيع أن 
يقدم اقتراحاً بإعادة النظر في التصويت (البند رقم 0717 أي إنه يستطيع أن يصوت 
على طرح المسألة أمام الجمعية ثانية كما لولم تكن قد درست من قبل. 

العلاقة بين الاقتراحات الواردة فى هذه الفئة. هناك عدة اختلافات بين 
الاقتراحات التي تعيد طرح مسألة ما أمام الجمعية» وقد تنقسم هذه الاختلافات إلى 
مجموعات بحسب وجهة النظر على النحو التالي : 

© إن الاقتراح الذي يطرح نموذجاً (إما الإلغاء أو تعديل شيء سبق تبتّيه) هو 
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اقتراح غرضي نظراً إلى أنه : (أ) يطرح الموضوع أمام الجمعية» و(ب) عند التصويت 
عليه فإن الموضوع المتعلق به يتوقف عن كونه معلقاً. وعلى النقيض من ذلك» ففي 
هذه الفئة اقتراحان آخران هما إعادة النظر (كما ينطبق على الاقتراح الرئيسي)» 
ومناقشة المقترحات . ولا تطرح المسألة ثانية أمام الجمعية من خلال التقديم وإنما من 
خلال التبني, الأمر الذي يتسبب في جعل المسألة الرئيسية معلقة بصورة آلية. أما 
الاقتراح المتبقي وهو إعفاء اللجنة, فإنه إما أن يشارك هذه الخاصية مع الاقتراحات 
الأخرى في تناول مواضيع معلقة سبق طرحها وإعادة النظر فيهاء أو يتأثر بحالة معينة 
للاقتراح العرضي الرئيسي للإبطال أو لتعديل شيء تم تبئيه سابقاً ‏ وهذا يعتمد على 
ما إذا كانت المسألة التي ستسترجع من يدي الجمعية على هيئة اقتراح معلق وتم 
تحويلها بوسائل الاقتراح العرضي إلى إلزام أو أنها مهمة أنيطت باللجنة من خلال 
اقتراح رئيسي (انظر الصفحتين 184-144). 

© من وجهة النظر الأخرى. إن اقتراح إعفاء اللجنة ‏ حتى من تطبيقه يدف 
جعل الاقتراح المحال سابقاً معلقاً ثانية ‏ هو مشابه لاقتراح إبطال أو اقتراح تعديل 
شيء تم تبنيه سابقأ بما بخص القوانين التي تضبط استخدامه. كلا الاقتراحين له 
متطلبات خاصة لتبئّيه ‏ أي إن كليهما يتطلب إما إشعاراً أو أكثر من أغلبية الأصوات 
(انظر الصفحات "٠٠15949‏ و04" 37006). 


© مرة أخرىء إن اقتراح إعفاء اللجنة (كما طبق على الاقتراح المحال) واقتراح 
بإعادة دراسة مسألة ما «ضمن سيطرتها» (انظر الصفحات 2.١79‏ و998_874*) 
والتي تم التخلص منها مؤقتا. من الناحية الأخرىء ينطبق كل من اقتراح إبطال أو 
اقتراح تعديل شيء تم تبنيه سابقأ واقتراح إعادة النظر كلاهما على الاقتراح الذي تم 
التصويت عليه بصورة نبائية. ومع ذلك يمكن تطبيق اقتراح إبطال أو اقتراح تعديل 
شيء تم تبنيه سابقا على الاقتراح الذي يكون التصويت عليه بالإيجاب ويطلب تغييراً 
محددا في قرار قد تم إنجازه في وقت سابق. على النقيض من ذلك» فإن اقتراح إعادة 
النظر يمكن», مع بعض الاستثناءات» تطبيقه على صوت سواء كان إيجابياً أو سلبياً 
خلال فترة زمنية محدودة بعد التصويت, ولا يقترح تعديلاً خاصاً على قرار اتخذ» 
ولكنه يطالب ببساطة بإعادة فتح ملف المسألة الأصلية. 

© إن اقتراح إعادة النظر يمكن تطبيقه على العديد من الاقتراحات الفرعية أو 
المميزة أو العرضية» وفي بعض الحالات ‏ إذا كانت موافقة ‏ فإنه يتقمص صفة 
الاقتراح الثانوي ‏ أي الاقتراح الذي يمكن تقديمه ودراسته مع كون الاقتراحات 
الأخرى معلقة. إنه الاقتراح الوحيد من بين الاقتراحات الأربعة في هذه الفئة الذي 
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يمكن تطبيقه على أي شيء باستثناء المسألة الرئيسية. ونظراً إلى محدودية زمن تقديم 
اقتراح إعادة النظرء فإن تقديم هذا الاقتراح يحظى بالأولوية بين جميع الاقتراحات 
الأخرى (حتى التي في أعلى مرتبة بحسب الترتيب العادي على قائمة الاقتراحات؛ 
تحديد الزمن الذي سيؤجل إليه), غير أنه يطالب بدراسة مرتبة الاقتراح المقدذم. 
وهكذا لا يمكن دائماً طرح اقتراح إعادة النظر في الوقت الذي يقترح فيه. وهذه 
الخاصية هي خاصية فريدة فيه. 1 

(تمت مناقشة جميع الاقتراحات التي تعيد طرح المسألة أمام الجمعية في البنود 
أرقام 4 1- /7"17). 


1٠‏ الخصائص الوصفية القياسية للاقتراحات 

انخفض العديد من الأنظمة التي تضبط استخدام الاقتراحات الفردية في هذا 
الفصل إلى ثماني خصائص وصفية قياسية. وبالإضافة إلى احتوائها على القوانين 
الأساسية للإجراءات المتعلقة بكل اقتراح. فإن هذه الخصائص تعمل كنقاط للمقارنة 
يمكن من خلالها توضيح كيف أن الاقتراح هو مشابه؛ أو مختلف عن» للاقتراح 
الرئيسي. 

إن الخصائص الوصفية القياسية للاقتراح هي على النحو التالي : 

١‏ أي الاقتراحات تسبقها هذه من حيث الأولوية إن وجدت (أي» ماهى 
الاقتراحات التي تكون معلقة ولا تتسبب في إخراج هذا الاقتراح من الترتيب)؟» 
وأيضاًء إلى أي اقتراح تتنازل عن حقها (أي, ما هي الاقتراحات التي يمكن طرحها 
ودراستها بينما يبقى هذا الاقتراح معلقاً)؟ (إن الاقتراح الرئيسي الذي هو الأدنى 
ترتيباً لا يأخذ ترتيب أي اقتراح آخر ويتنازل لجميع الاقتراحات الفرعية والمميزة 
وجميع الاقتراحات العرضية القابلة للتطبيق). 

١‏ - ما هي الاقتراحات أو ما هي أنواع الظروف التي ينطبق عليهاء وما هي 
الاقتراحات التي تنطبق عليه خاصة العرضية منها إن وجدت؟ (لا ينطبق الاقتراح 
الرئيسي على أي اقتراح آخرء بينما جميع الاقتراحات الفرعية وبعض الاقتراحات 


العرضية في بعض الظروف تنطبق عليه). 
ما إذا كانت بحسب الترتيب عند وجود اقتراح آخر على المنبر؟ (لا ينطبق 
هذا على الاقتراح الرئيسي). 


5 ما إذا كان يتطلب تثنية؟ (الاقتراح الرئيسي يحتاج إلى تثنية. فأينما ورد فى 
هذا الكتاب أنه يجب على اقتراح معين أن يُثنى عليه» أو أنه «يتطلب» تثنية» فإن 
امل 


المعنى الدقيق لذلك هو الموضح في الصفحات من ”8 إلى 86 وإن هذا المطلب لا 
ينطبق عند تقديم الاقتراح من قبل المجلس أو اللجنة) . 

هل هو قابل للنقاش - أي» هل يُسمح بمناقشة مزاياه أثناء فترة تعليقه؟ 
(الاقتراح الرئيسي : نعم). 

5 ما إذا كان قابلاً للتعديل؟ (الاقتراح الرئيسي : نعم). 

- ما هو نوع التصويت المطلوب لتبنيه (يتطلب الاقتراح الرئيسي أغلبية 
الأصوات باستثناء ما ورد فى الصفحتين .)١5٠ - ١9‏ 

فيما إذا كان بالإمكان الاعتراف به؟ (الاقتراح الرئيسي : نعم). 

إن الخصائص الوصفية القياسية للاقتراح الرئيس موضحة بالتفصيل في البند 
رقم 2٠١‏ أما تلك الخاصة بالاقتراحات البرلمانية الأخرى فإنها موضحة في البنود 
أرقام 1١١‏ -/اا. ش 

توجد معلومات إضافية حول تفاصيل تناول الاقتراحات في البنود أرقام 5٠١‏ 
/3 من خلال مناقشة الموضوعين : «الاجتماع» و«الجلسة» في البندين رقمي 8 و4. 


الفصل الرابع 


الاجتماع والجلسة 


الاجتماع, الجلسة» الاستراحة والتأجيل 
شرح الاصطلاحات 


كما أشير إليه في الصفحات 8ه - 58 و1/ فإن كل مرة يجتمع فيها الأعضاء 
لتداول مسألة من المسائل تعتبر اجتماعاً منفضلاً ولكن مجموع الوحدة المتصلة 
بتداول المواذ ضيع التي هي قيد البحث من قبل الجمعية (والتي بشكل عام تغطي جميع 
أنواع الجمعيات) تتألف من اجتماع واحد أو أكثر. إن الاصطلاح «جلسة» هو مفهوم . 
أساسي في أي قانون برلاني. 

وفق القانون البرلماني وكما هو موضح في هذا الكتاب» فإن للاصطلاحات 
التالية معانىّ محددة : 


© اجتماع الجمعية عبارة عن اجتماع رسمي لجميع الأعضاء ء في غرفة واحدة 
(قاعة) أو في منطقة واحدة لتداول مسألة ما ولمدة زمنية معينة ومن دون توقف». ولا 
يتفرق الأعضاء خلالها إلا لاستراحة قصيرة ة كما هو موضح أدناه. ولتعديل متطلبات 
«الغرفة أو المنطقة الواحدة» عندما تسمح القوانين الداخلية بعقد اجتماع عبر وسائل 
الفيديو أو التصوير» (انظر الصفحتين )15١- 147١‏ بحسب المسألة التي سيتم 
تناولهاء » فإن الاجتماع قد يستغرق من دقائق معدودة إلى ساعات (انظر 0 افي 
الصفحة 08 في ما يتعلق بمحاولة تناول الموضوع من خلال المراسلات الخطية). 


© إن الجلسة التي تعقدها الجمعية هي عبارة عن اجتماع أو سلسلة اجتماعات 
متصلة وتتبع ترتيباً معينا أو برناجاًء أو جدول أعمال والتي يتم فيها إذا تعددت 
الاجتماعات تحديد موعد كل اجتماع ببدف متابعة ا موضوع من النقطة التي توقف 
عندها في الاجتماع السابق إلا إذا تم تعريفه بخلاف ذلك وفق القوانين الداخلية 
لمؤسسة ما (انظر أيضاً مناقشة الفرق بين الاستراحة والتأجيل» الصفحة .)١75‏ 


© الاستراحة بشكل محدد هي وقفة قصيرة أو استراحة خلال اجتماع ولا تُنهي 
ذلك الاجتماع أو تربك استمراره كاجتماع واحد وتحدث بعدها مباشر ة متابعة 


1١17 


المداولات من النقطة التي توقفت عندها. يجوز للأعضاء خلال الاستراحة مغادرة 
الغرفة أو صالة الاجتماع ولكن يتوقع منهم البقاء في الجوار. للاستراحة عادة غرض 
متعلق بموضوع الاجتماع ذاته ‏ مثل عدّ الأصوات مثلاً» أو السماح بالتشاور بين 
الأعضاء أو ما شابه (لاقتراح الاستراحة انظر البند رقم .)5١‏ 


© يقال بأن الاجتماع متوقف إذا سمح رئيس الجلسة من دون اعتراض - ٠‏ 
باستراحة قصيرة من دون أن يُعلن عن ذلك. في هذه الحالة لا يحصل من الناحية 
الفنية أي توقف للاجتماع ويبقى الأعضاء في أماكنهم. وقد يتبادل الأعضاء الحديث 
بعضهم مع بعض ولكن يجب أن يتوقف فوراً حال إعلان الرئيس بدء الاجتماع أو في 
حال اعتراض أي عضو على وقف الاجتماع. 

»رفع الجلسة (أي قيام الجمعية بإرجاء الاجتماع أو وقفهء أو إنهاء الجلسة 
أيضاً. إذا كان هناك اجتماع لاحق حول الموضوع ذاته» أو تم تحديد موعد معين 
للاجتماع (ستكون «بطلب من رئيس الجلسة»)» فإن الإرجاء لا ينهي الجلسة (انظر 
أيضاً الصفحة .)17١‏ لمزيد من المعلومات حول استخدامات عبارة رفع الجلسة كما 
تنطبق على اجتماع تم إرجاؤه» واقتراح الإرجاءء انظر البند رقم ١؟.‏ 

© رفع الجلسة إلى أجل غير مسمى''' (أو الإرجاء إلى وقت غير معلوم) يدل 
عادة على الاختيار المتعلق بإقفال جلسة من عدة اجتماعات : (أ) حيث الإرجاء يحل 
الجمعية ‏ كما هو الحال فى سلسلة الاجتماعات الشعبية أو في المؤتمرات السنوية أو 
نصف السئوية حيث يتم اختيار المندوبين بشكل منفصل لكل مؤتمرء أو (ب) مالم 
تتم الدعوة إلى جلسة خاصة فإن الجمعية لا تلتئم ثانية إلا عندما يحين حضور وقت 
الاجتماع بحسب الأنظمة الداخلية أو بحسب الدستور ‏ كما هو الحال بالنسبة إلى 
الجلسات التشريعية. في الحالات التي تنطبق عليها عبارة رفع الجلسة لأجل غير 
مسكى » فقد تذكر ولككن ليس دائماً في الاقتراح المقدم لرفع الجلسة أو في إعلان 
رئيس الجلسة رفع الجلسة. 


ترابط المفاهيم 
عدد الاجتماعات في الجلسة الواحدة. يختلف طول الجلسة أو عدد الاجتماعات 
ففى التجمعات البرلمانية حيث تنص قوانينها الداخلية على اجتماعات منتظمة 


. يعبّر عنها ب #ساين داي» (عذل عهلة)‎ )١( 


يل 


أسبوعية أو شهرية وحيث يُتبع الترتيب المحدد للتداول في مساء يوم واحد مثلا أو 
في ليلة واحدة» فإن كل «اجتماع» من هذا النوع هو جلسة كاملة بحد ذاته مالم 
تقم الجمعية في هذه الجلسة برفع الجلسة كما هو موضح في الصفحة .١١‏ هذا 
القانون هو قانون برلاني عام ونافذ إلا إذا ورد نص مخالف لذلك في قانون خاص 
من اللوائح الداخلية. ومع أنه من حق كل جمعية أن تحدد في قوانينها الداخلية 
ماهية الجلسة التابعة لهاء فمن غير الحكمة عادة فى الجمعيات العادية أن تتبنى 
قانوناً تسمح من خلاله باستمرار الجلسة النظامية إلى وقت طويل. إن مثل هذا 
القانون سيكبل أيادي المؤسسة طيلة ذلك الوقت نظرا إلى عدم إمكانية إعادة طرح 
المسألة نفسها في الاجتماع نفسه بعد أن يفوت أوان التفكير في الصوت (البند رقم 
0") الذي قرر الانتهاء من اقتراح من دون تبئّيه (أي الصوت الذي رفض أو أجل 
القرار لأجل غير مسمى أو أنه تسبب في اعتراض على قراره» انظر البنود أرقام 
1 65). 


وفي حالة المؤسسات الحكومية أو المحلية التي تعقد مؤتمرات سئوية أو نصف 
سنوية» فإن كل مؤتمر يشكل جلسة للمؤسسة ‏ بجدول أعمال أو برنامج واحد- 
يمكن تقسيمه إلى اجتماعات عديدة في الصباح والظهيرة والمساء أو على عدة أيام. في 
الكونغرس مثلا» قد تضم الجلسة مئات الاجتماعات اليومية تقريبا وقد تستمر في 
بعض الأحيان إلى عام كامل. 


الحياد عن المعاني البرلمانية في الكلمات العادية. نظراً إلى حقيقة أن الاجتماع 
والجلسة عادة ما يتزامنا في الجمعيات المحلية أو في الفروع» فإن هذين الاصطلاحين 
يميلان أحياناً إلى الخلط وسوء الفهم أو استخدامهما بالتناوب في الخطابات اليومية. 
عند استخدام أي منهماء يجب فهم النص في ضوء الشروحات المبينة في هذا القسم. 
ينطبق هذا الأمر أيضاً على العبارات مثل استراحة» رفع الجلسة؛ رفع الجلسة لأجل 
غير مسمى. ومن الطبيعي في المؤتمرات سماع كلمة استراحة» مع أن ذلك ينطبق 
أيضاً على الاستراحة الطويلة التي تنهي الاجتماع اليو نيد لجل بيرع 
للجلسة مثال ذلك : 


«رفعت الجلسة حتى الغد». من ناحية أخرى» تقوم الجمعيات أحياناً بتأجيل أو 
«رفع الجلسة» أو وضع نص بذلك في برنايجها أو أجندتها عند الحاجة إلى استراحة 
قصيرة فقط. إن استخدام كلمة استراحة لوصف الفاصل الزمني بين الجلسات 
النظامية لمؤسسة أو جمعية ماء مثل «استراحة الكونغرس في الصيف»», هو تعبير عامي 
لا علاقة له بالمعنى البرلماني لهذه العبارة. 
مل 


التأثيرات المتعلقة بالاستراحة والتأجيل في الجلسة. يُصبح الفرق بين «استراحة» 
وارفعت الجلسة» ضئيلاً جداً في بعض الأحيان بحيث يجب الحكم عليه من وجهة 
النظر الشخصية. على سبيل المثال» وفقاً للتعريفات السالفة الذكرء فإن وجود 
استراحة بين جلسات المؤتمر لتناول الغداء قد تكون أقرب في طبيعتها إلى الاستراحة 
أو رفع الجلسة بحسب وقت وطول زمن تفرق الأعضاء. ومن وجهة النظر الخاصة 
بتأثير الاستراحة أو التأجيل على المداولات بعد عودة الجمعية إلى الانعقاد» فإن الفرق 
هو أنه في ختام الاستراحة لا يكون هناك «افتتاح» للجلسة وإنما تتم متابعة المداولات 
من حيث توقفت وكأنه لم يكن هناك استراحة. وفي بداية أي اجتماع (بعد الاجتماع 
الأول من الجلسة). فإن إعادة بدء المداولات من النقطة التى توقفت فيها قد تبدأ » 
ولكن ليس بالضرورة» بافتتاحية مقتضبة وقراءة المحضر. يتم عادة في الجلسة التي 
تستمر إلى عدة أيام قراءة محاضر الاجتماعات في بداية أول جلسة من كل يوم» وقد 
تكون بداية الاجتماع التالي من اليوم نفسه غير قابلة للتمييز بعد انتهاء الاستراحة”". 


جدولة الاجتماعات المكمّلة للجلسة. عند إرجاء اجتماع من دون إنهاء الجلسة. 
يعني هذا بالضرورة أن وقت الاجتماع التالي لمتابعة مناقشة الموضوع ذاته قد ُدد 
مسبقاً (أو نْصٌّ على عقد هذا الاجتماع «بطلب من رئيس الجلسة»). ويكون قد تم 
تحديد وقت وزمن الاجتماع التالي للجلسة من خلال إحدى الطرق التالية (التي رُتّبت 
بحسب تكرار حدوثه) : (أ) من خلال برنامج يتم تبنّيه في بداية المؤتمرء (ب) من 
خلال تبني اقتراح في الاجتماع الحالي (رئيسي أو امتيازي بحسب زمن تقديمه) 
لتحديد الوقت المستخدم للتأجيل أو (ج) من خلال وضع نص في الاقتراح للتأجيل 
إذا كان الاقتراح رئيسياً مع عدم وجود مسائل عالقة. 


الإجراءات العادية المتبعة في التأجيل أو الإرجاء. فى الممارسات العادية» يُغلق 
الاجتماع ببساطة من خلال تبي اقتراح بذلك «رفع الجلسة»» أو في بعض الحالات 
يمكن رئيس الجلسة أن يعلن عن إرجاء الجلسة من دون اقتراح كما هو موضح في 
الصفحتين 50” 85ة” . تجتمع الجمعية ثانية في الوقت المحدد بحسب لوائحها 
الداخلية أو بموجب القوانين ن الأخرى أو كما هو مبينٌ في اقتراح مسبق تم تبنيه. إذا لم 
يكن متوقعاً الاتفاق على موعد «الاجتماع النظامي التالي» المنختصوص عليه بالقانون أو 
اللوائح. بعلن تين الحلسة بأن الاجتماع قد تم «تأجيله» وبدايكم إقفان الجلسة. 
ومن ناحية أخرى » إذا كان قد تم جدولة اجتماع اخر في هذه الجلسة ذاتها بآية وسيلة 


(1) إذا انفضت الجمعية عوضاً عن أن تؤجلء فإن هذا قد يستبعد اقتراحات معيّنة ب «وقف الأحكام»» 
انظر ص 574 - 776» وإعادة النظر والإثبات في محاضر الجلسات ص .57١‏ 
١75‏ 


من الوسائل التي سبق ذكرها في الفقرة السابقة» فإن رئيس الجلسة يعلن موعد 
الاجتماع أثناء إعلانه رفع الجلسة بقوله على سبيل المثال» «رُفعت الجلسة حتى 
السابعة الرابعة بعد عصر غد). 


وفى حالة الحريق أو الشغب أو الحالات الطارئة الأخرىء التى يرى فيها رئيس 
الجلسة أن لا وقت للتصويت على التأجيل أو الإرجاء وأن ذلك قد يؤدي إلى إلحاق 


أهمية الحلسة 


إن الأهمية الأساسية للجلسة كوحدة كاملة من مجريات أعمال الجمعية تكمن فى 
اساسا ل لسرا مي 
القوانين التي وضعتها. تصف الفقرات التالية بعض الأمور المترتبة على هذا الخاصية 
المتعلقة بالجلسة. 


حرية كل جلسة جديدة. كمبدأ عام» لا يمكن جلسة واحدة أن تكبّل أيدي 
الأغلبية في جلسة تالية» كما لا يمكن وضع مسألة ما خارج نطاق سيطرة تلك 
الأغلبية. يمكن حدوث ذلك فقط من خلال تبئّي قانون تنظيمي خاص أو إجراء 
تعديل على اللوائح الداخلية (أما تلك التي تتطلب أكثر من أغلبية الأصوات فهي 
مشروحة أدناه). من غير المناسب مثلاً تأجيل أي أمر إلى ما وراء الجلسة التالية لأن 
هذا يبدو وكأنه محاولة لمنع الجلسة التالية من مناقشة المسألة. إن المبدأ المعلن عنه ينطبق 
بشكله النافذ على الحالات التي تقوم فيها الأغلبية بإبطال أو تعديل أمر تم تبنّيه في 
جلسة سابقة» أو إعفاء اللجنة من متابعة دراسة مسألة ما كانت قد أحيلت إليها فى 
جلسة سابقة - والتي يمكن للأغلبية أن تقوم بها شريطة تقديم إشعار مسبق (انظر 
الصفحات أرقام 744 7٠١‏ و707- "١4‏ للاطلاع على متطلبات التصويت على 
هذه الإجراءات دون إشعار مسبق). 

علاقة حرية الجلسة بقوانين المؤسسة. يكون تطبيق المبدأ ذاته على حالة القوانين 
المعلّقة (التي» كما فهم من هذا الكتاب. يجب أن لا تتناول الإجراءات البرلمانية» 
انظر البند رقم ؟) على النحو التالي: يمكن تبئّي القوانين النافذة بأغلبية الأصوات في 
أية جلسة وتبقى نافذة المفعول حتى يتم إبطالها أو تعديلهاء وهذا القانون لا يتدخل» 
من الناحية المادية» بحرية الجلسة نظراً إلى أنه بالإمكان تعليقه على مدار أية جلسة من 
الجلسات (بحيث لا يتجاوز مدة تلك الجلسة) وفق أغلبية الأصوات. 


من ناحية أخرى تحتوي القوانين الداخلية ‏ والقوانين ن التنظيمية الخاصة التي 
١7 7/‏ 


تتناول الإجراءات البرلمانية - على البنود المتوقع أن تحافظ على استقرارها من جلسة إلى 
أخرى» وأن تمثل حكم الجمعية بكاملها كما هو واضح من الأعضاء الذي يصوتون 
في أية جلسة معينة. لذلك فإن هذه القوانين تتطلب إشعاراً مسبقاً وثلثي الأصوات 
بالنسبة إلى التعديل (مع كون صوت أغلبية أعضاء الجمعية كاملة كبديل مسموح به). 
وتتطلب القوانين التنظيمية ثلثي الأصرات للتعليق» بينما لا يمكن تعليق اللوائح 
الداخلية. 9 

علاقة حرية الجلسة بالنسبة إلى تجديد الاقتراحات . إن الظروف التي يمكن من 
خلالها تجديد اقتراح ما (أي إعادة طرحه كما لو كان جديداً بعد أن تم طرحه من قبل 
والانتهاء منه من دون تبئيه) لها صلة وثيقة بحرية كل جلسة جديدة» وبالعلاقة بين 
الاجتماع والجلسة. وكما ورد في البند رقم 8” وكذلك في الصفحة ١١5‏ فإنه من 
الناحية الجوهرية لا يمكن إعادة طرح المسألة نفسها مرة ثانية خلال الجلسة ذاتها إلا 
باستخدام الوسائل البرلمانية التي تعيد طرح مسألة ما أمام الجمعية. ويمكن من ناحية 
أخرى في أي جلسة متأخرة تجديد أي اقتراح قابل للتطبيق مالم يكن قد ورد من 
جلسة سابقة (بأحد أربعة إجراءات وردت فى الصفحة ١79‏ فى الاجتماعات المنتظمة 
أدناه) ولم يتم الانتهاء منه نهائياً (انظر البند رقم 74 حيث تمت مناقشة تجديد 
الاقتراحات بالتفصيل). 

العلاقة بين حرية الجلسة والقيود التي تضبط موضوع تعيين رئيس مؤقت. إذا 
كانت الجمعية بصدد انتخاب رئيس مؤقت لاحتلال المنصب بعد الجلسة الحالية (فى 
حال مرض أو عجز الرئيس الحالي ونائبه)» يجب تقديم إشعار بذلك في الاجتماع 
الأول الذي تم انتخابه فيه. إن جلسة واحدة لا تستطيع التدخل بحرية كل جلسة 
جديدة لانتخاب رئيسها مؤقتاً إلا بإشعار مسبق بالانتخاب في الجلسة السابقة (انظر 
الصفحات ٠ .)١1554 1١657‏ 1 
4 أنواع الاجتماعات الخاصة بالمداولات 

الاجتماعات المنتظمة 

يشير اصطلاح «اجتماع مننظم؛ (أو اجتماع مُعلن) إلى الاجتماع الدوري لجمعية 
دائمة » أو لفرع حلي أو مجلس يأتلف أسبوعياً أو شهرياً أو ربع سنوي أو حتى نصف 
سنوي ويجب أن تنص القوانين أو اللوائح الداخلية عليه («كأول ثلاثاء من كل 
شهر؟) مثلاً وأن تحدد وقته بالضبط» فضلا عن ذلك إذا كانت الجمعية تتبع جدولا 
زمنيا يحدد تواريخ اجتماعاتها المنتظمة بقرار» عندها يجب إرسال إشعار بذلك إلى 
الأعضاء قبل موعد كل اجتماع منتظم وأن تحدد القوانين أو اللوائح الداخلية عدد 

8 


أيام الإشعار (انظر الصفحة رقم ؟200). إن كل اجتماع عادي يُكمل جلسة واحدة 
منفصلة عادة كما ورد في الصفحتين ١70 ١75‏ (انظر إرجاء الاجتماع» الصفحة 
١‏ أدناه). تنظم بعض الجمعيات اجتماعات منتظمة لأغراض ثقافية يمكن خلالها 
تداول المواضيع , وتعقد اجتماعاً شهرياً أو ربع سنوي خاصاً بالمداولات. في مثل 
هذه المنظمات أو المؤسسات» ينطبق اصطلاح اجتماع منتظم على جلسة العمل 


إن القوانين المهمة التي تضبط استمرار مناقشة مسألة ما من جلسة إلى أخرى 
تعتمد على ما إذا كانت المدة الفاصلة بين الجلسات أكثر من ربع سنوية . يفهم من هذا 
الكتاب أن الجلستين المتتاليتين هما اللتان لا تفصلهما مدة زمنية تزيد على ثلاثة أ 
إذا حدثت الجلسة الثانية في أي وقت خلال الشهر الشمسي بعد ثلاثة أشهر من 
الشهر الشمسي الذي حدثت فيه الجلسة الأولى. على سبيل المثال» عندما نشير إلى 
جلسة حدثت في أي وقت خلال شهر كانون الثاني/ يناير» فإنه لم يمر أكثر ثلاثة 
أشهر منذ آخر جلسة سابقة إذا كانت قد عُقدت في ١‏ تشرين الأول/ أكتوبر من العام 
الماضى. ولن تزيد المدة الزمنية الفاصلة على ثلاثة أشهر إلى حين موعد الجلسة التالية 
إذا كانت هذه الجلسة ستُعقد في» أو قبل ٠١‏ نيسان/ أبريل من العام ا حالي. 


عندما لا يفصل بين جلستي عمل متتاليتين لمؤسسة ما مدة زمنية تزيد على ثلاثة 
أشهرء هناك أربعة إجراءات يمكن من خلالها نقل مسألة ما من الجلسة السابقة إلى 
الجلسة اللاحقة كاقتراح تم الانتهاء منه مؤقتاً وليس نهائياً وأن يبقى ضمن صلاحيات 
الجمعية: )١(‏ عن طريق تأجيله أو تحويله إلى ترتيب خاص (البندان رقما ١4‏ و١5)»‏ 
(؟) بوضعه قيد المداولة (البند رقم 117)؛ » (7) بأن يصبح موضوع اقتراح بإعادة النظر 
وكان قد طرح وني عليه في وقت لم يكن ليسمح باعتباره وم يتم طلبه ثانية (البند 
رقم 07 77). و(5) بإحالته إلى لجنة مع تعليمات بإعداد تقرير في الحلسة التالية (البند 
رقم 017). وفي الحالات التي لا تُعقد فيها الجلسة التالية إلا بعد مضي فترة تزيد على 
ثلاثة ثة أشهر»ء فإن الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها نقل الاقتراح | إلى الجلسة 
التالية هي بإحالته إلى الحنة””"©) (انظر الصفحتين 774 774). 


(") ينبغي أن يلاحظ أنه إذا ما فُصل بعض - وليس كل جلسات العمل العادية للمنظمة بألا يزيد على 
فترات استراحة رباعية» يكون بالإمكان نقل سؤال من جلسة إلى الججلسة التالية لها وذلك بين اجتماعين 
قريبين زمنياً أحدهما من الآخر ‏ بأية واسطة باستثناء إحالته إلى لجنة . فإذا كانت جمعية ما تعقد اجتماعات عمل 
شهرية منتظمة من أبلول/ سبتمبر حتى أيار/ مايو ‏ مثلاً ‏ ولكنها لا تجتمع أثناء الصيف؛ يكون من الممكن 
تأجيل سؤال ما حتى الاجتماع التالي في أي من الاجتماعات من أيلول/ سبتمبر حتى نيسان/ أبريل» ولكن مثل 
هذا السؤال لا يمكن أن يؤجل في اجتماع أيار/ مايو حتى اجتماع أيلول/ سبتمبر. 


١) 


إن أي مسألة تقع ضمن نطاق عمل الجمعية» بحسب ما تحدده لوائحها 
الداخلية (أو في حالة المجلس» أية أعمال ضمن سلطات المجلس) يمكن تناولها 
في أي اجتماع منتظم (شريطة أن تكون القوانين البرلمانية متعلقة بالقرار المتخذ أو 
بالمسائل التي لم يتم الانتهاء منها وهي لا تزال تحت سيطرة الجمعية)» يتم الالتزام بها 
في الحالات التي تنطبق عليهاء الصفحات ١55-١44‏ والبندان رقما 0" و078. 

الاجتماع الخاص 7 

الاجتماع الخاص أو (الاجتماع الذي دعى الجمعية لعقده) هو جلسة منفصلة 
لجمعية ما تنعقد في وقت مختلف عن أوقات اجتماعاتها المنتظمة» وينعقد فقط لمناقشة 
مسألة أو أكثر يتم تحديدها في الدعوة إلى الاجتماع. يجب في هذه الحالة إرسال إشعار 
بوقت ومكان وغرض الاجتماع بالبريد إلى جميع الأعضاء قبل مدة زمنية كافية من 
الموعد. يعود سبب الاجتماعات الخاصة إلى تناول الشؤون المهمة التي قد تبرز من 
خلال الاجتماعات المنتظمة والتي تحتاج إلى إجراء سريع تقوم به الجمعية قبل موعد 
الاجتماع التالي. وكما هو الأمر في حالة الاجتماع الخاصء, فإن جلسة الاجتماع 
الخاص في الجمعية العادية تختتم في اجتماع واحد إلا إذا قامت الجمعية برفع الجلسة 
(انظر أسفل). 

ويجب تحديد القسم المعني من اللوائح الداخلية الذي يسمح بالدعوة لعقد 
اجتماع خاص (ولا يمكن من دونه تقديم طلب اجتماع خاصء الصفحة ؟05) : 

)١‏ من سيدعو إلى الاجتماع ما هو البند الذي يكون عادة على هيئة بيان 
ويمكن من خلاله الرئيس (أو في الجمعيات الكبيرة» الرئيس مع موافقة المجلس) أن 
يدعو لعقد اجتماع خاص» وأن يطلب اجتماعاً خاصاً بطلب خطي من عدد محدد من 
الأعضاء . 

؟) عدد أيام الإشعار المطلوبة. مالم يرد نص بذلك في اللوائح الداخلية» فإنه 
يتم تحديد أيام الإشعار بحساب جميع أيام التقويم (بما في ذلك أيام العطل ونباية 

يوجه الرئيس السكرتير لإرسال إشعار بالاجتماع الخاص عبر البريد إلى جميع 
الأعضاء وعلى نفقة الجمعية بحسب اللوائح الداخلية» وفي وقت لا يزيد على عدد 
الأيام المحددة التي يجب أن تسبق موعد الاجتماع مع التأكد من احتوائه على جميع 
المعلومات الضرورية. 

باستثناء الاقتراح المتعلق بالإجراء من دون إشارة مباشرة إلى المسألة الجوهرية» 

اوقا 


فإنه يتم فقط تداول المواضيع”*» المذكورة في إشعار الدعوة في مثل هذا الاجتماع 
الخاص. إذا حصل خلال الاجتماع الخاص أن برزت حاجة ماسة وطارئة لاتخاذ قرار 
أو إجراء لم يُذكر في الإشعارء فإن هذا الإشعار يجب تصحيحه حتى يصبح قانونياً 
(انظر الصفحتين )١90 - ١05‏ ويتم ذلك من قبل المؤسسة وفي اجتماع منتظم (أو. 
إذا كان التصحيح أمرأ ملحأ فتتم الدعوة إلى اجتماع خاص آخر لهذا الغرض). 

الاجتماع المرجأ 

الاجتمام المرجأ هو الاجتماع الذي يكمل جلسة أو اجتماع سابق له مباشرة. 
وسمّي اجتماعا مرجأ لأنه يعني (أن الاجتماع حُدد في زمن معين. فيما تحدد الجمعية 
المكان إن لم يسبق تحديده) من «خلال يؤجل إلى» أو «يؤجل إلى حين» ذلك المكان 
والزمان. 

إذا أخفق الاجتماع المنتظم أو الخاص في إنجاز ما عُقد من أجله» وأنه بالإمكان 
تأجيل الاجتماع إلى فترة لاحقة في اليوم نفسهء أو إلى وقت آخر قبل موعد الاجتماع 
المنتظم التالي عن طريق تبئي (إذا كان هذا ينطبق) اقتراح رئيسي أو امتيازي لتحديد 
الوقت الذي سيرجأ إليه الاجتماع» أو اقتراح رئيسي للإرجاء إلى وقت محدد (انظر 
البندين رقمي 7١‏ و75). وفي مثل هذه الحالة» فلا بد من الإشارة إلى الاجتماع بأنه 
مُرجأ مع عدم الخلط بين هذا الاستخدام وإجراء التأجيل أو رفع الجلسة. 

عند استخدام عبارات عامة مثل اجتماع «منتظم (أو «مُعلن» أو «خاص أو دُعي 
إليه» «أو اجتماع سنوي» (انظر أدناه) في اللوائح أو القوانين أو القرارات التي تتبناها 
الجمعية أو المؤسسةء فإن كلمة اجتماع يفهم منها جلسة بالمعنى البرلماني» وهي بالتالي 
تغطي جميع الاجتماعات المرجأة. | 

يبدأ الاجتماع المرجأ بمداولة موضوعه من النقطة التى توقف فيها عند ترتيب 
المداولات أو عند مناقشة المسألة التي تم تأجيلها إلى الاجتماع المرجأء إلا أن محاضر ‏ 
الاجتماعات السابقة هى التى تُقرأ أولا. 


الاجتماع السنوي 

يستخدم اصطلاح اجتماع سنوي بمعنيين. 

بعض أنواع الجمعيات تعقد اجتماعاً واحداً فقط لجميع الأعضاء في السنة» وقد 
(؟) الاقتراحات التي تتناول مثل هذه الحالات هي اقتراحات أساسية عارضة تتعلق بالإجراءات . انظر: 


.١58 ص‎ 
١١ 


تترك إدارة شؤون الجمعية أو المؤسسة للمجلس. ويعتبر هذا الاجتماع عندئذ هو 
الاجتماع السنوي للجمعية. 

أما في الجمعيات المحلية التي تنتهج أسلوب الاجتماعات المنتظمة خلال 
العام؛ فقد تنص لوائحها الداخلية على عقد اجتماع منتظم في وقت محدد من كل 
عام يسمى اجتماعاً سنوياً. والفرق الوحيد بين هذا النوع من الاجتماعات السنوية 
المنتظمة والنوع الآخر من الاجتماعات المنتظمة هوورود التقارير السنوية 
للمسؤولين واللجان الحالية» وانتخاب المسؤولين وغير ذلك من المسائل التى قد 
تنص اللوائح الداخلية على تضمينها في الاجتماعات السنوية» إلى جانب الأمور 
الأخرى التي قد تبرز. يتم قراءة محاضر الاجتماع المنتظم السابق واعتمادها كالعادة 
خلال الاجتماع السنوي». وتتم قراءة محاضر الاجتماع السنوي وتعتمد خلال 
الاجتماع المنتظم التالي. يجب عدم تطبيق محاضر الاجتماع السنوي حتى يحين وقت 
الاجتماع التالي بعد سنة. 


يمكن تناول المسائل المطلوب تناولها «خلال الاجتماع السنوي» في أي وقت 
آخر (عند ورودها على جدول الأعمال) خلال جلسة الاجتماع السنوي» أو بعبارة 
أخرى» إما في ذلك الاجتماع الذي عد لهذا الهدف أو في أي اجتماع أخو ناجم 
عنه. وإذا تم فعلياً تناول هذه المسألة بحسب المطلوب وثبت أنه من غ غير الممكن 
ب الو مك الريم ء فترة زمنية فاصلة تزيد 
على ثلاثة أشهر (ار- جع إلى الصفحة رقم )١194‏ إلى حين انعقاد الاجتماع المنتظم 
التالي» 0 الموضوع إلى الاجتماع المنتظم التالي لاستكماله. 


الجلسة التنفيذية 


تعني «الجلسة التنفيذية» بحسب الاستخدام البرلماني العام أي اجتماع أو جزء 
ا ل ل ال 0 وهذا 
الاصطلاح يشير عادة إلى دراسة الأمور التنفيذية ‏ أي» ترشيحات الرئاسة» تعيين 
المسؤولين والمعاهدات ‏ خلف الكواليس المغلقة داخل مجلس النواب الأمريكي. إن 
بمارسات المؤسسات التي تعمل بموجب نظام الإقرار تشبه نظام عقد جميع 
الاجتماعات المنتظمة في جلسة تنفيذية. وفي أي جمعية من الجمعيات». يجب تداول 
الأمور المتعلقة بالنظام خصوصاً المحاكم في جلسات تنفيذية فقط. وتكون 
اجتماعات العضوية في معظم الجمعيات أو المؤسسات - باستثناء تلك التي تعمل 
بموجب قانون الإقراربالممارسة وأحياناً بموجب قوانين مفتوحة للعامة» بينما 
يسمح لفئة معينة من حضور اجتماعات المجلس أو اللجنة في جلسة تنفيذية. وفي 

شن 


الحالة الأخيرة» فإنه يمكن دعوة أعضاء المؤسسة الذين ليسوا أعضاء في المجلس أو 
اللجنة» وليسوا حتى أعضاء في بعض الأحيان» للحضور ربما لتقديم تقرير ولكنهم 
غير مخولين با حضور. 

إن الاقتراح بعقد جلسة تنفيذية هو مسألة ميزة (خاصة) (البند رقم 5١)؛‏ 
ولذلك يتم تبتيه بأغلبية الأصوات. ولا يُسمح إلا ببقاء بعض الأعضاء أو المدعوين 
ا ل ا ل د 
القوانين أو اللوائح 

00 ا ال ل ثبتت مخالفته 
ل ار كر 
يجب قراءة سجل ومحاضر الاجتماع التنفيذي والعمل بموجبها داخل الجلسة التنفيذية 
فقط إلا إذا كان ذلك سيرد ذكره في محضر الاجتماعات ‏ أي الإجراء المتخذ. وهو 
إجراء مختلف عن ذلك الذي ورد في النقاش أي باعتباره إجراء غير سري أو أن 
الجمعية قد رفعت صفة السرية عنها. وعندما يجب طرح محضر الجلسة التنفيذية 
لاعتماده من الجمعية في جلسة تنفيذية تُعقد لهذا الغرض» فإن محضر الجلسة الأخيرة 
يفترض أن يكون معتمداً في ذلك الاجتماع. 

الجلسة العامة ٠‏ 

إن هذا النوع من الاجتماعات مناقض للجلسة التنفيذية. فهناك العديد من 
تنطبق هذه القوانين ادهل الو تاك حر ار 
والأبرشيات» علماً بأن هؤلاء الحاضرين ليسوا أعضاء في هذه المؤسسات ولا يحق 
غير الأعضاء للتعبير عن وجهات نظرهم» ولكن بتوجه من الرئيس ووفق القوانين : 
واللوائح التي تتبئّاها هذه المؤسسة» وتخضع أيضاً للاستئناف من أي عضو. ٠‏ ويتم في 
العالب رقم قبوة رك تأجل المبعات ضرا ييوجت القرانين ن أو التقاليد مع التركيز 
على الموضوع الرئيسي للجلسة. 


رضن 


(لفصل الماس 
الااقتترح الرئيسسي 


١‏ الاقتراح الرئيسي 
دي إن لاضع مضع أ الي سك شن ل ذا الا ف 
درفي لتر الزندي الأتل قر قو اتيس ارين 

ورد ذكر الاقتراحين الرئيسي والعرضي في البند رقم 5 وفي ما يلي شرحهما. 

الاقثرا اح الرئيسي الأصلي هو الاقتراح الرئيسي الذي يطرح مسألة جوهرية 
عرض ند رهن هران أ ا حا ا رع الأداة الرئيسية التي 
يمكن من خلالها عرض أي موضوع على الجمعية لمناقشته أو اتخاذ قرار بشأنه مثل 
«... يسهم النادي ب 60 دولاراً لحفل عيد اللميلاد» أو «.. . إن الجمعية تفضل 
الطريق الشائع الاستخدام في مقابل اقتراح الطريق الجديد» أو «. . . لتبئي القرار 
التالي: «تقرر بأن جمعية نورئريج للتطوير تعارض فرض ضريبة بلدية في هذا 
الوقت». وقد يكون من الأفضل تقديم الاقتراح الرئيسي شفوياً أو كتابياً بحسب 
طوله؛ وبحسب تعقيده أو أهميته (انظر تقديم اقتراح» الصفحتان 47 47, حيث 
ينطبق العديد من القرارات خاصة على الاقتراحات الرئيسية الأصلية). 

الاقتراح الرئيسي العرضي هو الاقتراح الذي يعتبر عرضياً لعمل الجمعية أو 
يتعلق بعملهاء ؛ أو أنه يسبق عملا مستقبلياًء ولهذا الاقتراح المخصائص التالية : 

)١‏ يقترح تنفيذ عمل ما منصوص عليه في قانون البرلمان ويصفه مصطلح برلماني 
خاص. وبالتالي هناك عدد محدد من الاقتراحات الرئيسية العرضية كما هو الحال 
بالنسبة إلى الاقتراحات الثانوية (الفرعية» المميزة والعرضية) والاقتراحات التي تُعيد 
طرح مسألة أمام الجمعية. 

1) لا يمثل بداية تدخل الجمعية في أمر جوهري كما يفعل الاقتراح الرئيسي 
الأصلي (مثله في ذلك مثل - جميع الاقتراحات الرئيسية» يمكن طرحه فقط عندما لا 

لخرذا 


يكون هناك اقتراحات معلقة ويضع الأمور بين يدي الجمعية). وقد تتعلق الإجراءات 
التي ترد في الاقتراح الرئيسي العرضي بما يلي : (أ) تمديد زمن تعامل الجمعية مع 
مسألة جوهرية بدأتها في وقت مبكرء أو (ب) اتخاذ إجراء من دون الإشارة إلى مسألة 
جوهرية معينة. 

إن الاقتراح الرئيسي العرضي المتعلق بمسألة تمت دراستها من قبل قد يكون 
اقتراحاً لتبئي توصيات قد تكون لجحنة ما قد توصلت إليها وفق تعليمات (غير متعلقة 
بالاقتراح المحال إلى اللجنة)» أو اقتراح يقضي بتصحيح إجراء طارئ تم اتخاذه في 
اجتماع في غياب النصاب. . ومن أمثلة الاقتراح الرئيسي العرضي المتعلق باتخاذ إجراء 
من دون الرجوع إلى مسألة ما قد يكون اقتراحا بأخذ استراحة مع عدم وجود موضوع 
معلق, أو اقتراح بوضع قيوه خاصة على طول الخنطابات خلال الاجتماع. وفي كل 
من الأمثلة التي ذكرت أنفاًء فإن الكلمات ‏ تبني » وتصحيح » وتقييد» واستراحة - 
هي الاصطلاحات المستخدمة في البرلمان لوصف الاقتراح. 


يُطرح الاقتراح الرئيسي العرضي بصورة شفوية عادة. والقوانين الرئيسية التي 
تحكم الاقتراحات الرئيسية الأصلية والعرضية هي أن الاعتراض على دراسة مسألة ما 
(البند رقم )7١7‏ يمكن تطبيقه فقط على الاقتراحات الرئيسية الأصلية وليس على 
الاقتراحات الرئيسية العرضية. والسبب في ذلك هو أنه في حالة الاقتراح الرئيسي 
العرضي الذي يتناول موضوعاً سبق تناوله من قبل يكون العمل قد بدأ وقد فات 
الأوان للاعتراض عليه. وأما في حالة الاقتراح الرئيسي العرضي المتعلق بالإجراء 
فقطء. فإن تقديم اعتراض على دراسته يُعد غير قانوني. وفي المؤتمرات. لا تحال 
الاقتراحات الرئيسية العرضية إلى لجنة قرارات. كما أن الشكل الذي يُكتب به 
الاقتراح الرئيسي الأصلي لا يحدد بأي حال من الأحوال ما الذي يجب إحالته إلى الجنة 
اقتراحات»» ولا يؤثر في شكل الاقتراح المقدم من قبل هذه اللجنة (انظر على سبيل 
المثال «البيانات»» في الصفحتين 059-054). 

معظم الاقتراحات الرئيسية العرضية تتوافق مع الثانوية (الفرعية» المميزة 
والعرضية) التي ورد وصفها بالتسميات نفسها أو الشبيهة بها كما في المثالين 
الأخيرين من الأمثلة الأربعة الواردة أعلاه (قارن الاقتراح الفرعي مع تقييد أو ديد 
حدود النقاش . البند رقم 6 والاقتراح العكز للاستراححة» البند رقم ). ومن 
خلال الرجوع إلى جدول القوانين المتعلقة بالاقتراحات؛ يتضح أن معظم الاقتراحات 
المدرجة ك (رئيسية» انا رقم 1.(لانترل ارين العلا دعي اقتراحات 
رئيسية عرضية بحسب تطبيقاتها العادية. وقد ناقشنا باقتضاب الاف اح نيلي 
وتصحيح في نباية هذا الفصل. 

رذ 


الخصائص الوصفية القياسية 

ميزات الاقتراح الرئيسي : 

١‏ - لا يتقدم على غيره أبداً ‏ أي. لا يمكن نقله إذا كانت هناك مسألة أخرى 
معلقة. ويمخضع لجميع الاقتراحات الفرعية والمميزة والعرضية التي تنطبق» أي إنه 
يمكن تقديم أي اقتراح فرعي أو امتيازي أو عرضي ينطبق في حالة معينة في وقت 
معين بينما يكون هناك اقتراح رئيسي معلق. 

- لا يمكن تطبيقه على اقتراح آخر. جميع الاقتراحات الفرعية يمكن تطبيقها 
عليه. وإذا تم إرجاؤه إلى وقت ما أو طرح للنقاش» فإنه يحمل معه أي اقتراح فرعي 
معلق في وقتها. وإذا أحيل إلى لجنة» فإن الاقتراحات الفرعية الوحيدة التي ينقلها معه - 
إلى اللجنة هي التعديلات المعلقة (لذلك» فإن اقتراح تأجيل إلى وقت غير مسمّى إذا 
كان معلقاً يتم إسقاطه). ويمكن فقط تطبيق اعتراض على دراسة مسألة ما على اقتراح 
رئيسي أصلي وليس على اقتراح رئيسي عرضي. 

"- يخرج عن الترتيب عند وجود اقتراح آخر على المنبر. 

؛ - يجب تثنيته. 

ه ‏ قابل للنقاش. 

5 قابل للتعديل. 

يتطلب أغلبية الأصوات لكن باستنثاء الظروف التالية: 

أ( عندما يطرح الاقتراح يحتاج بحسب اللوائح الداخلية إلى أكثر من أغلبية : 
الأصوات (مثل ثلثي الأصوات, أو إشعار مسبق ص ١67‏ - 154.ء أو كليهما - 
بحسب الحالة» مثل الاقتراحات التي تقترح بالعضوية. أو بيع أو شراء 
العقارات . . . إلخ.). | 

ب) عندما يكون لتبئي الاقتراح التأثير نفسه الذي يسفر عن تعليق قرار أو يسفر 
عن قاعدة أو حق برلماني للأعضاء. فإنه في هذه الحالة يتطلب ثلثي الأصوات ‏ مثل» 
اقتراح لوضع حدود خاصة دائمة أو تحديد عدد الخطابات لكل عضو خلال الاجتماع 
أو الجلسة» أو 

ت) عندما يؤدي تبئي الاقتراح إلى تغيير شيء سبق تبئيه مثل ذلك الاقتراح 
الذي يطالب بتأجيل حدث معين تمت جدولته من قبل بالتصويت في الجمعية» أو ' 
إعفاء اللجنة (من مهمة غير مكتملة أنيطت باللجنة بواسطة اقتراح رئيسي» وقبل أن 

أخرق 


تكون اللجنة مستعدة لتقديم تقريرها). وفي هذه الحالة يكون التصويت المطلوب هو 
الذي ورد في الصفحتين 749 ٠١‏ تحت الخاصية القياسية رقم ؛ من الاقتراح 
الذي إما أن يأخذ شكل إبطال أو تعديل شيء تم تبئّيه مسبقاً. 


4 - يمكن إعادة دراسته (انظر الخاصية القياسية رقم 8 للاقتراح الدي يأخذ إما 
شكل إبطال أو تعديل شيء تم تبئيه مسبقاً ص 554 مع الإإشارة إلى تب تبئي اللوائح 
الداخلية» انظر الصفحة رقم 17م والصفحة 0595. 


إعداد الاقتراحات الرئيسية 


نص الاقتراح الرئيسي . في حال تم 3 تبئي اقتراح رئيسي فإنه يصبح بمثابة البيان 
الرسمي امدون لأ أجراء الخذته الجمعية لذلك يجب أن يكون نص الاقتراح مقتضباًء 
وواضحاًء وكاملاً ومناسباً لهذا الغرض. لا يمكن استخدام نص غير مسموح به في 
النقاش (البند رقم :8). إن العضو الذي يطرح اقتراحاً يتضمن شيئاً ورد ذكره من قبل 
الرئيس أو من قبل عضو آخر في استشارة غير رسمية خلال الاجتماعء عليه أن 
يتجنب عبارات مثل «أنا أقترح» وأن يقرأ بنفسه الاقتراح الذي يعرضه. 

يتوجب عدم طرح الاقتراح الذي لا تأثير له سوى إحجام الجمعية عن فعل 
شيءء خصوصاً إذا كان بالإمكان التوصل إلى النتيجة ذاتها من دون تقديم اقتراح في 
هذا الصدد. من الخطأ مثلاً القول إن «عدم الرد على طلب ما» للإسهام في صندوق ما 
أو «عدم تقديم تعليمات لوفودنا» إلا إذا كانت هناك فائدة من وراء طرح مثل هذا 
الاقتراح. وقد ينطبق هذاء على سبيل المثال» على عضوية مؤسسة ما قد ترغب في 
التأكد من أن المؤسسة التابعة لهاء كالمجلس التنفيذي مثلء لن تتخذ مثل هذا 


الإجراء في وقت لاحق» أو ينطبق على اقتراح يُعبر عن رأي أو سبب يدعو إلى عدم 
اتخاذ إجراء ما. 


اللقترحات الرامية إلى «إعادة تأكيد» موقف تم اتخاذه مسبقاً من خلال تبني 
اراح مار تود هي لسك بمترية فى تر تو درل الأعبالا: فهذا النوع من 
المقترحات لا يقدم أي خدمة لأن الاقتراح الرئيسي لا يزال فاعلاً. كذلك فإن 
المحاولات المحتملة الرامية إلى تعديل اقتراح ما بهدف إعادة التأكيد» قد تتناقض مع 
قواعد اقتراح تعديل شيء تم تبنيه مسبقاً (البند رقم 6 وفي حال فشل اقتراح 
إعادة التأكيد هذاء فسيسبب إرباكاً وغموضاً. 
يفضل تجنب الاقتراحات المتضمنة عبارات سلبية حتى في الحالات التي يكون 
لها فيها معنى» لأنبا قد تسبب تشويشاً على الأعضاء حول تأثير التصويت مع أو ضد 
١‏ 


الاقتراح. وبدلا من الاقتراح» على سبيل المثال يمكن الجمعية أن تتابع تسجيل 
اقتراحاتها مثل «معارضة إصدار القانون العام المقترح» أو أن الجمعية اتعارض» أو 
«تعلن معارضتها» لإصدار القانون. وفي هذا الصدد يحب ملاحظة أن التصويت على 
اقتراح ما أو على قرار قد يعبر عن رأي معين ليس هو نفسه كتبئي اقتراح يعبر عن 
رأي محالف ‏ إذا تم التصويت على الاقتراح ‏ فإنه لن يتم التعبير عن أي رأي. من 
المحتمل أن يكون أحد الأعضاء على توافق تام مع وجهات النظر التي يعبّر عنها 
القرار» ولكنه في الوقت ذاته يرى أن مؤسسته يجب أن تلتزم الصمت حيال هذا 
الأمرء ولهذا قد يصوت ضد القرار لهذا السبب. 

الاقتراحات المقدمة خطياً: القرارات . كما سبق أن أوضحناء فإن الاقتراح 
الرئيسي» وبخاصة اقتراح المبادرة من حيث اللمبدأ» كثيرا ما يُطرح على هيئة قرار 


يحب دائماً تقديم أي قرار - وأي اقتراح طويل أو معقد» سواء كان على هيئة 
قرار أم لا كتابياً كما وصف في الصفحتين 487- 87. يفضل غالباً أثناء إعداد 
اقتراح أو قرار خطيّ مهم (يجب إعداده قبل الاجتماع إن أمكن) أن يتم استشارة 
الأعضاء الذين يمكنهم المساعدة في وضعه بصورة ملائمة» وأيضاً أولئك الذين 
ستكون مساندتهم ضرورية من أجل تبئّيه. وإذا لم يُقدم هذا الاقتراح على صيغة قرازء 
فتمكن كتابته بالشكل الذي يمكن أن يُنقل شفوياً (بحيث يبدأ بكلمة «أنَ))» مثال 
ذلك : «أن جمعية التجار ترعى مسابقة كتابة مقالة مفتوحة لطلاب المدارس الثانوية فى 
المدينة» على أن تكون مطابقة للمواصفات التالية. . . .»» فإذا وضعت فى صيغة 
قرارء فقد تكون في الشكل التالي» «تقرر» أن جمعية التجار سترعى مسابقة كتابة 
مقالة....»؛ ويمكن في حالة القرار إضافة اسم المؤسسة التي تبئته كجزء من 
عبارات التقديم مثل ««قررت جمعية بينيفيلين الدولية في المؤتمر الذي انعقد أن. . .». 

تضم الصفحة ١77‏ مثالاً على قرار بسيط يعبر عن رأي أو موقف لجمعية 
منظمة. إذا تم تقديم القرار في اجتماع شعبي (أو في أي اجتماع حيث لا توجد 
مؤسسة منظمة تساعدها إجراءاتها أن تتبنى قراراً)» فيمكن أن يبدأ ب «تقررء أي 
مفهوم هذا الاجتماع أن. . .2. ويذكر هنا أن القرار يمكن أن يتألف من أكثر من بند 
كما في المثال التالي : 7 ١‏ 

تقررء من خلال ما توصل إليه هذا الاجتماع» بأنه يجب إجراء تعديل عام على 
قرار التقسيم» وتقرر أيضاًء أن يقوم السكرتير بإرسال نسخة من هذا القرار ونسخة 
من القرار المقدم في هذا الاجتماع إلى المحافظ وإلى كل عضو في مجلس المدينة. 

١.١ 


استخدام المقدمة. لا يُفضل عادة محاولة ذكر الأسباب التي أدت إلى تبني 
الاقتراح ضمن الاقتراح ذاته» لأن ذلك إما أن يعيق تبئيه أو أن يحرض ضده ‏ نظراً 
إلى أن بعض الأعضاء الذين يوافقون على الإجراء الذي يقترحه قد لا يذهبون إلى 
التصويت له إذا ذكر أسباباً لا يوافقون عليها. ولكن عندما تدعو ظروف خاصة إلى 
إضافة فقرة مقتضبة» فيجب عندئذ تقديم الاقتراح على هيئة قرار مع إدخال الفقرة 
المتضمنة شرحا وافيا أو الأسباب في مقدمة يتم سردها قبل بنود القرار. وعندما تتألف 
المقدمة من بند أو أكثر تبدأ ب «وَحيث إن. . . .» يجب التأكيد على أن لا القانون ولا 
التقاليد تتطلب قراراً لوضع مقدمةء ولا يجوز استخدام مقدمة لمجرد الشكل . وبشكل 
عام يجب أن يقتصر استخدام المقدمة على بعض الحالات التي تقدم فيها بعض 
المعلومات غير الشائعة التي إن لم تُذكر يصبح من الصعب فهم وجهة نظر الاقتراح أو 
مزاياهء وحيث يكون من الأهمية بمكان إضافة مثل هذه المعلومات لتوضيح الأسباب 
وتدوينها فى السجل أو ما شابه. 

قد يكون المثال التالي ملائماً لتوضيح القرار الذي يضم مقدمة مناسبة: 

وحيث إن المسح الخاص الذي أجراه خبراء يعملون مع الجمعية قد أثبت وجود 
خطر حقيقي بحدوث حريق في المبنى السفليٍ أمام واجهة المياه الأمامية» فقد 

تقررء تشكيل لجنة تتألف من سبعة أعضاء (أسماء أربعة منهم مدونة)» أما 
الئلاثة الباقون» فيتم اختيارهم من قبل الرئيس لتقديم التوصيات التي يمكن أن 
تساعد الجمعية على تأمين كل ما بوسعه تعزيز قوانين الحماية من الحرائق فى المدينة 
وإجراء التعديلاات الملائمة عليها. 

ولتجنب الابتعاد عن الموضوع الأساسي للقرارا ذاته» يجب أن لا تحتوي المقدمة 
على أكثر مما يجب من البنود. وفي الحالات التى لا يمكن معها تجنب الإسهاب فى 
القرارات (تحتوي على مقدمة من عدة فقرات وعدة بنود)» فيمكن استخدام المثال 
التالي كدليل لإعدادها : 

وحيث إن. . . (نص الفقرة الأولى من المقدمة). 


وحيث إنء . . (نص الفقرة الثانية إلى الأخيرة) . 
وحيث إنء (نص آخر بند) . 
تقررء أن. . . يذكر الإجراء المتخذ). - 
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تقررء أن. . يذكر الإجراء الآخر). 

تقررء أن. . يذكر الإجراء الآخرء وهكذا). 

وعند دراسة قرار محتو على مقدمة؛ فتعديل المقدمة هذه يُترك إلى النهاية وذلك 
لأن التعديل على بنود القرآر قد يستدعي إجراء تعديل على المقدمة أيضاً. وفي حال 
اقتراح 7 تبئي القرار» فلن يتم عادة ذكر المقدمة لأنها واردة ذ فى القرار. وعد |فياقة 
المسألة السابقة (البند رقم )١١‏ على القرار قبل تبئي تعديل المقدمة» فإن المسألة السابقة 
لا تنطبق على المقدمة التي تصبح مفتوحة للنقاش والتعديل مالم يتم إدخال المسألة 
السابقة عليها بصورة منفصلة أيضاً. 

تفاصيل صيغة وتنوع القرارات. يجب ملاحظة التفاصيل التالية المتعلقة 
بالشكل» العادية المتبعة في كتابة القرارات والأنواع المختلفة التي تستخدم : 

إذا كانت توجد مقدمة» فإن كل بند يكتب في فقرة مستقلة ويبدأ بكلمة 
«وحيث إن» بعدها فاصلة, وتبدأ الكلمة التي تليها بحرف كبير بالإنكليزية. إن 
اللقدمة مهما بلغ طولها يجب ألا تحتوي على نقاط بين الجمل. ويجب أن تنتهي كل 
فقرة من فقراتها بفواصل وعلامات ترقيم» يتبعها من الفقرة الثانية وحتى الأخيرة 
حرف العطف «و» (والذي يعتبر اختيارياً في الفقرات السالفة أيضاً). ويجب أن تنتهي 
آخر فقرة من المقدمة بفاصلة وعلامات ترقيم يأتي بعدها تعبير رابط مثل «ولذلك» أو 
١وعليه»‏ أو «والآن. .» في بعض الأحيان. وعند إضافة أي من هذه التعابير» يجب أن 
لا تتبعها أي من وسائل التنقيط التي يجب أن تكون في نباية آخر فقرة في المقدمة» 
ولا توضع أبداً في مقدمة فقرة القرار مثل: 

وحيث إن. . . نص المقدمة» والآن. . 

تقررء أن. . . يعلن ما تم قراره...). 

يكون القرار في أغلب الأحيان أكثر قوة كلما كانت كلمات الربط فيه قليلة كما 
ورد في الأمثلة السابقة. 

تتم كتابة الكلمة «تقرر؛ بحروف سوداء أو يوضع تحتها خط وتتبعها فاصلة» 
وكلمة «أن» تبدأ بحرف كبير في الإنكليزية . فإن كان هناك أكثر من بند قرار» يجب 
أن يكون كل واحد منها في فقرة منفصلة. ومالم يتم ترقيم الفقرات» يجب أن تبدأ 
كل فقرة بكلمة «تقرر» كما ورد في الفقرة الأولل. 

كل فقرة يمكن أن تنتهي بفاصلة وعلامات ترقيم (يتبعها حرف «و» على الأقل 
في حالة الفقرة الثانية وحتى الأخيرة كما في المثال الذي سبق)» أو يمكن أن تنتهي 
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كل فقرة قرار بنقطة. يجب ألا تحتوي فقرة القرار على نقاط بين فقراتها علماً بأن هذا 
القرار غير مُلزْم بالكامل. وكصيغة بديلة» فإن الفقرات المنفصلة» باستثناء الفقرة 
الأولى» يمكن ترقيمها وأن تبدأ بكلمة «أن» ‏ على النحو التالي : 

تقرر أن. . 

؟-أن.. 

*“-أن 

(للاطلاع على الشكل المستخدم على المنبر» انظر الصفحتين 014-654). 


الأوامر (التعليمات إلى الموظفين). في المؤسسات التي تستخدم موظفين» يمكن 
الجمعية أو المجلس توجيه التعليمات للموظفين على هيئة أوامر تكتب مثلها في ذلك 
مثل القرارات الأخرى ولكنها تستخدم كلمة «أمرت» بدل كلمة «تقرر» ومن أمثلة 
ذلك : «أمرت النادل بالحصول على غرامة من السيارات التي تقف في مرافق النادي». 
سلسلة القرارات التي يقدمها اقتراح رئيسي واحد. إذا كان الاقتراح القاضي 
باتحاذ عدد من الإجراءات في ما بخص موضوع معين يتطلب العديد من العناصر التي 
يجب كتابتها بصورة مناسبة في القرار (حتى على هيئة عدة بنود)» فيمكن وضعه في 
صيغة سلسلة من القرارات التي يمكن ترقيمها وتقديمها من خلال اقتراح واحد 
مثل : «سيدي الرئيس» أقترح (أو «أتقدم») القرارات التالية: ...»؛ يمكن سلسلة 
القرارات هذه أن تضم أوامر كما أوضحنا: وفي حالة ورود سلسلة قرارات متعلقة 
بموضوع واحد. فإذا رغب الأعضاء في دراسة قرار أو أكثر بصورة منفصلة» يجب 
تقديم اقتراح يُفضي بتقسيم الموضوع (البند رقم 71) وتبئيه بأغلبية الأصوات. وفي 
بعض الأحيان يتم تقديم سلسلة اقتراحات تتعلق بمواضيع مختلفة تماماً من خلال 
اقتراح رئيسي واحد بالطريقة نفسها. وفي الحالة الأخيرة ‏ حيث تكون المواضيع 
مستقلة ‏ يجب أخذ أي قرار من هذه القرارات والتصويت عليه بصورة منفصلة بطلب 
من عضو واحد. ويمكن تقديم هذا الطلب حتى مع وجود طلب آخر مطروح 
للمداولة وفي أي وقت كان حتى يتم التصويت على تبئي مجموعة القرارات. . يقف 
العضو الذي يرغب في طرح مثل هذا الطلب ويقول : «سيدي الرئيسي» أطالب 
بتصويت منفصل على القرار رقم 27. 


الاقتراحات الرئيسية غير المرتبة 
في ما يلي بعض الخصائص أو الظروف التي تخرج اقتراحاً ما عن ترتيبه حيث 
تنطبق والدورات البديلة والمفتوحة لتحقيق النتيجة المرجؤة : 
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)١‏ عدم وجود أي اقتراح مدرج وفق ترتيب جدول الأعمال ويتناقض مع 
اللوائح (أو الدستور) أو مع قوانين الجمعية أو المؤسسة. إلى الحد الذي يتم معه 
وصف الإجراءات القانونية المطبقة في الجمعية أو المؤسسة بواسطة القوانين الاتحادية 
(الفدرالية) أو الحكومية أو المحلية» ولن يكون أي اقتراح رئيسي بحسب ترتيب 
جدول الأعمال مع مناقضته لهذه القوانين. 


؟) عدم وجود أي اقتراح مُدرِج وفق ترتيب جدول الأعمال لعرضه مع المسألة 
ذاتها من الناحية الجوهرية كاقتراح رُفض مسبقاً خلال الجلسة ذاتهاء أو عرضه كجزء 
من اقتراح إبطال أو تعديل شيء سبق تبنّيه (البند رقم 0). لا يوجد أي اقتراح 
بحسب ترتيب جدول الأعمال مع تناقضه مع اقتراح سبق تبئيه في أي وقت مضى 
ولا يزال نافذ”"". إذا تم تبني الاقتراح الرئيسي الذي يتعامل مع إجراء مرغوب فيه 
فيمكن تقديم اقتراح بإعادة التصويت عليه (البند رقم /707) لمدة محدودة خلال الجلسة 
ذاتها. وإذا تمت الموافقة على ذلك فيمكن التصويت عليه أو تعديله بحسب الحاجة. 
ومع أن إعادة الدراسة هي الخيار المفضل في هذه الحالة عندما يكون ممكناًء فإنه 
يمكن تغيير الاقتراح الرئيسي المتبئى في أي وقت قبل أو بعد أن يفوت الأوان على 
إعادة دراسته» أو يمكن يمكن تعديله بواسطة اقتراح تعديل شيء سبق تبنّيه؛ أو يتم 
إبطاله وطرح الاقتراح الجديد. في حال تم رفض اقتراح رئيسي لتنفيذ إجراء مرغوب 
فيه خلال الجلسة الحالية» فيمكن تجديده (البند رقم  )”‏ أي إن المسألة ذاتها يمكن 
إعادة طرحها في أية جلسة لاحقة كما لو كانت جديدة. 


*) لا يكون الاقتراح الرئيسي داخلاً بحسب ترتيب جدول الأعمال إذا كان 
يتناقض معء أو أنه يطرح المسألة نفسها من الناحية الجوهرية كمسألة تم الانتهاء منها 
مؤقتاً وليس نبائياً ‏ سواء كان ذلك خلال الجلسة نفسها أو السابقة لها (انظر 
الصفحات ١79‏ و )”75-758‏ والتى تبقى تحت سيطرة الجمعية. وبالإشارة إلى 
الإجراءات الأربعة المحتملة التي يمكن من خلالها وضع الاقتراح الرئيسي في هذا 
الوضع خصوصاً إذا كان ذا صلة بطرح أي اقتراح رئيسي آخرء يمكن إعادة طرحه 
أمام الجمعية ثانية وتعديله ليتضمن الفكرة من الاقتراح الجديد وذلك على النحو 
التالى : ُ 


أ) إذا تم تعديله (أو إعداد أمر خاص به) في وقت لاحق (البندان رقما ١5‏ 
و١5)‏ يمكن تعليق القوانين (البند رقم )١5‏ ورفعها. 


. مالم يحدد اقتراح رئيسي تم إقراره وقتاً ما لانتهاء مفعوله» فإنه يستمر نافذ المفعول حتى يُلغى‎ )١( 
١. 
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ت) إذا تمت إعادة النظر فيه ولم يُرفعء يمكن الدعوة إلى تقديم اقتراح إعادة 
النظر (البند رقم 20737 وهذا سيؤدي إما إلى إعادة دراسة الاقتراح الأول أو الانتهاء 
منه نهائياً دون دراسة . 

ث) إذا تمت إحالة الاقتراح الأول إلى لجنة لم ترفع تقريرها النهائي بعد (البند 
رقم 2)١‏ يمكن إعفاء اللجنة من متابعة دراسة المسألة (البند رقم 075. 


4) يعتبر الاقتراح الرئيسي الذي يطرح إجراء خارج نطاق أهداف المؤسسة كما 
هي محددة في اللوائح الداخلية للمؤسسة وأنظمتها التأسيسية قد خرج عن الترتيب 
إلا إذا صوتت الجمعية بثلثي الأصوات لصالح عرضه عليها. 


إن العديد من السياقات البديلة المطروحة لتحقيق نتائج لا يمكن تحقيقها مباشرة 
من خلال اقتراح رئيسي كما سبق أن أوضحنا في الفقرتين (؟) و(”) أعلاه, إذ إن 
هذا الأمر يتطلب طرح اقتراحات برلمانية وفق شروط خاصة (مثل ثلثي الأصوات أو 
إشعاراً مسبقاًء ص )١5١5 - ١07”‏ لتبئيها. إن القرارات المتعلقة باقتراحات تعليق 
القوانين (البند رقم 7): سحب مسألة طرحت للمداولة (البند رقم 5). إيطال أو 
تعديل شيء سبق تبنيه (البند رقم كو إعفاء اللحنة (البند رقم 5 وإعادة النظر 
(البند رقم 33) والقوانين المتعلقة بتجديد الاقتراحات (البند رقم 28) نبجب قراءتها 
بالارتباط بتطبيقات هذه الوسائل. 

تناول الاقتراحات الرئيسية 

تم في البند رقم ؛ وصف الإجراء الأساسي الذي يمكن من خلاله طرح اقتراح 
رئيسى» وإن النقاط الإضافية التى يجب أخذها فى الحسبان فى ما يتصل بتناول 
الاقتراحات الرئيسية هي ما يلي: ١‏ 

الإجراءات التي يمكن بها إجراء تطوير على العرض المقدم في اقتراح رئيسي قبل 
تاذ قرار. كما سبق أن أوضحنا (ارجع إلى الصفحتين 87 87)» فإن من بين 
القوانين ن البلمانية العامة وجوب تقديم الموضوع للنقاش على هيئة اقتراح (يحوي عرضاً 
محدداً) قبل أن يصبح بالامكان وى امس الجمعية. ويجب التفكير في 
الموضوع قدر الإمكان قبل طرحه. وفي الوقت نفسه» فإنه غالباً ما تكون الجمعية 
ماني اناد بعش الإسانات اليلكة برشيو اشرو بن خلال رضن ترج 
رئيسي - في إجراء تعديل أقل أو أكبر على الاقتراح قبل التصويت عليه. وهناك عدة 
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وسائل يمكن من خلالها التوصل إلى هذه النتيجة على أساس الظرف والدرجة أو 
مقدار التعديلات المطلوبة. وفي ما يلي ملخص بالسياقات التي تفتح في هذه الحالة : 

)١‏ بعد طرح اقتراح رئيسي وقبل الإعلان عن المسألة من قبل رئيس الجلسة» 
يستطيع أي عضو أن يقف»ء ومن خلال ملاحظة أو أكثر» اقتراح إجراء تعديل أو 
أكثر على الاقتراح المقدم؛ ولصاحب الاقتراح قبول أو رفض هذا العرض (ارجع إلى 
الصفحات 88-857). يجب أن يكون تطبيق هذه الأساليب بصورة عامة مقتصراً على 
التغييرات القليلة التي لا تحتمل اختلافاً في الآراء. 

؟) وبعد الإعلان عن المسألة من قبل رئيس الجلسة ‏ مع أن الجمعية وليس 
الأغلبية لتعديل الاقتراح (انظر ص 787 - 784). وفي حال اعتراض أي من 
الأعضاء على ذلك» فيجب عندئذ طرح التعديل المطلوب بصيغة اقتراح للتعديل كما 

*) من خلال اقتراح فرعي للتعديل (البند رقم ؟5) يستطيع الأعضاء اقتراح 
تغيبرات على النص وعلى معنى الاقتراح الرئيسي المعلق ولكن في حدود. قبل طرحه 
للتصويت. هذه التعديلات قابلة للنقاش ويجب تثنيتها وتبنّيها بالأغلبية. ويمكن أن 
تأخذ هذه التعديلات أحد الأشكال التالية: ٠‏ 

أ) تغيير كلمة بكلمة أو عبارة بعبارة في الاقتراح الرئيسي . يُسمح هنا بعدة 
أنواع من التعديلات على اقتراح تعديل بموجب القوانين» أو 

ب) اقتراح باستبدال نص الاقتراح الرئيسي كاملاً بنص آخر جديد (انظر 
الصفحات ١78‏ - 184) في مكان النسخة المعلقة. ومهما كانت التعديلات التي تم 
تبتيهاء فإنه يتم التصويت على الاقتراح الرئيسي بهيئته الجديدة. 

4) إذا كانت عملية صياغة الاقتراح الرئيسي بشكل جيد تتطلب وقتاً أو 
دراسة؛ فإن الاقتراح الفرعي (البند رقم )١7‏ الذي يحتاج إلى ثلثي الأصوات لتبئّيه» 
يمكن استخدامه لإحالة الاقتراح الرئيسي إلى اللجنة. وعندما تقوم اللجنة بتقديم 
تقريرهاء فإنها عادة تقترح إجراء بعض التعديلات المناسبة لدراستها من قبل الجمعية. 
فيمكن أن تكون هذه اللجنة لجنة خاصة يتم تعيينها فقط لهذا الغرضء أو قد تكون 
واحدة بين عدد من اللجان القياسية التي يمكن تشكيلها داخل مؤسسة أو منظمة 
(انظر البند رقم .)0١0‏ تنص قرارات بعض الجمعيات على الإحالة الآلية لجميع 
الاقتراحات الرئيسية التي تتعامل مع فئة معينة من المواضيع إلى لحان قياسية معدّة لهذا 
الغرض لطرحها على الجمعية. ويتم التعامل مع القوانين بهذا الأسلوب في معظم 
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الهيئات التشريعية. ففى المؤتمرات مثلاء تتطلب القوانين الداخلية للمؤسسات فى 
الغالب عدم مراجعة جميع القرارات من قبل لجحنة أخرى وأن يتم فقط تحويلها إلى لجنة 
قرارات قبل أن تُطرح على التصويت العام (انظر الصفحتين 577 0517). وعندما 
تكون الجمعية كبيرة ولديها جدول عمل ضخم.ء فمن الأفضل عادة إحالة كل 
موضوع من المواضيع إلى لجنة خاصة قبل اتخاذ إجراء نبائي. 


0) إذا كان بالإمكان التعامل مع المشكلة العامة المطروحة من خلال الاقتراح 
الرئيسي بشكل أفضل من ذلك من خلال اتخاذ إجراء بديل لا يمكن تقديمه كتعديل 
على هيئة إجراء بديل (انظر أعلاه)» فبإمكان أحد أعضاء الجمعية اقتراح رفضٍ 
الأتراح الرئيسي امعلقة قائلاً إذا تم التصويت عليه وإسقاطه فسيقدم اقتراحاً رئيسياً 

مختلفاً. ويستطيع أن يشرحه باختصارء ليتعامل مع المسألة العامة ب يقة مختلفة تماماً 
من الناحية الجوهرية (ارجع إلى الصفحة رقم 405١ء‏ أو أنايقوم خلال الشرتع نفسيه 
بتأجيل الاقتراح الرئيسي لأجل غير مسمى (البند رقم .)١١‏ فإن تم بعد ذلك 
التصويت على الاقتراح المعلق» أو تم تأجيله لأجل غير مسمّى» فإنه بإمكان رئيس 
الجلسة أن يعترف بهذا العضو للمرة الثانية ببدف السماح له بتقديم اقتراحه الرئيسي 
البديل» حتى ولو قام عضو آخر وطلب الصعود إلى المنبر قبل إتمام ذلك الإجراء 
وخاطب رئيس الجلسة مباشرة. 


طرح الاقتراحات الفرعية أو العرضية كجزء من أو الاقتراحات المميزة 
لي ام الاي ا بي اود 0 
البندين رقمي 0 و5» يمكن طرح اقتراح فرعي أو عرضي واحد أو أكثر والانتهاء 
منها كجزء أساسي من دراسة الاقتراح الرئيسي» أو تقديم اقتراح امتيازي واحد أو 
أكثر لإعاقة دراستها. 


يتم تقديم هذه الاقتراحات بينما الاقتراح الرئيسي يبقى مفتوحاً للنقاش مع أنه 
يمكن أن تحدث اقتراحات عرضية أخرى قبل أو بعد هذه المرحلة من التناول. ويتم 
تحديد الوقت والظروف المحددة التي يكون فيها كل من هذه الاقتراحات حسب 
ترتيب جدول الأعمال المخصص له وذلك بواسطة الخصائص الوصفية الثلاث الأولى 
من -خصائص الاقتراحات. إذا أدى قيام الجمعية بتناول اقتراحات معينة إلى طرح عدد 
من الاقتراحات الأخرى, فإن ذلك أمر مقبول شريطة أن يتم الانتهاء من كل واحد 
منها قبل طرح الاقتراح التالي» أو بحسب الظروف - يمكن أن يصبح عدد منها 
ل ل إلى الصفحات 
.))٠١5-٠6١4‏ 
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في الحالة الأخيرة» عند تقديم اقتراح يتقدم بحسب ترتيب جدول الأعمال على 
غيره» فإنه د يتم الانتهاء منه أولا : ثم «تعود المسألة» حول آخر اقتراح رئيسي تم نقله» 
اي الى اكد الذي ناميه لق الى ارات البرلمانية الحالية). ويمكن إعادة 
دراسته من النقطة التي قطعها عندها الاقتراح الأعلى مرتبة. مرة ثانية يصبح هذا 
الاقتراح مفتوحاً للنقاش والتعديل. وبهذه الطريقة يتم التصويت على الاقتراحات 
ضمن سلسلة المسائل المعلّقة بعكس الترتيب الذي وضعت فيه بحيث يتم التصويت 
على الاقتراح الرئيسي كآخر اقتراح ‏ إلا إذا كانت نتم نتيجة التصويت على أحد 
الاقتراحات الأخرى تُفضي إلى دراسة سلسلة الاقتراحات المتبقية التي يجب إيقافها. 

ويمكن شرح هذا المثال بمثال أكثر تعقيداً مما قد يحدث في الظروف العادية. من 
خلال الإشارة إلى شرح الاقتراحات الفرعية أو المميزة والعرضية في البند رقم ١‏ 
افترض أن سلسلة الاقتراحات التالية معلقة وأن الاقتراحات نقلت ووضعت بحسب 
ترتيب جدول الأعمال التالي: 

. اقتراح رئيسي‎ )١ 

') اقتراح بتأجيل المسألة الرئيسية لأجل غير مسمى . 

*) تعديل للاقتراح الرئيسي . 

5) اقتراح لإحالة المسألة الرئيسية (مع التعديل المعلق) إلى اللجنة. 

) اقتراح لتأجيل المسألة المعلقة إلى وقت محدد . 

. اقتراح للتصويث على التأجيل بالاقتراع‎ )١ 

1) اقتراح لوضع المسائل المعلقة قيد المداولة . 

8) اقتراح لأخذ استراحة. 

ا ا ا 1 ثم اقتراح طرح المواضيع 


للمداولة» ويكون ذلك من أسفل إلى ال ملست لان اعلا في خال تبت أي من 
الاقتراحات 4» لا م6 5 أو فإن دراسة الاقتراحات المتبقية تد تتوقف. إن شرح هذه 


العمليات وغيرها التي يمكن استخدامها في - أو لمقاطعة ‏ اقتراح رئيسي موضحة في 
البند رقم 7» وتم وصفها بالتفصيل من خلال أمثلة في البنود أرقام 1١‏ 7. 
يبقى الاقتراح الفرعي أو العرضي ملتزماً بالمسألة الرئيسية طالما أنها متعلقة على 
نحو ما بالاقتراح الرئيسي. وفي حال تم طرحه يجب اتخاذ قرار بشأنه قبل أن يتم اتخاذ 
قرار بشأن المسألة الرئيسية. إن الاقتراحات الملتزمة التي تبقى مرتبطة بالمسألة الرئيسية إذا 
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تمت مقاطعتها أو الانتهاء منها مؤقتاً» وتبقى لها أولوية دراستها أولاً واتخاذ قرار حولها 
إذا تم طرح المسألة الرئيسية ثانية. وبحسب امثال الذي سبق في الفقرة الماضية» فإن 
الاقتراحين ” و7 يلتزمان بالاقتراح الرئيسي ‏ باستثناء ء أن الاقتراح ؟ المطروح للتأجيل 
لأجل غير مسمى سيتوقف عن الالتزام بها إذا تم تبئي الاقتراح 4 (انظر الخاصية 
الوصفية الثانية» الصفحة .)١7"9‏ الاقتراح 8 في المثال لا يلتزم بالمسألة الرئيسية. 


طرح الاقتراحات الرئيسية وفق الترتيب اليومي أو من خلال طرح مسألة مميزة. 
يتم عادة ومن خلال الإجراء المتبع لطرح الاقتراح الرئيسي» كما سبق شرحه» نقل 
الاقتراح وذلك فقط عند عدم وجود اقتراح آخر معلق. يمكن بعض الاقتراحات أن 
تُطرح على الجمعية على هيئة اقتراح رئيسي بعد أن تكون قاطعت أعمالاً أخرى إذا 
كان سبب طرحها أحد المقترحين المميّزين الأقل مرتبة. . ولطلب ترتيب ذلك اليوم 
(البند رقم )١‏ وطرح مسألة امتياز (البند رقم 14): فإن كلا منهما له مرتبة امتياز 
وله أن يقاطع الأعمال المعلّقة. وكنتيجة لتطبيق إحدى هذه الوسائل لمقاطعة مسألة 
معلقة» فإن ترتيب اليوم (أي مسألة أخرى تم ترتيبها مسبقاً لنُطرح بشكل آلي في هذا 
الوقت وقد حان دورها) يمكن رفعه بتقديم اقتراح طارئ متعلق بمزايا الجمعية أو 
مزايا عضو ماء كمسألة امتياز يتم الاستفادة منها فوراً. ولكن عندما يُصبح الترتيب 
امعد لليوم الحالي أو تصبح مسألة الامتياز معلقة هكذاء فإنه يتم التعامل معها تماماً 
كأي اقتراح رئيسي آخر (إن وصف الاقتراحين المميّزين الأولين في الصفحة 2١١١‏ 
والقسم المتعلق بهما المشار إليه أعلاه يجب قراءته بالارتباط مع هذه الفقرة). 


ملاحظات حول النماذج الواردة في الكتاب. في الأمثلة المتعلقة بالتعامل مع 
الاقتراحات أدناه والواردة في صفحات 0 الكتاب» تكون الأساليب المستخدمة على 
الشكل التالي : 

© توضح الأمثلة عادة كيف أن رئيس لجلسة تتم مخاطبته نحو «سيدي الرئيس» 
أو (سيدي الرئيس»» مع أن الشكل الذي 5 رئيس الحلسة في معظم المؤوسسات 
المنظمة هو أن تتم مخاطبته بلقبه/ لقبها مهما كان في تلك المؤسسة أو الجمعية. أما إذا م 
يكن له/ لها لقب محدد أو في اجتماع هيئة غير منظمة كالاجتماعات الشعبية مثلآ» 
فإن الشكل الذي ينبغي استخدامه هي «سيدي الرئيس» أو (سيدتي الرئيس» (ارجع 
إلى الصفحتين 5/ظ- 76). 


8 اضرع «اعتلاء المنبر» بين قوسين قبلٍ نطق الكلمات من قبل أحد 
الأعضاء ء يُشير إلى أنه ينبغي على هذا العضو أولاً أن يحتل المنبر كما شرح في 
الصفحات 1/94 .481١‏ 


لمك( 


© إن كلمة "تثنية» بين قوسين بعد الكلمات التي نُطقت تجعل الاقتراح مشيراً إلى 

ء ضمني - باستثناء ء الحالات التي يتم فيها تقديمه بالنيابة عن مجلس أو لجنة» 
ل ل 0 
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مثال. الأمئلة التالية توضح كيفية التعامل مع اقتراح رئيسي فقط في ال حالة التي 
تتعلق بالأشكال الأساسية للخطوات المبدئية الست ثلاث منها لعرض الاقتراح أمام 
الجمعية (الصفحة 1 وثللاث لدراسته (الصفحة 14 ). 

افترض أن رئيس الجلسة قد سأل لتوه عن وجود أية أعمال أخرى (انظر 
الصفحة رقم 075414. 

العضو أ (معتلياً المنبر) : أقترح أن تقدم الجمعية مساهمة مالية قدرها ٠٠١‏ 
دولار لاحتفالاات المدارس الثانوية (تثنية). 

رئيس الجلسة: تم نقل الاقتراح والتثنية عليه بأن تقوم الجمعية بتقديم مساهمة 
مالية قدرها ٠٠١‏ دولار لاحتفالات المدارس الثانوية (تستمر كما فى الصفحتين 806 
4 

يتحول رئيس الجلسة مباشرة نحو العضو أ (الذي عاد إلى مقعده بعد تقديم 
الاقتراح) ليرى ما إذا كان يرغب في اعتلاء المنبر أولاً متابعة النقاش (ارجع إلى 
الصفحة رقم .)8١‏ العضو أ واقف لاعتلاء المنبر. يعترف به رئيس الجلسة. 

رئيس الجلسة. سيد أ 

يشرح العضو أ الأسباب التي تدعو إلى تقديم هذه المساهمة المالية» وبعد ذلك 
يتحدث آخرون بعد اعتلاء المنبر حول الموضوع ذاته. عندما يبدو أن النقاشن انتهى» 
يتأكد : «هل أنتم جاهزون لمناقشة الموضوع؟» ثم يطرح المسألة ‏ أي يفتح المسألة 
للتصويت عليها ‏ كما يلي: 

رئيس الجلسة: المسألة الجاري طرحها ونقاشها هي إسهام الجمعية بمائة دولار 
عار ا لع ا ا 2 (يتوقف 
هنيهة) . .. أولئك الذي يعارضونء يقولون: لا ام 
إقرارها. ا ا 0 خطاب تغطية لإرسال 

ا ا 000 
برنامج عملهاء أو لدراسة موضوع لم ينته بعد وشؤون أخرى (عدا الأعمال الجديدة 

0 


كما في المثال أعلاه)» فإن رئيس الجلسة بدلاً من أن يقول «هل يوجد أمور 
أخرى؟»» سيقوم ليعلن مباشرة «الموضوع التالي هو. . . (مباشرة قبل ذكر المسألة)» 
(انظر الصفحات 87- ”8 8). 


(انظر البند رقم 4 للتعرف على الاختلافات بين الخطوات الواردة أعلاه. على 
سبيل المثال خطوات استخدام الاقتراحات الفرعية والعرضية في التعامل مع 
الاقتراح الرئيسي» وتطبيق الاقتراح المميّز أثناء تعليق الاقتراح الرئيسي» انظر البنود 
أرقام .)7-1١‏ 


تقديم إشعار مسبق بالاقتراحات 


للإشعار المسبق (أو الإشعار) الذي يستخدم أحياناً في الظروف الطارئة معان 
محددة بحسب قانون البرمان. أحد متطلبات الإشعار المسبق تعني أن الإعلان عن 
تقديم الاقتراح ‏ بما في ذلك نصه بالكامل كما سبق شرحه ‏ يجب تضمينه في 
الدعوة إلى الاجتماع (ارجع إلى الصفحة )٠١‏ الذي سيناقش فيه الاقتراح» أو إذا كان 
بديلاً مسموحاً به لم يمض عليه أكثر من ثلاثة أشهر (ارجع إلى الصفحة )١59‏ منذ 
الاجتماع السابق» يجب أن يتم الإعلان عنه في الاجتماع السابق. فيتم إرسال دعوة 
بواسطة البريد إل يع الأعضاء ء» للاجتماع خلال مدة كافية قبل موعد الاجتماع؛ 
وقد تكون منصوصاً عليها ذ في اللوائح. أما بالنسبة إلى الجمعيات التي تجتمع في فترات 
زمنية محددة تقل عن ربع سنوية (ارجع إلى الصفحة »)١54‏ أو التي تجتمع في مؤتمر 
للوفود» فيجب أن تنص لوائحها الداخلية على قيام السكرتير بتوجيه الدعوة. 

الاقتراحات التي لها قدرة على إبطال أو تغيير الإجراء السابق للجمعية ‏ مثل 
اقتراح إبطال أو تعديل شيء سبق تبئّيه (البند رقم 00 فإن اقتراح. إعفاء الجمعية 
(البند رقم 055 أو اقتراح تعديل حدث بحدول فعلياً يتطلب إشعاراً مسبقاً إذا كان 
يجب التصويت عليها بأغلبية الأصوات فقط. ويتطلب تبئي أو تعديل القوانين الخاصة 
إما (أ) إشعاراً مسبقاً وثلثو الأصواتء أو (ب) أصوات أغلبية كامل الأعضاء ‏ كما 
هي الحال في تعديل القوانين ن ما لم تنص على إجراء خاص بتعديلهاء وتنص على ما 
يجب أن تفعله. تتطلب اللوائح في بعض الأحيان إشعاراً حول الاقتراح الرئيسي 
الأصلي الذي يتعامل مع بعض المواضيع (للمقارنة مع الخصائص القياسية رقم 7 (أ)) 
كك إلى الصفحة .)١179‏ 


0 شين عل با ال ونه 
١00‏ 


المؤسسة على أن يكون خطياً وهذا ما يحدث بحق إشعارات تعديل اللوائح الداخلية. 
وما لم تتطلب القوانين احتواء إشعار التعديل على نص الاقتراح أو القرار أو اللوائح 

الداخلية» فإنه لا ضرورة إلا لذكر الفحوى». ولكن يجب أن يكون ذلك دقيقاً 
وكاملاً ‏ كما في «رفع الرسوم السئوية إلى 6 دولار» ‏ بما أنها تحدد التعديل التالي 
بحسب ترتيب جدول الأعمال عند دراسة الاقتراح. ويصبح الإشعار غير نافذ عند . 
تعديل الاقتراح خارج نطاق الإشعار (انظر أيضاً البندين رقمي 0" و1ا0). 


عند عدم وجود مسائل معلقة» فللعضو الذي يرغب في تقديم إشعار الأولوية 
حق الاعتراف به (انظر الصفحات 55-77٠0‏ لبيان الظروف التي يحصل فيها 
الأعضاء الآخرون على عضوية أعلى لهذا الغرض). ولكن إذا كان العضو الذي يرغب 
في تقديم إشعار غير قادر على اعتلاء المنبر مع عدم وجود مواضيع معلقة (كما يحدث 
في بعض الأحيان» على سبيل المثال في مؤتمر يأتي بعد برنامج أو جدول أعمال 
معتمد (البند رقم )4١‏ وكذلك في الحالات التي يتم فيها رفع جلسة اجتماع عادي 
قبل إكمال الأعمال بحسب ترتيب جدول الأعمال الموضوع أو أي اقتراح آخر 
معلق)., فإن الإشعار يُدرج بحسب ترتيب جدول الأعمال عند اعتلاء شخص آخر 
المنبر ولكنه لم يبد أفي الحديث بعد» كما أنه يدخل بحسب ترتيب جدول الأعمال 
حتى بعد أن يتم التصويت عليه لتأجيله» شريطة ألا يكون رئيس الجلسة قد أعلن 
تأجيل الجلسة (انظر الصفحات 47" - .)١10‏ 


يمكن تقديم الإشعار وأخذ ملاحظات حوله في أي اجتماع على النحو التالي : 

عضو أ(معتلياً المنبر) : أعلن بأني سوف أطالب في الاجتماع التالي بإبطال 
القرار الذي تم تبئّيه في ١07‏ نيسان/ أبريل من عام . . . والمتعلق ب. . . 

رئيسن الجلسة: تم تقديم إشعار بأن الجلسة التالية. .. . (ويُكرر نص الإشعار). 

يقوم السكرتير عندئذ بتدوين الإشعار في محضر الاجتماع. وإذا كان العضو 
الذي يرغب في اعتلاء المنبر غير قادر على اعتلائه؛ فيمكن استخدام الصيغ التالية 
اموي 
آخرء» الاي 0 له ال 
الوصول إلى المنبر من دون فائدة) : السيد الرئيس! 

رئيس الجلسة: ما هو سبب وقوف العضو؟ (أو إذا بقي العضو أ واقفاً بعد 
طلب اعتلاء المنبر» «ما هو سبب مخاطبة العضو للرئيس») ؟ ْ 

١+ 


العضو أ: أود تقديم الإشعار التالي لتعديل القوانين الداخلية: «لتعديل 
المادة 7" القسم " ب. . ( 

رئيس الحلسة : تم تقديم إشعار بتعديل اللوائح . . . السيد واي يمكنه اعتلاء 
المنبر. 

وبدلاً من تقديم الإشعار خلال اجتماع ما فبالإمكان أيضاً إرساله بالبريد إلى 
جميع الأعضاء مع الدعوة إلى الاجتماع الذي ستتم فيه إثارة الموضوع ودراسته مالم 
تنص قوانين 0 ا المقبر الذي ,برغب 


الدعوة إلى الاجتماع التالي» ل اك لاسر د 


اقتراح تبن واقتراح تصحيح 

إن اقتراح تبني (أو قبول أو الموافقة على) تقرير مسؤول أو تقرير لجنة أو 
التوصيات التي طلبت الجمعية من المسؤول أو اللجنة إعدادها (بواسطة ع 
رئيسي) تعتبر اقتراحاً رئيسياً عرضياً. 

إن اقتراح تبئي أو قبول تقرير أو توصيات أعدتها لجنة قياسية بمبادرة منها 
وتتعلق بموضوع لم نتم إحالته إلى اللجنة هو اقتراح يستدعي المداولة. يمكن تعديل 
اقتراح بتبئّي قرارء أو قانون داخلي أو أية وثيقة أخرى عن طريق الإضافة «على أن تتم 
د ا يم ام 
5 5 والصفحة 018). 

إن اقتراح التصحيح (والذي يسمى أيضاً موافقة أو تأكيداً) هو اقتراح رئيسي 
عرضي يستخدم لتأكيد أو بدء سريان أي إجراء تم اتخاذه ولا يمكن أن يسري مفعوله 
إلا بعد اعتماده من قبل الجمعية. ومن بين الحالاات التى تنطبق عليها إجراءات 
التصحيح ما يلٍ: 

© إجراء طارئ اتخذ في اجتماع منتظم أو تمت الدعوة إليه رسمياً وم يصل إلى 
حد النصاب. 

© إجراء طارئ اتمخذه المسؤولون أو اللجان أو المندوبون متجاوزين التعليمات 
الموجهة إل 

© إجراء اتخذته وحدة محلية تتطلب موافقة الولاية على المؤسسة المحلية. 

١6 


© إجراء اتخذته الولاية أو الجمعية الوطنية شريطة الموافقة عليه من الوحدات 
الدستورية. 

للجمعية الحق في تصحيح الإجراءات الصادرة عن اللجان أو المندوبين أو 
الهيئات التابعة لها كما لو كانت مفوضة بذلك مسبقاً. ولكنها لا تستطيع إعطاء القوة 
للانتخابات الصوتية عندما تتطلب اللوائح الداخلية انتخابات بالاقتراع؛ كما لا 
تستطيع إصلاح أي شيء تم من خلال خرق الإجراءات والقوانين المحلية» أو قوانين 
الولاية أو القوانين الوطنية للدولة» أو حتى إذا كان فيه خرق للوائحها الداخلية» 
باستثناء أن وجود نص في اللوائح على وجوب النصاب لا يمنعها من إصلاح الإجراء 
الطارئ الذي أخذ في أي اجتماع في غياب النصاب. 

يمكن تعديل اقتراح التصحيح من خلال التعويض من اقتراح صدر بالخطأ مع 
إمكانية القيام بعكس ذلك عندما يكون الإجراء المتعلق به قد صدر عن مسؤول أو 
ممثل آخر للجمعية. 

بما أن اقتراح التصحيح (أو الخطأ) هو اقتراح رئيسي» فهو قابل للنقاش ويفتح 
المجال أمام المسألة برمتها. 
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(الفصل (الساوس 


الاقتراحات الفرعية 


ارجع إ ى الصفحتين 21١-1١‏ والصفحة ٠١1‏ وما يليهاء للاطلاع على قائمة 
سهذه الاقتراحات ووصف خصائصها كفئة. 


١‏ -التأجيل لأجل غير مسمى (لإسقاط الاقتراح الرئيسي من دون 
التصويت عليه بشكل مباشر) 

إن التأجيل لأجل غير مسمى هو اقتراح يُفيد بأن الجمعية ترفض أن تأخذ موقفاً 
من المسألة الرئيسية. إن تبئي هذا الاختيار يقتل الاختيار الرئيسي (خلال وقائع الجلسة) 
ويتجنب التصويت المباشر على المسألة. هذا الاقتراح مفيد للتخلص من اقتراح رئيسي 
سيئ الاختيار لا يمكن تبئّيه أو رفضه من دون حدوث إجراءات غير مرخب بها. 

الخصائص الوصفية القياسية 

الاقتراح الفرعي للتأجيل لأجل غير مسمى : 

١‏ لا يأخذ الأولوية على غيره باستثناء المسألة الرئيسية التي ينطبق عليها. 
ويعتبر هو الاقتراح الأقل مرتبة ويخضع لجميع الاقتراحات الفرعية والمميزة وجميع 
الاقتراحات العرضية القابلة للتطبيق. 

١‏ - يمكن تطبيقه فقط على المسألة الأساسية» ولذلك يمكن طرحه فقط عندما 
تعلّق المسألة الأساسية بشكل فوري. ويمكن أن تنطبق اقتراحات تحديد أو توسيع 
حدود النقاش والمسألة السابقة عليه من دون التأثير في المسألة الرئيسية. ولا يمكن 
جعله ملزماً (مع أنه يمكن طرح اقتراح التزام أثناء كونه معلقاً» انظر أسفل). كما لا 
يمكن تأجيله لأجل غير مسمى أو وضعه قيد المداولة وحده. ولكن عندما يكون هو 
معلقاً فإن المسألة الرئيسية يمكن تأجيلها إلى أجل غير مسمى أو طرحها للنقاش» 
وفي هذه الحالة» يتم أيضأ تأجيل اقتراح التأجيل إلى أجل غير مسمى أو إلى الوقت 
المحدد أو يُطرح للنقاش. 

-٠‏ يخرج عن النظام أو الترتيب عند وجود عضر آخر على المنبر. 

4 - يجب نثليته . 

5 - قابل للنقاش. وعلى النقيض من أي اقتراح فرعي آخرء فإن نقاش اقتراح 
التأجيل لأجل غير مسمى يمكن أن يمس جميع مزايا المسألة الرئيسية . 
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5 - لا يمكن تعديله. 
- يتطلب أغلبية الأصوات . 


8 يمكن إعادة النظر في الصوت الإيجابي المطروح لصالح اقتراح التأجيل 
لأجل غير مسمى. ولا يمكن إعادة النظر في الصوت السلبي الخاص به وبعد هذا 
الصوت لا يمكن تجديد هذا الاقتراح كالاقتراح الرئيسي نفسه لسببين: (أ) بصدور 
الصوت السلبي على اقتراح التأجيل لأجل غير مسمى» تكون الجهود الرامية لمنع 
الموضوع الذي أثارته المسألة الرئيسية من الوصول إلى الأمام قد ذهبت هدراًء و(ب) 
يحصل معارضو الاقتراح الرئيسي على فرصة ثانية لإسقاطه برفضه مباشرة عند 
التصويت على الاقتراح الرئيسي. 

مزيد من الأحكام والشروح (مع نماذج) 

. تأثيرها في الاقتراح المعلّق. يتجلى أثر تأجيل مسألة إلى أجل غير مسمّى في 
إخادها خلال الجلسة الحالية. ويستمر هذا الإخماد ‏ خلال المعاهدة أو المؤتمرات التي 
تتألف من عدة اجتماعات ‏ على مدى كامل سلسلة الاجتماعات» وفي الجمعيات 
العادية» خلال الاجتماعات الأسبوعية» والشهرية أو غيرهاء بغض النظر عن الحالة. 
وكنتيجة لذلك يصبح تبئي اقتراح التأجيل لأجل غير مسمى ساري المفعول بمثابة 
رفض غير مباشر للاقتراح الرئيسي. 

تأثير إحالة (الاقتراح الرئيسي) في اقتراح معلّق للتأجيل لأجل غير مسمى. في 
حال تمت إحالة اقتراح رئيسي إلى لجنة بحيث يتزامن ذلك مع اقتراح للتأجيل معلق 
لأجل غير مسمى. فإنه يتم إهمال الاقتراح الأخير ولا يذهب إلى اللجنة بما أن تبني 
اقتراح إلزام يشير إلى أن الجمعية لا ترغب في التأجيل لأجل غير مسمى. 


الاستخدام الخاص من وقت إلى آخر. يستخدم اقتراح التأجيل لأجل غير مسمّى 
أحياناً يبدف فحص قوته على الاقتراح الذي يعارضه. إن طرح هذا الاقتراح يمكن 
الأعضاء الذين استنفدوا حقهم في النقاش حول المسألة الرئيسة من التحدث لمدة 
أطول نظراً إلى أنه» كما سبق وصفه في الخخنصائص القياسية رقم 5. اقتراح التأجيل 
لأجل غير مسمى. هو من الناحية الفنية اقتراح جديد» إلا أنه يتطلب نقاش المسألة 
الرئيسية بالضرورة» ويتجلى تأثيرها بالتالي في إعطاء معارضي الإجراء المعلّق فرصة 
لإسقاطه من دون المخاطرة بتبئيه» وهذا ما سيفعلونه إذا تم التصويت على الاقتراح 
الرئيسي نفسه. وإذا نفذ ممعارضو المسألة الرئيسية التأجيل غير المحدد المدة» يتم إخماد 
المسألة الرئيسية خلال الجلسة» وبما أنهم عرفوا قوتهم من خلال التصويت على 

ل 


التأجيل غير المسمى» فإنه يمكنهم تحديد رأي مفاده أنه يفضل متابعة جهودهم. 


الشكل والأنموذج 

على فرض أن القرار التالي قد تم تعليقه في اجتماع لوحدة محلية في جمعية مهنية 
تابعة للولاية: 

«تقررء أن تقوم وحدة فيرنديل بالمصادقة على تعيين رئيس للجمعية» جيمس 
ثورنتون» فى منصب سيناتور الولايات المتحدة». لقد أدى النقاش إلى حالة رفض. إن 
الأعضاء مخلصون لرئيس ولايتهم» ولكن في ما يتعلق بالمكتب العام فهم يرغبون في 
مشائدة المرشح الذي اختاروه. بع ولك فإن التصويت ب «ل29» على المصادقة قد يبدو 
على أنه جحود لرئيس ولايتهم. وأكثر من ذلك فإن التصويت على هذه المسالة سواء 
كان بالإيجاب أو السلب قد يخلق فرقةً وخلافاً بين الوحدة المحلية . 

العضو أ (معتلياً المنبر) : أطالب بتأجيل المسألة لأجل غير مسمّى (تثنية) . 

رئيس الجلسة : تم نقله وتثنيته» بحيث يتم تأجيل القرار المتعلق بالمصادقة على 
جيمس ثورنتون إلى أجل غير مسمى. يعترف رئيس الجلسة بالعضو أ. 

إن النقاش حول الاقتراح الفرعي الخاص بالتأجيل لأجل غير مسمى يحتمل أن 
ينطوي أيضا على استحسان القرار نفسه. وعند توقف النقاش يتم التصويت على 
الاقتراح الفرعي أولا. 

رئيس الجلسة: المسألة تتعلق باقتراح التاجيل لأجل غير مسمى. أما بالنسبة إلى 
القرار فقد نُصادق وحدة فيرنديل على رئيس الولاية للجمعية» جيمس ثورنتون» 
لمكتب سيناتور الولايات المتحدة. أولئك الذين يؤيدون التأجيل لأجل غير مسمى». 
قولوا: نعم. . . وأولئك الذين يعارضون قولوا: لا. . حاز القرار على الموافقة وتقرر 
التأجيل إلى أجل غير مسمّى. 

إذا خسر اقتراح التأجيل لأجل غير مسمى. فإن رئيس الخلسة يعلن النتيجة 
ويذكر مباشرة المسألة المتعلقة بالاقتراح الرئيسي. وتكون بهذا الشكل : 

رئيس الجلسة : كانت نتيجة الاقتراح لا. خسر اقتراح التأجيل لأجل غير 
مسمّى. وتبقى المسألة بانتظار قرار. «تقرر أن. . .2 (تستمر كأي اقتراح رئيسي). 
١١‏ _التعديل 

الاقتراح الفرعي للتعديل هو اقتراح يهيدف إلى تعديل صيغة النص» وتعديل 
المعنى في حدود معينة» وذلك في ما يتعلق باقتراح معلق قبل أن يتم تنفيذه. 
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وقد يفضل» في بعض الأحيان القليلة» تطبيق إجراء مشابه على شيء سبق تبئْيه - 
مثل اللوائح الداخلية» أو برنامج أو قرار. يجب ملاحظة أن الاقتراح المستخدم عندئذ 
ليس اقتراحاً فرعياً للتعديل ولكنه اقتراح رئيسي بمواصفات معينة. يتعامل هذا القسم 
مع التعديل كاقتراح فرعي (للاطلاع على اقتراح تعديل شيء سبق تبنيهء انظر البند 
رقم 076. 

وقد يكون اقتراح التعديل هو الأكثر استخداماً من بين الاقتراحات ال 
عليا بان يني لا يبلي الأتراح الذي غدل ينسيةء حيث يبقى ذلك الاقتراح:معلقاً 
على هيئته المعدلة. كذلك فإن رفض اقتراح تعديل يترك الاقتراح المعدل بصيغته التي 
سبقت التعديل. 

لايحق لا للعضو الذي اقترح التعديل ولا مقدم الاقتراح الرئيسي تعديل أو 
«إجراء تعديل»» وإنما الأمر منوط بالجمعية فقط التي لها هذا الحق. إن تصويت 
العضو على التعديل لا يلزمه بالتصويت بطريقة معيئة على الاقتراح الذي ينطبق عليه 
التعديل» فله حرية التصويت على الاقتراح الرئيسي سواء تم تعديله أم لا بالطريقة 
التي يريدها. 

يجب أن يكون التعديل وثيق الصلة ‏ أي مرتبطأً ارتباطاً وثيقاً بموضوع الاقتراح 
المراد تعديله. وهذا يعني أنه لا يمكن طرح أي موضوع جديد على أنه تعديل (انظر 
الصفحات 56١1-5ا15١).‏ 

الخصائص الوصفية القياسية 

الاقتراح الفرعي للتعديل : 

١‏ _أ) عند تطبيقه على اقتراح رئيسي : تُؤخذ الأولوية من الاقتراح الرئيسي 
والاقتراح الفرعي للتأجيل إلى أجل غير مسمى. ويخضع لجميع الاقتراحات الفرعية 
الأخرى باستثناء التأجيل إلى أجل غير مسمى. وجميع الاقتراحات المميزة وجميع 
الاقتراحات العرضية باستثناء اقتراح الطرح الموضوع وفق تقسيم معين واقتراح دراسة 
المسألة الرئيسية فقرة فقرة بحسب التسلسل . 

ب) عند تطبيقها على اقتراح آخر غير الاقتراح الرئيسي : تُعطى الأولوية 
للاقتراح الذي يعرض لتعديله» ويخضع لأي اقتراح آخر يمكن أن يأخذ الأولوية 
على الاقتراح المراد تعديله (باستثناء أنه إذا طبق على التعديل» فلن يخضع اقتراح 
تقسيم. ذلك التعديل» أو اقتراح دراسة التعديل فقرة فقرة أو بحسب التسلسل)» 
ويخضع لاقتراح تحديد أو توسيع نطاق النقاش أو المسألة السابقة عندما تنطبق عليه» 
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عندما يطلب اقتراح ما تعيين مهمة أو إحالة موضوع ما إلى لجنة عند عدم وجود 
مسائل معلقة» فلا يعتبر هذا الاقتراح اقتراحاً فرعياً للإلزام (ملزماً) بل اقتراحاً 
رئيسياً. ويكون الاقتراح عرضياً إذا كان التعيين أو الإحالة موافقاً لموضوع اتخذت 
الجمعية فيه قراراً ماء ولكنه يكون اقتراحاً أصلياً ورئيسياً إذا كان الموضوع المراد تعيينه 
أو إحالته متعلقاً بموضوع جديد. 


الخصائص الوصفية القياسية 
الاقتراح الفرعي للإلزام أو الإحالة : 


)١‏ يأخذ الأولوية من الاقتراح الرئيسي» والاقتراحات الفرعية للتأجيل إلى 
أجل غير مسمى وللتعديل؛ ومن الاقتراحات العرضية لطرح الموضوع وفق تقسيم 
معين ولاتخاذ قرار بحسب الفقرة أو التسلسل . كذلك يتقدم بحسب ترتيب جدول 
الأعمال على الاستئناف القابل للنقاش (أو على نقطة الاعتراض التى يحيلها رئيس 
الجلسة إلى الجمعية للحكم عليها والتي تكون قابلة للنقاش عند إحالتها (الصفحة 
8 في أي من الظروف التالية : (أ) في حالة عدم التزام الاحتكام بالأنظمة أو 
الموضوع بالمسألة الرئيسية؛ أو (ب) عند عدم وجود اقتراحات أخرى معلقة باستثناء 
تلك الواردة في الجملة السابقة أو المتعلقة بالاستئناف أو المسألة الجاري دراستها. 
ويخضع للاقتراحات الفرعية للتأجيل إلى أجل غير مسمى؛ وتحديد أو تمديد حدود 
النقاش بالنسبة إلى المسألة السابقة. وللطرح للنقاش؛ وأيضاً بالنسبة إلى جميع 
الاقتراحات المميزة» وجميع الاقتراحات العرضية التي تنطبق عليها المواصفات. 

يكن ينول الاقارا جات الريفية إزاجائية أي تعلق معلنة وهكذا 
يمكن تطبيقه على ترتيب اليوم (البندان رقما ١4‏ و١4)‏ أو على المسألة المميزة (البند 
رقم )١9‏ مع كنا معلقة كاقتراح رئيسي: ويعتبر هذا التطبيق مستقلاء ولا يؤثر في 
أي موضوع آخر يكون قد قاطعه. كذلك يمكن تطبيقه على الاستئناف القابل للنقاش 
(أو نقاط التنظيم المحالة من قبل رئيس الجلسة إلى الجمعية للحكم عليها والتي هي 
قابلة للنقاش عند إحالتهاء الصفحة 555). ولكن إذا انطبق مثل هذا الاستئناف 
(انظر أيضاً الصفحتين )١19١ ١49‏ على المسألة الرئيسية (أي إذا كان من الواجب 
اتخاذ قرار حول هذا الاستئناف)» فيمكن تطبيق اقتراح الإلزام فقط على الاستئناف 
المتعلق بالمسألة الرئيسية التي هي أيضاً تحال إلى اللجنة (ارجع إلى الصفحة 96١)غ.‏ 
ويمكن تطبيقه أيضاً على الاستئنافات غير الملتزمة وغير القابلة للنقاش بصورة 
منفصلة ومن دون التأثير فى حالة أية مسألة أخرى قد تكون معلقة. غير أنه لا 
يمكن تطبيقه على أي استئناف غير قابل للنقاش. كما أنه لا يمكن تطبيقه على 
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اقتراح إعادة النظر فقط ‏ أي إنه لا ينطبق على اقتراح بإعادة النظر في المسألة 
الرئيسية» وإذا د تم إلزام مسألة رئيسية أثناء تعليق اقتراح بإعادة النظر في تعديل ماء 
فإنه عندئذ يتم تجاهل هذا الاقتراح. كذلك لا يمكن تطبيقه على أي اقتراح فرعي إلا 
إذا كان تطبيقه على المسألة الرئيسية أيضاً يؤثر في اقتراح تعديل قد يكون معلقاً كما 
أسلفنا. كذلك لا يمكن اقتراحه بعد تبئي اقتراح ما لإقفال النقاش حول المسألة الرئيسية 
في ساعة محددة أو لتحديد الزمن المسموح به للنقاش. ولكنه يبقى بحسب ترتيب 
جدول الأعمال إذا وجد قيد على فترة الحديث فقط (انظر البند رقم .)١9‏ ويمكن تبني 
اقتراح تعديل أو تحديد أو تمديد حدود النقاش. كما يمكن تطبيق ذلك عل المسألة 
السابقة من دون التأثير في المسألة الرئيسية. ويذكر هنا أن اقتراح إلزام لا يمكن تأجيله 
لأجل غير مسمّى أو وضعه قيد المداولة» ولكن عندما يكون معلقاً يمكن تأجيلٍ 
المسألة الرئيسية لأجل غير مسمى أو وضعها قيد المداولة» وفي هذه الحالة يتم أيضا 

تأجيل اقتراح إلزام أو وضعه قيد المداولة» لكن لا يمكن تأجيله إلى أجل غير مسمى. 

*) يخرج عن الترتيب عند وجود عضو آخر على المنبر. 

5) يجب التثنية عليه . 

) قابل للنقاش. يمكن أن يمتد النقاش ليشمل استحسان إلزام المسألة الرئيسية 
وتفاصيل اقتراح الإلزام كما هو موضح أدناه» ولا يشمل هزايا المسألة الرئيسية. 

)١‏ قابل للتعديل كما يلي: في حال وجود لجنة» كاللجنة التي ستتم إحالة المسألة 
الرئيسية إليهاء ولي حال ودر د ندة خاي دن يت تكن اللي طارخنا ره : 
وفي حال وجود أي نوع من أنواع اللجان من حيث التعليمات التي ستتبعها اللجنة. 
هذا ويمكن تعديله بحيث يتم تغييره لأي نوع من أنواع الاقتراحات الخمسة (المدرجة 
في الصفحة )١195‏ إلى نوع آخرء أو تكوين فراغ (ارجع إلى الصفحات )١188-١85‏ 
شكال لكرج لمر علبي مس د جد لهال الرقصني 
الصفحة ”19. إن اقتراح الدراسة بشكل غير رسمي ليس قابلا للتعديل. 

)٠‏ يتطلب أغلبية الأصوات. 

8) يمكن إعادة النظر.في الصوت الإيجابي لصالح اقتراح الإلزام إذا لى تكن 
اللجنة قد بدأت في دراسة المسألة. ولذلك» إذا رغبت الجمعية في استرجاع المسألة 
من أيدي اللجنة. فيجب استخدام اقتراح إعفاء اللجنة (البند رقم ”7). ويمكن إعادة 
النظر في الصوت السلبي على اقتراح إلزام إلى الوقت الذي يكون فيه تقدم العمل أو 
النقاش كافياً لجعله مسألة جديدة من الناحية الجوهرية. بعد ذلك يمكن تجديد 
الاقتراح (انظر الصفحتين 0779-3754 

لحلا 


مزيد من الأحكام والشروح 

تفاصيل الافتراح الضرورية . عادة» يجب أن يضم اقتراح إلزام جميع التفاصيل : 

© إذا كانت ستتم دراسة المسألة الرئيسية من قبل لحنة العموم أو شبه العموم 
(كما هي الحال في لجحنة العموم. أو إذا كانت ستتم دراستها بشكل غير رسمي» يجب 
أن يُوضح الاقتراح أياً من هاتين الطريقتين سيتم استخدامها . 

© إذا كان سيتم إرسال مسألة رئيسية إلى لجنة مشكلة (انظر البند رقم ,)0١‏ 
يجب أن يضم الاقتراح اسم تلك اللجنة. 

© إذا كانت المسألة ستحال إلى لجنة ستشكل (بالانتخاب أو خصيصاً لهذا 
الموضوع) (انظر البند رقم .)65٠١‏ يجب أن يضم الاقتراح عدد أعضاء اللجنة وطريقة 
انتخابهم ما لم تنص اللوائح على طريقة انتخابهم» أو أن يذكر الاقتراح أسماء أعضاء 
اللجنة الخاصة إذا كان ذلك أفضل (إن كلمة خاصة أو انتخاب أو خصيصاً لا 
تستخدم عادة في الاقتراح للإشارة | إلى لجنة خاصة. مثلاً «إحالة المسألة إلى لجنة من 
لمم ا كريس .....0 انظر الأشكال الأخرى للاقتراح في 

© كذلك يمكن أن يشتمل اقتراح إلزام على تعليمات موجهة إلى اللجنة سواء 
كانت قائمة أو خاصة أو لجنة العموم. وهذه التعليمات الملزمة للجنة يمكن أن تتعلق 
بأمور مثل موعد اجتماع اللجنة» وكيفية دراسة المسألة» وما إذا كان عليها استخدام 
مستشار ومتى يجب أن تقدم تقريرها. يمكن أن تحصل اللجنة على «كامل السلطات» 


للعمل باسم الجمعية في حالة معينة وأن تخول صرف مبالغ أو حتى زيادة عدد 
أعضائها. 


ومع أن هذه التفاصيل يمكن تغييرها بتعديلات اعتيادية» إلا أنه يمكن دائماً 
تناولها بفعالية أكبر من خلال التعامل معها كما في حالة ملء الفراغات (ارجع إلى 
الصفحات 1١88-1١45‏ و195١‏ ). 


اقتراح إعاقة للإلزام. يجب على رئيس الجلسة عدم تمرير أي اقتراح إلزام يتضح 
أنه اقتراح سخيف وغير منطقي - مثل الاقتراح الذي يقدم للتأثير في إسقاط غرضن 
المسألة الرئيسية (بسبب الزمن أو أية أسباب أخرى). 


الإجراءات البديلة عندما يكون الاقتراح غير كامل . عندما يفتقر اقتراح إلزام إلى 

التفاصيل من الناحية الجوهرية ‏ على سبيل المثال» عندما يُطرح الاقتراح فقط «لإحالة 

المسألة الرئيسية إلى لجنة» ‏ فإنه يجب على رئيس الجلسة ألا يحكم عليه بالخروج على 
لاحل 


النظام» وإنما يتم بدلاً من ذلك فتح المسارين التاليين: 
أ) يستطيع الأعضاء عرض اقتراحات أو تعديلات رسمية لإكمال التفاصيل 
المطلوبة أو أن يقوم رئيس الجلسة بطلب ذلك. 


ب) يستطيع رئيس الجلسة إلزام الاقتراح للتصويت عليه مباشرة في شكله 
اسيك 


َه مه 


يكون البديل الثاني مناسباً عند عدم وجود من يود الاعتراف به وعندما يعتقد 
رئيس الجلسة بعدم احتمالية تبني اقتراح إلزام. وفي هذه ال حالة فإن الوقت الذي 
سيستخدم في إكمال التفاصيل سيذهب سدى. وقد يحاول معارضو اقتراح إلزام 
تحقيق النتيجة نفسها (أي الحصول على تصويت فوري على الإحالة) بنقل المسألة 
السابقة إليه (انظر البند رقم .)١١‏ إذا صوت ثلئا الأعضاء (الذين سيصوتون) لربط 
المسألة السابقة باقتراح إلزام غير كامل» من المؤكد أن يتم رفض الاقتراح مهما أضيف 

في حال أدى أي من الإجراءات أعلاه إلى تبي اقتراح غير كامل «بإحالة المسألة 
إلى لجنة»» فيجب قبل تناول أي موضوع آخر استكمال التفاصيل كما هو موضح في 
الفقرة التالية. 

إكمال اقتراح إلزام غير كامل. لإكمال اقتراح «بإحالة المسألة الرئيسية إلى 
لجنة» ‏ سواء كان اقتراح إلزام معلقاً أو بعد تبئيه ‏ يطرح رئيس الجلسة السؤال التالي 
أولاً «إلى أي لجنة يجب إحالة المسألة؟». فإذا تم تقديم اقتراح واحد فقطء فإنه 
يفترض أن تكون هي رغبة الجمعية» ويعلن إدخاله في اقتراح إلزام. ولكن عند 
تقديم عدة اقتراحات. سواء كان ذلك على شكل تعديلات رئيسية أو ثانوية أو 
اقتراحات» فإن رئيس الجلسة يعاملها كما لو كانت اقتراحات لملء فراغ (ارجع إلى 
الصفحات 185 -188) ويطرحها للتصويت بحسب ترتيب جدول الأعمال التالي 
حتى يحصل أحدها على الأغلبية: )١(‏ لجنة العموم؛ )١(‏ لجنة شبه العموم (أو 
«كما في لجنة العموم»). (*) دراستها بشكل غير رسمي» (5) لحان مؤلفة بحسب 
ترتيب جدول الأعمال المقترحة فيه» و(0) لجنة خاصة (بالانتخاب أو تشكل 
خصيصاً) مع التصويت أولاً على اللجنة التي تحتوي أكبر عدد من الأعضاء. ويجب 
أولاً التصويت على الاقتراح الخاص بإلزام اللجنة المشكلّة أو الخاصة نفسها التي 
سبق أن درست المسألة قبل التصويت على الاقتراحات الأخرى حول اللجان المؤلفة 
أو الخاصة. ش 

إذا تقرر بأن تكون اللجنة لجنة خاصة» فإن رئيس الجلسة يسأل - إلا إذا نصت 

4١ 


الأنظمة على الطريقة ‏ «كيف سيتم تعيين اللجنة؟». مرة أخرىء إذا تم طرح اقتراح 
واحد فقطء فإنه يتم إدخاله بموافقة الأغلبية»؛ ولكن في حال اقتراح طرق مختلفة فإنه 
يتم التصويت عليها بالترتيب التالي : )١(‏ الانتخاب بالاقتراع» (؟) بالترشيح من على 
الجلسة» و(4) تعيين من قبل رئيس الجلسة (انظر الصفحة رقم 6 ومايليها). 
عندئذ يتم إدخال أوائل هذه الطرق الانتخابية التي تحظى بالأغلبية في اقتراح إلزام 


وفي حال اقتراح إلزام يفتقر إلى أي تفاصيل أخرى» فعلى رئيس الجلسة أن يتابع 
عمله بأسلوب مشابه لإكمال الاقتراح. وحالما يتم إكماله؛ إذا كان اقتراح إلزام 
معلقاً فإن رئيس الجلسة يطرح المسألة فاتحاً إياها لمزيد من النقاش الذي يستطيع من 
خلاله أي عضو أن يقدم اقتراحاً ‏ أو أن يطرح رئيس الجلسة نفسه اقتراحاً ‏ بتعديلها 
لاقتراح إلزام يجري إكماله بعد تبيه. ٠‏ 


ترشيح أسماء للجنة خاصة. قد تضم اللجنة المؤلفة أو الخاصة» أو حتى إذا 
كان رئيسها شخصاً أو أكثر من غير أعضاء الجمعية أو المؤسسة؛» ولكن إذا قام رئيس 
الجلسة بتعيين اللجنة» فإن أسماء جميع هؤلاء غير الأعضاء المعينين يجب تقديمها 
للجمعية لاعتمادهاء إلا إذا كانت اللوائح أو اقتراح تعيين اللجنة يخوّل المسؤول 
شمول تعيين غير الأعضاء (مثلا) (انظر أيضاً الصفحات 450. وا40 -408). 
وعند تبني اقتراح بالإحالة إلى لجنة خاصة» لا يمكن أي موضوع من المواضيع أن 
يتدخل حتى يتم الانتهاء من انتقاء أعضاء اللجنة ‏ إلا إذا كان رئيس الجلسة هو الذي 
سيعين اللجنة» فإنه بإمكانه عند رغبته وإذا سمح الوقت بذلك» أن يوضح رغبته في 
إعلان الأسماء في وقت لاحق. وفي هذه الحالة» يجب منح اللجنة وقتاً كافياً لأداء 
واجباتها بعد إعلان أسماء أعضائها للتسجيل» والإعلان عن أي أعضاء خارج نطاق 
الجمعية ممن تم اعتمادهم بحسب الضرورة بموجب النظام الموضح في بداية هذه 
الفقرة خلال اجتماع للجمعية. ولا تستطيع اللجنة تنفيذ أعمالها قبل إعلان أسماء 
أعضائها ما لم تقرر الجمعية ذلك بالتصويت. 


ومع أنه ليس من الضروري إضافة اسم العضو مقدم اقتراح إِلزام إلى اللجنة؛ 
فإنه من العادة إضافة اسمه إلى اللجنة إذا كان هو يرغب في ذلك وكان مؤهلا. 
ولمناقشة الحجم المناسب والأعضاء المناسبين للجان في مختلف الظروف» انظر 
الصفحتين 408 - 5094 . 

ولحل 


تغيين رئيس اللجنة. إذا قام رئيس الجلسة بترشيح أو تعيين أعضاء اللجنة فإنه 
مسؤول أيضاً عن تعيين رئيسها - ويفعل ذلك من خلال ترشيح اسمه أولاً -ولا 
تستطيع اللجنة اختيار رئيس غيره. ويجب على رئيس الجلسة ألا يعين أي عضو في 
اللجنة قبل تعيين الرئيس. وعل الرئيس أن يذكر بشكل خاص أول عضو من أعضاء 
اللجنة يختاره كرئيس لهاء ولكن إذا غفل الرئيس عن إعلان هذه الحقيقة» يصبح 
التعيين آلياً إلا إذا آثر صاحب الاسم الأول الانسحاب من رئاسة الجلسة (وله الحق 
في ذلك مع بقائه في اللجنة). وإذا رفض العضو صاحب الاسم الأول رئاسة 
اللجنة» سيقوم رئيس الجلسة عندئذ بتعيين الاسم التالي. وإذا كانت مهمة اللجنة 
كبيرة وتحتاج إلى وقت طويل لإنجازهاء فإنه يفضل دائما تعيين نائب لرئيس اللجنة. 
ويحب تجنب التسمية الشاذة «نائب الرئيس» لأنها تسبب فوضى من خلال محاولة 
التشارك في أداء مهام هذه الوظيفة الواحدة. 

إذا تم تشكيل اللجنة بسلطة غير سلطة رئيس الجلسة (مثل الجمعية أو المجلس 
التنفيذي»؟ فإن لتلك الهيئة التي شكلت أعضاء اللجنة سلطة تعيين أي من الأعضاء 
كرئيس للجنة. ولكن إذا لم يتم تعيين الرئيس عند تشكيل اللجنة» فللجنة الحق في 
انتخاب رئيس لها. وفي الحالة الأخيرة» فإن صاحب أول اسم بين أعضاء اللجنة 
الحق في دعوة اللجنة إلى الانعقاد والعمل كرئيس مؤقت لها حتى يتم انتخاب رئيس 
وبما أنه يحق للجنة التأكيد على رئاسة صاحب الاسم الأول» فمن الأهمية بمكان أن 
يكون هذا الشخص مؤهلاً ويعتمد عليه. 

حرية اتخاذ القرار بعد الإحالة .حالما تبدأ اللجنة مداولات الاقتراح الحال إليهاء 
فإن لهذه اللجنة حرية دراسة أي تعديل أو قرار أو تناول اقتراح قد أحيل إليها وبالتالي 
ترفع توصياتهاء إضافة إلى دراسة التعديل نفسه أو دراسة تعديل شبيه له وتبنيه أو 
رفضه. وعندما ترفع اللجنة تقريرها إلى الجمعية ‏ حتى ولو إلى الجلسة نفسها التي 
أحالت إليها الموضوع قيد الدراسة أصلاً - فإن الموضوع يُطرح على الجمعية كما لو 
كان لأول مرة» وتكون الجمعية في هذه الحالة حرة في دراسة أي تعديل سواء تمت 
دراسته من اللجنة أم ل01*. 

تأثير الاقتراحات المتعلقة بالمسألة المحالة. إذا ظل اقتراح التأجيل لأجل غير 


مسمّى معلقاً عند إحالة اقتراح رئيسي إلى اللجنة» ٠»‏ فإن اقتراح التأجيل غير المحدد 
يسقط من دون دراسة إضافية. ومن ناحية أخرى» فإن التعديلات المعلّقة وأية 


(5) مع ذلك لا تنطبق نصوص هذه الفقرة في ما يتعلق بالنظر بصفة غير رسمية (انظر الصفحات 188» 
.)19١- 6‏ 


184: 


استثناءات ملزمة وقابلة للنقاش (البند رقم 74) تحال إلى اللجنة مرفقة مع الاقتراح 
الرئيسي وترد جميعها في تقرير اللجنة. 1 
التعليمات التالية. بعد إحالة مسألة ما إلى اللجنة وفي أي وقت قبل قيام اللجنة 


برفع تقريرهاء وحتى في جلسة أخرىء بإمكان الجمعية من خلال التصويت 
بالأغلبية منح اللجنة تعليمات إضافية تتعلق بالمسألة المحالة إليها. 


شواغر في اللجنة. تتمتع السلطة المخولة بتشكيل اللجنة بصلاحية ملء الشواغر 
التي قد تحدث في اللجنة. ومالم تنص الأنظمة واللوائح على ذلك (انظر الصفحات 
4ه - 459 و040).» فإن للسلطة المعينة حق فصل أو استبدال أعضاء اللجنة: إذا 
كان شخص واحد كالرئيس مثلاً له سلطة التعيين» فإن له أيضاً سلطة فصل أو 
استبدال الأعضاء الذين يعينهم. ولكن إذا كانت الجمعية هي لها سلطة الانتخاب» 
يمكن أن يتم فصل أو استبدال الأعضاء فقط بموجب الأنظمة التي تنطبق على 
الاقتراحين إبطال أو تعديل شيء تم تبئيه سابقاً (انظر الصفحة 508). ومن المتوقع 
من أعضاء اللجنة متابعة أعمالهم إلى حين تعيين خلفاء لهم. 

الإجراءات المتبّعة عند رفع اللجنة تقريرها. حول الإجراءات المذبعة عند 
رفع اللجنة تقريرها حول المسألة المحالة إليها. (انظر البند رقم 25١‏ وارجع إلى 
الصفحة .)١8٠‏ 


الشكل والمثال 

يمكن تقديم اقتراح إلزام أو إحالة بأشكال متعددة» والأشكال التالية تعتبر 
نموذجية : «أقترح إحالة الاقتراح إلى لجنة»؛ ١‏ أقترح إعادة إلزام القرار»؛ «أقترح 
إحالة الاقتراح إلى اللجنة الاجتماعية»؛ «أقترح إحالة القرار إلى لجنة ثلاثية يُعينها 
رئيس الجلسة» أو «يرشحها رئيس الجلسة»» أو ١ايتم‏ انتخامها بالترشيح المفتوح»؛ 
«أقترح إحالة المسألة إلى المجلس التنفيذي بكامل السلطات"؛ «أقترح إحالة المسألة إلى 
لجنة من سبعة أعضاء وأن يكون رئيسها السيد برونلي» وأن يتم انتخاب الأعضاء 
الستة الآخرين عن طريق الاقتراع لأسماء مرشحة» وأن يتم إصدار تعليمات للجنة 
لرفع تقريرها في الاجتماع القادم في شهر نيسان/ أبريل»؛ «أقترح أن يحل النادي 
نفسه (أو «يشكل») لجنة عموم لدراسة المسألة»؛ «أقترح أن تتم دراسة المسألة من قبل 
شبه لجنة عمومية» (أو «أن نتم دراسته كما لو كان في لجنة عمومية»)؛ و(أقترح أن 
يتم دراسة الاقتراح بشكل غير رسمي». 

وعلى فرض أن الاقتراح كان معلقاًء فإن للرئيس الحق في أن يطلب بعد النقاش 

١40 


إجراء تعديل دقيق أمام الجمعية التي ستكون مستعدة للعمل حتى ولو كان على 


الجمعية عبء ثقيل من الأعمال. 
العضو أ (معتلياً المنبر) : أقترح إحالة القرار إلى لجنة يُعينها رئيس الجلسة 
(تثنية) . 


رئيس الجلسة : تم اقتراحه والتثنية عليه بإحالة القرار إلى لجنة تعين من قبل 
رئيس الجلسة (وقفة). هل أنتّم جاهزون للسؤال؟ (لا جواب). كم يجب أن يكون 
عدد أعضاء اللجنة؟ | 

العضو ب (معتلياً المنبر) : أقترح تعديل اقتراح إلزام بإدخال كلمة (ثلائية» بعد 
كلمة ١الحنة»‏ (تثنية). 

رئيس الحلسة : تم تقدم اقتراح والتثنية عليه بتعديل الاقتراح بإدخال كلمة 
«ثلاثية» بعد كلمة ١لخحنة).‏ 

العضو سي (معتلياً المنبر) : أقترح تعديل التعديل بحذف كلمة "ثلاثية» وإدخال 
كلمة «سباعية» (تثنية). 

رئيس الجلسة : إذا لم يكن هناك اعتراض فيحق لرئيس الجلسة أن يقترح تحديد 
عدد أعضاء اللجنة من خلال استخدام وسيلة ملء الفراغ. (وقفة) لا يوجد اعتراض 
وتقرر ذلك. لقد اقترح أن تتشكل اللجنة من سبعة أعضاءء وأيضاً ثلاثة أعضاء. هل 
هناك اقتراحات إضافية؟ : 

العضو دال (منادياً من مقعده) : أنا أقترح خمسة. 


رئيس الجلسة : تم اقتراح خمسة أيضاً. هل هناك اقتراحات أخرى؟ (لا جواب). 
إذا لم يكن هناك اقتراحات فإن الأرقام التي اقترحت هي سبعة وحمسة وثلاثة. سوف 
يتم التصويت على هذه الأرقام من الأكبر إلى الأصغر. أولئك الذين يؤيدون الرقم 
سبعة يقولون: نعم. . المعارضون يقولون: لا. . . حصل الاقتراح على «لا» وأسقّط 
الرقم سبعة. أولئك الذين يؤيدون الرقم خحمسة يقولون: نعم.. .أولئك الذين 
يعارضون يقولون: لا. . . حاز الاقتراح على «نعم» وتم اختيار الرقم خمسة لعدد 
أعضاء اللجنة. المسألة الآن متعلقة بالاقتراح «لإحالة القرار إلى لجنة من خمسة أعضاء 
يعينها رئيس الجلسة» (وقفة. لا جواب). أولئك الذي يؤيدون إحالة الموضوع إلى هذه 
اللجنة يقولون: نعم. . .المعارضون يقولون: لا. . . حصل القرار على ١نعم»‏ وتمت 
إحالة الموضوع إلى اللجنة. يُعين رئيس الجلسة كلا من السيد جونسون رئيساً» والسيد 
دونالدسونء والسيدة آبل غراف» والسيد فرانك» والآنسة ديلون. 

ش 45 


التأجيل إلى وقت محدد (أو إلى أجل غير مسمى) 

إن الاقتراح الفرعي بالتأجيل إلى وقت محدد (أو التأجيل إلى أجل غير مسمى» 
أو التأجيل) هو الاقتراح الذي يمكن من خلاله تأجيل فعل ما على مسألة معلقة» ضمن 
'حدودء إلى تاريخ أو اجتماع أو ساعة معلومة أو حتى بعد خدوث حدث معين (يجب 
حو عن حال عب عراز ٠‏ لجرا ااا كرا جا بكو كوي الا متخا ويمكن 
تقديم هذا الاقتراح بغض النظر عن النقاش الذي تم حول هذا الاقتراح بالتأجيل. 
ويمكن تأجيل مسألة ما إما لدراستها في وقت آخر أفضل» أو أن النقاش أبرز ما يدعو 
إلى تأجيل القرار فيها. ويجب عدم خلط هذا الاقتراح مع اقتراح التأجيل لأجل غير 
مسمى والذي كما سبق آنفاً (البند رقم )١١‏ لا يؤجل المسألة المعلقة وإنما يسقطها. 


وعندما يقترح أحد الاقتراحات تأجيل أمر غير معلق على سبيل المثال» 
الاستماع إلى تقرير اللجنة - فهذا الاقتراح لا يكون اقتراحاً فرعياً للتأجيل وإنما هو 
اقتراح رئيسي عرضي (البند رقم .)٠١‏ وإذا كان التأثير ناجماً عن تغيير أحدثته الجمعية 
فعلاء مثال «تأجيل الغداء الذي كان مقرراً يوم ١0‏ تشرين الأول/ أكتوبر لمدة ثلاثة 
أسابيع»» فهذا الاقتراح هو حالة خاصة تتعلق باقتراح تأجيل شيء سبق تبنيه (البند 
رقم 50). ْ 


الخصائص الوصفية القياسية ' 
اقتراح فرعي للتأجيل إلى وقت محدد : 


١‏ - يأخذ بالاقتراح الرئيسي. ومن الاقتراحات الفرعية للتأجيل إلى أجل غير 
مسمىء للتعديل» وللإلزام . وكذلك يأخذ الأولوية من الاقتراحات العرضية لطرح 
الموضوع وفق تقسيم معين. والدراسة بحسب الفقرة أو بالتسلسل . كذلك يأخذ 
الأولوية من الاستثناءات القابلة للنقاش (أو نقطة مؤسسة التي أحالها رئيس الجلسة 
إلى الجمعية للنظر فيها والتى كانت قابلة للنقاش عند إحالتهاء الصفحة 555). تحت 
أي من الظروف التالية: (أ) إذا كان الاستئناف غير ملتزم بالمسألة الرئيسية» أو (ب) 
إذا لم تكن هناك اقتراحات معلقة أخرى باستثناء تلك الواردة فى الفقرة السابقةء أو 
أنها مرتبطة بالاستئناف أو السؤال الحالي بحسب ترتيب عدول الأعماله باخد 
الأولوية أيضاً من الاقتراح القابل للنقاش بإعادة النظر عندما يكون بحسب ترتيب 
لب اس م ا ل ب ا ا 
رقم ؟ أدناه. ا ا ل ا إلى 
المسألة السابقة» أو لطرحه للنقاش. وأيضاً لجميع الاقتراحات المميزة وجميع 
الاقتراحات العرضية التي تنطبق عليها المواصفات. 
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- يمكن تطبيقه على الاقتراحات الرئيسية مع أية اقتراحات مثل تأجيل إلى 
أجل غير مسمّى. تعديل أو إلزام التي قد تكون معلقة. وهكذا يمكن تطبيقه على 
ترتيب اليوم (انظر الصفحات 2707-7١0١‏ والبند رقم )5١‏ أو مسائل ذات امتياز 
(البند رقم )١4‏ بينما تكون معلقة كاقتراحات رئيسية ئيسية» وهذا التطبيق مستقل عن أي 
موضوع آخرء ولا يؤثر في أي موضوع آخر يكون قد قاطعه. كما يمكن تطبيقه على 
. الاستئتناءات القابلة للنقاشٍ (أو نقاط التنظيم المحالة من قبل رئيس الجلسة إلى 
الجمعية للنظر فيها والتي تكون قابلة للنقاش عند إحالتهاء الصفحة 554)؛ ولكن 
إذا كان هذا الاستئناف ملزماً (ارجع إلى الصفحتين )١16١ ١549‏ بالمسألة الرئيسية 
(أي إذا كان من الواجب اتخاذ قرار حوله قبل اتخاذ قرار حول المسألة الرئيسية)» 
يمكن تطبيق اقتراح تأجيل الاستئناف فقط بربطه مع المسألة الرئيسية التي تم تأجيلها 
هى أيضاً (انظر الصفحة .)3١7‏ ويمكن تطبيقه بشكل منفصل على الاستثناءات 
الملتزمة من دون التأثير فى حالة مسألة أخرى قد تكون معلقة. كذلك يمكن تطبيقه 
على اقتراح آني معلق قابل للنقاش لإعادة النظر (البند رقم 1"7) عندما يكون بحسب 
ترتيب جدول الأعمال لتأجيل المسألة أو سلسلة المسائل المتلازمة التي تضم اقتراحاً 
(اقتراحات) لإعادة النظر فيه (فيها)» فإنه يتم في هذه الحالات تأجيل هذه المسائل 
واقتراحات الإلزام بطرح اقتراح إعادة نظر. ولا يمكن تطبيقه على استئناف قابل 
للنقاش أو على اقتراح لإعادة النظر قابل للنقاش. ولا يمكن تطبيقه على أي اقتراح 
فرعي لإعادة النظر إلا إذا كان تطبيقه على مسألة رئيسية يؤثر في أي اقتراح للتأجيل 
لأجل غير مسمى أو تعديل أو إلزام قد تكون معلقة كما ورد أعلاه. ولا يمكن 
افتراحه يعد بلي افتراخ بإتقال التعاش عكول اللجالة ار وتسية بلي بدا تجاددة أو 
اقتراح بتحديد إجمالي الوقت المسموح به للنقاش» ولكنه يبقى ضمن الترتيب إذا كان 
هناك فقط تقييد على طول الكلمات (انظر البند رقم .)١6‏ ويمكن تطبيق اقتراحات 
تعديل أو تحديد أو تمديد حدود النقاش. أو تطبيقه على المسألة السابقة من دون 
إحداث أي تأثير في المسألة الرئيسية. ويذكر هنا أنه لا يمكن وضع اقتراح التأجيل 
قيد المداولة وحده» ولكن عندما يكون معلقاً يمكن وضع المسألة الرئيسية قيد النقاش 
مع عرض اقتراح بالتأجيل. ولا يمكن تأجيله إلى أجل غير مسمّى أو إلزامه. 

- يخرج عن الترتيب عند وجود غيره على المنبر. 

؟ - يجب تثنيته. 


- قابل للنقاش. ولكن النقاش يكون محدوداً بحيث يجب ألا يتطرق إلى مزايا 
ناه ال ل د 
أي وقت. 
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3 - قابل للنقاش إلى الوقت الذي تم تأجيل المسألة إليه؛ ومن خلال إعطاء 
المسألة المؤجلة ترتيباً خاصاً (انظر الصفحات 250-7١١‏ والبند رقم .)4١‏ 


/ - يتطلب أغلبية الأصوات في شكليه البسيط والعادي» فإذا أعط ترتيباً خاصاً 
للمسألة المؤجلة (كما اقترح أصلاً أو كنتيجة للتعديل)؛ عندئذ يتطلب الاقتراح 
تأجيل ثلثي الأصوات لأنه يعلق أية قواعد أو أنظمة تضبط دراسة المسألة في الوقت 
المحدد. ويتطلب إجراء تعديل على اقتراح تأجل أغلبية الأصوات حتى ولو تطلب 
ذلك إضافة اقتراح يجعل من المسألة المؤجلة أمراً خاصاً» ويتغيّر تبعاً لذلك بحيث 
يتطلب عندئذ ثلثي الأصوات لتبئّي اقتراح تأجيل . 


4 - يمكن إعادة النظر في صوت إيجابي بتأجيل الاقتراح؛ ولكن الصوت 
السلبي لا يمكن إعادة النظر فيه | إلا بعد أن يصبح التداول أو النقاش كافياً لتحويله 
لاله جديدة من الناحية الجوهرية. لذلك يمكن تجديد الاقتراح (انظر الصفحة 
فضفة 


مزيد من الأحكام والشروح 

القيود المفروضة على عمليات التأجيل وعلاقتها بالاجتماع والجلسة. إن الأنظمة 
والقوانين التي تحدد زمن تأجيل مسألة ما متعلقة بمصطلحي اجتماع وجلسة (البند 
رقم 8) على النحو التالي: 

لا يمكن تأجيل مسألة ما إلى ما بعد انتهاء الجلسة الحالية في الحالات التي تزيد 
فيها المدة الزمنية الفاصلة بين الاجتماعات على ثلا ثة أشهر (ارجع إلى الصفحة 2١١9‏ 
مثال ذلك المؤتمرات السنوية أو الجمعيات المحلية التي تعقد اجتماعاً سنوياً واحداً 
0 أما في الحالات التي لا تزيد فيها المدة الزمنية الفاصلة بين الاجتماعات على 

ثلاثة أشهر (إرجع إلى الصفحة 59١)»؛‏ فإنه بالإمكان تأجيل المسألة حتى الجلسة 
المنتظمة التالية ولكن ليس بعدها. على سبيل المثال» في الجمعيات التي تنظم 
اجتماعات منتظمة في اليوم نفسه من كل أسبوع» لا يمكن تأجيل المسألة في اجتماع 
واحد لمدة تزيد على أسبوع. 

وإذا رُغب في تأجيل مسألة لوقت ما بين اجتماعات منتظمة» ؛ فمن الضروري 
أولاً رفع الجلسة؛ وهذا الإجراء هو بمثابة استمرار للّجلسة» وعندئذ يمكن تأجيل 
المسألة إلى ذلك الاجتماع. وإذا كان اقتراح ما يتعلق بتأجيل مسألة إلى اجتماع منتظم 
معلق فعلاً» فإنه يمكن استخدام اقتراح امتياز لتحديد الوقت الذي سترفع إليه الجلسة 
(البند رقم 7؟) لتحديد اجتماع قادم» ويمكن عند ذلك تعديل اقتراح التأجيل بحيث 
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يرجأ التأجيل المقترح إلى الاجتماع الذي رُفع. وتلتزم بعض الجمعيات باجتماعات 
منتظمة لأغراض اجتماعية أو ثقافية يمكن تداول الأعمال من خلالهاء إلى جانب 
اجتماع شهري أو ربع سنوائ خاص بتداول الأعمال. تنطبق هذه الأنظمة في مثل 
هذه الجمعيات على الحخلسات المنتظمة الخاصة التى يمكن إرجاء المسائل إليها من 
جلسات العمل المنتظمة السابقة أو من أي اجتماع بين تلك. 


عندما يحين الوقت الذي أجلت إليه مسألة ما ويتم تناول تلك المسألة» فيمكن 
تأجيلها ثانية إذا كان هذا التأخير الإضافي لا يؤثر في تناول الاقتراح المؤجل بشكل 
سات ش ش 


لن يكون اقتراح تأجيل لأجل مسمَى ولا أي تعديل آخر موافقاً للترتيب إذا كان 
تأثيره مشابهاً لتأثير اقتراح التأجيل لأجل غير مسمى - أي إذا كان سيسقط الإجراء. 
على سبيل المثال» إن اقتراح تأجيل مسألة معلقة» إلى الغد» مع أنها تتصل بقبول دعوة 
لتناول العشاء هذه .الليلة لا يمكن الاعتراف به كاقتراح تأجيل إلى أجل مسمى . 
لذلك» يجب على رئيس الجلسة إما إخراج هذا الاقتراح من الترتيب أوء إذا كان 
اقتراح تأجيل لأجل غير مسمى معلقاً في هذا الوقت. فإنه يستطيع أن يعلن عن 
تعليق الاقتراح الذي يراه مناسباً. وقد ينطبق هذا أيضاً على اقتراح تأجيل مسألة ما من 
جلسة منتظمة إلى الجلسة التي تليها في الحالات التي لن يتم فيها عقد الجلسة 
التالية خلال المدة الزمنية ربع السنوية (ارجع إلى الصفحة )١١9‏ الفاصلة بين 
الاجتماعين. : 


إصدار حكم ضد تأجيل فئة من المواضيع . كما سبق أن أوضحناء فإن الاقتراح 
الفرعي للتأجيل يمكن تطبيقه فقط على المسألة المعلّقة فعلآء ولكن يمكن تأجيل 
موضوع معين غير معلق» إذا كان ذلك مناسباًء عن طريق طرح اقتراح رئيسي. 


ليس من النظام تأجيل فئة تتألف من عدة بنود من المواضيع مثل تقارير 
المسؤولين أو اللجان سواء كان ذلك من خلال طرح اقتراح رئيس أو فرعي (انظر 
ترتيب الأعمال» البند رقم .)4١‏ ولكن يمكن تأجيل كل تقرير بشكل منفصل أثناء 
الإعلان عنه أو طرحه للنقاش"'؟. وإذا كانت هناك رغبة في طرح مسألة ما ولكنها 
أسقطت في وقت لاحق بحسب ترتيب جدول الأعمال المنتظم لتداول الأعمال» 
تستطيع الجمعية من خلال ثلثي الأصوات أو بموافقة الأغلبية (ارجع إلى الصفحتين 


() ينبغي ألا يلاحظ أن قاعدة مماثلة تنطبق على الاقتراح الفرعي بأن يطرح الأمر للمناقشة (انظر: 
الصفحات 5١‏ 71107/51507711 ). 
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47 - 48) تبئي أي من الاقتراحين «تعليق القوانين وطرح؛ المسألة المطلوبة أو اقتراح 
«تمرير» بند أو بندين أو فئات المواضيع بحسب ترتيب العمل وبعد أن يتم الانتهاء من 
أي مسألة أخرجت بأي وسيلة من الوسائل من الترتيب المدرج» يمكن العودة إلى 
ترتيب العمل من النقطة التي ثُرك فيها (انظر اقتراح تأجيل القوانين» البند رقم .)١5‏ 

تأجيل موضوع حددته الأنظمة لجلسة معينة. إن الموضوع الذي تنص الأنظمة 
على دراسته في جلسة معينة» مثل انتخاب المسؤولين» لا يمكن تأجيله إلى جلسة 


: أخرى بشكل مسبق ومن خلال اقتراح رئيسي. ولك فلن كردا لمكا اربامه 


آخر معلقاً فعلياًء فإنه يمكن التأجيل إلى اجتماع مؤجل بالطريقة نفسها التي سبق 
شرحها وذلك بعد أن يتم أولا تبثي اقتراح تقبيت الوقت الذي سيم التأجيل إليه. 
وفي هذه الحالة يكون الاجتماع المؤجل» كما.تم بيانه» استمراراً للجلسة نفسها. إن 
هذا الصاوت عه درنى بعد الات ونا السب ا شري لانتخاب مسؤولين في 
ليلة عاصفة حيث يكون عدد الأعضاء الحاضرين منخفضاً بشكل غير طبيعي حتى 
ولواتم النصاب. 


أولوية البنود المؤجلة وعلاقتها بترتيب العمل وأوامر اليوم. عندما يحين وقت 
مناقشة مسألة ما بعد تأجيلهاء فقط تخضع لترتيب الأولويات الذي يعتمد على الهيئة 
التي تم فيها تبني اقتراح التأجيل. 


إن القوانين التي تؤثر في تأجيل أكثر من بند واحد إلى الوقت نفسه أو الأوقات 
المتضاربة نفسها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بترتيب العمل والأمر اليومي (البند رقم »)54١‏ 
وفقا للمبادئ التي يمكن تلخيصها في ما بلي : 
تُصبح المسألة المؤجلة ترتيب اليوم بالنسبة إلى الوقت الذي أجلت إليه. وترتيب 
الوم بلا يمك تتاولة نبل بلول لوقت الاخصس!لذلك | إلا عن طريق إعادة النظر 
(البند رقم 7””) في الصوت الذي حدد الترتيب أو بتعليق الأنظمة بثلثي الأصوات. 
يتألف ترتيب اليوم من ترتيب عام وترتيب خاص . مرحت الناض لداولرية عل 
0 وفي حال تأجيل مسألة ما من دون تحويلها إلى ترتيب خاص» فإنها 
تعتبر ترتيباً عاماً وفقاً للوقت الذي أجلت إليه. 
اع سور كو واس ل ني كو 0 
بعد حلية أويوم اد احتما ١‏ لزن الحرتيات العامة واخامة بكرن فل خلد لها 
عادة 0 تيب العمل. أما الترتيبات الخاصة التي لم يحدد لها ساعة معينة فإنها 
تؤخذ عادة بعد سماع تقارير اللجان الخاصة. ويتم تناول الترتيبات العامة بعد أن يتم 
الانتهاء من المسائل غير المنتهية ولكنها تدرج معها تحت عنوان «المسائل غير المنتهية 
ام 


والترتينات العامة» ال را ادر رصي في كملعي عط لمي 
إذا كان ترتيباً عاماً أو خاصاً. 


إن تأث ونا ينا عمسي ا سحي عفر اماي فى لقني 
(جاعلاً إياها ترتيباً عاماً لنلك الساعة) هو: )١(‏ ضمان عدم بروز المسألة قبل الوقت 
المحدد إلا بثلئي الأصوات أو من خلال إعادة النظر في التأجيل» و(5) التأكد من 
طرحها في الوقت المحدد. أو_بعده» وفق ظروف معينة. لا يمكن مثل هذا الترتيب 
اليومي أن يقاطع سير عمل المسائل المعلّقة (باستثناء الحصول على ثلثي الأصوات) ولا 
يمكن طرحها قبل التوصل إلى الترتيبات العامة ضمن ترتيب العمل حتى ولو كان 
الوقت المحدد قد حان أو مضىء ولكنها تُطرح بصورة آلية في الوقت المحدد أو في 
أقرب وقت بعده كترتيبات عامة تم التوصل إليهاء وأي من الأمور التالية التي تنال 
جميعها الأولوية عليها قد تم الانتهاء منها: )١(‏ مسألة معلقة في الوقت المحدد» أو 
(1) ترتيب خاص لساعة معينة تتناقض مع غيرهاء () أو اقتراح بإعادة النظر في ما 
طرح (البند رقم 0707» أو (4) أية ترتيبات أخرى لهذا اليوم وللوقت نفسه؛ أو 
المتناقضة» والتي طرحت قبل هذا الترتيب العام. 

بسكن تاجيل :ايعو ةتح السائل؟ إل الوقت نفية (عريطة آلآ تصبح كرتيبات 
خاصة للساعات نفسها أو الساعات التي يبدو أنها متناقضة). ويتم تناول هذه المسائل 
أو غيرها من المسائل التي أجلت وتتناقض بعضها مع بعض» بحسب ترتيب جدول 
الأعمال الذي أجلت إليه. وفي حال لم يتم الانتهاء من مسألة ما تم تأجيلها إلى 
اجتماع ماء أو إلى ساعة ما في اجتماع قبل رفع الجلسة» ا 
غير منتهِ إلا إذا كانت ترتيباً خاصاً (وفي هذه الحالة تصبح ترتيباً خاصاً غير منته). 

دروي يك ع جام لوقت يه لخاد التصيريت نالك 
بثلثئي الأصوات إذا كان ذلك متصلا بتبئي برنامج أو جدول للأعمال: انظر البندين 
رقمي 4١‏ و04) يؤدي إلى تعليق القوانين والأنظلمة التي يمكن أن تؤثر في مناقشات 
تلك المسألة خلال تلك المدة المحددة باستثناء القوانين أو الأنظمة المتعلقة بما يلى: 
(أ) رفع الجلسة أو تأجيلهاء أو (ب) المسائل ذات الامتياز» أو (ج) الترتيبات الخاصة 
التي اتخذت قبل هذا الترتيب الخاصء أو (د) الترتيب الخاص للاجتماع كما هو 
موضح أدناه. وكما سبق أن أوضحناء إذا تم تحويل أمر ما إلى مرتبة خاصة في وقت 
أو في اجتماع محدد من دون تحديد الزمن» فسيتم تناوله مع أي ترتيب خاص غير 
مكتمل تحت عنوان يقع ضمن ترتيب الأعمال» ولكنه يأخذ الأولوية على الأعمال 
غير المنتهية وتلك عامة الترتيب. ولكن عند تحويل مسألة ما إلى ترتيب خاص لساعة 
معينة» تصبح الأولوية لذلك على أية مسألة أخرى معلّقة أو مؤجلة للوقت نفسه لكن 
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باستثناء الحالات التالية: )١(‏ الترتيب الخاص الذي طرح قبله. أو (5) الترتيب 


يمكن تحويل مسألة ما إلى ترد تيب خاص بهدف المحافظة على كامل وقت 
الاجتماع أو على جزء منه بالقدر اللازم لمناقشة أمر مُعين. يعلن رئيس الحلسة» ٠‏ في 
الاجتماع المحددء الترتيب الخناص كعمل معلق فوراً بعد الانتهاء من قراءة محضر 
الاجتماعات. وفي الوقت الذي يتم فيه جعل تلك المسألة هي الترتيب الخاص 
للاجتماع» فإنه يجب تأجيل جميع الترتيبات الخاصة الأخرى التي طرحت في وقت 
مبكر ويحتمل أن تتناقض مع الترتيب الخاص الحالي» إلى وقت آخر. أما إذا أهمل هذا 
الأمرء فإن الترتيب الخاص بالاجتماع يحوز على الأولوية بالنسبة إلى جميع أنواع 
الترتيبات الخاصة الأخرى. 


التأثير في الاقتراحات التي تنطبق على مسألة مؤجلة. عندما يتم تأجيل اقتراح 
رئيسي » فقد تكون اقتراحات تأجيل لأجل غير مسمى » أو تعديل أو إلزام معلقة وقد 
يكون النقاش قد تم تحديده أو إنهاؤه. يتم يتم تأجيل جميع الاقتراحات الملزمة أو الملحقة 
مع المسألة نفسهاء وعند إعادة النظر في المسألة ذاتها في الوقت المحددء يكون العمل 
بالظرف الذي كان فيه مباشرة قبل التأجيل مع الاستثناءات التالية: إذا لم يتم إعادة 
النظر حتى حضور الجلسة التالية» فإن أي قيود وضعت على النقاش تسقط ويتم 
تجاهلها. يُطبق الأمر نفسه» عند تأجيل اقتراح رئيسي» فإنه ينقل معه أي استئناف 
ملزم قابل للنقاش «البند رقم  )75‏ أي الاستثناءات القابلة للنقاش والمتعلقة بالمسألة 
الرئيسية بحيث يتم اتخاذ قرار حولها قبل المسألة الرئيسية. ولا يمكن تأجيل المسألة 
الرئيسية مع وجود استئناف غير قابل للنقاش معلقاً. 

وباستثناء تأثير أي ترتيب يحدد النقاش أو ينهيه» كما شرحنا في الفقرة السابقة 
ا ين 
النقاش يبدأ من جديد كما لو أن المسألة لم ب يسبق أن طرحت للمناقشة. 


ا ل ا 
للنقاش بغض النظر عما إذا كان قد فعل ذلك من قبل أم لم يفعل (انظر البند رقم 47). 

الشكل والمثال ل 

إن الشكل المستخدم في طرح هذا الاقتراح يعتمد على الموضوع المراد مناقشته :. 


أ) لتأجيل موضوع ما إلى الاجتماع التالي بحيث يكون له الأولوية: «أقترح 
تأجيل الاقتراح (أو «تأجيل المسألة) إلى الاجتماع التالي» . 
.”0 


ب) تحديد الساعة التي لن يتم تناول المسألة قبلها (إلا بثلثي الأصوات أو من 
خلال إعادة النظر)» وعندما يعاد طرحها آلياً عند عدم وجود أي عمل معلق وبعد أن 
يتم الانتهاء من أي موضوع آخر له حق الأولوية عليها: «أقترح تأجيل القرار حتى 
الساعة الثالئة من عصر يوم. .2 أو «حتى الساعة التاسعة في الجلسة المحددة يوم ١6‏ 
شباط/ فبراير»). ش 

ت) تأجيل دراسة اقتراح إلى ما بعد حدث معين حيث يتم طرحه فوراً (إلا إذا 
تدخلت ترتيبات خاصة) : «أقترح تأجيل المسألة حتى انتهاء الضيف من الحديث». 

لوحو ار ا لك 0 
«أقترح تأجيل المسالة إلى الاجتماع التالي وجعلها في ترتيب خاص» (يحتاج تبثيها إلى 
ثلثي الأصوات هنا). ش 

ج) لضمان طرح المسألة في ساعة محددة حتى ولو كانت تقاطع أعمالاً معلقة: 
«أقترح تأجيل القرار وجعله ترتيباً خاصاً في تمام الساعة ” من الغد؛ (يحتاج تبئيه إلى 
ثلثي الأصوات). 

ح) لتأجيل موضوع ‏ مثل مراجعة اللوائح ال م 
ما إذا مدعت فاه ذللناء فإنه يجب ات ع 
تأجيل المسالة 2 وتحديد العرتيت 0 0 اويل د يوم الثلاثاء» (يحتاج 
تبئي الاقتراح إلى ثلثي الأصوات). 

على فرض وجود قرار مثير للجدل معلقاً في مؤتمر وأن العديد من المبعوثين 
المؤيدين يعملون حوله أفضل من غيرهم ولكنهم غير قادرين على الحديث حتى الغد. 

العضو أ (معتلياً المنبر) : أقترح تأجيل القرار حتى الساعة الحادية عشرة من 


صباح غد (تثنية). 
رئيس الجحلسة : قُدَّم اقتراح وني عليه بتأجيل القرار حتى الساعة الحادية عشرة 


العضو ب (بعد اعتلاء المنبر والإعلان أنه بحسب رأيه يجب عدم تأخير إضفاء 
مزيد من الدراسة على القرار إلى ما بعد الحادية عشرة صباحاً من اليوم التالي) : أقترح 
تعديل الاقتراح الخاص بتأجيل» بإضافة «وجعله ترتيباً خاصاً» (تثنية). 
رئيس الجلسة : تم تقديم اقتراح والتثنية عليه لتأجيل القرار حتى الساعة الحادية 
عشرة من صباح غد بإضافة «وجعله ترتيباً خاصاً». (النقاش إن وجد) المسألة تتعلق 
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بتعديل اقتراح التأجيل بإضافة «وجعله ترتيباً خا صاً». أولئك الذين يؤيدون التعديل 
يقولون: نعم. . . أولئك الذين يعارضون يقولون: لا.. . حصل التصويت على 
«نعم» وتم تبئّي التعديل. هذه المسائل الآن تتعلق بالاقتراح بعد تعديله لتأجيل القرار 
حتى الساعة الحادية عشرة صباح غد وجعله ترتيباً خاصاً. هذا الاقتراح يتطلب الآن 
ثلثي الأصوات (وقفة). هل أنتم جاهزون للسؤال؟ (وقفة» لا نقاش إضافياً). أولئك 
الذين يؤيدون الاقتراح بتأجيل القرار حتى الحادية عشرة من صباح الغد ومنحه ترتيباً 
خاصاًء تفضلوا بالوقوف. . . تفضلوا بالجلوس. الذين يعارضون. ... تفضلوا 
بالوتوك :+ تنضرا باطلون. موت ثلا الأصوات ب انعم) ونم بكي الترار. 
القرار ترتيب خاص للساعة الحادية عشرة من صباح الغد. المسألة التالية هي . . 


في حال رفض تعديل جعل القرار ترتيباً خاصاً. فإن رئيس الجلسة يتابع كالعادة 
لأخذ الأصوات الشفوية على الاقتراح غير المعدل للتأجيل. وفي حال عدم تبني 
اقتراح التأجيل» فإنه يُعلن ثانية طرح المسألة حول القرار. ولكن إذا ججُعل للقرار 
ترتيب خاص في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم التالي كما في المثال السابق» 
فإن رئيس الجلسة سيقول في الوقت المحدد: 


رئيس الجلسة : الساعة الآن هي الحادية عشرة صباحاً. ا 
ترتيباً خاصاً لهذا الوقت. «تقرر» أن. . .2 المسألة متعلقة بتبئى القرار. . 


6 محديد أو تمديد حدود النقاش 


إن الاقتراح الفرعي لتحديد أو تمديد حدود النقاش هو أحد الاقتراحين اللذين 
يمكن الجمعية من خلالهما أن تمارس رقابة خاصة على النقاش حول مسألة معلقة أو 
حول سلسلة من المسائل المعلّقة (الاقتراح الثاني الذي يخدم هذا الغرض هو اقتراح 
المسألة السابقة» البند رقم .١15‏ ولا يجوز طرح مثل هذين الاقتراحين في اللجان» 
انظر البند رقم .)6١‏ 


يمكن عند طرح اقتراح تحديد أو تمديد حدود النقاش الحد من النقاش عن 
طريق : )١(‏ تقليل عدد أو طول الكلمات الملقاة ولكن من دون أن يحتوي على بنود 
معينة لإخباء النقاش. أو )١(‏ المطالبة بإنهاء النقاش وطرح المسألة للتصويت في وقت 
متأخر أو بعد المناقشة خلال مدة معيئة من الزمن. ويمكن توسيع حدود النقاش من 
خلال السماح لعدد أكبر وأطول من الكلمات وفق الأنظمة المنظمة (انظر الصفحتين 
7254-4). ولكن طرح هذا الامتراح لا يمكنه فور إغباء النقاش الذي يحتاج إلى 
اقتراح آخر مختلف عن المسألة السابقة. 

ينا 


عندما تتبئى جمعية اقتراح تحديد أو توسيع حدود النقاش» فإنه يعمد إلى تبئي 
«قراز أو أمر» بتنفيذ هذا الاقتراح (وكلمة أمر كما هي مطبقة هنا يجب عدم خلطها 
بالعيارات الفنية ترتيب اليوم ' ترتيب عام» وترتيب خاص كما هي مستخدمة في 
البنود أرقام 7 و4١‏ و54). وعندما يتوقف أخيراً أمر تحديد أو توسيع حدود النقاش 
عن أن يكون نافذا كما هو معلق بجميع الاقتراحات التي يؤثر فيهاء فإنه يقال بأن 
الأمر «استنزف» (انظر الصفحتين 4١؟9-5١3).‏ 

عند تقديم اقتراح بتعديل حدود النقاش العادية (لأي مدة زمنية أو طرحه خلال 
تدارس موضوع معين أو أكثر) مع عدم وجود أية مسألة معلقة» فإن هذا الاقتراح لا 
يعتبر اقتراحاً فرعياً لتحديد أو توسيع حدود النقاش» وإنما هو اقتراح عرضي (مع 
أنه يتطلب ثلثي الأصوات لتبئّيه كما يفعل الاقتراح الفرعي تماما). 

الخصائص الوصفية القياسية 

اقتراح فرعي لتحديد أو تمديد حدود النقاش : 

١-يحظى‏ بالأفضلية على جميع الاقتراحات القابلة للنقاش» ويعطيها 
للاقتراحات الفرعية المتعلقة بالمسألة السابقة والطرح قيد المداولة» وجميع الاقتراحات . 
المميزة وجميع الاقتراحات العرضية المطبقة . 

١‏ - يمكن تطبيقه مباشرة على أي اقتراح فوري معلق وقابل للتطبيق» وعلى 
سلسلة كاملة من الاقتراحات القابلة للنقاش» أو على أي جزء تنفيذي من هذه 
السلسلة يبدأ بالمسألة المعلّقة (ولهذا يمكن طرحه فقط عندما يكون هناك اقتراح معلق 
وقابل للنقاش). وإذا كانت هناك سلسلة من المسائل القابلة للنقاش مع وجود اقتراح 
عرضي معلّق غير قابل للنقاش» فيجب إنهاء الثاني أولا قبل طرح أي اقتراح بتحديد 
أو تمديد حدود النقاش. 

ولغرض وقف التعديل» يمكن تطبيق المسألة السابقة من دون التأثير في المسألة 
الرئيسية. ولا يمكن وضع اقتراح تحديد أو تمديد حدود النقاش قيد المداولة وحده؛ 
ولكن عندما يكون معلقاً يمكن وضع المسألة الرئيسية قيد المداولة حاملة معها أيضاً 
اقتراح تحديد أو تمديد حدود النقاش. 

٠‏ يخرج عن الترتيب عند وجود آخر على المنبر. 

- يجب تثنيته. 


ه غير قابل للنقاش. 


5 قابل للتعديل» ولكن أي تعديل شبيه بالاقتراح ذاته هو غير قابل للنقاش. 

يتطلب ثلثى الأصوات - لأنه يعلق الأنظمة» ولأن تحديد النقاش يصادر 
الحقوق الأساسية لجميع الأعضاء في إجراء نقاش كامل» وقد يحد أيضاً من حق 
الأقلية في تقديم موقفهم. ش 

4- يمكن دراسته من دون نقاش في أي وقت قبل استهلاك قرار تحديد أو 
تمديد حدود النقاش (انظر الصفحتين .)2١94-7١8‏ وإذا تم تنفيذ الأمر بشكل 
جزئي» فيمكن أن يبخضع الجزء غير المنفذ فقط لإعادة النظر. ويمكن إعادة النظر في 
تصويت سلبي صادر عن اقتراح تحديد أو تمديد حدود النقاش حتى يتطور النقاش 
ليصبح مسألة جديدة من الناحية الجوهرية» وبعد ذلك يمكن تجديدها بسهولة (انظر 
الصفحة رقم 7171). 


مزيد من الأحكام والشروح 

تأثيره في التعليق والاقتراحات الفرعية 

إن تأثير هذا الاقتراح على التعليق والاقتراحات الفرعية الأخرى يعتمد على 
طبيعة نصوصهاء ويرتبط بصورة وثيقة بمكانها على قائمة أولويات الاقتراحات (البند 
رقم على النحو التالي : 

إذا كانت هناك سلسلة معلقة من المسائل القابلة للنقاش ولا يوجد اقتراح 
لتحديد أو تمديد حدود النقاش التي سينطبق عليهاء فإن هذا الإجراء سيؤثر في 
المسألة المعلقة حاليا. إن تقديم اقتراح يحدد النقاش لا ينطبق فقط على الاقتراحات التي 
طلب تحديد زمنهاء وإنما ينطبق أيضاً على أية اقتراحات فرعية قابلة للنقاش» أو 
اقتراحات إعادة النظرء أو الاستئناف القابلة للنقاش التي قد تُطرح على التوالي بينما 
يبقى الترتيب نافذاً. المقصود بالترتيب أي الأمر الذي يمدد حدود النقاش ولا يؤثر من 
ناحية أخرى في أي اقتراح لم يكن معلقاً عند تبئي الترتيب. 

وبينما يكون اقتراح تحديد أو تمديد حدود النقاش معلقاً» فإن أولويته تحول دون 
طرح اقتراحات فرعية من مرتبة أدنى (تأجيل لأجل غير مسمّى. تعديلء إلزام» 
تأجيل لوقت محدد) ويجب هنا عدم الخلط بين هذا الوضع والوضع الذي يسود بعد 
تبئي الاقتراح. وإذا لم يؤد تحديد أو تمديد حدود النقاش إلى إنهاء النقاش» فهذا يعني 
أن لا تأثير له في الاقتراحات الفرعية. ومن ناحية أخرى وبعد تبني موقف يوفر 
الوقت لإنهاء النقاش وذلك بتحديد إما الساعة التي يجب أن يتم فيه التصويت» أو 
تحديد إجمالي الوقت المسموح به للنقاش - فإنه لا يمكن طرح اقتراحات إلزام أو 

ا" 


تأجيل لأجل مسمى إلا إذا تمت إعادة النظر في الصوت الذي أمضى الترتيب 
وعكسه»؛ حيث إن هذه الاقتراحات ستتعارض مع الغرض من ذلك الترتيب. ويمكن 
هنا وضع المسألة الرئيسية وأي اقتراح إلزام قيد المداولة حتى مع كون الأمر الذي يحدد 
وقتاً لإنماء النقاش لا يزال نافذاً. أما إذا كان اقتراح بمثابة إلزام وتأجيل جزء من 
سلسلة اقتراحات معلقة عند تبئى الأمر الذي يحدد زمن إنباء النقاش ٠‏ فيمكن تأجيل 
المسائل الباقية أو إلزامها عند طرح الاقتراحات المقدمة لهذا العمل للتصويت. 

وعلى عكس حالة الاقتراحات الرئيسية والاقتراحات الفرعية المنخفضة المرتبة 
(التأجيل لأجل غير مسمى» تعديل» إلزام وتأجيل) فإن تبئي اقتراح واحد يمكن أن 
يحد أو يمدد حدود النقاش بشكل ما بحيث يؤدي إلى خروج الاقتراح المناقض من 
جدولة ترتيب المواد. كذلك يمكن طرح اقتراح بوضع حدود أو تمديدات مختلفة أو 
للتغيير من واحد إلى آخر أو لطلب المسألة السابقة (البند رقم )١7‏ في أي وقت تكون 
فيه بحسب ترتيب جدول الأعمال» ووفق ترتيب أولويات الاقتراحات حتى يتم 
الانتهاء من المسائل العالقة المتأثرة بذلك. والسبب في ذلك هو أن صوت ثلثي 
الأعضاء ضروري لتبئي أي اقتراح يهدف إلى تعديل حدود النقاش وتلبية متطلبات 
تغيير أمر سبق تبئّيه (انظر البند رقم 0"0. 


الظروف التي يتم فيها استهلاك تأثيرها. يتم استهلاك القاعدة التي تحدد أو تمدد 
حدود النقاش بمايلي: )١(‏ عندما يتم التصويت على جميع المسائل التي طبقت 1 
'عليهاء )١(‏ عندما يتم إما إحالة المسائل المتأئرة.بالقاعدة أو الترتيب ولم يتم التصويت 
عليها بعد إلى لجنة أو تأجيلها إلى أجل غير مسمى؛ أو (”) في نهاية الجلسة التي تم 
في نهايتها تبتي القاعدة ‏ أيهما يأني أولاً. وفي حال تأجيل أي من المسائل التي تنطبق 
عليها القاعدة إلى أجل مسمى أو تم وضعها قيد المداولة» ومن ثم تم طرحها للنقاش 
في وقت لاحق خلال الجلسة نفسهاء فإن الجزء الذي لم يُنفذ من القاعدة يبقى نافذا. 
ولكن إذا صدر أمر بإقفال النقاش حول اقتراح رئيسي» مع طرحه للتصويت في 
ساعة محددة ‏ كما فى (أ) الشكل والمثال أدناه ‏ وانقضاء الساعة المحددة لذلك» فلا 
يسمح بأي نقاش إضافي لأية مسألة معلقة؛ كما لا يسمح بأي تعديل» ويجب 
التصويت على جميع المسائل فوراً إلا في حالة إعادة النظر في الصوت الذي حدد زمن . 
النقاش وتم عكسه» أو تم تقديم الوقت إلى الأمام. ومن ناحية أخرى وبعد انقضاء 
الوقفت المحدد بموجب نظام يحد من النقاش من دون تحديد وقت للتصويت١.‏ فإن 
التعديلات والاقتراحات المتعلقة بالانتهاء من الاقتراح الرئيسي تكون بحسب ترتيب 
جدول الأعمال» ولكنها تصبح حينئذ غير قابلة للنقاش ما لم يتم تغيير حدود النقاش 
كما أشرنا سابقاً. إن أية مسألة تتأثر بقاعدة تبين حدود النقاش التي تتجاوز زمن 
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الجلسة التالية - أو التي أحيلت إلى جلسة وصدر تقرير بشأنهاء حتى في الجلسة 
نفسها - تتحول لتصبح التزاماً قابلاً للنقاش بموجب الأنظمة المرعية. إن القاعدة التي 
تحدد أو تمدد حدود النقاش تنطبق على إعادة النظر حول المسائل المتأثرة» ولكن قبل 
استهلاك القاعدة وليس بعد ذلك. 


الشكل والمثال 

إن الشكل الذي يتم بموجبه طرح هذا الاقتراح يعتمد على الموضوع المطلوب 
على النحو التالي: 

أ) ولتحديد زمن إقفال النقاش وطرح المسألة: «أقترح إقفال نقاش الساعة 4 
مساء وطرح مسألة القرار». 

ب) ولتحديد الزمن المستغرق في النقاش: «. . . أن يتم تحديد النقاش حول 
التعديل المعلّق بعشرين دقيقة». . 

ت) تقليل أو زيادة عدد وطول الخطابات: «.. . بأن يتم تحديد النقاش 
بخطاب واحد مدته خمس دقائق لكل عضو)., أو «يتم تمديد وقت السيد لي لمدة ثلاث 
دقائق»», أو «أطلب موافقة الأغلبية بتمديد وقت السيدلي. . . .2 (ارجع إلى 
الصفحتين لا -48). 

ث) لدمج عدد من المواضيع السابقة: «اقترح بأن.... و.... (قائدي 
الجانبين) بأن يسمح لكل منهما بالتحدث لعشرين دقيقة؛ مع السماح للأعضاء 
الآخرين بالتحدث مرة واحدة ولمدة دقيقتين لكل منهما شريطة وضع جميع المسائل 
المعلّقة عند الساعة الرابعة مساء (انظر المثال الموجود في الصفحة .)01١‏ 

إن الشكل الذي تم فيه طرح المسألة للنقاش حول هذا الاقتراح القابل للتعديل 
ولكنه غير قابل للنقاش هو على النحو التالي : 

رئيس الجلسة: تم الاقتراح والتثنية على إقفال النقاش في تمام الساعة 4 مساء . 
كحد أقصى كما تم طرح المسألة المتعلقة بالقرار. إن اقتراح تحديد أو تمديد حدود 
النقاش غير قابل للنقاش ولكن يمكن تعديله (وقفة) أو «هل أنتم جاهزون للسؤال 
عن...»» أوء «هل هناك أية تعديلات على . . .2 الاقتراح الخاص بتحديد النقاش؟ 

إن الكلمات الواردة في نهاية الفقرة الأخيرة» «... اقتراح...»يمكن 
تغييرها بحسب الشكل الذي طرح به الاقتراح. 

يت إلى 
ال 


الصفحتين 417 -48)» يقوم رئيس الجلسة بطرحه للتنضويت من خلال وقوف 
الأعضاء كما في المثال المنعلق باقتراح تأجيل مسألة وإعداد ترتيب خاص بهاء في 
الصفحتين .٠١6 7١5‏ وعند إعلان النتيجة» فإن رئيس الجلسة يعلن عن الموقف 
البرلماني كما هو موجود حينئدذ: 

رئيس الجلسة (وبعد أخذ صوت الواقفين) : جاء ثلثا الأصوات بالإيجاب وتم 
تبئي الاقتراح » لذلك سيتمطرح القرار للتصويت في الساعة 4 مساء كحد أقصى 
. ولن يستمر النقاش بعد تلك الساعة. المسألة مفتوحة (معلناً عن المسألة) التالية المعلّقة. 


5 المسألة السابقة بقة (لإقفال النقاش فوراً وطرح اقتراحات فرعية باستثناء 

0 
مسألة معلقة أو أكثر» ويؤدي تبنّيها إلى هذه الإجراءات مع بعض الاستثناءات. 

تبئي أو «طرح» المسألة السابقة. 

)١‏ يُقفل النقاش فوراً ويتوقف تعديل المسألة المعلّقة فوراً وكذلك المسائل 
الأخرى المعلقة حسبما يحدده الاقتراح (بتسلسل متتال» انظر الخصائص القياسية رقم 
7 ). 

") يمنع طرح أية اقتراحات فرعية أخرى باستثناء ء تلك الاقتراحات العالية 
الترتيب (البند رقم 0)» الوضع قيد المداولة”" . 

إن تبئي ترتيب المسألة السابقة لا يمنع من طرح اقتراحات امتيازية أو عرضية 
(البند رقم 5) كما يتوجب. ولكنها لا تمنع من طرح ترتيب خاص لساعة معينة 
(البندان رقما ١5‏ و١5)‏ من خلال مقاطعة المواضيع المعلّقة (انظر أيضاً الصفحتين 
“71 -014). 


إن اقتراح المسألة السابقة بقة ليس له صلة بالمسألة الأخيرة التي سبق للجمعية أن 
درستهاء كما أن لها تاريخاً طويلاً من التغيير التدريجي. 
لا يسمح بإحالة المسألة السابقة إلى اللجان (البند رقم .)65١‏ 


(1) من النادر في الممارسة أن يكون ملائماً التحرك لطرح سؤال منتظر أو سلسلة من الأسئلة للمناقشة 
بعد أن تكون الأسئلة السابقة قد رتبت» ولكن حاجة مشروعة لفعل هذا تنشأ أحياناً (البند رقم 45): وخاصة 
في جمعية كبرى إذا كان التصويت سيؤخذ بمنهج طرح اقتراح للمناقشة. ص 35117 5714). 
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الخصائص الوصفية القياسية 
الاقتراح الفرعي للمسألة السابقة : 


)١‏ يأخذ الأولوية على جميع الاقتراحات القابلة للنقاش أو التعديل التي ينطبق 
عليهاء وعلى الاقتراح الفرعي لتحديد أو تمديد حدود النقاش. وإذا تم تبئيه فإنه 
يأخذ الأولوية على أثر ترتيب نظام استنزاف يتعلق بتحديد أو تمديد النقاش في ما 
يتعلق بالاقتراحات التي ينطبق عليها. كما أنه يمخضع للاقتراح الفرعي المطروح 
للنقاش» ولجميع الاقتراحات المميزة وجميع الاقتراحات العرضية المطبقة. 


؟) يمكن تطبيقه على أي اقتراح معلق قابل للنقاش أو التعديل» كما يمكن 
تطبيقه على سلسلة كاملة من الاقتراحات القابلة للنقاش أو التعديل» وكذلك على أي 
جزء من هذه السلسلة مبتدثاً بالمسألة المعلّقة الحالية (ووفقاً لهذه القاعدة يمكن تطبيقه 
على الاقتراحات القابلة للتعديل وغير القابلة للنقاش”"» بهدف وقف التعديل. وهو 
يحوز على الأولوية على أي ترتيب سابق يتعلق بإنهاء النقاش في وقت لاحق ويمكن 
تطبيقه ما دام هذا الترتيب نافذاً. ومن الناحية العملية» يتم طرح هذا الاقتراح بشكل 
غير مؤهل مثل «أقترح نقل المسألة السابقة»» وعندئذ ينطبق فقط على المسألة المعلقة 
مباشرة. أما في شكله النهائي المعد للنقاش فيمكن تطبيقه بحيث يشمل على التوالي أي 
تسلسل يبدأ بالمسألة المعلّقة حالياً. على سبيل المثالء يمكن أن تكون الاقتراحات 
التالية معلقة: (أ) قرار» (ب) تعديل على القرارء (ج) اقتراح بإحالة القرار وتعديله 
المعلّق إلى لجنة» و(د) اقتراح معلق بتأجيل جميع هذه المسائل إلى وقت مسمّى. وفي 
هذه الحالة سينطبق الاقتراح غير المؤهل الخاص بالمسألة السابقة على (د) فقط. ويمكن 
هذا الاقتراح أن يتأهل ليطبق على (د) و(ج)؛ (د) و(ج)؛ و(ب) أو (د)» (ج)» 
(ب) و(أ). لايمكن أن يشمل فقط (د) و(ب)» فقط (د). (ب) و(أ)2 فقط (د). 
(ج). و(أ) أو فقط (د) و(أ) مع عدم وجود اقتراح للمسألة السابقة باستثناء المسألة 
المعلّقة حالياً (د) حتى يتم التصويت على (د). لا يمكن تطبيق اقتراح فرعي على 
المسألة السابقة إلا عندما يكون معلقاً» إذ وضع المسألة الرئيسية قيد المداولة ناقلاً معه 
أيضاً إلى الطاولة جميع اقتراحات الإلزام بما في ذلك اقتراح المسألة السابقة. 


*) يخرج عن الترتيب عند وجود آخر على المنبر. ” 


4) يجب تثنيته . 


(8) من الأمثلة على اقتراح كهذا هو الاقتراح بالحد من» أو مد حدود المناقشة (البند رقم .)١6‏ 
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5) غير قابل للنقاش 

)١‏ غير قابل للتعديل. وله ميزة خاصة يكون لها أثر التعديل نفسه عند تطبيق 
الاقتراح مع وجود سلسلة من المسائل معلقة. وعندما يكون اقتراح المسألة السابقة 
معلقاً في الوقت الراهن» فيمكن طرحه ثانية مع عدد أكبر أو أقل من المسائل المعلقة 
المشمولة (هذا يمخضع للقيود الموضحة في الخاصية القياسية رقم ؟ أعلاه)؛ قبل 
التصويت على الاقتراح الأول الخاص بالمسألة السابقة . يشبه هذا الإجراء عملية ملء 
الفراغ (ارجع إلى الصفحات )١188- ١85‏ باستثناء أن كل واحد من الاقتراحات 
يجب أن يُطرح من قبل عضو يعتلي المنبر» وأن يتم التثنية على كل واحد منها!؟». على 
سبيل المثال» إذا وضع أحد الأعضاء هذا الاقتراح في الشكل غير المؤهل مع وجود 
سلسلة من المسائل معلقة (بحيث ينطبق فقط عل المسألة المعلّقة في حينه)» يستطيع 
أحد الأعضاء أن يقدم طرحه على جزء من السلسلة. ويستطيع عضو آخر كذلك , 
تقديم طرحه على جميع سلسلة المسائل. ويتم أولا أخذ الصوت على الاقتراح الذي 
يغلي المسألة السابقة بشكل يتفوق على أكبر عدد من الاقتراحات. إذا أخفق في 
ذلك» فعلى العدد الأقل التالي وهكذا حتى يتم تبئي أحدها (بثلثي الأصوات)» أو 
حتى يتم رفض جميع الاقتراحات المتعلقة بالمسألة السابقة. 


)٠‏ يتطلب ثلثي الأصوات (في حال أخفق اقتراح متعلق بالمسألة السابقة في 
الحصول على ثلثي الأصوات الضرورية لتبئيه» فإن النقاش يستمر كما لو أن هذا 
الاقتراح لم يقدم أصلا). إن المطلب الخاص بتحقيق ثلثي الأصوات في المؤسسات 
العادية من أجل طلب دراسة المسألة السابقة مهم لحماية العملية الديمقراطية. وفي 
حال عدم الالتزام ببذه القاعدة» فإن أغلبية الأصوات تحرم باقي الأعضاء من جميع 
فرص مناقشة الإجراء الذي أرادت هذه الأغلبية تبنيه أو إسقاطه”" "© . 


(5) للاطلاع على الشكل الذي يتبع من جانب الرئيس في منح الكلام لمدة محدودة لعضو يسعى إلى 
الصعود على المنصة في وقت كهذاء انظر ص .7١9-171١4‏ 

)٠١(‏ على الرغم من أن قواعد مجلس النواب الأمريكي تسمح ل «الأسئلة السابقة» بأن ترتب بتصويت 
الأغلبية» فإن هناك اختلافاً بين الشروط في ذلك المجلس وفي المنظمات العادية ينبغي فهمه. فبسبب قاعدة 
أخرى للمجلس (الأمريكي) لا يؤدي ترتيب ما ل «الأسئلة السابقة؛ فعلياً إلى إدخال إجراء لتصويت فوري في 
الكونغرس مالم يكن قد نوقش بالفعل . فإذا لم تكن قد جرت مناقشته على منصة المجلس يسمح بمناقشته لمدة 
أربعين دقيقة بعد إقرار الأسئلة السابقة ‏ عشرون دقيقة لكل من الجانبين المتعارضين. وتستمد هذه القواعد من 
الحجم الضخم للأعمال ومن حقيقة أنه في ظل نظام الحكم القائم على حزبين بواسطة ممثلين منتخبين فإن 
الجانبين المتعارضين يصبحان غالباً متساويين تقريباً.- في الوقت نفسه يخلق هذا النظام شروطأ خاصة تجعل من 
غير المحتمل أن يكون هناك استخدام غير عادل للسلطة لوقف المناقشة . ولا يعترف لمجلس الشيوخ الأمريكي 
ب «السؤال السابق» » وإن كان يسمح بالحد من المناقشة بواسطة اقتراح بإقفالها. 
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8) يمكن دراسته قبل أخذ أي صوت بموجب الترتيب الخاص بالمسألة السابقة» 
ولكن (على النقيض من اقتراح تحديد أو تمديد حدود النقاش) فلا يمكن دراسته بعد 
تنفيذ الترتيب بشكل جز نلا" (انظر أيضاً الصفحتين .)1١15 - 7١5‏ ويمكن إعادة 
النظر في الصرت السلبي املق بالسألة الابقة ة فقط حتى يحين الوقت الذي تتحول 
فيه إلى مسألة جديدة ‏ بمعنى آخرء إذا كان منطقياً افتراض أن النقاش أو الحوار 
لمتعلق بأي من الاقتراحات المعنية قد يُقنع عدداً أكبر من الأعضاء للتصويت فوراً على 
جميع أو بعض المسائل التي لا تزال معلقة. وبعد ذلك يمكن تجديدها (انظر الصفحة 
فض" 


مزيد من الأحكام والشروح 


التطبيق 0 للقواعد على الأشكال العامية مثل «دعوة للسؤال» . إن اقتراحاً 
مثل «أنا أدعو (أو «أدعو» إلى طرح السؤال» أو «أقترح أن نصوت الآن» هو اقتراح 
ب انان انساية قة التي قُدمت بأسلوب غير قياسي» وينطبق على جميع. 
الأنظمة في هذا القسم. ويجب توخي الحذر بأن الإخفاق في فهم هذه الحقيقة لا 
يؤدي إلى خرق حق الأعضاء في النقاش. 


إن تجرد طرح الاقتراح حول المسألة السابقة أ و «دعوة طرح المسألة» قد يؤدي في 
بعض الأحيان إلى تحفيز الموافقة بالأغلبية على إنهاء النقاش. وقبل أو بعد التثنية على 
هذا الاقتراح يمكن رئيس الجلسة أن يسأل عما إذا كان هناك اعتراض على إقفال 
النقاش. إذا اعترض عضو أو (أعضاء) على اعتلاء المنبر» فعليه أن يسأل عما إذا كان 
هناك تثنية على الاقتراح؛ أو دعوة» أو إذا تمت التثنية عليه بالفعل» فإنه يجب أن 1 
يصوت فوراً حول تقديم المسألة السابقة . ولكن بغض النظر عن نص الاقتراح أو 
«الدعوة» الخاص بإقفال النقاش. فإن ذلك يحتاج دائماً إلى تئنية وإلى ثلثي الأصوات 
التي يجب أن تكون منفصلة قبل وبعد التصويت على الاقتراح (الاقتراحات) التي 
تنطبق عليها ولإقفال النقاش ضد رغبة ولو عضو واحد يرغب في الحديث ول يستنفد 
حقه في النقاش (انظر الصفحات أرقام 29٠+‏ 754-1574). 


إعفاء الديباجة التي لم نتم مناقشتها من المسألة | السابقة إلا إذا قُدمت بصورة 
نفصلة. نيما كرك القرار الشترق عل مقرم (ثقرة توظيسية آر أكثر تيد 


)١١(‏ حينما يكون السؤال السابق قد رتب على عدد من الاقتراحات» يُقال إن الترتيب ينفذ جزئياً (أو 
يرتب) إذا تم التصويت على واحد أو أكثر إنما ليس على كل من هذه الاقتراحات. وحينما يكون قداتم 
التصويت 0 الاقتراحات المحدودة في الترتيب فإنها تنقذ بالكامل. 


احا 


ب «حيث إن. .») معلقاً في حال طرح المسألة السابقة بقة على القرار قبل دراسة المقدمة 
(ارجع إلى الصفحات أرقام: : 147 وما يليهاء و174, 22776 فإن الترتيب لا ينطبق 
على نقاش وعلى تعديل المقدمة التي يجب أن تبدأ الجمعية بدراستها مباشرة. . وبعد أن 
يعلن رئيس الجلسة فتح المقدمة للنقاش وإجراء التعديل» » يمكن في هذه الحالة طرح 
القرار بكامله للتصونت فوراًء إذا رغب الأعضاء في ذلكء والذي يتم من خلاله 
طرح المسألة السابقة على المقدمة 


التصويت على سلسلة اقتراحات تتعلق بالمسألة السابقة ومقاطعة التنفيذ ٠‏ عند 
طرح المسألة السابقة قة مع سلسلة من الاقتراحات المعلّقة كما سبق شرحه أعلاه في 
الخاصية القياسية رقم ؟"» فإنه د يتم التصويت عليها بحسب ترتيبها بدءأ بالمسألة المعلقة 
الأقرب ا ل وإذا ضمت السلسلة اقتراحات 
التأجيل لأجل مسمى أو الإلزام أو التأجيل لأجل غير مسمى. وتم تبني أحدهاء فإن 
التصويت يتوقف - بغض النظر عن عدد امسائل العي لا تزال معلقة أو التي م تتم 
إضافتها بحسب ترتيب جدول الأعمال تحت المسألة السابقة. ولكن إذا لم يتوقف 
التصويت بهذا الأسلوب» ويجري التصويت على جميع الاقتراحات المتعلقة بالمسألة 
السابقة فإن إعادة النظر في أية مسألة لا تزال معلقة تخضع للنفاد بحسب الأنظمة 
المنظمة. 

وإذا توقفت مسألة أو سلسلة من المسائل (بما في ذلك الاقتراحات التي طرحت 
بموجبها المسألة الساء بقة) عن كونها معلقة قبل التصويت على جميع الاقتراحات المتأثرة 


بهذا الترتيب» فإنه يُقال بأن تنفيذ الترتيب أو الأمر قد انقطع أو ارتبك. ويمكن أن 
يحدث ارتباك ترتيب المسألة السابقة في الحالات التالية: 


فافي بخال تبني اقتراح تأجيل» أو اقتراح إلزام أو تأجيل لأجل غير مسمّى 
وكانت المسألة السابقة قد بُنيت عليه (كما في الفقرة السابقة) خصوصاً في الحالات 
التي تكون فيها مسألة أو أكثر مشمولة في هذا الأمر أو الترتيب» فإن تنفيذ الترتيب 
أو الأمر يتوقف بعد أن كان قد تم تنفيذه جزئياً. 


© قبل أو بعد أن يتم التنفيذ الجزئي لأمر متعلق بالمسألة السابقة بقة» كما أسلفناء 

من المحتمل أيضاً إرباك هذا التنفيذ نتيجة للمسألة أو المسائل المطروحة للبحث» أو 

نتيجة لظهور ترتيب خاص محدد في ساعة معينة (البندان رقما ١4‏ و١4)؛‏ أو مسألة 

امتياز (البند رقم 8)» أو إبطال (البندان رقما 48 و١73)‏ أو تأجيل (البندان رقما 4 

و١1؟)‏ (وعندما تحين الساعة المحددة لترتيب خاصء أو إبطال أو تأجيل وكانت 

المسألة السابقة قد رتبت وفق اقتراح معلق أو أكثرء فلن يكون في هذه الحالة رفض 
1 


إذا طرحها رئيس الجلسة جميعها للتصويت على التوالي قبل أن يُعلن عن الأمر التالي ما 
لم يكن التصويت سيتم بطريقة تحتاج إلى وقت). 

استنزاف المسألة السابقة . يُقال بأن المسألة السابقة قد.استنزفت (في إشارة إلى 
ترتيب معين) عند الانتهاء من جميع الاقتراحات التي بُنيت عليها وبشكل نهائي» أو 
عندما لم تعد الاقتراحات التي لم يتم الانتهاء منها نهائياً تتأثر بهذا الترتيب. ويذكر هنا 
أن ظروف استنزاف المسألة السابقة هي الظروف نفسها التي تنطبق على ترتيب يحد من 
أو يمدد حدود النقاش - أي: )١(‏ عندما يتم التصويت على جميع الاقتراحات التي 
بُنيت عليها المسألة السابقة بقة» (1) عندما يتم تأجيل الاقتراحات التي لم يتم التصويت 
و ل ا ا 

- أءهما تأت أولاً. وبعد الانتهاء من المسألة السابقة» فإن المسائل الباقية تطرح 

مرة 0 وتفتح للنقاش وإجراء التعديل عليها وكأنما لم يكن هناك أي ترتيب 
للمسألة السابقة 

في حال حدث خلل في تنفيذ المسألة السابقة» أو أعيد طرح الاقتراح أو 
الاقتراحات التى كانت معلقة ثانية فى وقت لاحق. فإن الأنظمة التى مضت فى 
الفقرة السابقة تنطبق على النحو التالي: - 1 1 

© إذا أحيلت المسائل إلى لجنة ورفعت تقريرها في وقت لاحق» فإن المسألة 
ال ا ا ارك والسر و ب 
خلال الجلسة ذاتها . 


© ولكن إذا حصل الإرباك بأية وسيلة أخرى غير الإحالة وطرحت المسائل مرة 
أخرى خلال الجلسة ذاتها فإن الترتيب يبقى سارياًء ويتوجب إجراء التصويت فوراً 
على جميع الاقتراحات التي بنيت عليها المسألة السابقة (إلا إذا كانت إعادة النظر 
بحت دري جور ل الأعمال مكلة رخ تي انبر ا جب للمة أو أنه قُدم حينئذ» 
انظر أسفل). 

© إذالم يتم طرح المسائل مرة أخرى حتى الجلسة التالية» فإن المسألة 
السابقة عادة تستنفد بغض النظر عن كيفية حدوث الإرباك أو التنفيذ . 


إعادة النظر في صوت أدى إلى ترتيب إل السابقة . وكما اتضح من الخاصية 

القياسية رقم 8» فإن الصوت الذي أدى إلى تر تيب المسألة السابقة يمكن إعادة النظر 

فيه - قبل - وليس بعد التصويت على اقتراح قد تئر بهذا الترتيب. وبالتالي»ء سوف 

يتكرر طرح اقتراح يقضي بإعادة النظر في الصوت الإيجابي المتعلق بالمسألة 

السابقة ذاتها فقط في اللحظة التي تلي الانتهاء من التصويت عل المسألة السابقة» وقبل 
1 


أن يدخل التصويت الترتيب (انظر الصفحة رقم .)5١9‏ 

في حال تم إرباك تنفيذ أمر أو ترتيب يتعلق بالمسألة السابقة قبل إجراء 
التصويت بموجب الترتيب» أو تم طرح المسألة ثانية أثناء الجلسة ذاتهاء عندها يمكن 
تقديم اقتراح لإعادة النظر في الترتيب (إذا لم يتم ذلك من قبل) وذلك في اللحظة 
التي يعلن.فيها رئيس الجلسة هذه المسائل كمسائل معلقة وقبل التصويت على أي 
منهاء هذا بالإضافة إلى أن القيود المفروضة على تقديم اقتراح بإعادة النظر سوف 
تنطبق هنا (انظر البند رقم 737). 


ويجب هنا ملاحظة أنه في حال بروز اقتراح أو سلسلة اقتراحات وفق ترتيب 
المسألة السابقة بعد أن تم تأجيلهاء فلن يكون هناك إعادة نظر بالترتيب. والسبب 
الوحيد لذلك هو أن اقتراح التأجيل يكون قد طرح فقط قبل وضع المسألة السابقة 
بحسب ترتيب جدول الأعمال» بحيث إن ترتيب المسألة يكون دائما قد ثفذ بصورة 
جزئية بواسطة التصويت الذي أدى إلى التأجيل. شْ 


ومن الناحية العملية؛ إذا حاز اقتراح إعادة النظر على صوت إيجابي يتعلق 
بالمسألة السابقة؛ فسيتم اختصار الإجراء كما يلي : يفترض أن الصوت الذي تبنى 
الاقتراح بإعادة النظر قد نّذْ إعادة النظرء وأنه بالضد من الصوت الذي أعيد النظر 
فيه أي إنه لا يفترض أن المسألة السابقة قد رُفضت ولم يتم التصويت عليها ثانية . 
لهذا السبب يكون الأعضاء المعارضون للمسألة السابقة هم الذين يصوتون على إعادة 
النظر فيها بعد أن تم تبئّيها. وعليه؛ فإذا صوتت الأغلبية لصالح إعادة النظرء 
فسيكون من المستحيل الحصول على ثلثي الأصوات لصالح المسألة السابقة. 


إعادة النظر في صوت تم بموجب المسألة السابقة . في حال إعادة النظر بصوت 
أدى إلى تبئي اقتراح يتعلق بالمسألة السابقة قبل استنفاد المسألة السابقة» فإن اقتراح 
إعادة النظر لا يكون قابلاً للنقاش» ولا يمكن تعديل أو إعادة النظر فيه. ولكن إذا 
حصلت إعادة النظر بعد استنفاد المسألة السابقة» فلا يعود اقتراح إعادة النظر ومسألة 
إعادة النظر تتأثر بالمسألة السابقة. ش 

تأثيره في الاستئناف. يصبح الاستئناف غير قابل للنقاش إذا تم طرحه بعد نقل 
المسألة السابقة أو أعيد ترتيبها قبل استنفاد جميع فقرات هذا الترتيب أو الأمر. 

تأثيره العام في الاقتراحات الفرعية. إن الأنظمة العامة المتعلقة بتأثير الترتيب 
غير المستنفد للمسألة السابقة في الاقتراحات الفرعية التي تكون عادة غير قابلة 
للنقاش أو التعديل هي على النحو التالي: ' ْ 
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© على الرغم من وجود اقتراح أو أكثر من الاقتراحات التي عليها ترتيب المسألة 
السابقة المعلّقة إلا أن هذا الترتيب ينطبق أيضاً على أية اقتراحات قد تأخذ الأولوية 
على هذه المسائل المعلّقة (إن القوانين الموضحة في الفقرتين السابقتين ‏ للاقتراحات 
المتعلقة بإعادة النظر بصوت أخذ بموجب المسألة السابقة وللاستئناف ‏ هي تطبيقات 
لهذا المبدأ). 


© ولكن إذا تم طرح مسألة امتياز وسُمح على الفور بإعادة دراستها والنظر فيها 
(انظر البند رقم 48 أو إذا تدخل ترتيب معين تم تحديده لساعة معينة» فإن هذه 
المسائل ستكون مستقلة عن الترتيب غير المستنفد المتعلق بالمسألة السابقة والمنطبق عل 
المداولات التي قاطعها. ش 


الشكل والمثال 

إن الصيغ المستخدمة في تقديم هذا الاقتراح تشمل : «أقترح المسألة السابقة» 
(لتنطبق فقط على المسألة العالقة في الوقت الراهن)» «أقترح (أو «أطالب با أو 
«أطلب») تطبيق المسألة السابقة على اقتراح إلزام وتعديله». «أطالب بتطبيق المسألة 
السابقة على جميع المسائل المعلّقة» وهكذا. فإن مطالبة الأعضاء بطرح «المسألة» من قبل 
الأعضاء وهم في مقاعدهم لا تعتبر اقتراحات متعلقة بالمسألة السابقة» وتصبح غير 
قانونية في حال قيام عضو آخر بالتحدث أو طلب الاعتراف. 


وحال قيام رئيس الجلسة بإعلان السؤال المتعلق بهذا الاقتراح غير القابل للنقاش 
أو التعديل» فإن رئيس الجلسة لا يتوقف أو يسأل: «هل أنتم جاهزون لمناقشة 
الموضوع؟»: ولكنه يحدد السؤال ويصوت الواقفون حول الاقتراح المتعلق بالمسألة 
السابقة فوراً كما هو موضح أدناه. الأمر نفسه؛ عند الإعلان عن نتيجة صوت 
إيجابي» فإنه' يعلن فوراً السؤال المتعلق بالاقتراح المعلّق مفترضاً وجود سلسلة من 
الاقتراحات القابلة للنقاش أو التعديل. ش 

العضو أ (معتلياً المنبر) : أقترح نقل المسألة السابقة (ويحدد الاقتراح» إلا إذا 
رغب أن يطبق هذا على المسألة المعلّقة فقط) (تثنية) . ٠‏ 

رئيس الجلسة: تم نقل المسألة السابقة (ويذكر الاقتراح مالم يتم تحديد أي 
منها). ويخاطب أولئك الذين يؤيدون نقل المسألة السابقة (يكرر الاقتراح) يقول: 
تفضلوا بالوقوف... تفضلوا بالجلوس. أولئك ا لذين يعارضون؛ تفضلوا 
بالوقوف. . . تفضلوا بالجلوس. حصل التصويت على ثلثي الأصوات إيجاباً ولذلك 
تقرر نقل المسألة (ويذكر من جديد الاقتراح الذي ينطبق عليه الترتيب). السؤال 
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الآن متعلق بتبئي الاقتراح . . . (ويذكر المسألة العالقة بالكامل). أولئك الذي 
طرحت به). 

إذا قل عدد الأصوات الإيجابية عن ثلثي الأصواتء» يعلن رئيس الجلسة نتيجة 
التصويت على الاقتراح المتعلق بالمسألة السابقة ة على النحو التالي : 

رئيس الجلسة: لم يبلغ عدد الأصوات الإيجابية المطلوبة لتبئي الاقتراح ثلثي 
الأصواتء ولذلك سقط الاقتراح. وأصبحت المسألة الآن معلقة. . (ويذكر المسألة 
المعلّقة في الوقت الراهن . يمكن الآن أن يبدأ النقاش . ولا يقول رئيس الجلسة: «هل 
أنتم جاهز ون لمناقشة الموضوع؟! في هذه الحالة لأن الجمعية أوضحت أنها غير جاهزة) . 

يوضح المثال التالي الصيغ المستخدمة فى تناول الاقتراحات البديلة من المسألة 
لسابقة والتى تحدد عدداً مختلفا من المسائل المعلّقة الموجودة بحسب ترتيب التسلسل» 

عن رق ركو زر ار لسار 3ران لاا زا مااي لديا ش 
يكون اقتراح إلزام هو المعلّق أولا) : 

العضو إكس (معتلياً المنبر) : أقترح المسألة التالية : (تئنيه. في هذه الحالة يتأثر 
اقتراح إلزام فقط). 

رئيس الحلسة نل ا ا أولئك الذين يؤيدون هذا 
الترتيب :..:. 

العضو واي -- بسرعة ويقاطع رئيس الجلسة) : سيدي الرئيس. 

العضو واي أتح تليق الال اساي ع 0 
المسألة الآن متعلقة ع تقديم المسألة السابقة 17 جميع المسائل المعلقة. أولعك 
الذين. . 

العضو زد (يقف بسرعة) : سيدي الرئيس. 

العضو زد: أنتقل إلى المسألة السابقة في اقتراح للإلزام ولتعديل القرار (تثنية) . 
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رئيس الجلسة : تم أيضاً طلب تقديم المسألة السابقة قة على اقتراح إلزام وعلى 
تعديل الاقتراح. والدواله يتماق أول بالاراح تقنيع لقيال التيابكة عل جيم امتتائل 
المعلقة. أولئك المؤيدون. . . (وهكذا. .تم التصويت على الاقتراحات البديلة للمسألة 
السايقة) وبالنزنيب بلي بالاتتراخ الى ينطق حل أكبر عدد من المسائل المعلّقة. 
م ا ات كا و رف ا م ال 
ارا و ا ولكن بعد أن يسمح للعضو «زداء فإنه يرجع إلى العضو «واي». 
وفي حال تبني أحد هذه الاقتراحات المتعلقة بالمسألة السابقة. فإنه يتم تجاهل 
ل 

دوعت عقيو ابطر التراع عل المرجة يطرخ اقتراح إعادة النظر مع وجود 
اقتراح معلق يرتبط بالمسألة السابقة» أو بعد نقل ترتيب المسألة السابقة؛ فإن هذا 
العفو ييتفى للاعكر ا قابهانن خلال لو توك ومقاطهة رفنين شلوك كما روداني 
السياق أعلاه. 


٠١‏ - طرح موضوع للنقاش (مقاطعة المداولات العالقة والسماح بإنفاذ 
شيء آخر فوراً) 

إن الاقتراح بطرح موضوع للنقاش يسمح للجمعية بوضع المسألة المعلّقة جانباً 
بشكل مؤقت إلى حين بروز شيء أكثر أهمية منها بحيث : 

© لا يوجد وقت محدد لإعادة طرح الموضوع مرة أخرى. 

للستي يتم فاه القيره الرمدة الوعيعة الى لصفن 11 -7078) 
يمكن إعادة النظر فيها بموافقة الأغلبية ومن خلال تقديم أية مسألة جديدة منافسة لها 
لإعادة النظر فيها. 

غالباً ما يُساء استخدام هذا الاقتراح في الجمعيات العادية ‏ في مكان اقتراح 
تأجيل لأجل غير مسمَى (البند رقم »)2١١‏ أو تأجيل لأجل مسمّى (البند رقم )١5‏ أو 
غيرها من الاقتراحات. ومع سوء الاستخدام هذا يُسمّى أيضاً الاقتراح الموضوع على 
طاولة البحث. 

ومن خلال تبئي اقتراح لطرح الموضوع للنقاش» فإن لغالبية الأعضاء حق وقف 
إعادة النظر في المسألة من دون نقاش. وهذا الإجراء فيه خرق لحق الأقلية وحقوق 
الأعضاء إذا كان لغرض آخر غير الغرض المعلن عنه في الجملة الأولى من هذه الفقرة. 
ويكون اقتراح طرحه للنقاش خارج الترتيب في الجمعيات العادية إذا كان الهدف هو 
إسقاط أو تجتب التعامل مع هذا الإجراء. وإذا تم تعيين وقت محدد لمتابعة النقاش من 
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خلال الاقتراح». يمك السماح به فقط كاتا تأجيل (لبند رقم 4) وفي هذه 
الحالة يكون قابلاً للنقاش (انظر أيضاً الصحفات 777 - 7576). 


الخصائص الوصفية القياسية 
ميزات الاقتراح الفرعي المتعلق بطرح الموضوع للنقاش : 
١‏ ينال الأولوية على جميع الاقتراخات الفرعية وعلى أي اقتراح عرضي فردي 


معلق حال طرحه. ل ل ل نا 
بالقعة لبقا 


١‏ - يمكن تطبيقه على الاقتراح الرئيسي مع أية اقتراحات أخرى عرضية قد 
تكون معلقة. وهكذا يمكن تطبيقه على قواعد أو ترتيب اليوم (البندان رقما ١5‏ و١1)‏ 
أو مسائل الامتياز (البند رقم )١4‏ عندما تكون معلقة كاقتراح رئيسي » ويكون مثل 
هذا التطبيق مستقلاً عن المواضيع يع الأخرى ولا يحمل معه إلى طاولة البحث أي 
0 يكون قد قاطعه. ويمكن. ل فر لسسلة ع امات اليه 

للنقاش التي لا تلتزم بالاقتراح الرئيسي (ارجع إلى الصفحتين ١9١ - ١44‏ (أو 
ل و 1 1 
قابلاً للنقاش حين إحالته). ولا يكون لهذا الاقتراح أي تأثير في أ ية مسألة أخرى قد 
تكون معلقة. وكذلك يمكن تطبيقه على طلبات الاستئناف الملتزمة ‏ سواء كانت قابلة 
أو غير قابلة للنقاش ‏ وذلك فقط من خلال وضع المسألة الرئيسية قيد المداولة» وفي 
هذه الحالة تذهب طلبات الاستئناف وجميع الاقتراحات الملتزمة إلى طاولة البحث 
أيضاً. يمكن أيضاً تطبيقه على اقتراح إعادة نظر معلق مباشرة (البند رقم 637. كلما 
كان طرح- ل ا ار إعادة النظر معلّقاً مباشرة» وفي 
هذه الحالة فإن طرح اقتراح للنقاش ينقل معه أيضاً اقتراح إعادة النظرء أو سلسلة 
المسائل المتعلقة بالاقتراح الأخير. ولكنه لا يمكن تطبيقه على اقتراح غير قابل للنقاش 
لا يلتزم بالاقتراح الرئيسي. أيضاً لا يمكن تطبيقه على أي اقتراح فرعي إلا في ما 
يتعلق بتطبيق المسألة الرئيسية. ولا يمكن طرح اقتراح أو اقتراحات قيد المداولة 
لوجع ابل و ا ره اله وفي حال طرح أي منها 
للنقاك ش» فإن جميع هذه الاقتراحات تُطرح بعاء ومكن رح اقتراع ظرح للنقائن 
أثناء وجود ترتيب يحدد النقاش أو يصبح طلب المسألة السابقة نافذاً (انظر أدناه). ولا 
يمكن هنا تطبيق الاقتراح الفرعي على اقتراح طرح للنقاش. 
00 وبما أنه يمكن تطبيق اقتراح طرح للنقاش فقط على المسألة المعلّقة فعلياًء فإن 
فئة أو مجموعة من القضايا الرئيسية مثل ترتيب أعباء العمل اليومي» والأعمال غير 
6" 
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المنجزة أو تقارير اللجان لا يمكن طرحها للنقاش كوحدة واحدة (ويمكن في مثل 
هذه الحالة طلب بند من البنود للعمل عليه بالوسائل الموضحة في ص 0-5١17‏ 5؟7. 
و745-/17"). | 

- يخرج عن الترتيب عند وجود اقتراح آخر على المنبر. 

4 - يجب تثنيته . 

5 غير قابل للنقاش. فهو مناسب ويستطيع رئيس الجلسة أن يسأل مقدم 
الاقتراح بأن يذكر السبب ره كر اناد حر الكهدت مقط للطافا ,رلرظ ريا 
أو «أن وضع هذه المسألة جانباً بشكل مؤقت يمكن أن يوفر الوقت المناسب لمناقشة 
الموضوع التالي الذي يجب النظر فيه في هذا الاجتماع» (وبذلك يمكن إبراز الأهمية 
الشرعية لهذا الاقتراح والغرض منه. غير أن ذكر الاقتراح يمكنه تحديد أهمية الاقتراح 
والغرض الشرعي منه. وذلك بالارتباط مع عدد من المتطلبات حول متى أو حول مأ 
إذا كانت الجمعية ستطرحه للنقاش. وكميزة ة أساسية في هذا الاقتراح» لا يمكن 
حصره بأية وسيلة» وأنه ما دام موضوعاً قيد المداولة فإن القرار المتعلق بمتى -أو ما 
إذا كان سيسحب مسألة طرحت للمداولة يبقى مفتوحاً. ولتحديد الزمن الذي 
يمكن لخلاله بقاء المسألة قيد المداولة» انظر الصفحتين 777 777). 


” - غير قابل للنقاش 

٠‏ - يتطلب أغلبية الأصوات. 

4لا يمكن إعادة النظر في اقتراح طرح للنقاش لأنه من الأسهل تناوله 
مباشرة. ويمكن إعادة النظر بالصوت السلبي المتعلق بهذا الاقتراح حتى يحين الوقت 
الذي يمكن خلاله تجديده (كما هو موضح في الصفحة لأنه إما (أ) أن التقدم 
في المداولات أو النقاش أصبح كافياً لجعله جوهرياً مسألة جديدة» أو (ب) لبروز أمر 
جديد لم يكن معلوماً لدى رفض الجمعية الاقتراح. 


مزيد من الأحكام والشروح 

إقفال وضع المسألة المعلّقة قيد المداولة بعد النقاش . في حال تم إقفال النقاش 
من خلال طلب المسألة السابقة. أو بانتهاء الزمن المحدد للنقاش» يمكن حتى آخر 
حلله يح ييا اخذ اجر ميوت شوخ القامدة وضع التائل الوجودة مانا لمعيه 
للنقاش. وهكذاء عند طرح المسألة السابقة بقة في كلا الاقتراحين مع وجود قرار وتعديل 
معلقين» ؛ يكون وضع القرار للنقاش قانونياً ويحظى معه التعديل الملتزم به. 0 

تم التصويت على التعديل بالفعل» فإن وضع القرار قيد المداولة يكون قانونياً أيضاً 
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سحن سالة ما من العداول. إن القوانين التي تضبط اقتراحاً طرح للنقاش 
وثيقة الصلة باقتراح سحب مسألة طرحت للمداولة (البند رقم 74). وبعد طرح 
المسألة للنقاش». يمكن سحبها من المداولة بأغلبية الأصوات حالما يتم الانتهاء من 
العمل الذي قاطعها عل ل رد اج عمل ا معلن »موي أن وى الأعياه 
التي من فثة المسألة نفسها الموجودة قيد المداولة والأعمال غير المنجزة والأنظمة العامة 
أو الأعمال الجديدة كلها وفق"الترتيب. 


يستطيع أي عضو أن يطلب المناقشة في اجتماع منتظم أو في اجتماع كان قد 
أجَل (البند رقم 9) خلال اجتماع منتظم. ويمكن تناول بعض المسائل المطروحة 
للنقاخ ش فقط إذا كانت مطروحة للنقاش في اجتماع خاص أو إذا كان قد تم الإعلان 
عن هذه النية من خلال الدعوة إلى الاجتماع. وعند سحب مسألة ما من التداول» 
يكون كل شيء في الحالة أو الظرف نفسهما قدر الإمكان كما كان الأمر عند وضعها 
قيد المداولة» باستثناء أنه إذال يكن الامتراخ قد رقع سي الجليسة العالية»' إن تأثير 
قانون تحديد أو تمديد زمن النقاش أو المسألة السابقة يكونان قد استنزفا (انظر 
الصفحات 8١95-5١7و50١15).‏ 


تجديد اقتراح طرح للنقاش» وإعادة وضع مسألة قيد المداولة . يمكن تجديد 
اقتراح مطروح للنقاش تم التصويت عليه» كما يمكن إعادة مسألة سُّحبت مرة أخرى 
شريطة توفر الشرط التالي في كلتا الحالتين من النقاش. إن طرح اقتراح آخر في اليوم 
نفسه لوضع المسألة نفسها للنقاش يحدداً يكون قانونياً فقط بعد إحراز تقدم مادي في 
العمل أو في النقاش» أو إذا برز شيء لم يكن في الحسبان ويتطلب اهتماماً سريعاً (هذا 
القانون هو نتيجة حتمية لحقيقة أن رفض اقتراح لمناقشة موضوع ما أو سحب المسألة من 
النقاش ب يعني أن الجمعية ترغب في دراسة الأمر في ذلك الوقت) . إن أياً من اقتراح 
الإبطال (البند رقم ٠‏ أو اقتراح التأجيل (البند رقم )1١‏ لا يبرر لأي اقتراح جديد 
بأن د يضع المسألة نفسها قيد المداولة» بعد طرح وإسقاط الاقتراح الأول» ولكن يمكن 
و مايا الاشراح بعد اتويت عل ار لديل أو جل التراح إلزام» 

التأثير الخاص للاقتراح . إن تأثيرات تبئي اقتراح طرح للنقاش هي على النحو 
التالي : 

يتم تحت إشراف السكرتير - طرح المسائل المعلّقة للنقاش إضافة إلى جميع 
الأمور المتعلقة مها. وهكذا إذا كان القرار مع التعديل المقترح واقتراح إلزام معلقين 
وكان القرار موضوعاً قيد المداولة» فإن جميع هذه المسائل تذهب إلى الطاولة في 
الوقت نفسهء وإذا سُحبت من المداولة؛ فإنها جميعاً تعود معاً إلى الطاولة. ولكن 
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التعديل المقترح على أي شيء تم تبنّيه مسبقاً ‏ كاللوائح مثلاً ‏ يكون اقتراحاً رئيسياً. 
وعند طرحه للنقاش فإنه لا ينقل معه ما اقترح تعديله. 

وفي الحالات التي يتم فيها عقد الجلسة النظامية التالية خلال فترة زمنية فاصلة تقل 
عن ثلاثة أشهر (ارجع إلى الصفحة رقم 79١)؛‏ فإن المسألة الموضوعة قيد المداولة تبقى 
في مكانها حتى يتم سحبها من المداولة أو حتى يتم إقفال الجلسة المنتظمة التالية. وإذا لم 
تُرفع حتى ذلك الوقت فإن المسألة يُقضى عليها. وفي الحالات التي تزيد فيها الفترة 
الزمنية الفاصلة بين الجلسات على ستة أشهر (ارجع إلى الصفحة »)١79‏ فإن المسألة 
المطروحة قيد المداولة يمكن أن تبقى هناك فقط حتى نباية الجلسة الحالية » ومالم سحب 
مسألة طرحت للمداولة في وقت مبكرء فإن هذا الأمر يُقضى عليه بإقفال الجلسة. 


وطالما لا يزال الاقتراح الموضوع قيد المداولة ضمن سيطرة الجمعية (انظر 
الصفحتين الا لا يكتسب اقتراح آخر حول الموضوع ذاته صفة قانونية إذا 
كان متناقضاً معه أو إذا طرحت المسألة ذاتها من الناحية الجوهرية كما جاء فى 
الاقتراح الموضوع للنقاش. ولإعادة النظر ف في اقتراح آخر حول الموضوع نفسهء من 
الضروري أولاً رفع المسألة عن الطاولة ومن ثم طرح الاقتراح الجديد كبديل له أو 
طرح أي اقتراح آخر مناسب في هذه الحالة. 


إن وضع العمل قيد المداولة بنيّة الاهتمام بشيء آخر لا يعلق أي قانون أو يضع 
جانباً قاعدة عمل قد تؤثر فى تنفيذ ذلك الشيء في ذلك الوقت . وقد يتطلب تناول 
هذا الموضوع المرغوب فيه اقتراحاً إضافياً بعد طرح المسألة للنقاش (انظر تعليق 
الأنظمة, البند رقم .)١6‏ 


إساءة استخدام الاقتراح . كما أوضحنا في بداية 0 اقتراحاً طرح 
للنقاش خاضع لعدد من الاستخدامات الخاطئة التي يجب تجنبها 


إنه من غير القانوني محاولة وضع مسألة قيد المداولة في حال عدم وجود أمر آخر 


(؟١)‏ من المحتمل أن بعض حالات إساءة استخدام الاقتراح بطرح مسألة للمناقشة ينشأ عن سوء فهم 
ممارسة مجلس النواب في الولايات المتحدة» حيث يصبح الاقتراح تدريجياً متحولاً إلى غرض خاص غير قابل ١‏ 
للتطبيق في جمعيات عادية . إن ضغط التشريع في مجلس النواب ضتخم إلى حد أن جزءاً ضئيلاً من مشاريع 
القوانين التي لا تقدم كل سنة يمكن النظر فيها. ومع هذا الحجم من العمل في نظام حزي في مجلس كبير إلى 
هذا الحد لا بد من أن تعطى الأغلبية سلطة قمع أي إجراء من دون مناقشة» ولا بد من أن ينظم جدول الأعمال 
على نحو دقيق من الناحية الأمنية . ولهذا فإن قواعد مجلس النواب الأمريكي لا تسمح بسحب سؤال من 
المناقشة من دون تعليق القواعد بأغلبية ثلثي الأصوات . وبالتالي حينما تطرح مسألة للمناقشة في المجلس"فإنها 
تكون فعلياً قد قضي عليها. 

رضي 


يتطلب اهتماماً سريعاً. مع ذلك إذا رغب أغلبية الأعضاء في إخراج أي إجراء عن 
ترتيبه ولكنهم يفتقرون إلى ثلئي الأصوات لتعليق القانون» فلهم أن يضعوا قيد 
المداولة بشكل متتال كل موضوع يتدخل في هذا الترتيب.حتى يصلوا إلى ا موضوع 
المطلوب مناقشته. يعتبر هذا إجراء مناسباً لأن الهدف منه هو كبح البنود الأخرى 
المطروحة للنقاش وعدم مناقشتها في مقابل استعجال دراسة أمر أكبر أهمية منها (انظر. 
الصفحتين 50-745 ”). أما في الاجتماعات الخاصة فإن وضع المسألة التي دُعي 
الاجتماع إليها قيد المداولة يُعد إعاقة وتأخيراً (البند رقم "). 

غالباً ما يستخدم اقتراح طرح للنقاش بصورة خاطئة ويُدخل بحسب ترتيب . 
جدول الأعمال بصورة خاطئة أيضاً بئية عرقلة أو إسقاط مسألة محرجة من دون 
التصويت المباشر عليهاء أو لكبح مسألة من دون مناقشتها. إن الاستخدام الأول من 
هذين الاستخدامين غير آمن في حال وجود تنافس على الأمر ذاته. أما الثاني فيتناقض 
مع المبدأ الأساسي لقانون البرلمان العام الذي ينص عل أن ثلثي الأصوات فقط قادرة 
على كبح المسألة الرئيسية من دون السماح بالنقاش الحر. 

إذا كانت الأغلبية ترغب في طرح المسألة للنقاش ظنا منها بأن هذا الإجراء 
سيقتل المسألة المراد طرحهاء فإن بعض أوائك الأعضاء الذي صوتوا مع الأغلبية قد 
يغادرون قبل وقت التأجيل وقد تبقى الأقلية بكاملها. وبهذا قد تصبح الأقلية أغلبية 
مؤقتة» ترفع المسألة عن الطاولة» والعمل عليها في غياب الأطراف الأخرى المهتمة 
بهذا ا موضوع. وقد يسحبون أيضاً المسألة من جدول النقاش في الجلسة التالية وذلك 
في الحالات التي تنعقد فيها الجلسة خلال الربع التالي من السنة (ارجع إلى الصفحة 
0)). 

إجراءات تصحيح إساءة الاستخدام. في الحالاات التي يساء فيها استخدام 
اقتراح طرح للنقاش يمكن أن تكون الإجراءات الصحيحة على النحو التالي : 

عند الرغبة في الانتهاء من مسألة ما من دون تصويت مباشر عليهاء فإن 
الوسيلة المناسبة هي استخدام تأجيل لأجل غير مسمّى. وإذا كانت هناك رغبة لفعل 
هذا من دون متابعة النقاش» يمكن اللجوء إلى اقتراح تأجيل لأجل غير مسمى وذلك 
بطرح اقتراح آخر للمسألة السابقة. إن الاقتراح الذي يتم تأجيله لأجل غير مسمى 
يموت خلال الزمن المتبقي من الجلسة؛ ولكنه لن يكون تجديده في الجلسة التالية أكثر 
صعوبة من أي اقتراح آخر يخضع للتجديد نفسه (انظر الصفحتين 158 7757). 

وإذا كان هناك ظن بأن أي نقاش لاقتراح رئيسي سيؤدي إلى ضررء فإن 
“الأسلوب المناسب هو تقديم اعتراض على إعادة النظر في المسألة (البند رقم 56) قبل 
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بدء إعادة النظر فيها. وللاطلاع على حالات يكون فيها التأجيل (البند رقم )١5‏ هو 
الاقتراح المناسب في مقابل اقتراح قد طرح للنقاش وأسيء استخدامهء انظر «الشكل 
والمثال» أدناه. 


الشكل والمثال 

الصيغ المستخدمة في طرح هذا الاقتراح هي: «أقترح وضع المسألة قيد 
المداولة»» أو «أقترح وضع القرار قيد المداولة» (قد يكون من الأفضل تجنب نقل 
اقتراح «إلى الطاولة» أو «وضع الاقتراح قيد المداولة»)""' . 

هذا الاقتراح كما شرحنا من قبل غير قابل للنقاش ولا يمكن تأهيله بأي حال 
من الأحوال. وأثناء نقله يستطيع أي عضو ذكر اسمه أو الغاية منه في الوقت الذي 
يخطط فيه للاقتراح برفع المسألة عن الطاولة» ولكنه لا يستطيع اقتراح وضع المسألة 
«قيد المداولة حتى يتم الانتهاء من. . . 20 أو «قيد المداولة حتى الساعة ” بعد الظهرا. 
وبدلا من الحكم على هذا الاقتراح وإخراجه من الترتيب» فإن على رئيس الجلسة أن 
يتعامل معه كاقتراح «بغرض تأجيل المسألة حتى. . .2. أي إنه يجب عليه ذكر 
الاقتراح كما هو في صيغته تلك إلا إذا كان اقتراح التأجيل خارجاً عن الترتيب في 
تلك اللحظة. 

وبما أن اقتراح طرح للنقاش لا يمكن مناقشته أو تعديله. فإن رئيس الجلسة 
يخضعه للتصويت فوراً بعد ذكر المسألة المتعلقة به على النحو التالي : 

رئيس الجلسة: تم تقديم اقتراح وتمت التثنية على طرح المسألة المعلّقة للنقاش. 
يقول رئيس الجلسة: أولئك الذين يؤيدون ذلك يقولون: «نعم.. .2 وأولئك 
المعارضون يقولون: «لا. . . .» (وهكذا كما فى الأمثلة الموضحة حول الاقتراحات 
التى تتطلب أغلبية الأصوات لتبئيها). 


وفي ما يتعلق ببعض الأغراض المحدودة التي لا تحتاج للنقاش أو التعديل - 
مثل تقديم اقتراح امتياز أو اقتراح بإعادة النظر (البند رقم 9") - يستطيع أحد 
الأعضاء المطالبة باعتلاء المنبر أثناء وجود اقتراح طرح للنقاش معلقاً. ولفعل ذلك» 
يقف العضو ويقاطع رئيس الجلسة منادياً «سيدي الرئيس! 24‏ مباشرة بعد أن يقول 


(1) في الولايات المتحدة تستخدم كلمة «طاولة» كفعل وتشير غالبا إلى تطبيق غير سليم لاقتراح طرح 
موضوع للمناقشة (على الطاولة) على النحو الذي شرحناه في الصفبحتين 777 -7574. أما في الاستخدام 
البريطاني ‏ من ناحية أخرى ‏ فإن للتعبير نفسه معنى مختلفاً كلياً ولا يشير إلى اقتراح قانون» وإنما إلى إدخال 
مشروع قانون مقترح أو وثيقة لوضعها بين بنود أعمال بانتظار النظر فيها. 
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رئيس الجلسة: «تم تقديم اقتراح والتثنية عليه لوضع المسألة (المسائل) قيد المداولة» 
وقبل بدء التصويت. ويمنح رئيس الجلسة العضو اعترافا مؤقتا من خلال الرد عليه 
قائلاً: «ما هو سبب وقوف العضو؟». 

وبعد طرح المسألة للنقاش» وإذا تطلب الأمر إجراءات إضافية من قبل الجمعية 
للوصول إلى الموضوع المطلوب» فإن رئيس الجلسة يقول مباشرة» على سبيل المثال: 
«هل يوجد اقتراحات لتعليق القوانين التي تتعارض مع سماع المتحدث في هذا 
الوقت؟» (أو. «يتناول رئيس الجلسة اقتراحاً معيئاً . . .2). 


ارا 


(الفصل السابع 
الاقتراحتت المميّزة 


ارجع إلى الصفحتين 1١ - ٠١‏ والصفحة ٠١4‏ وما يليها للاطلاع على قائمة بيذه 
الاقتراحات والاطلاع على مزاياها. 


المطالبة بالالتزام بالجدول اليومي (المطالبة بتناول الموضوع المناسب 
بحسب الحدول) 

المطالبة بالالتزام بالجدول اليومي هو اقتراح امتيازي يستطيع أي عضو من خلاله 
أن يطلب من الجمعية بأن تلتزم بجدول الأعمال أو البرنامج أو ترتيب الأعمال» أو 
أن تتناول ترتيباً عاماً أو خاصاً حان وقته في هذا الزمن (البندان رقما 5 )مالم 
يرغب ثلثا الأصوات في فعل شيء آخر. 


إن تناول المواضيع بحسب ترتيب جدول الأعمال الموضح هو من الأهمية بمكان 
خصوصاً في المؤتمرات ‏ التي يجب أن تتبع جدول أعمال دقيقاً» وتناول الأعمال غير 
المدرجة على الجدول» وأمور خارج نطاق المؤتمر»ء وينطبق ذلك على الجمعيات 
واللجان. وبالنسبة إلى الأعمال التي تحتاج إلى اهتمام خاص» فإن المسؤولين» 
وأعضاء اللجان والموفدين الذين لهم صلة بالمسائل الرئيسية يجب عليهم أن يعرفوا 
الوقت التقريبي الذي ستبرز فيه هذه المواضيع 
إذا التزم الرئيس بواجباته وأعلن عن المسألة التي ستطرح على الجمعية بحسب 
ترتيب جدول الأعمال المناسب لهاء فلن يكون هناك فرصة لطلب الالتزام بالجدول 
اليومي. ولكن قد لا يلاحظ رئيس الجلسة أن الوقت المحدد للترتيب العام أو 
الخاص قد حان» وقد يتجاوز خطأ طرأ على بند من البنود الموجودة على الجدول 
اليومي أو قد يؤخر الإعلان عن ترتيب خاص مُعد لذلك الوقت» لأنه قد يظن أن 
الجن نوف كد | بالجتالة المعلّقة» وأنها لا ترغب في تناول هذا الجدول. ففي 
هذه الحالات. يحق لأي عضو أن يطالب بالالتزام بالترتيب أو الجدول اليومي. 
ويجب أن تكون الدعوة ببساطة إلى «الجدول اليومي» وليس إلى الجدول خاص» بما 
أن هذا الاقتراح هو مطالبة بالالتزام عدرل اعمال سهيها كان ويعبارة أخرى» 
بينما يذكر العضو رئيس الجلسة بالمسألة التي حان وقتها بحسب الجدول. فإنه لا 
يستطيع من خلال هذه الدعوة المطالبة بإعادة النظر في جدول يومي لم يحن بعد 
وقت إعادة النظر فيه. 
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الخصائص الوصفية القياسية 

تتعلق الصفات التالية باقتراح امتياز يُقصد منه الالتزام بالجدول 
اليومي : 

١-يأخذالأولوية‏ على جميع الاقتراحات باستثناء (أ) الاقتراحات المميزة 
الأخرى» و(ب) اقتراح تأجيل القوانين (البند رقم 5 المتعلقة بأولويات العمل - 
مع أنه يمكن أن يقاطع مسألة معلقة فقط في حالة وجود تجاهل لقاعدة خاصة (انظر 
أدناه). ولكنه يخضع ويعطي الأولوية لجميع الاقتراحات المميزة الأخرى» وأية 
أعراض عرضية قابلة للتطبيق يمكن أن تبرز ويجب الانتهاء منها قبل غيرها. وباستثناء 
الحالات التي يجب فيها تناول ترتيب خاص» فإن هذا الطلب يخضع أيضاً لاقتراح 
إعادة النظر أو (البند 7 ) اقتراح إعادة النظر الذي طرحح سابقاً. 
بجدول أعمال م العمل» ا 0 ا 
للأعمال في ذلك الوقت» أو (ج) عندما يحين وقت دراسة ترتيب خاص أو ينتهي من 
دون تناوله (بالنسبة إلى الإعلان عن الوقت المحدد الذي يكون فيه طلب الالتزام 
بالجدول اليومي موافقاً للترتيب» انظر أدناه». لا يمكن تطبيق أي اقتراح فرعي على 
هذه الطلب. 

- إذا كان منسجماً مع الترتيب الراهن فإنه يبقى كذلك عند وجود اقتراح آخر 
على المنبر حتى ولو قاطع شخصاً كان يتحدث. 

٠‏ غير قابل للنقاش 

5 غير قابل للتعديل. 


/- يمكن فرض الجدول اليومي بطلب من أحد الأعضاءء. إلا أن ثلثي 
الأصوات يستطيع وضعه جانباً (هذا يعني أنه يمكن وضع الجدول اليومي جانباً: 
إما بالحصول على أغلبية الأصوات السلبية على مسألة وضعها رئيس الجلسة تتعلق 
برغبة الجمعية في متابعة ترتيب اليوم» أو بثلثي الأصوات الإيجابية بإعادة النظر 
في المسائل المعلّقة» أو لتعليق القوانين وتناول المسألة المطلوبة حسبما هو موضح 
أدنام) . 


8 - لا يمكن إعادة النظر فيه. 
أرق 


مزيد من الأحكام والشروح 


الأوقات التي يكون فيها طلب الالتزام بالجدول اليومي قانونياً. | 
الظروف الخاصة التي يكون فيها طلب الالتزام بالجدول ا 
التالي : 


© الإشارة إلى الحالات (أ) و(ب) تحت الخاصية الوصفية رقم ؟» والتي لا 
تتطلب إهمال الترتيب الخاص : ف في الوقت الذي يتضح فيه الانحراف عن جدول 
الأعمال أو البرنامج أو الجدول البو للأعمال» أو أن الوقت المحدد لإعادة النظر 
في مسألة مؤجلة قد حان أو انتهى» إلا ااا لووك رودي 
في حال عدم وجود أية مسألة معلقة. وفي هذه الحالة التي لا يتصل بها أي تر 
ل ا ا ا 00 
المطروح في جدول الأعمال» أو في حال أعلن رئيس الجلسة بنداً خاطئاً؛ فيجب 
طرح الاقتراح قبل أن يعلن رئيس الجلسة عن أي اقتراح» وإلا فإنه لا يمكن طرحه . 
قبل الانتهاء من تداول ذلك الاقتراح. 
ش © وفي إشارة إلى الحالة (ج) من ناحية أخرى وفق الخاصية القياسية رقم 1: ! 
ا ل ل 
فإنه يمكن تقديم طلب الالتزام بالجدول اليومي فوراً - حتى مع وجود مسألة أخرى 
معلقة. مالم تكن المسألة المعلّقة ذاتها هي ترتيب خاص تم إعداده قبل الإعداد 
المخصص للوقت الحاضر (انظر البندين رقمي ١5‏ و١4).‏ ويذكر هنا أن طلب الالتزام 
بالجدول اليومي للعمل يكون قانونياً منذ الوقت الذي يصبح فيه الترتيب الخاص 
ترتيباً مناسباً للعمل حتى يتم الإعلان عنه. 

لا يمكن تقديم طلب بالالتزام بالجدول اليومي للعمل في لجنة العموم (انظر 
البند رقم ؟6). 


حالة الجدول اليومي كاقتراح رئيسي . على النقيض من طلب الالتزام بالجدول 
اليومي للأعمال؛ فإن جدول الأعمال اليومي الذي قد يؤدي مثل هذا الطلب إلى 
وضعه أمام الجمعية» هو في حد ذاته اقتراح رئيسي بلا شك» ويصبح عند الإعلان 
عنه معلقاً وتنطبق عليه جميع القوانين التي تنطبق على الاقتراحات الرئيسية. وبشكل 
عامء فإنه لا يمكن طرح الجدول اليومي للأعمال للنقاش كما لا يمكن تأجيله؛ 
ولكن يمكن التخلص من ترتيب واحد فقط عندما يكون معلقاً. عتم 3 
الترتيبات اليومية التي قاطعت أعمال الجلسة. فإنه يتم العودة إلى مناقشة الأمور التي 
توقفت من حيث توقفت. 

فرق 


وضع الجداول اليومية جانباً. عندما يُطرح طلب الالتزام بالجداول اليومية» 
يستطيع رئيس الجلسة» وفي الحقيقة ينبغي عليه أن يعلن فوراً كما في حالة الأعمال 
الجديدة» الموضوع الذي حان وقته. ولكن قد يشعر رئيس الجلسة أو أحد الأعضاء 
بأن الجمعية راغبة في الاستمرار في مناقشة المسألة العالقة في حينه أو تناول موضوع 
آخر أولاً. وفي هذه الحالة تستطيع الجمعية من خلال الحصول على ثلثي الأصوات أن 
تضع الجداول اليومية جانباً على النحو التالي : 

أ) بمبادرة من رئيس الجلسة: فبدلاً من الإعلان عن الجداول اليومية لدى 
طلبهاء يستطيع رئيس الجلسة طرح المسألة من خلال التوجه إلى الحاضرين : «يتم طلب 
الجدول أو الترتيب اليومى. الترتيب اليومى هو (تحديد العمل الذي حان دوره). 
السؤال هو: هل ستتابع الجمعية أعمالها بحسب ترتيب جدول الأعمال اليومي؟ 
أولئك الذين يؤيدون المتابعة وفق الأوامر اليومية. . . (وهكذاء يأخذ أصوات 
الواقفين)». وبما أن رفض متابعة العمل وفق الجدول اليومي يعتبر تدخلاً بحسب 
ترتيب جدول الأعمال اليومي للأعمال ويشبه تعليق القوانين» فهو يتطلب في هذه 
الحالة ثلثي الأصوات السالبة ليتم التصويت على المسألة ورفض متابعة الأعمال وفق 
الجداول اليومية. وفي الوقت الذي ترفض فيه الجمعية متابعة العمل وفق الجدول 
اليومي» لا يمكن طلب الالتزام بها ثانية إلى أن يتم الانتهاء من المسألة المعلّقة. 

ب) بمبادرة من أحد الأعضاء: عند طلب الالتزام بالجداول اليومية أو الإعلان 
عنهاء يمكن أن يطالب (بحسب الوضع) أحد الأعضاء ب «تمديد زمن دراسة المسألة 
العالقة» لعدة دقائق أو «تعليق القانون» وتناول المسألة المطلوب تناولها (انظر البند 
رقم .)١5‏ تتطلب هذه الاقتراحات ثلثي الأصوات الإيجابية لتبنيهاء ذلك أنها تُغير 
ترتيب الأعمال أو جدول الأعمال أو البرنامج. 


الشكل والمثال 

يكون شكل الاقتراح على النحو التاللي: لطلب الالتزام بالجدول اليومي» يقف 
العضو ويخاطب رئيس الجلسة من دون أن ينتظر الموافقة منه على هذا الإجراء ويقول: 
«سيدي الرئيس» أطالب بالالتزام بالجدول اليومى للعمل» أو «سيدتي رئيسة الجلسة» 
أطالب باعتماد الترتيب النظامى» . ويستطيع العضوء. عند الضرورة» تذكير رئيس 
الجلسة با ملوضوع المحدد نقاشه فى ذلك الوقت. 

لنفترض أنه تم خلال اجتماع المؤتمر أمس تأجيل قرار وجعله ترتيباً خاصاً إلى 
الساعة ١١,7٠‏ صباح اليوم» وقد حان هذا الوقت ولكن أحد الأعضاء يتحدث عن 
مسألة معلقة. . 

غرف 


العضوأ(يقف ويخاطب رئيس الجلسة) : سيدتي رئيسة الجلسة». أطلب الالتزام 
بالجدول اليومي. 


رئيس الجلسة اليه قرام بالندولة ترات بالأمس أجل المؤتمر القرار 
المتعلق بإصلاح الضريبة حتى الساعة 11 نو سباع التومء وتجغله ثرثيياً نخاصاً: 
أصبحت الآن الساعة ١١,٠‏ . السؤال الآن حول القرار» «تقرر أن. ...2. 


بعد الانتهاء من دراسة القرارء يتم الرجوع إلى المسألة السابقة ومتابعة نقاشها 

رئيس الجلسة : عندما طلب الالتزام بالترتيب اليومي كان المؤتمر يدرس القرار 
«تقرر أن. .» وكان السيد هينلي معتلياً المنبر وقتها. يعترف رئيس الجلسة بالسيد هينلي. 
4 إثارة مسألة امتياز 

إن إثارة مسألة امتياز هي أداة تسمح بتقديم طلب أو اقتراح رئيسي يتعلق 
بحقوق ومزايا الجمعية أو بحقوق أي من أعضائها للنظر فيه فوراً نظراً إلى أهميته مع 
وجود مسائل أخرى معلقة» وإلا فإن الطلب أو الاقتراح يكون غير قانوني (للاطلاع 
على أنواع وأمثلة مسائل الامتياز”'» انظر الصفحات 176 - 5737). 

هذه الوسيلة تعمل على النحو التالي: يقف أحد الأعضاء ويخاطب رئيس الجلسة 
قائلاً: «إنه وقف للسؤال حول مسألة امتياز. . .» (كما شرح في الصفحتين 718 - 
5؛» ويقوم رئيس الجلسة مباشرة بالطلب من العضو بالإدلاء بمسألة الامتياز» 
وعندها يجب على رئيس الجلسة أن يحكم ب (رفع للاستئناف» البند رقم 154) سواء 
كان الطلب أو الاقتراح هو في الحقيقة مسألة امتياز» وإذا كان كذلك. هل هو مهم 
جداً إلى الحد الذي يستوجب قطع المسألة المعلّقة؟ 

من المهم بمكان هنا فهم الفرق بين وسيلة إثارة مسألة امتياز ومسألة الامتياز 

نفسها. ومن هنا فإن النقطة التي يجب دراستها واتخاذ قرار في ما يتعلق بما مضى» 
تتمحور في ما إذا كان يسمح بطرح مسألة ما لإعادة النظر فيها مع وجود الأولوية 
إلى جانب الأخيرة. :وم وضوع إثارة مسألة امتياز تضبطه قواعد مناسبة لمرتبة هذه 
الوسيلة على قائمة ترتيب أولويات الاقتراحات. وعندما يتم تناول مسألة امتياز بعد 
ترا والسحاح ديا من رقي الا ؛ فإنه اعتماداً على الشكل الذي طرحت بهء 


)١(‏ ينطبق مصطلح «مسألة امتياز» على أي طلب أو اقتراح يتعلق بحقوق أو امتيازات الجمعية أو 
أعضائهاء سواء قدمت - أو لم تقدم ‏ بواسطة طريقة إثارة مسألة امتياز. 


ارذرف 


يتم التعامل معها وكأنها طلب «البند رقم "077 أو أنها اقتراح رئيسي قابل 
للنقاش والتعديل» ويمكن أن ينطبق أي اقتراح فرعي عليها - بغض النظر عما إذا 
كانت قد تمت مقاطعتهاء أو أنها بانتظار الانتهاء من المسألة المعلّقة. كذلك يمكن 
طرح مسائل الامتياز أثناء عدم وجود اقتراح معلق؛ إما بصيغة طلبات أو من 
خلال طرحها وتثنيتها كأي اقتراح رئيسي آخر. وفي هذه الحالة لا تدخل وسيلة 
«إثارة» فيها. 5 

«الاقتراحات المميزة» (أو «المسائل المميزة»). تمثل الأخيرة الاقتراحات الخمسة الأعلى 
مرتبة بحسب ترتيب الأولويات بحيث يمكن اقتراح إثارة مسألة امتياز أن يحوز على 
مرتبة أيضاً. 

تنطبق الخصائص الثماني أدناه فقط على مسألة إثارة الامتيازء أي لعضو حائز 
على الاعتراف لعرض اقتراحه المهم أو طلبه أثناء وجود مسألة أخرى معلقة من جهة. 
وعلى حكم رئيس الجلسة بالسماح بتداول المسائل المشار إليها أعلاه من جهة أخرى 
(انظر الصفحتين 778 -7750). 

الخصائص الوصفية القياسية 

إن وسيلة الامتياز هذه تثير مسألة امتياز: 

-١‏ يتم أخذ الأولوية من جميع الاقتراحات الأخرى باستثناء الاقتراحات الأعلى 
مرتبة منه: إبطال. تأجيل وتحديد الزمن الذي يؤجل إليه حيث يتنازل عن الأولوية 
لهذه الاقتراحات الثلاثة المميزة ولأي اقتراح عرضي قابل للتطبيق قد يُطرح. 

١‏ - لا يمكن تطبيقه على أي اقتراح آخرء ولا يمكن تطبيق أي اقتراح عرضي 
عليه. 

يكون بحسب ترتيب جدول الأعمال في حال وجود آخر على المنبر إذا 
ضمنت أهمية الموقف أو الظرف ذلك (وفي مثل هذه الحالة» تكون إثارة مسألة امتياز 
قانونية بعد اعتلاء آخر المنبر وقبل أن يبدأ حديثه. لا يجوز مقاطعة عضو يتحدث إلا 
إذا كان ذلك سيؤدي إلى سقوط الهدف من مسألة الامتياز ‏ كما هو الحال في كل من 
المثالين في نباية هذا القسمء الصفحتان 75 -/7ا7. كما أن إثارة مسألة امتياز لا 
تؤثر في التصويت أو التحقق من صوت). 

؛ ‏ لا يحتاج إلى تثنية» بما أنه متعلق بمسألة امتيازء أي لا يحتاج إلى تثنية في أية 
مرحلة من عملية التداول إلا (بعد أن يصدر رئيس الجلسة تعليماته للعضو لإعلان 

>” 


مسألة الامتياز) ما لم يقدمها العضو على هيئة اقتراح» وهذا الاقتراح يستدعي التثنية 
7 


غير قابل للنقاش» أي إنه لن يكون هناك نقاش حول قبول الطلب المقدم أو 
الاقتراح كمسألة امتياز (ولكن الاقتراح الذي يعلق بعد قبوله كمسألة امتياز يصبح 
قابلاً للنقاش) . 

5 - غير قابل للتعديل. وهذا يعني أن اقتراح التعديل غير صحيح بالنسبة إلى 
إثارة مسألة الامتياز (ولكن الاقتراح المعلّق بعد قبوله كمسألة امتياز يمكن تعديله). 

خاضع لحكم رئيس الجلسة. لا يجوز التصويت على قبول مسألة الامتياز إلا 
في حال استئناف حكم رئيس الجلسة (البند رقم 4؟). 


8 - لا يمكن إعادة النظر فيه بحسب حكم رئيس الجلسة الخاص فيما إذا كان 
سيتم قبول طلب الاقتراح المقدم كمسألة امتياز. 


مزيد من الأحكام والشروح 

أنواع مسائل الامتياز. تنقسم مسائل الامتياز إلى نوعين: )١(‏ تلك المتعلقة بمزايا 
الجمعية ككل» و(1) المسائل المتعلقة بالمزايا الشخصية. إذا تنافس النوعان معاًء فإن 
الأول يأخذ الأولوية على الأخير. وقد تتعلق مسائل الامتياز الخاصة بالجمعية 
وبتأسيسها أو بوجودهاء وبوسائل الراحة المتوفرة لأعضائها مثل التدفئة والتهوية 
والإنارة أو غير ذلك من مسببات الضوضاءء وبأمور تتعلق بأداء أعضائها وموظفيها 
أو زائريهباء وأخرى تتعلق بمعاقبة أعضائهاء أو دقة التقارير التي تصدر حول 
أعمالها. . . الخ. لذلك فإن الاقتراح لعقد جلسة تنفيذية (البئد رقم 4) هو مسألة 
امتياز خاصة بالجمعية. إن مسائل الامتياز الشخصية ‏ التي قلما تبرز في الجمعيات 
العادية؛ وحتى الحالات الأكثر ندرة التي يتم فيها مقاطعة عمل معلق ‏ قد تتعلق» 
على سبيل المثال» بسجل غير صحيح حول مشاركة عضو في اجتماع والتي دونت في 
محضر الاجتماعات الذي اعتمد في غيابه. أو التهم التي تدور حول عضو معين. 

خطوات إثارة مسألة الامتياز والتخلص منها. لطرح مسألة امتيازء يقوم 
العضوء ثم يخاطب رئيس الجلسة دون أن ينتظر اعترافه» ويقول «أقف لعرض مسألة 
أمتياز تؤثر فى الجمعية» أو «. . . لعرض مسألة امتياز شتخصية». 

يقوم رئيس الجلسة؛ حتى ولو منح المنبر لعضو آخرء بتوجيه العضو لذكر 
بالتصحيح» (ب) وإذا رأى بأن المسألة تتطلب اهتماماً رسمياً من الجمعية» فإنه يقدم 

عرق 


اقتراحاً يغطي مسألة الامتياز فيما يقوم عضو آخر بالتثنية عليه. . ولرئيس الجلسة» 
بحسب تقديره» أن يطلب من العضو وضع مسألة الامتياز التي أعلن عنها في صيغة 
اقتراح . وما لم تكن وجهة النظر المطروحة بسيطة جداً بحيث يمكن تعديلها فوراء 
وما فى الكال الأرل المين أدناما» وما ل تكن في مبيعة الفراح ل نكر علية»: فا 
رئيس الجلسة يصدر حكمه حول ما إذا كانت المسألة مسألة امتياز. وإذا كانت كذلك» 
فإنه يقرر ما إذا كانت بالأهمية.التي تخولها مقاطعة الموقف البرماني الحالي. وهناء يمكن 
طرح استئناف غير قابل للنقاش من خلال حكم رئيس الجلسة. 

إذا تمت التثنية على الاقتراح المقدم على هيئة مسألة امتياز» وإذا اعترف به رئيس 
الجلسة بهذه الصفة وقرر ضرورة تناوله على الفور. فإنه يعلن سؤاله حوله ويتابع 
الاو ل را ام سسا وه لا 
العا عر لي لله ل سه بطري 


الشكل والمثال 
تشمل الصيغ المستخدمة في إثارة مسألة امتياز: «أقف لطرح مسألة امتياز تؤثر 

. (أو «تتعلق ب») الجمعية»» (أو «مسألة امتياز تتعلق بالجمعية»)» و«أقف لطرح 
مل امتياز شخصية». يجب الالتزام بصيغ التقديم في الحالات التي تدعو الضرورة 
فيها إلى مقاطعة شخص يتحدث. وعند طرح مسألة امتياز تتعلق بالجمعية في اجتماع 
لي ع جو د دك فإنه يمكن استخدام صيغ تختلف قليلا مثل 
ذلك «مسألة امتيازء سيدي الرئيس 

في ما يلي مثال على مسألة امتياز متعلقة بمزايا الجمعية والتي يمكن طرحها 
بمثابة طلب غير رسمي ويمكن تعديلها بشكل روتيني من قبل رئيس الجلسة : 

على فرض أن حديثاً مهما جارياً في اجتماع داخل صالة كبيرة لها نوافذ علياء 
وبدا الال في لال ل ا ويه في الممر المجاور للصالة عندها 

العضو أ: سيدي الرئيس » 57 مسألة امتياز تؤثر في الجمعية. 

رئيس الجلسة : ليطرح السيد سؤاله. 

العضوأ الوا و ور لحري 00 
الشبابيك. 

كرض 


رئيس الجلسة : هل لأحد الحراس الطلب من مهندس الصيانة إقفال هذه الشبابيك 
الموجودة على الجهة اليسرى. هل لك برفع صوتك حتى يتم إقفال هذه الشبابيك. 

أما المثال التالي فيوضح مسألة امتياز تتعلق بالجمعية ولكنها تتطلب اقتراحاً 
رسمياً يقاطع المسائل العالقة؛ وهذه المناسبات قلما تحدث في الجمعيات العادية» 
ولكنها محتملة الحدوث في المؤتمرات أو الجمعيات الكبيرة حيث الظروف معقدة 
وتجعل ط 1 هذه الاقتراحات مناسباً. 
مرموق. 5 أخرى في وقت لاحق » دل 
بالتحدث أولاً وقبل بدء الاجتماع ويتوقع أن يكون حديئه مقتضباً. . ولكن العضو 
«إكس» فاجأ الاجتماع بطرحه قراراً متعلق بموضوع حساس وعلى درجة من الأهمية 
قد تتطلب اتخاذ إجراء سريع من قبل الجمعية. 

شعر العضو «واي» أن دراسة هذا الأمر يجب أن تكون داخل نطاق الجمعية» 
لذلك قاطع المتحدث إكس حول الاقتراح المعلق بوقوفه «لإثارة مسألة امتياز تتعلق 
بالجمعية). . وبحسب تعليمات رئيس الجلسة أعلن عن مسألة الامتياز: ٠‏ 

العضيو اراي؟ + سيدي الرئيس» امات 0 الشف ند 
توا و امرك الور 

ل ل 
مباشرة. تم تقديم الاقتراح والتثنية عليه بأن. . . (ويذكر المسألة التي ستدخل جلسة 
تنفيذية بموجب الاقتراح). 

يتبع ذلك نقاش عند الضرورة وتطرح المسألة للتصويت. بعد إعلان النتيجة 
يوجه رئيس الجلسة شكره إلى الضيوف. وحالما يغادر الضيوف المكان» فإنه يذكر القرار 
الذي تمت مقاطعته بمسألة الامتياز ويعترف بالعضو «إكس» الذي كان على المنبر. 


٠‏ الاستراحة 
الاستراحة هي توقف قصير في مداولات الجمعية لا يتجاوز عدة دقائق عادة» 


ولا ينهي الاجتماع الذي يعود إلى الانعقاذ ومتابعة مداولاته من حيث توقفت 
بعدها مباشرة”'2. ويمكن على سبيل المثال أخذ استراحة لعد الأصوات أو تأمين 


. ١77 للاطلاع على شرح للتفرقة بين استراحة وتأجيل انظر البند رقم 4» ص‎ )١( 
يخرفا‎ 


المعلومات أو السماح بإجراء مشاورات غير رسمية. 

إن اقتراح استراحة (أو أخذ استراحة) هو اقتراح يبدأ فوراً ويُطرح أثناء وجود 
مسألة معلقة. 

أما اقتراح استراحة المقدم أثناء عدم وجود مسألة معلقة (سواء كانت الاستراحة 
ستبدأ فوراً أو في وقت لاحى) هو اقتراح رئيسي وبالتالي لا تنطبق عليه الخصائص 
الثماني التالية. وعليه؛ فإن اقتراح استراحة يحمل صفة الامتياز وذلك فقط إذا كانت 
هناك مسألة معلقة» وإن اقتراح أخذ استراحة في وقت مستقبلي يكون قانونياً عند 


عدم وجود أي مسألة معلقة. 
تنطبق الخصائص الثماني التالية على اقتراح استراحة المميّز. 
الخصائص الوصفية القياسية 
اقتراح مميز باستراحة : 


١-يأخذ‏ الأولوية على جميع الاقتراحات الفرعية والعرضية وعلى جميع 
الاقتراحات المميزة باستثناء اقتراحات التأجيل. وتحديد الزمن المؤجل إليه. وتُعطى . 
الأولوية للاقتراحات المميزة» وللتأجيل ومع محديد الزمن المؤجل إليه (ولكن في 
الحالات التي تكون فيها اقتراحات تأجيل أو تحديد الزمن المؤجلة إليه ١غير‏ امتيازية» ‏ 
أي إنها اقتراحات رئيسية ‏ فإنها تأخذ الأولوية في هذه الاقتراحات» انظر البندين 
رقمي .)250١‏ كما يخضع لأية اقتراحات عرضية قابلة للتطبيق قد تنشأ على نحو 
غير متوقع ويجب الانتهاء منها قبل التصويت على اقتراح للاستراحة. 

لا ينطبق على أي اقتراح. يمكن اقتراحات التعديل أن تنطبق عليه. كذلك 
يمكن تطبيق اقتراح المسألة السابقة عليه لمنع إحداث التعديلات المقترحة» مع أن هذا 
الوضع قلما يحدث في الجمعيات العادية. ولا يمكن تطبيق أية اقتراحات فرعية أخرى 
عليه. 


يخرج عن الترتيب مع وجود آخر على المنبر. 
4 - يجب تئليته. 
ه غير قابل للنقاش. 


* - قابل للتعديل من حيث طول الاستراحة أو قصرهاء ولكن لا يمكن نقاش 
أي من تعديلاته. ش 
رف 


- يتطلب صوت الأغلبية. 
8 - لا يمكن إعادة النظر فيه. 


مزيد من الأحكام والشروح 

إعلان استراحة عند وجود ما ينص على ذلك في جدول الأعمال. إذا ورد نص 
على أخذ استراحة سواء في جدول الأعمال المتبئى في مؤتمر أو في اجتماع آخرء 
فإنه يمككن رئيس الجلسة؛ ومن دون إجراءات أخرى تقوم بها الجمعية» أن يعلن 
الحقيقة ويعلن دخول الجمعية في استراحة عندما يحين وقتها. وإذا لم يعلن رئيس 
الجلسة عبن الاستراحة في الوقت المحدد» يستطيع أحد الأعضاء المطالبة بالالتزام 
بالجدول أو الترتيب اليومي للأعمال (البند رقم .)١8‏ وبذلك يطالب بالإعلان عن 
الاستراحة. 

تأجيل زمن الاستراحة .يمكن تأجيل زمن الاستراحة المجدولة سابقاً من خلال 
التصويت بثلثي الأصوات, وذلك في حال عدم رغبة الجمعية في الاستراحة عندما 
يحمين وقتها. وفي الحالة الأخيرة يتم التعامل مع أية استراحة كأي ترتيب آخر قد حان 
وفته خلال ذلك اليوم؛ ويمكن طرحها إلى جانب أي من الإجراءات الواردة في ص 
ضف" 


الشكل والمثال 1 

من بين الصيغ المستخدمة في هذه المسألة هي : «أقترح الحصول على استراحة 
(أو «أن نأخذ استراحة») حتى الثانية بعد الظهر». «أقترح استراحة لمدة عشر دقائق»» 
أو «أقترح أن نأخذ استراحة حتى يدعونا رئيس الجلسة إلى العودة» . 

في حال تبئي مثل هذا الاقتراح» يُعلن رئيس الجلسة النتيجة على النحو التالي : 

رئيس الجلسة: حاز التصويت على نعم وتقرر أخذ استراحة (أو «راحة») لمدة 
خححس عشرة دقيقة (ويمكنه ضرب المطرقة مرة واحدة عند الرغبة). 

في نباية الوقت المحدد» يحوز رئيس الجلسة ثانية على اهتمام الجمعية ويبدأ 
بالتكلم : ب 

رئيس الجلسة: سوف يبدأ الاجتماع («أو المؤتمر»). انتهى وقت الاستراحة. 
السؤال متعلق بالقرار. . . (أو» إذا أخذت الاسبتراحة بعد تصويت على مسألة ما أو 
على انتخابات ولكن قبل إعلان النتيجة» فسيكون أول عمل على القائمة هو نتيجة 

خرف 


١‏ التأجيل أو رفع الجلسة 


يعني مصطلح «رفع الجلسة» أن الاجتماع منته (البند رقم 8). يمكن اقتراح رفع 
الجلسة أو التأجيل أن يكون امتيازياً أو رئيسياً بعد الوفاء ببعض الشروط» وعليه فإن 
اقتراح التأجيل الذي يحدث عادة في اجتماعات الجمعيات العادية هو اقتراح امتياز. 
ومن الجدير بالذكر هنا أن تبتي أي اقتراح برفع الجلسة أو تأجيلها يؤدي إلى إنهاء 
الاجتماع فوراً مالم ينص الأقتراح على التأجيل إلى وقت لاحق (ولكن إذا نص 
الاقتراح على الوقت فإنه لا يبقى اقتراحا امتيازيا). 


إن الاقتراح المميز المطروح لرفع الجلسة (يتم تقديمه عادة بصيغة غير مؤهلة ولا 
يتضمن ذكراً للوقت سواء تعلق ذلك برفع الجلسة أو بوقت الاجتماع اللاحق) هو 
اجتماع يدف إلى إنهاء الاجتماع فورأء ويتم طرحه في ظروف تغطي بنوداً تتعلق 
باجتماعات أخرى (وبهذا لن يؤدي التأجيل إلى حل الجمعية)» ولا يحدد وقتا لرفع 
الجلسة الحالية. وفى مثل هذه الحالة» وبغض النظر عما إذا كانت هناك أعمال معلقة» 
فإنه يجب عدم إجبار الأغلبية على متابعة جلسة أطول مما تراه مناسباًء وحتى إذا لم 
يكن هناك أعمال معلقة» فإن قرار إنهاء الاجتماع يجب ألا يستنفد الوقت. ولهذا 
السبب» عندما يكون هناك بند ينص على اجتماع آخر ولم يحدد وقت إرجاء الجلسة» 
فإن تقديم اقتراح غير مؤهل ل «رفع الجلسة» يُمنح ميزة عالية لقطع المسألة العالقة؛ 
وفي حال تبنّيه» لإقفال الاجتماع قبل الانتهاء من المسألة المعلّقة. وللسبب نفسه» 
. يمتاز هذا الاقتراح بخاصية فريدة وهي أنه. حتى عند طرحه مع عدم وجود مسألة 
عالقة» فإنه غير قابل للنقاش أو التعديل ويبقى خاضعاً لجميع الأنظمة التي تنطبق 
على اقتراحات الامتياز المتعلقة بالتأجيل (باستثناء تلك المتعلقة بطرح الاقتراح أثناء 
تعليق الأعمال» انظر الخصائص القياسية). وبموجب الظروف التى وصفناها آنفاًء 
فإن الاقتراح الذي سيتم تأجيله يقال بأنه اقتراح «امتياز» ودائماً يكون اقتراح التأجيل 
اقتراحاً امتيازياً باستثناء الحالات التالية : 


)١‏ عندما يكون الاقتراح مؤهلاً بأية وسيلة كما في حالة اقتراح التأجيل في 
زمن محدد أو في المستقبل. 
؟) عندما يتم تحديد زمن التأجيل» نظراً إلى أن الجمعية تبت اقتراحاً بذلك أو 
اللوائح أو غيرها من القوانين والأنظمة المنظمة. 
*) إذا كان يؤدي افتراح التأجيل حال تبئّيه إلى حل الجمعية من دون تحديد زمان 
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و يكان الاجتماع التالي كما هو الحال في الاجتماعات الشعبية أو في آخر اجتماع 
0 


إن الاقتراح الذي تنطبق عليه أي من الشروط الواردة ف فى الفقرات من )١(‏ إلى 
(") أعلاه ليس امتيازياً. وعليه يتم التعامل معه كأي اقتراح 8 إن الاقتراح الذي 
يتم تأجيله إلى وقت محدد أو إلى وقت ما في المستقبل هو اقتراح لا يُدرج في الترتيب 
أثناء وجود عمل تم تعليقه في أي اجتماع. كذلك يعتبر أي اقتراح عام بالتأجيل 
وهذا لا ينطبق عادة على اجتماعات الجمعيات العادية. 

يعتبر اقتراح «تأجيل» عند عدم تأهيله» مع عدم تحديد مدة التأجيل» اقتراحاً 
امتيازياً في الجمعيات العادية التي تملك لوائح تنص على عقد عدة اجتماعات منتظمة 
خلال العام. ويُعد اقتراح تأجيل في هذه الجمعيات موافقاً للقواعد بغض النظر عند 
وجود عمل معلق أم لا. وحتى عند عدم وجود عمل معلق. لا يكون هذا الاقتراحء 
قابلاً للنقاش ويصبح خاضعاً للقواعد الموضحة أدناه. 

الخصائص التالية تنطبق فقط على تأجيل اقتراح مميز. 

الخصائص الوصفية القياسية 

اقتراح التأجيل المميّر: 

١-يأخذ‏ الأولوية على جميع الاقتراحات باستثناء اقتراح تحديد الوقت الذي 
سيؤجل إليه ولكنه لا يكون موافقاً للنظام عندما تكون الجمعية منشغلة بالتصويت أو 
في التحقق من نتائج التصويت»ء أو قبل إعلان نتيجة التصويت من قبل رئيس 
الجلسة. ولكن باستثناء الأصوات التي تؤ توحل بال ترام عت أذ يكود الاج التاجيل 
موافقاً للقواعد بعد جمع الأصوات وقبل إعلان النتيجة”''. ويخضع للاقتراح المميّز 
تحديد الوقت الذي يؤجل إليه (ولكنه يأخذ الأولوية من اقتراح يحدد وقت الاجتماع 
التاليي في الحالات التي لا يكون فيها الاقتراح «مميّزاأ- أي إنه اقتراح رئيسي» انظر 
البند رقم 77). كذلك يخضع لأي اقتراح عرضي قابل للتطبيق قد يبرز ويجب الانتهاء 

(*) في تنظيمات ولاية أو تنظيمات وطنية حيث تختار وحدات تابعة مندوبين في كل مرة يعقد فيها 
مؤتمر سنوي أو نصف سنوي» يكون كل مؤتمر جمعية مستقلة» حيث إنه يتألف من جسم مختلف من المندوبين. 


(4) حينما يستهلك وقت كثير في حساب الأصوات يكون الأفضل بوجه عام أخذ استراحة» ولكن من 
اماه سو موا م التالي + وفي كل الأجوال فزن نتبجة 


5:١ 


منه قبل التصويت على اقتراح تأجيل» ولكن الاقتراح العرضي الذي بالإمكان تأجيله 
يجب عدم تناوله على أنه اقتراح تأجبل. 


" - لا ينطبق على أي اقتراح ولا ينطبق أي اقتراح عليه 
"'- يخرج عن الترتيب في وجود آخر على المنبر. 
5 - يجب تثنيته . 3 
- غير قابل للنقاش (انظر الصفحات ”5847 7556). 
5 غير قابل للتعديل. 
يتطلب أغلبية الأصوات. 
6 - لا يمكن إعادة النظر فيه (ولكن انظر الصفحة رقم 50 المتعلقة بتجديده). 


مزيد من الأحكام والشروح 


تأثير التأجيل في عمل معلق أو ترتيب الأعمال غير المنجزة. مالم تكن الجمعية 
قد تبئّت قواعد تنص على خلاف ذلكء فإن تأثير التأجيل في اقتراح معلق أو في 
ترتيب أعمال غير منجزة يكون على النحو التالي : 
أ) عندما لا يؤدي التأجيل إلى إنهاء الجلسة (كما في الاجتماع المؤجل (البند رقم 
4) الذي حُدد مسبقاًء أو في أي اجتماع لمؤتمر باستثناء آخر اجتماع في السلسلة) : 
يتم متابعة المداولات بعد الاجتماع مباشرة من النقطة التي توقفت عندهاء إلا أنها قد 
تبدأ أ أولاً بحفل افتتاح مقتضب وقراءة محاضر الاجتماعات (انظر البند رقم .)4١‏ 


ب) عندما يؤدي التأجيل إلى إنباء الجلسة في جمعية ستنعقد في اجتماعها التالي 
خلال مدة زمنية تقل عن ثلاثة أشهر (ارجع إلى الصفحة رقم .)١19‏ ولا يوجد 
أعضاء استنفدوا الأوقات المخصصة للحديث قبل حلول موعد الجلسة النظامية التالية 
(على سبيل المثال» في النوادي والجمعيات العادية التي تعقد «اجتماعات منتظمة») : 
فإنه يتم متابعة الترتيب الكامل للأعمال خلال الجلسة النظامية التالية. وفي حال 
وجود مسألة معلقة عند التأجيل» فستحتل المرتبة الأولى على جميع الأعمال غير 
المنجزة والمجدولة للجلسة التالية (أو بموجب ترتيب خاصء إذا كانت أمراً خاصاً) - 
وتئم متابعة النقاش من النقطة التي توقف عندها. كذلك يتم تناول أي ترتيب عام أو 
خاص لم يتم الوصول إليه خلال تناول الأعمال غير المنجزة أو وفق ترتيب خاص على 
التوالي (انظر البند رقم .)١‏ >ْ 
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ت) عندما يؤدي التأجيل إلى إنهاء جلسة في جمعية أو مؤسسة لن تنعقد في 
جلسة لاحقة في مدة تقل عن ثلاثة أشهر (ارجع إلى الصفحة رقم »)١١14‏ أو أنه ينهي 
جلسة أنبت الأوقات المحددة للحديث الذي يقدمه إلى عضو أو إلى جميع الأعضاء 
(كما يحدث في الجمعيات التشريعية المنتخبة أو في المجالس) فإن الموضوع الذي لم 
يُنجز وقت التأجيل يسقط نبائياً. ومع أنه يمكن إعادة طرحه في الجلسة التالية إلا أنه 
يكون جديداً كما لم يكن قد طرح من قبل. 

رفع الجلسات من دون وجود جدول للاجتماعات المنتظمة. إن تأجيل 
الاجتماعات الشعبية أو آخر اجتماع في مؤتمر يؤدي إلى حل الجمعية إلا إذا ورد 
بند ينص على اجتماعها في وقت لاحق. وعندما يؤدي التأجيل إلى حل الجمعية» 
فإن اقتراج التأجيل يكون اقتراحاً رئيسياً. ويُشار دائماً إلى اقتراح إنهاء الجلسة الذي 
يحل أيضا الجمعية ولا تنعقد بعده لمدة طويلة إلا بدعوة رسمية للانعقاد بموجب 
اللوائح أو الأنظمة؛ على أنه اقتراح تأجيل لأجل غير مسمّى. وهذا يعني التأجيل 
من دون تحديد موعدٍ للاجتماع التالي (ارجع إلى الصفحة رقم 114). وإذا كانت 
اللوائح الداخلية لجمعية أو مؤسسة ما تنص على دعوة مؤتمر خاص للانعقاد بعد 
انعقاد الجلسة النظامية للمؤتمرء فيجب أن تجتمع هذه الجمعية في جلسة محصصة 
يحضرها الوفود والمندوبون الذين يجب اختيارهم من جديد بموجب اللوائح 
والأنظمة. مع ذلك» فليس هناك حاجة إلى نصوص متعلقة بجداول الأعمال المتعلقة 
عادة بالمؤتمرات. 


أما في المجالس واللجان التي لا يوجد لديها لوائح تنص على عقد اجتماعات 
مستقبلية» فإن اقتراح التأجيل يعني مالم يرد نص مخالف فيه؛ على «الانعقاد بدعوة 
من رئيس الجلسة». وعليه؛ وبما أنه لا يوجد وقت محدد للتأجيل. فإن اقتراح 
التأجيل يكون امتيازيا تقريبا في جميع المجالس واللجان. وعندما تنتهي اللجنة الخاصة 
أو لجنة العموم من تداول الأعمال التي أحيلت إليهاء فإنها «تنفض» وتقدّم تقريرها 
الذي يكون في أثره مساوياً لاقتراح التأجيل أو رفع الجلسة. 

الخطوات البرلمانية التي تكون بحسب ترتيب جدول الأعمال عندما يكون اقتراح 
الامتياز للتأجيل معلقاً. أو بعد تصويت الجمعية على التأجيل . مع أن اقتراح التأجيل 
المميّز غير قابل للنقاش» فإن الخطوات البرلمانية التالية تكون بحسب ترتيب جدول 
الأعمال أثناء كونه معلقاً. 

© لإبلاغ الجمعية بوجود موضوع يتطلب اهتمام الجمعية قبل رفع الجلسة. 

© الإدلاء بإعلانات مهمة. 

"1 


ل رع (ولكن ليس 00 اقتراح بإعادة النظر في التصويت السابق. 


طرح اقتراح بإعادة النظر في محاضر الاجتماعات والإضافة إليها (انظر 
الصفحات .)5١-*19‏ 


© الإعلان عن اقتراح سيتم طرحه في الاجتماع التاللي (أو في اليوم التاليي في 
الحلسة المؤلفة من عدة اجتماعات) حيث يتطلب الافتراح الإعلان عنه مسبقًا (ارجع 
إلى الصفحات .)١155-1١67‏ 


© اقتراح تحديد وقت للاجتماع المؤجل (البندان رقما 4 و١3)‏ في حال عدم 
وجود اجتماع آخر على أن يُطرح في جدول وقت لاحق خلال الجلسة ذاتها. 


أي من الخطوات الواردة أعلاه يجب الاهتمام بها في وقت مبكر قدر الإمكان. 
ولكن قد لا تتوفر هذه الفرصة في بعض الأحيان خاصة في مؤتمر أو جلسة متعددة 
الاجتماعات التي تتبع برناجاً أو جدول أعمال محددين (البند رقم »)5١‏ أو في 
الحالات التي يتم فيها تأجيل اجتماع تعقده جمعية عادية قبل الانتهاء من الأعمال 
المحددة على جدول أعمالها. وفي حال بروز أي من المواضيع الواردة أعلاه بعد رفع 
الجلسة؛ يجب على رئيس الجلسة ذكر الحقيقة باختصارء أو أن يسمح لعضو وقف 
ورغب في تخاطبة رئيس الجلسة حول هذا الغرض - أو طرح الاقتراح الضروري أو 
تقديم إشعار مطلوب تقديمه ‏ قبل التصويت على اقتراح التأجيل. وإذا تطلب أمر ما 
القيام بإجراء قبل رفع الجلسة» يمكن أن يُطلب من العضو الذي طرح الاقتراح أن 


وبغض النظر عن نوع الاقتراح الذي بموجبه تم التصويت برفع الجلسة» فإن 
الاجتماع "لا يتأجل» (أو «يبقى نافذاً») ويجب على الأعضاء عدم مغادرة مقاعدهم 
حتى يتم الإعلان عن ذلك. وحتى بعد التصويت على التأجيل وقبل أن يعلن رئيس 
الجلسة التأجيل؛ يبقى من ضمن جدول الأعمال اتباع أي من الخطوات المدرجة في 
الفقرة السابقة عند الضرورة. وعند الإعلان عن صوت إيجابي بالتأجيل؛ يجب على 


(6) بسبب قيود الوقت بشأن تحريك النظر في موضوعء يسمح باقتراح بالنظر بأن يقوم ويسجل (لكن 
من دون أن ينظر فيه) حينما يكون هناك اقتراح بالتأجيل ينتظر البت فيه؛ أو حتى بعد أن يكون قد تم التصويت 
بالتأجيل وقبل أن يكون الرئيس قد أعلن أن الجمعية تأجلت . إن اقتراحاً بإعادة النظر يقدم في مثل هذا الوقت 
ينبغي عادة أن ينتظر أن يطرح في اجتماع لاحق. مالم يقدم قبل أن يصوت على الاقتراح بالتأجيل وأن يسحب 
الاقتراح أو يتم التصويت برفضه : فإذا ما طرح اقتراح إعادة النظر بعد أن يكون قد تم التصويت على التأجيل؛ 
وإذا بدا أنه يتطلب انتباها فوريآء يتعين على الرئيس ‏ مع ذلك - أن يعيد أخذ الأصوات على اقتراح التأجيل 
(انظر الخصائص الفريدة لاقتراح إعادة النظر» ص 505 -70109), 
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رئيس الجلسة كما هو مُتبع أن يتوقف قبل الإعلان عن التأجيل بقوله: «يبدو أن 
الاقتراح حصل على «نعم»2 (يتوقف)» ويتابع ببطء : ١«حصل‏ الاقتراح على الموافقة 
ورفعت الجلسة». هذه الوقفة التي يقفها رئيس الجلسة تسمح للأعضاء بالمطالبة 
بالتقسيم (البند رقم 4) على أصوات التأجيل أو لأخذ أي خطوة من الخطوات التي 
ورد وصفها. وإذا علم رئيس الجلسة مباشرة بعد إعلان رفع الجلسة أن أحد الأعضاء 
يرغب في اعتلاء المنبر لأحد الأغراض التي برزت وليخاطب رئيس الجلسة قبل 
إعلان التأجيل» فإن من واجبه إعادة فتح الاجتماع وتجاهل إعلانه برفع الجلسة ‏ 
ولكن يجب أن يكون الاجتماع لمدة تكفي لمناقشة الغرض الذي سعى العضو لاعتلاء 
المنبر من أجله في ذلك الوقت. 

التجديد القانوني للاقتراح المميّز ومظاهر إساءة استخدامه. بما أن اقتراح تأجيل 
يتم التصويت عليه لرغبة الجمعية في سماع كلمة أو التصويت على موضوع ماء يجب 
أن يكون هذا الاقتراح قابلاً للتجديد كلما كان هناك تقدم في الأعمال أو حتى تقدم 
مادي في النقاش. ولكن هذه الميزة في أحقية التجديد والمرتبة العالية للاقتراح يُساء 
استخدامهما أحيانا لإزعاج الجمعية. لذلك يجب على رئيس الجلسة رفض أي اقتراح 
تأجيل يتضح من أنه طرح لغرض الإعاقة والتأخير -على سبيل المثال: بعد أن يتم 
التصويت على اقتراح تأجيل ولا يبدو ما يدل بأن الجمعية تود إنهاء الاجتماع للتو. ' 
وإذا قام عضو لم تسنح له الفرصة المناسبة لاعتلاء المنبر وطرح «اقترح التأجيل»؛ لا 
يمكن النظر إلى هذه الدعوة على أنها اقتراح ما لم يحصل على موافقة الأغلبية (انظر 
اقتراحات التأخير» البند رقم 9"). 


الحالات التي تقرر فيها الجمعية رفع الجلسة من دون اقتراح . في حال تمت 
جدولة وقت محدد لرفع الجلسة سواء كانت:في مؤتمر أو غيره من الجلسات المؤلفة من 
تبي اقتراح بتحديد ذلك الوقت ‏ فلا حاجة هناك إلى طرح اقتراح بالتأجيل عندما 
يحين وقت ذلك التأجيل» بحيث يقوم رئيس الجلسة ببساطة بإعلان هذه الحقيقة 
ترغب الجمعية عندئذ برفع الجلسة فإنه يتم تناول الموضوع كما هي الحال عند وضع 
الجدول اليومي للأعمال جانبا كما هو موضح في ص ”3 (وأيضاً ص 67"). وإذا 
رغب المجتمعون في التأجيل في وقت أبكرء يتم ذلك من خلال طرح اقتراح رئيسي 
يمكن تبئّيه بأغلبية الأصوات (ارجع إلى الصفحتين .)7551-74٠‏ وفي هذه الحالة 
تنطبق أيضاً الأنظمة الموضحة أعلاه المتعلقة بالخطوات البرمانية التي تكون بحسب 
ترتيب جدول الأعمال وذلك بعد التصويت على التأجيل. 
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عندما يبدو بأنه لا يوجد أعمال أخرى في اجتماع الجمعية العادية أو المحلية» 
وهذا يمر عبر ترتيب كامل (البند رقم )5١‏ للأعمال في كل اجتماع (البند رقم 4) 
منتظم» ٠‏ فإن رئيس الجلسة بدلاً من الانتظار أو طلب التأجيل» يمكنه أن يسأل «هل 
توجد أعمال أخرى؟» . فإذا لم يتلق جواباًء يقول «بما أنه لا توجد أعمال أخرى. 
رُفعت الخلسة». 


الشكل وامثال 

يمكن استخدام الصيغ التالية سواء في الاقتراحات المميزة أو الرئيسية: «أقترح 
رفع الجلسة»». أو «أقترح الآن رفع الجلسة». ومن الصيغ الأخرى القانونية 
للاقتراحات الرئيسية هي : تم اقتراح إقفال النادي حتى الساعة 8 من مساء العاشر 
من نيسان/ أبريل»» أو "أقترح تأجيل المؤتمر لأجل غير مسمى» (أو «تأجيل من دون 
تحديد تاريخ»). 

لنفترض أنه بينما يكون هناك قرار معلق في اجتماع شهري للجمعية؛ يعتلي 
أحد الأعضاء ء المنبر ويقترح التأجيل وتتم التثنية على الاقتراح. . وبما أن هذا اقتراح 
امتياز» فهو غير قابل للنقاش » وعلى رئيس الجلسة أن يطرح مباشرة السؤال: 

رئيس الجلسة : تم تقديم اقتراح بالتأجيل وتمت التثنية عليه. أولئك الذين يؤيدون 
ذلك يقولون نعم (ويستمر في تلقي الأصوات كما هو موضح في الصفحة .)8١‏ 

إذا تم تبني الاقتراح » يعلن رئيس الجلسة النتيجة ويصرح برفع الجلسة (ولكن 
يتأكد أولاً من عدم وجود من يحاول اعتلاء المنبر كما هو مبين في الصفحتين 144 
5. ولكن إذا أسقط الاقتراح» يقوم رئيس الجلسة مباشرة بذكر القرار الذي تم 
تبني عند طرح اقتراح التأجيل» وذلك بعد إعلان النتيجة. 

بعد الانتهاء من القرار المعلّق, أو إذا كان هناك نقاش كاف لبيان أن الجمعية 
تريد التأجيل» فإن طرح اقتراح جديد للتأجيل يكون موافقاً للقانون. وفي حال تقديم 
مثل هذا الاقتراح والتثنية عليه» ولا يوجد مواضيع أخرى تحت البحث» فإن رئيس 
الجلسة. إذا شعر برغبة عامة في التأجيل» يقترح موافقة الأغلبية على ذلك (ارجع إلى 
الصفحتين 47 - 48) على النحو التالي : 

لحي اع ف مدنت 

٠‏ ويمكن الإشار إل التأجيل بضضرية واحدة بواسطة الطرقة ذا رب رئيس 
الجلسة في ذلك. 
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"١‏ محديد الوقت الذي يؤجل إليه الاجتماع 

إن الغرض من اقتراح تحديد الوقت الذي يؤجل إليه (يُشار إليه أيضاً باقتراح 
«تحديد الوقت الذي سيؤجل إليه الاجتماع») هو تحديد وقت» وأحياناً؛ مكان الاجتماع 
اللاحق لمتابعة أعمال الجلسة من دون التأثير في متى سيتم تأجيل الجلسة الحالية. 


يكون اقتراح نحديد الوقت الذي يؤجل إليه الاجتماع قانونياً وموافقاً للنظام فقط 
في حال عدم وجود اجتماع مجدول إلى وقت لاحق في الجلسة ذاتها عند طرحه. أما 
إذا كان هناك اجتماع مجدول حال طرحهء فيمكن تحديد مواعيد الاجتماعات 
الإضافية وذلك إما لتعليق الأنظمة (البند رقم 70) أو لتعديل شيء تم تبئيه من قبل 
(البند رقم 7”5) أو لتحديد جدول الأعمال أو تحديد برنامج العمل المعتمد الذي سبق 
اعتماده لهذه الجلسة. 

يُصبح اقتراح تحديد الوقت الذي سيؤجل إليه الاجتماع اقتراحاً امتيازياً فقط في 
حال وجود مسألة معلقة. 

في حال تقديم اقتراح بتحديد زمن التأجيل في اجتماع ما مع عدم وجود 
مسائل معلقة» فإن الاقتراح يكون موافقاً للنظام وقابلاً للنقاش وخاضعاً لجميع 
الأنظمة الأخرى التي تنطبق على الاقتراحات الرئيسية. وإذا كان الاقتراح مجدياًء 
فيجب طرح أي اقتراح يحدد وقت التأجيل أثناء عدم وجود مسألة أخرى معلقة. 
ولكن قد تظهر بعض الظروف التي يكون فيها تحديد وقت انعقاد الاجتماع المؤجل 
مهماًء ولكن لا توجد فرصة لطرح اقتراح رئيسي. عندها يمكن استخدام اقتراح 
امتيازي لتحديد الزمن الذي د يتم تأجيل الاجتماع إليه. 


تنطبق الخصائص الثماني التالية على الاقتراح المميّز لتحديد الزمن الذي يؤجل 


إليه الاجتماع. 
الخصائص الوصفية القياسية 


خصائص الاقتراح المميّز لتحديد الزمن الذي يؤجل إليه الاجتماع 


١‏ يحوز بالأولوية على جميع الاقتراحات الأخرى ولا يخضع لأي منها إلا إذا 
كان معلقاً: (أ) بعض الاقتراحات العرضية» مثل نقطة اعتراض أو تنظيم» يمكن أن 
تبرز ويتم التخلص منهاء و(ب) يمكن طرح اقتراح إعادة النظر ولكنه لا يلفت إليه 
(ارجع إلى الصفحة 85). ويمكن طرح اقتراح امتياز لتحديد الوقت الذي سيؤجل 
إليه الاجتماع:حتى بعد قيام الجمعية بالتصويت بالتأجيل» شريطة ألا يكون رئيس 
الجلسة قد أعلن رفع الجلسة أو التأجيل. 

يذ 


1 - لا ينطبق على أي اقتراح. يمكن أن تنطبق عليه اقتراحات التعديل. كذلك 
مايالاه رج عو اي بعاد اساي امي م 


فرح قو خريب عنما يكز مفو درغ الثيره 

5 - يجب تثليته. 7 

غير قابل للنقاش. 

3 2 للتعديل من حيث التاريخ والزمن ٠‏ أو المكان» وأن هذه التعديللات غير 
قابلة للنقاش 


٠‏ - يتطلب أغلبية الأصوات. 
4- يمكن إعادة النظر فيه. 


مزيد من الأحكام والشروح 

النصوص التعلقة بالمكان والزمان. يجب تمحديد زمن الاجتماع المؤجل المجدول 
من خلال تبي هذا الاقتراح (امتيازي أو رئيسي) في الجمعية المنظمة على أن يكون 
قبل وقت الاجتماع المنتظم التالي. ولكن عندما لا تكون الجمعية تعرف مكان 
الاجتماع التالي» فيجب أن يضم الاقتراح المكان والزمان اللذين سينعقد فيهما 
الاجتماع المؤجل. 

وفي حال رُفعت جلسة الجمعية التي تعقد اجتماعاتها بصورة منتظمة ووفق 
جدول زمني محدد على أن تعود إلى الانعقاد «بدعوة من رئيس الجلسة»» فإن الاجتماع 
المؤجل هو استمرار للجلسة ذاتها. ولكن إذا لم يحدث مثل هذا الاجتماع قبل الجلسة 
التالية» فإن تأجيل الجلسة السابقة يصبح نبائياً وذلك من اللحظة التي رُفعت فيها 
الجلسة الماضية» وينتهي حق رئيس الجلسة في الدعوة إلى عقد الاجتماع المؤجل. 

أثر الاقتراح . سواء قدم كاقتراح امتيازي أو رئيسي» يبقى هدفه هو تأجيل 
الاجتماع ‏ أي إن الاجتماع الذي سيتبعه يعتبر من الناحية القانونية استمراراً 
للاجتماع الذي تم فيه تبئي الاقتراح » ويشكل مع ذلك الاجتماع جلسة واحدة. وعلل 
خلاف الاجتماع الخاص» فإن اجتماع التأجيل لا يتطلب إشعاراً مع أنه يفضل تقديم 
مثل هذا الإشعار إذا كان مجدياً. ويذكر هنا أنه يجب عدم الخلط بين اجتماع التأجيل 
والاجتماع الخاص الذي هو جلسة واحدة يجب أن يُعلن عنها في الجمعيات العادية 
كما تنص على ذلك اللوائح شْ 
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ونظراً إلى طبيعة الظروف التي تؤدي إلى استخدام الاقتراح الامتيازي لتحديد 
الوقت الذي سيؤجل إليه الاجتماع. فإن تبئي مثل هذا الاقتراح يتبعه في الغالب 
تقديم اقتراح تأجيل أو الاقتراح الامتيازي لرفع الجلسة بحسب الغرض منه كما هو 
موضح في المثال أدناه. وفي الاجتماع المؤجل باستثناء قراءة محاضر الاجتماعات» تتم 
متابعة العمل من النقطة التي تم فيها تأجيل الاجتماع أو تأجيل الموضوع المطروح 
للنقاش. 


رئيسى). 


الشكل وامثال 

إن الأشكال التي تستخدم في صياغة هذا الاقتراح هي : «أقترح عند تأجيل هذا 
الاجتماع إن يتم تأجيله حتى الساعة ؟ بعد ظهر الغدا. «أقترح عند تأجيل هذا 
الاجتماع أن يبقى مرفوعاً حتى الساعة 8 من مساء يوم الأربعاء» ؟ نيسان/ أبريل» 
في فندق ريغز»» أو «أقترح عند التأجيل أن يتم التأجيل على أن نجتمع بدعوة من 
رئيس الحلسة». 

وعند الإعلان عن النتيجة الإيجابية» يقول رئيس الجلسة مثلاً: «تمت الموافقة 
بخصوص تأجيل الاجتماع لهذا المساءء وسنجتمع عند الساعة الثانية من مساء يوم 
غد). 

وكمثال على ذلك يمكن الافتراض بأن عدداً من الأعضاء يرغبون في تحديد 
الاجتماع المؤجل لمناقشة مسألة معلقة ذات صلة بالموضوع الأساسي» بحيث يمكن 
إكمال ما تبقى من هذا الشأن فوراً. 

العضو أ (اعتلاء المنبر) : سيدتي رئيسة الجلسة» أعتقد أن القرار المعلّق سيحتاج 
إلى نقاش أطول مما نملك هذا المساء. لذلك أقترح عندما ترفع الجلسة أن يتم تأجيلها 
إلى الساعة 8:١0‏ من مساء الثلاثاء القادم (تثنية). 


تقوم رئيسة الجلسة بإعلان السؤال بشأن هذا الاقتراح. ويجوز هنا إجراء 

تعديلات على الوقت أو المكان ولكن لا يوجد نقاش بحسب ترتيب جدول الأعمال. 

بعد ذلك يطرح رئيس الجلسة اقتراح نحديد الوقت الذي سيؤجل إليه الاجتماع 

للتصويت. وبعد إعلان النتيجة ‏ سواء كانت بالتبئي أو الرفض - تقول الرئيسة بأن 
اح 


لوال كملع باقر رز قيقر زه | دين يوان وفي حال تم تبئي اقتراح 
تحديد الوقت الذي سيؤجل إليه الاجتماع . يقف العضو (أ» مرة أخرى. 

العضو أ (معتلياً المنبر) : أقترح تأجيل المسألة المعلقة إلى الاجتماع المؤجل المحدد 
يوم الثلاثاء القادم (تثنية) . 

حْ إعادة النظر في اقتراح التأجيل بالأسلوب نفسه. إذا تم تبئيه فإن رئيسة 

اا حصل التصويت عل انعم ؛ وسيتم تأجيل القرار إلى الاجتماع 
المؤجل. المسألة التالية هي . . 

.أوككاك ار بامتراض أن ترح 2 تحديد الوقت 0 - ا 
اقتراح رئيسية رعلداقي العطيات: 

في الاجتماع السنوي للجمعية» بدأ الوقت يتأخر. ولا يزال تعديل مثير للجدل 
معلقاً وتطالب أقلية مؤثرة بمتابعة النقاش. 

العضو إكس (معتلياً المنبر) :كرح لمعه تفع ذل شل أن ناخو ني 
الوقت نفسه من مساء الغد (تثنية). 

معو ل ا ا 
الجلسة : 

العضو «إكس» (معتلياً المنبر) : أقترح أن يؤجل المجلس اجتماعه؛ وثُثني عليه 
رئيسة الجلسة. 

تعلن رئيسة الجلسة الموضوع المطروح بخصوص اقتراح رفع الجلسة وتطرحه 
فوراً للتصويت. إذا تم تبئيه» عندها تُعلن النتيجة على النحو التالي : 

رئيسة الجلسة: حصل التصويت على نود وترفع الجلسة حتى الثامنة من 
مساء غد. 


لحك 


الفصل الثامن 


الاقتراح ات العرضية 


ارجع إلى الصفحتين 1١ - ٠١‏ والصفمحة ١١١‏ وما يليها للاطلاع على قائمة هذه 
الاقتراحات وعلى وصف لخصائصها كفئة. 


"2 نقطة نظام 

عندما يشعر أحد الأعضاء أن قوانين الجمعية قد حُرقت» فإنه يستطيع إثارة 
نقطة نظام («أو إثارة مسألة تنظيم» كما يُعبّر عنها أحياناً)؛ يطلب بموحجبها من رئيس 
الجلسة إصدار حكم وفرض الالتزام بالأحكام النظامية. 

الخصائص الوصفية القياسية 

١‏ تأخذ الأسبقية على أية مسألة عالقة قد تكون نشأت منهاء ولكنها تأخذ 
بنظر الاعتبار الاقتراحات المميزة و(إذا التزمت بالمسائل العالقة» ص »)١5١ ١549‏ 
فإنها تخضع لاقتراح وضع المسألة الرئيسية قيد المداولة؛ فى الحالات التى تكون فيها 
هذه الاقتراحات وفق الترتيب فى ذلك الوقت وبحسب أولويات الاقتراحات. 
وباستثناء الاقتراح بالطرح للنقاش للموضوع الأصلي أو الالتزام بالمسألة (المسائل) 
العالقة كما أسلفناء فإنها لا تحضع لأي اقتراح فرعي مادام يتم التعامل معها 
بالأسلوب الاعتيادي ‏ أي إنه قد صدر بها حكم من رئيس الجلسة من دون نقاش. 
وبالتالي فإن الإجراءات العادية تتصف بالأمور التالية : 

© في حال إثارة نقطة نظام ملتزمة بالمسألة/ المسائل المعلّقة مع وجود اقتراح 
فرعي من بين الاقتراحات الأعلى مرتبة على قائمة المسائل المعلّقة» فلا يجوز طرح أي 
اقتراح فرعي آخر باستثناء اقتراح طرح للنقاش حتى يتم الانتهاء من نقطة النظام. 
ولكن في هذه الحالة يمكن طرح اقتراح طرح للنقاش أو أي اقتراح امتيازي؛ ويجب 

ع ا ا ا لكن مع وجود أي 
7 ان لل ص بترن اناي بعكب أولا. 

© بالإشارة إلى أي من الحالات السالفة» من جهة أخرىء إذا كان هناك اقتراح 

ردن 


طرح للنقاش ا ل ب ا 0 
في حينهء فإنه ب يتم التتخلص من نقطة نظام أولاً مع أنه يمكن قطعها والتغلب عليها 
بواسطة اقتراح امتيازي أعلى مرتبة منها. 

في الحالات التي يحيل فيها رئيس الجلسة. لشك عندهء نقطة النظام إلى حكم 
الجمعية» وحيث تصبح عندها نقطة النظام قابلة للنقاش (انظر الخاصية القياسية رقم 
أدناه)» فإنها ‏ مثل حالة الاستئناف القابلة للنقاش (البند رقم م 
للاقتراحات الفرعية وتخضع لتحديد أو تمديد حدود النقاش وللمسألة السابقة بقة أيضاً . 
كذلك تخضع لاقتراح إلزام وتأجيل لأجل مسمى شريطة أن تكون هذه بحسب ترتيب 
جدول الأعمال وقتها وبحسب ترتيب الاقتراحات في حينه» كما أنها تخضع 
للاقتراحات العرضية التي تبرز منها ذاتها. 


١‏ - يمكن تطبيقها على أي خرق لقوانين الجمعية. وما دام يتم التعامل معها 
بالأسلوب الاعتيادي من خلال الحكم عليها من قبل رئيس الجلسة. لا يمكن تطبيق 
أي اقتراح فرعي عليها إلا إذا تم الالتزام بالمسائل المعلّقة في حينه (بمعنى» إلا إذا 
كان الاقترا اح الذي طرح للنقاش معلقاً حين إثار ة نقطة النظام)» بحيث يتم وضع 
المسألة الرئيسية قيد المداولة بينما تكون نقطة النظام معلقة. كذلك تذهب نقطة النظام 
إلى الطاولة مع جميع الاقتراحات الملتزمة. وإذا أحال رئيس الجلسة مسألة التنظيم؛ عند 
وجود شك لديهء إلى الجمعية للحكم عليها بحيث تصبح قابلة للنقاش (انظر الخاصية 
القياسية رقم 5 أدناه)» فإن تطبيق الاقتراحات الفرعية عليها تحكمه القوانين نفسها 
كتلك التى تنطبق على حالة الاستئناف القابلة للنقاش بموجب الخاصية القياسية 
رقم ١‏ (الصفحتان 1809 5150). 

*- تكون ضمن الترتيب عند وجود عضو آخر على المنبر» حتى يمكن أن 
تقاطع شخصاً يتحدث أو يقرأ تقريرء خصوصاً إذا كان من الضروري لفت الانتباه 
إليها في ذلك الوقت (انظر الفقرة : متطلبات فترة إثارة نقطة نظام). 

؛ - لا يتطلب تثنية. ٠‏ 


- غير قابل للنقاش ‏ ولكن» وبموافقة رئيس الجلسة يستطيع أي عضو أن 
يشرح وجهة نظره» ويمكن سماع الأعضاء من ذوي المعرفة لتقديم الشرح. إذا طرح 
رئيس الجلسة نقطة الاعتراض للتصويت عليها من قبل الجمعية» فإن القوانين التي 
تضبط قابليتها للنقاش هى ذاتها التى تنطبق على الاستثئناف (انظر الصفحتين /701- 
4 انظر أيضاً الخاضية القياسية رقم 4 والصفحتين .)551-575٠١‏ 


5 غير قابل للتعديل. 
ع30ظ»> 


تمر عادة خارج سيطرة رئيس الجلسة. لا يؤخذ أي صوت إلا إذا كان رئيس 
الجلسة في شك أو في حال استئناف حكمه.. 

8لا يمكن إعادة النظر فيها. 

مزيد من الأحكام والشروح 

الأسس التي تُبنى عليها مسألة طرح نقطة النظام. من حق كل عضو يلاحظ 
وجود خرق للأحكام والأنظمة أن يصر على تطبيقها والالتزام بها. وإذا لاحظ رئيس 
الجلسة خرقاً فإنه يعمد إلى تصحيح الوضع فوراًء ولكن إذا فشل في ذلك أو إذا 
أغفل الأمر أو ما شابه ذلك فيحق لأي عضو أن يثير نقطة نظام. وقد يرغب الرئيس 
في استشارة سلطة البرلمان أو البرلمانيين قبل إصدار حكمه» وقد يمنح الجمعية فرصة 
للوقوف موقف المتفرج (ارجع إلى الصفحتين "177 - )١174‏ من خلال ذلك. وفي أية 
حال؛ عندما يصدر الرئيس حكمه. يجوز لأي عضوين تقديم استئناف (أحدهما يقدم 
استئنافاً والآخر يثني عليه)؛ كما هو موضح في البند رقم 2''774. 

إذا كان أحد الأعضاء غير متأكد من وجود خرق حول نوع نقطة النظام التي 
يجب تقديمهاء فله أن يسأل رئيس الجلسة وفق القوانين البرلمانية (انظر الصفحة 
85"). ومن غير المفضل إثارة نقاط نظام في الاجتماعات العادية تتعلق بالخروقات 
الثانوية ذات الشكل الفني النقي» وبالتحدين :]ذا كان وافيهاً عدم وجود تزوير ضد 
حق أي عضوء ولا يوجد أذى حقيقي يضر بالمداولات. 

متطلبات فترة إثارة نقطة النظام. إذا كان لا بد من إثارة نقطة نظام» فيجب 
إثارتها حال حدوث الخلل أو الخرق. على سبيل المثال» إذا كان رئيس الجلسة بصدد 
طرح مسألة اقتراح لم تتم تثنيته» أو اقتراح خارج الترتيب أو النظام في الظرف 
البرلماني الحالي » رت جه لطم حر لت د ملو لاه 
عن الاقتراح. وبعد أن يبدأ النقاش حول هذا الاقتراح - بغض النظر عن مدى وضوح 
محالفة الاقتراح للترتيب ‏ فإن إثارة نقطة نظام تكون متأخرة جداً. إذا كان أحد 
الأعضاء غير وائق من وجهة نظره أو أنه يرغب في سماع ما أراد صاحب النقطة أن 
يقوله نيابة عن الاقتراح قبل الضغط على نقطة النظام» فله الحق ‏ بموافقة رئيس 
الجلسة ‏ «الاحتفاظ بنقطة نظام» ضد الاقتراح» ولكن بعد أن يتحدث العضو الذي 
أثار نةّ نقطة النظام؛ يجب عليه أن يصر على نقطة النظام وإلا فعليه أن يسحبها. كذلك 


)١(‏ لا يمكن تقديم استثناف من قاعدة بشأن نقطة نظام كانت قد أثيرت أثناء استئناف في حالة انتظار 
للبت فيه . 
ه06" 


يمكن إثارة نقطة نظام على صوت فور الإعلان عن نتيجة التصويت - إلى حين أن يتم 
الاعتراف بعضو آخر وأن يقوم بتقديم موضوع آخر. 
الاستثناء ء الوحيد من القاعدة التي تنص على طرح نة نقطة النظام هو في وقت 
حدوث الخرق في ما يتعلق بالخروقات ذات الطبيعة الاستمرارية» وفي هذه الحالة 
يمكن تقديم نقطة نظام في أي وقت خلال مدة الخرق. من بين الحالات الممائلة ما يلٍ: 
(أ) تبئي اقتراح رئيسي يتناقض مع لوائح (أو دستور) الوط أو 
(ب) تبني اقتراح رئيسي يتناقض مع اقتراح رئيسي تم تبئيه مسبقأ ولا يزال 


نافذاً» إلا إذا كان الاقتراح الثاني المتبئى قد تم تبئيه بصوت مطلوب لإبطال أو تعديل ' 


الاقتراح المتبنى سابقاً. 
(ت) في حال تنفيذ أي إجراء مخالف للأنظمة الإجرائية الملنصوص عليها في 
القوانين الاتحادية (الاتحادية (الفدرالية))» الولاية أو القانون المحلي. 


(ث) في حال اتخاذ أي إجراء حالف للمبادئ والأنظمة البرلمانية (ص 7514 
56 3). 

(ج) في حال اتخاذ أي إجراء مناقض لأي قانون يحمي الغائبين أو قانون يحمي 
الحق الرئيسي لأحد الأعضاء (ص 554 - 5560). 

رفي جيم الخالات؟ يبقى المجال مفتوحاً أمام إثارة نقطة نظام طالما أن هناك 
احتمالاً بأن يكون أي إجراء تم اتخاذه إجراء باطلا. 

الشكل والمثال 


عندما يلاحظ أحد الأعضاء وجود خرق للترتيب يمكن أن يؤدي إلى أذى إذا 


سمح له بالاستمرار» فإنه يقف من دون أن ينتظر اعتراف به من رئيس الجلسة. ' 


ويخاطب رئيس الجلسة فوراً على النحو التالي : 
العضو «أ2: أقف لطرح نقطة نظام . 
إذا كان هناك أي عضو يتحدث فإنه يعود إلى مقعده. وإذا كانت نقطة النظام 


متعلقة بخطأ يتعلق بتطبيق قواعد النقاش» فقد يكون الشكل المستخدم على النحو 
التالي : 


ا ا ل ل ل كك وفي هذه 
الحالة يتعين أن تكون نقطة النظام في وقتها الصحيح . 
505" 


العضو أ: سيدي الرئيس» أطلب من السيد الالتزام بالقوانين. 
عند ذلك يطلب رئيس الجلسة من العضو بيان نقطة النظام» أو ما هي الكلمات 
التي يعترض عليها في النقاش. 


بعد الانتهاء من مداخلته» يعود العضو إلى مقعده. عند ذلك يصدر رئيس 
الجلسة حكمه سواء كان «سيأخذ في الاعتبار نقطة النظام» أم «لا» ويذكر أسبابه 
باختصار والتي يجب تدوينها في محضر الاجتماع. وإذا رغب رئيس الجلسة في ذلك» 
فله مراجعة الموقف البرلماني من دون مغادرة مقعده. ولكن يظل واقفاً قبل أن يعطي 
حكمه. 

إذا كان قرار رئيس الجلسة يتطلب أي إجراء ولم يكن هناك استئناف» فإنه يعمل 
على إنفاذ الإجراءات الضرورية قبل متابعة مداولات المسائل المعلّقة. وهكذاء إذا 
كانت نقطة النظام تتعلق باللباقة وآداب الحديث خلال النقاش فإن هذا لا يعتبر أمراً 
شديد الأهمية» ويستطيع رئيس الجلسة السماح للعضو بمتابعة حديثه. ولكن إذا 
اتضح أن ملاحظات العضو غير مناسبة وأن الجميع يحتج عليهاء فلا يكون بإمكان 
العضو متابعة حديثه من دون أن تقوم الجمعية بالتصويت على ذلك (انظر الصفحتين 
ثلاه_قلاهة). 

ولرئيس الجلسة قبل أن يصدر قراره أن يستشير برمانياً إن كان موجوداًء أو أن 
يطلب المشورة من الأعضاء ذوي الخبرة» ولكن لا يحق لأي منهم إبداء رأيه دون 
طلب من رئيس الجلسة. 

عندما يكون رئيس الجلسة في شك من أمره حول الحكم الذي يجب عليه 
إصداره حول نقطة مهمة» فله أن يطرح الأمر على الجمعية بالأسلوب التالي : 

رئيس الجلسة : السيد داوني أثار نقطة نظام تتعلق بأن التعديل غير وثيق الصلة 
بالقرار. تتولد لدى رئيس الجلسة شكوك في الأمر ويطرحه على الجمعية. القرار هو 
(ويقرأ القرار). التعديل المقترح هو (ويقرأه). السؤال هو «هل التعديل وثيق الصلة 
بالقرار؟» . 

وبما أنه لا يمكن استئناف قرار ١‏ لجمعية ذاتهاء فإن المسألة تكون مفتوحة للنقاش 
كلما كان الاستئناف ممكناً ‏ أي» ما دامت المسألة المحالة من رئيس الجلسة إلى الجمعية 
مفتوحة للنقاش إلا إذا كانت متعلقة بعدم اللباقة أو خرق قوانين الحديث أمام 
ا جمعية» أو أولوية ال ملوضوع المطروح. أو عند تقديمه أثناء تعليق مسألة غير قابلة 

ا" 


للنقاش. وكما هي الحالة في النقاش حول الاستئناف (البند رقم 14)» عندما تكون 
نقطة النظام المطروحة للتصويت قابلة للنقاش» فلا يحق لأي عضو أن يتحدث أكثر 
من مرة خلال النقاش باستثناء رئيس الجلسة الذي يستطيع أن يتحدث لصالح أحد 
الاعضاء. وله أيضاً الحق في الحديث عند إقفال النقاش. 

في المثال السالف الذكرء يمكن طرح السؤال بالشكل التالي : 

رئيس الجلسة: أولعك الذين يرون أن التعديل غير وثيق الصلة» يقولون: 
نعم. . . أولئك الذين يرون عكس ذلك» يقولون: لا... حصل التصويت على 
انعم" والتعديل قانوني. السؤال الآن حول تبئي التعديل. 

أو: 

رئيس الجلسة: . . . حصل التصويت على «لا» والقرار غير قانوني. السؤال الآن 

عند طرح نقطة نظام للتصويت عليها من الجمعية وهي تتعلق بإيقاف تنفيذ شيء 
ماء من الأفضل وضع السؤال بحيث تكون الأصوات الإيجابية في صالح متابعة 
النقاش وكأن نقطة النظام لم تُطرح أصلاً. وهكذاء إذا طرحت نقطة نظام تقول بأن 
رئيس الجلسة سمح لاقتراح غير نظامي». فيجب وضع السؤال بحيث تعني نتيجة 
التصويت الإيجابي أن الاقتراح نظامي ‏ كما في المثال الوارد أعلاه» أو كما يلي: 
«... أولئك الذين يقولون بأن الاقتراح نظامي» يقولون: نعم. . . . إلخ». وعندما 
يطلب من أحد الأعضاء الالتزام بالأدب خلال النقاش. سيكون الشكل الموافق 
لذلك على النحو التالي: «... أولئك الذين يؤيدون استمرار العضو في الحديث» 
يقولون: نعم. . .». وإذا كان المبدأ السالف الذكر ليس له تأثير واضح في الحالة» 
سحن ضاق اللتوال سيك بسك اليه لاماي أن افك كل قطة التطام 17 101ن.: 
أولئك الذين يؤيدون إنفاذ نقطة النظام» يقولون: نعم....» 


> الاستئناف 


عند انتخاب رئيس لهاء فإن الجمعية تمنحه السلطات والواجبات التى تمكنه من 
إصدار الأحكام الضرورية بحسب القانون البرلماني. غير أنه يجوز لأي عضوين 


(") ينبغي أن يلاحظ أن هذا النهج الأخير في طرح السؤال يمكن أن يكون في الغالب على النقيض من 
النهج الأول في الحالات التي يكون فيها النهج الأول قابلاً للتطبيق . لهذا فإن المثال المتعلق بنقطة نظام بأن 
تعديلاً ما غير مناسب - على النحو الموضح أعلاه ‏ فإن السؤال يوضح بحيث إن تصويتاً ب #نعم» يكون تصويتاً 
بأن التعديل هو غير مناسب؛ ولكن في تلك الحالة فإن تصويتاً ب «نعم» هو تصويت بأن النقطة ليست مقبولة. 
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استئناف قراره في هذا الشأن» وذلك بأن يقوم أحد العضوين بتقديم الاستئناف فيما 
يقوم العضو الثاني بالتثنية عليه» عند ذلك تحال الممسالة من رئيس الجلشة إلى الجمعة 
لاتخاذ قرار نهائي فيها. 


لا يجوز للأعضاء انتقاد قرار رئيس الجلسة مالم يقدموا استئنافاً. 

الخصائص الوصفية القياسية 

الاستئناف: 

- يحظى الاستئناف بقوته القانونية ويحوز الأسبقية على أية مسألة تكون معلقة 
أثناء الوقت الذي يصدر فيه رئيس الجلسة حُكمه الذي نتج منه الاستئناف» ولكنه 
ا ا 
ذلك الوقت وموافقة لترتيب أولويات الاقتراحات) وللاقتراحات العرضية التي تنتج 
منه. وإذا كان قايلا للنقاش (انظر الخاصية القياسية رقم 5 أدناه) إنه يخضع ايف 
للاقتراحات الفرعية لتحديد أو تمديد حدود النقاش والمسألة السابقة» ويخضع أيضاً 
لاقتراحات إلزام وتأجيل لأجل مسمى. وطرح للنقاش شريطة أن تكون بحسب 
ترتيب جدول الأعمال في ذلك الوقت وموافقة لترتيب أولويات الاقتراحات. وإذا 
كان غير قابل للنقاش ومتعلقاً بالمسألة (أو المسائل) المعلّقة» لا يخضع لأي اقتراح 
فرعي باستثناء طرح للنقاش. رإذاكان فيراكايل لكات وير يلتزم يميجانة (إد 
مسائل) معلقة. ا 

أ) إذا طرحت نقطة نظام أثناء تعليق استئناف» فلن يكون هناك استئناف عن 
قرار رئيس الجلسة حول نقطة النظام» مع أنه يمكن مناقشة صحة الحكم لاحقاً 
بواسطة اقتراح يغطي ا حالة. 

ب) عندما يصدر رئيس الجلسة حكمه على مسألة لا يمكن أن يجتمع عليها 
رأيان منطقيان» فإن الاستئناف عند ذلك يكون بهدف عرقلة العمل» ولذلك لا 
يسمح ‏ به 

إن القوانين التي تحكم قابلية تطبيق الاقتراحات الفرعية على حالة الاستغناف 
القابلة للنقاش هي على النحو التالي : اقتراح يحدد أو يمدد حدود النقاشء أو اقتراح 
المسألة السابقة الذي ينطبق على الاستئناف القابل للنقاش من دون التأثير في أية مسألة 
أخرى معلقة. وأيضاً: 
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© عندما لا يلتزم استئناف قابل للنقاش بمسألة أو مسائل معلقة ‏ أي» عندما لا 
يؤثر القرار بشأنها بأي شكل في المسألة أو المسائل المعلقة ‏ يمكن بالتالي هذا 
الاستئناف القابل للنقاش تطبيق أي من الاقتراحات الفرعية عليه باستثناء اقتراح 
تأجيل لأجل غير مسمّى. واقتراح تعديل. 

© ولكن عندما تلتزم عملية الاستئناف القابلة للنقاش بالمسألة أو المسائل 
المعلّقة ‏ كما في حالة بروّز استئناف عن حكم يتعلق بعدم وثاقة صلة التعديل ‏ فإنه 
لا يمكن تطبيق الاقتراحات الفرعية على الاستئناف» باستثناء تلك التي تؤثر في 
النقاش. مع ذلك يمكن تطبيقها على المسألة الرئيسية» وإذا تم إلزامها أو تأجيلها أو 
وضعها قيد المداولة» فإن الاستئناف يذهب مع هذه المسألة الرئيسية. 

وفي حالة الاستئناف غير القابلة للنقاش : 

© عندما لا يلتزم الاستئناف غير القابل للنقاش بالمسألة أو المسائل المطروحة» لا 
ا يمكن تطبيق اقتراح فرعي عليه. 

© عندما يلتزم الاستئناف غير القابل للنقاش بالمسألة أو المسائل المطروحة. لا 
يمكن تطبيق أي اقتراح فرعي عليه فقطء ولكن يمكن طرح المسألة الرئيسية للمداولة 
ويتحول الاستئناف للمداولة؛ إلى جانب المسألة الرئيسية مع جميع الاقتراحات 
الملزمة. 

٠‏ - يكون بحسب ترتيب جدول الأعمال مع وجود آخر على المنبر» ولكن يجب 
تقديم الاستئناف وقت الحكمء ولذلك إذا تدخل أي نقاش أو مسألة في الوضع 
القائم» يكون الاستئناف قد فات أوانه. 

1 - يجب تثنيته. 

5 قابل للنقاش إلا إذا (أ) كان متعلّقاً باللباقة أو بخرق قواعد الحديث؛ 
(ب) يتعلق بأولوية الأعمال» أو (ج) يقدم أثناء كون المسألة المعلّقة غير قابلة للنقاش. 
عندما يكون الاستثناف قابلاً للنقاش, لا يحق لأي من الأعضاء الحديث أكثر من مرة 
باستثناء رئيس الجلسة - لا ينبغي للعضو مقاطعة رئيس الجلسة أثناء الحديث ولكن 
يجب أن يقف في مكانه. وفي أول مرة يتحدث فيها رئيس الجلسة خلال النقاش 
المتعلق بموضوع الاستئناف» يكون له الأولوية على الأعضاء الآخرين الذين يسعون 
للتئنية على ذلك. وله أن يجيب عن النقاشات المعارضة للقرار أو إعطاء أسباب إضافية 
من خلال التحدث مرّة ثانية في نهاية النقاش. وله أن يعلن عن نيته التتحدث 
كمعارض للقرار ويسأل عما إذا كان أحد الأعضاء يود الحديث أولاً. حتى عندما 
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الأسباب التى تكمن وراء قراره من دون أن يغادر مقعده. 

” - غير قابل للتعديل. 

- يحافظ صوت الأغلبية أو تعادل الأصوات على قرار رئيس الجلسة وذلك 
على أساس المبدأ الذي يقول بنفاذ قرار رئيس الجلسة حتى تعكسه أو ترفضه الأغلبية. 
إذا كان الرئيس عضواً فى الجمعية» فله أن يصوت للتسبب في تعادل الأصوات 
وبالتالي الحفاظ على الإقرار. 


4 - يمكن إعادة النظر فيه. 
مزيد من الأحكام والشروح 


مدى مناسبة الاستئناف. في حال عدم موافقة أي عضو على حكم رئيس الجلسة 
الذي يؤثر في أية مسألة جوهرية؛ يجب أن لا يتردد في الاستئناف» فلم يعد الموضوع 
أكثر حساسية من الاختلاف مع عضو آخر خلال النقاش. وفي الحالات التي تكون 
فيها المسائل جدية ومهمة» حيث يبدو بأن المؤيدين والمعارضين متساوون تقريباًء 
فللرئيس الحق في أن يرحب بالاستئناف على قراره. ومن خلال إعفاء رئيس الجلسة 
من مسؤولياته فى ظروف شديدة الاختلاف وإحالتها إلى الجمعية نفسهاء فإنه يفضل 
في الغالب الحفاظ على علاقات أفضل. 

التطبيقات التي تقتصر على الأحكام . وكما أوضحنا في الخاصية القياسية رقم 
؟» فإن تقديم استئناف ينطبق فقط على حكم رئيس الجلسة. 

لا يمكن تقديم استئناف من ردود رئيس الجلسة على استفسار برلماني أو استفسار 
آخر نظراً إلى أن هذا الرد يمثل رأي رئيس الجلسة وليس حُكماً على مسألة تمت 
إثارتها. على سبيل المثال» إذا قرر رئيس الجلسة في رده على استفسار برماني أن اقتراحا 
هو خارج عن جدول الأعمال في ذلك الوقت» فإن هذا الرد لا يكون موضوع 
استئناف. ولكن يمكن إثارة هذه النقطة حول مواضيع أمام الجمعية من خلال تقديم 
اقتراح على الرغم من رأي رئيس الجلسة؛ وعندما يحكم بأن الاقتراح خارج عن 
جدول الأعمال» يمكن استئناف حكم رئيس الجلسة. 20 

كذلك فإن إعلان رئيس الجلسة نتيجة الأصوات ليست حكماً يصدره ولا 
يخضع بالتالي للاستئناف. وفي حال شك أحد الأعضاء في صحة النتيجة» فعليه أن 
يطالب بالتقسيم (انظر البند رقم 4؟). 
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الشكل وامثال 

يقف العضو الذي يرغب في الاستئناف من دون أن ينتظر الاعتراف به من قبل 
رئيس المجلس ويخاطب رئيس الجلسة بقوله : 

العضو أ: أود أن أستأنف قرار رئيس الجلسة (تثنية) . 

يُعلن رئيس الجلسة» بعد أن يوضح المسألة مثار النقاش والأسباب التي 
تكمن وراء قراره إذا رأى ضرورة لذلك» سؤاله حول الاستئناف على النحو 
التالي : 

رئيس الجلسة : السؤال هو: «هل سيبقى قرار رئيس الجلسة نافذاً بحسب قرار 
الجمعية (أو «النادي»» «المجتمع» أو «المجلس» . . . الخ)؟ . 
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او: 

رئيس الجلسة : السؤال هو : «هل سيتم إنفاذ قرار رئيس الجلسة؟». 

يجب ألا يتعلق السؤال «بالحفاظ على رئيس الجلسة». لأن القرار ‏ وليس 
الرئيس ‏ هو موضوع السؤال. 

يتم التصويت بحيث تكون الأصوات الإيجابية لصاح إنفاذ قرار رئيس الماسة 

على النسر التي : 

رئيس الجلسة: أولئك الذين يؤيدون إنفاذ قرار رئيس الجلسة. يقولون: 
«نعم». . . . أولئك الذين يعارضون يقولون: «لا. ..». 


وبعد إعلان نتيجة التصويت» تتم متابعة تداول الأعمال وفقاً للظرف السائد 
بعد الإجراء المتعلق بالاستئناف. 


6 تعليق القوانين 

عندما ترغب الجمعية في تمرير شيء من خلال الاجتماع» فلا يمكنها ذلك من 
ون -خرق قانون ما من القوانين ن المنظمة» ولها طرح اقتراح تعليق القوانين ن التي تتدخل 
بالإجراء المطروح - شريطة ألا يكون الاقتراح مناقضاً للوائح الجمعية (أو الدستور)» 
أو مناقضاً للقوانين المحلية أو قوانين الولاية أو القوانين ن الوطنية التي تصف القواتين 
الإجرائية الواجب تطبيقها على المؤسسة أو الجمعية, أو المبادئ الأساسية للقوانين 
البرلمانية. 

بحض 


الخصائص الوصفية القياسية 

الاقتراح العرضي لتعليق الأحكام : 

١‏ - يمكن طرحه في أي وقت لا تكون فيه مسألة معلقة. غند قرب النظر في 
الأعمال؛ فإن اقتراح تعليق الأحكام يأخذ الأولوية من أي اقتراح آخر إذا كان لغاية 
تتصل بذلك الاقتراح. ولكنه يمخضع لافتراح طرح للنقاش ولجميع الاقتراحات المميزة 
عندما تكون هذه الاقتراحات بحسب ترتيب جدول الأعمال في ذلك الوقت وموافقة 
لأولويات الاقتراحات ‏ إلا إذا كان يتعلق بأولوية العمل فإنه لا يخحضع لطلب الالتزام 
بالترتيب أو الجدول اليومي. ويخضع أيضاً للاقتراحات العرضية الناجمة عنها. 

١‏ - يمكن تطبيقه على أي قرار من قرارات الجمعية باستثناء اللوائح”* (أو 
الأحكام التي يضمها الدستور أو نظام التنظيم). ولا يمكن تطبيق أي اقتراح فرعي 
على موضوع تعليق الأحكام. 

-٠‏ يخرج عن الترتيب عند وجود آخر على المنبر. 

4 - يجب تئنيته. 

6 غير قابل للنقاش . 

5- غير قابل للتعديل . 

/- يتطلب عادة ثلئي الأصوات (انظر أدناه). وفي جميع الحالات» د 
تعليق أي قانون يحمي الأقلية من الأصوات السلبية» ويجب الحفاظ على القدر الذي 
توفره هذه القوانين من أجل حماية الأقلية. 

8- لا يمكن إعادة النظر فيه (انظر أدناه للاطلاع على كيفية التجديد). 


مزيد من الأحكام والشروح 

هدف وتأثير الاقتراح. يجب أن يكون هدف هذا الاقتراح هو عادة تعليق واحد 
أو أكثر من الأحكام المع ني الساط البرلاية «الأنظليه الضابطة)» الأنظمة 
الضابطة الخاصة, أو قوانين الجمعية النافذة””'. إن اقتراح «تغيير ترتيب مسألة ما على 
قائمة الألولويات» أو درا بمسالة فيل انين الزاقت الذي أجلت إليه. هو في حد 


(5) في ما يتعلق بإمكان تعليق قواعد لها طبيعة قواعد النظام حيئما تقوم في إطار النظام الداخلي» 
انظر ص 48”. 
ل ل ا 
وكين 


ذاته تطبيق لاقتراح تعليق القوانين (انظر البندين رقمي ١5‏ و١1).‏ 

حين طرح اقتراح عرضي لتعليق القوانين» فإنه لا يتم ذكر القوانين المراد 
تعليقهاء ولكن يجب أن يحدد الاقتراح غرضه المحدد علماً بأن تبئيه لا يسمح بإجراء 
أي شيء خلال م الاقتراح» على سبيل المثال» «أن يُطرح 
لتعليق القوانين وإعلان تقرير اللجنة» أو «تعليق القوانين أو الموافقة على الاقتراح (أي 
تبئي تعديل من دون نقاش)». وعندما يكون الغرض من تقديم اقتراح تعليق القوانين 
هو السماح بطرح اقتراح آخرء فإن تبئي الأول سيتبعه كما يبدو تبئي الثاني. ويمكن 
توحيد الاقتراحين معأ كما في «تعليق القوانين وأخذ الاقتراح المتعلق... عن 


الطاولة (البند رقم 20 إن ما سبق ذكره هو استثناء ء للقانون العام القاضي بعدم : 


جواز قيام أي عضو بتقديم اقتراحين معاً في آن واحد إلا بموافقة الجمعية- 
موافقة الأغلبية المطلوبة إذا كان ال ١‏ 
و؟7لا5). 


وفي حال : تبني اقتراح بتعليق القوانين هدفه السماح بإعادة النظر في مسألة لم 
يكن بالرمكاك النظر نيها متدون ذلك على رئيس الجلسة أن يعترف فوراً بالعضو 
الذي قدم الاقتراح بتعليق القوانين لتقديم اقتراح مناسب يثير المسألة المطلوبة للنقاش. 
أو في حال عدم ضرورة طرح اقتراح آخر (على سبيل المثال» فى حال لويد 
الاقتراحين معاً كما ورد أعلاه» أو في حال كانت المسألة هي التي تم تأجيلها)؛ 
فيجب على رئيس الجلسة الإعلان عن تعليق المسألة. 


تجديد الاقتراح. في حال التصويت على تعليق القوانين» لا يمكن تجديده من 
خلال التحرك لتعليق القوانين للغرض نفسه وفي الاجتماع نفسه إلا بموافقة الأغلبية. 
مع ذلك» يمكن تهديد الغرض نفسه بعد تأجيل الاجتماع حتى ولو عُقد الاجتماع 
التالي في اليوم نفسه. ويمكن مناقشة عدة اقتراحات مختلفة لتعليق القوانين في 
الاجتماع ذاته. 

الأحكام التي لا يمكن تعليقها. إن الأحكام المشمولة في اللوائح (أو الدستور) 
لا يمكن تعليقها ذ يض لنت من حنم الأسرات لزيا للد الى ارج 
الذي يسببه هذا القانون - مالم يرد نص في ذلك القانون يقضي بتعليقه ذاته» أو ما 
ا ع ا ا 0 ٠‏ وبالمثل لا يجوز 


تعليق أي قانون اتحادي (فدرالي) أو حكومي أو محلي إلا إذا نص هو ذاته على 


الأحكام التي تمثل المبادئ الأساسية للقانون البرلماني كالقانون الذي يسمح فقط 
23 


بإعادة النظر في مسألة واحدة في آن واحد (ارجع إلى الصفحة ٠9١5‏ ) لا يمكن 
تعليقه. وكمثال آخرء بما أنه مبدأ أساسي للقانون البرماني أن يقتصر حق التصويت 
على أعضاء المؤسسة أو الجمعية الذين يحضرون فعلياً عملية التصويت فى الاجتماعات 
القانونية (انظر الصفحة 097» فإنه لا يجوز تعليق القانون لإعطاء حق التصويت 
لغير الأعضاء”', أو السماح للغائبين (انظر الصفحتين 17947 7917) أو السماح 
بالتصويت الجماعي (انظر الصفحة 73717) حتى ولو بالأغلبية. 


لا يجوز تعليق الأحكام التي تحمي الغائبين أو الحق الأساسي لأحد الأعضاء 
حتى بموافقة الأغلبية أو بأصوات الأغلبية. فعلل سبيل المثال؛ إن الأحكام التي 
تستوجب حضور النصاب ووجود إشعار مسبق لإجراء تعديل على اللوائح هي التي 
انتخاب الرئيس بطريقة (الاقتراع) السري يحمي الأقلية إن كان واحداً فقط من كشف 
صوته. الأمر الذي قد يفعله عندما يصوت ضد أو يعترض على تعليق مثل هذا 
القانون (انظر التصويت بالاقتراع السري في الصفحتين 789-788). مع أنه بينما 
يمكن ‏ وبشكل عام فرض القوانين القابلة للتطبيق على حدود النقاش وتقديم 
الاقتراحات من خلال تقديم اقتراحات مثل المسألة السابقة. فإنه لا يجوز تعليق 
القوانين بهدف حرمان أي من الأعضاء من حقه حضور الاجتماعات وتقديم 
الاقتراحات أو المشاركة في النقاش والإدلاء بصوته إلا أن هذه هى حقوق أساسية لا 
يمكن مصادرتها إلا من خلال الإجراءات البرلمانية. 


ومن خلال الاجتماعات المنتظمة لمؤسسة لها نظام يضبط مداولاتها وأعمالهاء 
فإن الجمعية لا تستطيع التصويت» حتى بالأغلبية» لإرباك ترتيب المواضيع 
والمداولات (من خلال التصويت قبل الوقت الذي سترفع فيه الجلسة بحيث لا يتبع 
ترتيب الأعمال أبداً خلال ذلك الاجتماع). وإذا تبنت الجمعية اقتراحاً بئلثي 
الأصوات من أجل «تجاهل ترتيب الأعمال والانتقال إلى موضوع معين2”"'. فهذا 
يعني أنها صوتت لتخطي جميع الفئات الموجودة على جدول الأعمال التي تأتي عادة 
قبل ذلك الموضوع (انظر الصفحتين 7147 417 7). وعندما يتم الانتهاء من الموضوع 
الذي أخرج عن ترتيبه النظامي» حتى ولو استغرق ذلك وقتأ مساوياً لوقت الاجتماع 
العادي. يجب على الجمعية أن تعود إلى الجدول الرئيسي للأعمال وطرح المواضيع 
بالتسلسل مالم تصوت الجمعية برفع الجلسة (انظر البند رقم ١؟).‏ 


() على النقيض من هذاء يمكن تعليق القواعد للسماح لمن ليس عضواً بالكلام أثناء مناقشة . 
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الأحكام التي يتطلب تعليقها ثلثي الأصوات . إن الأحكام التنظيمية لجمعية ماء 
كما هي محتواة في الكراس الذي تقره اللوائح الداخلية كمرجعية برلمانية» أو القوانين 
الخاصة المعتمدة الدى مؤسسة ما (انظر البند رقم ؟2؛ هي كلها قوانين اخراءات 
برلمانية يتعلق تعليقها بثلئي الأصوات. بعض الجمعيات تسمي قوانينها «القوانين 
النافذة». ولكن مهما كان اسم القانون» فإنه إذا كان متعلقاً بإجراءات برلانية فإنه 
يتطلب إما (أ) إشعاراً مسبقاً وثلثي الأصوات أو (ب) أغلبية أصوات كامل الأعضاء 
لتعديله» وبالتالي فهي تتطلب ثلثي الأصوات ت لتعليقها. 

الأحكام التي يمكن تعليقها بغالبية الأصوات . إن القانون العادي النافذ”* 
كالاصطلاح المستخدم في هذا الكتاب». هو قانون غير مرتبط بإجراء برلماني» مثال 
ذلك وقت بداية الاجتماع (أي في الحالات التي يكون قد تم فيها تحديد الاجتماعات 


النظامية وفق اللوائح). . 
يتم تبني الأنظمة أو القوانين السائدة تماماً كأي اقتراح عادي وذلك بأغلبية 
الأصوات. ويتم تعديلها بثلثي الأصوات من دون إشعار مسبق أو بأغلبية الأصوات 


مع هذا الإشعار. بولذلك ينكن تعلقهنا بأغلبية الأضوات لآم لا تعلق تحمانة 
الأقلية من أي حجم كانت. ويمكن تعليق القانون السائد خلال مدة الجلسة باقتراح 
رئيسي عرضي يتم تبئّيه بالأغلبية. تُسمى أحياناً القوانين السائدة «سياسات»» ولكن 
مهما اختلفت تسميتها خاصة إذا طبق هذا القانون خارج نطاق الاجتماع» فلا يمكن 
تعليق هذا القانون أو تعديله (البند رقم 54). 

تعليق القوانين بموافقة إجماعية. عندما لا يكون الموضوع مثار جدل» يمكن 
توفير الوقت من خلال طلب موافقة الأغلبية بدلا من تقديم اقتراح رسمي لتعليق 
الأحكام. فيستطيع مثلاً العضو الذي على المنبر أن يقول: «سيدتي الرئيسة» أطالب 
بموافقة إجماعية لمنح قرارات المجاملة قبل تلقي تقرير اللجنة الخاصة». . عندئذ تسأل 
رئيسة الجلسة : هل من معترض؟ إذا كان هناك معترض» تتابع أخذ الأصوات حول 
تعليق الأحكام كما هي في حالة تقديم اقتراح رسمي. 


الشكل وامثال 

الشكل الاعتيادي لهذا الاقتراح : 

العضو أ (معتلياً المنبر) : أقترح تعليق الأحكام (أو «لتعليق القوانين») التي 
(8) في المؤتمرات يستخدم مصطلح قاعدة سارية بمعنى خاص يمكن أن يتضمن قواعد برمانية أقرها 


مؤتمر (انظر ص 003 وما يليها». 
امن 


تتدخل في . . . (ويذكر هدف التعليق) (تثنية) . 

أو: ش 

العضو أ (معتلياً المنبر) : أقترح تعليق القوانين وتناول. . . . (تثنية) 

عندما يكون الهدف هو تبني اقتراح من دون نقاش أو اقتراح تعديل» يكون 
الشكل على النحو التالي : 

العضو أ (معتلياً المنبر) : أقترح تعليق الأحكام وتبئي (أو «أوافق على») القرار 
التاللي : اتقرر أن. . » (تثنية) . 

إذا لى يحصل هذا الاقتراح على ثلثي الأصوات. يمكن طرح - 
الرئيسي بالشكل الاعتيادي فقط. ويستطيع العضو الذي يطالب بتعليق القوانين 
إعطاء معلومات كافية ومختصرة لتمكين الأعضاء ء من التصويت عن علم على 
اقتراحه غير القابل للنقاش (بالنسبة إلى أسلوب ثلثي الأصوات». ارجع إلى 
الصفحات 0١‏ 45). ولإعلان النتيجة الإيجابية يقول رئيس الجلسة 0 
المثال) : 

رئيس الجلسة: يوجد ثلثا الأصوات إيجابية وتم تعليق القوانين بهدف. . . 
ويعترف رئيس الحلسة بالسيدة ووتكنز. 


7 اعتراض على النظر في مسألة 

إن الهدف من الاعتراض على النظر في مسألة ما هو تمكين الجمعية من تجنب 
اقتراح رئيسي أصلي عندما ترى أنه من الأفضل عدم طرحه على الجمعية بتاتاً. 

الخصائص الوصفية القياسية 

اعتراض على النظر في مسألة 

١‏ - يأخذ الأولوية على الاقتراح الرئيسي الأصلي (وعلى الاقتراح الفرعي غير 
المعلن باستثناء وضعه قيد المداولة), ولكن يمكن فقط تقديم الاعتراض قبل الإعلان 
عن أي نقاش أو الإعلان عن أي اقتراح فرعي من قبل رئيس الجلسة. وهكذا تكون 
دراسة المسألة الرئيسية قد بدأت وفات أوان الاعتراض. . ويخضع لاقتراح طرح 
للنقاش » وجميع الاقتراحات المميزة» والاقتراحات العرضية التي تنجم عنه. 

؟ - يمكن تطبيقه على الاقتراحات الرئيسية الأصلية (ص )١77‏ والالتماسات 
والاتصالات غير الواردة من جهة أعلى. لا ينطبق على الاقتراحات العرضية 

ا 


الرئيسية» ولا ينطبق عليه أي اقتراح فرعي فقطء ولكن أثناء تعليقه يمكن وضع 
المسألة الرئيسية قيد المداولة» وعندها يتحول الاعتراض أيضا إلى المداولة إلى جانب 
المسألة الرئيسية. 
دراسة المسألة» كما هو موضح في الخاصية الوصفية رقم ١‏ أعلاه. 

ه ‏ غير قابل للنقاش. 

5 غير قابل للتعديل. 

بحاجة إلى ثلئى الأصوات عند دراسته لتمرير الاعتراض. 


4- صوت سلبي ‏ أي صوت يمرر الاعتراض - تمكن دراسته ولكن ليس 
بصفته صوتاً إيجابياً. 


مزيد من الأحكام والشروح 

التشابه مع نقطة النظام. إن الاعتراض على دراسة مسألة ما يشبه إلى حد ما نقطة 
النظام. يستطيع الرئيس بمبادرة شخصية منه تقديم اعتراضه من هذا النوع على 
التصويت كما يستطيع إثارة نقطة نظام. لا يجوز في هذه الحالة استخدام اعتراض على 
إعادة النظر في مسألة خاصة إذا كان الاقتراح الرئيسي خارج أهداف الجمعية كما هو 
منصوص عليه في اللوائح أو الدستور أو خارج الغرض المعلن عنه والذي من أجله 
دعي إلى اجتماع شعبي. لذلك يجب الحكم على مثل هذا الاقتراح بأنه خارج عن 
الترتيب (ارجع إلى الصفحة .)١55‏ 

اختلاف عن الاعتراض في سياق آخر. يجب عدم الخلط بين اعتراض على إعادة 
النظر في مسألة واعتراض على طلب موافقة الأغلبية (ارجع إلى الصفحتين 17 - 
44 ). 

أثر الاعتراض . فى حال تمرير اعتراض على إعادة النظر في مسألة ماء فإن 
الاقتراح الرئيسي بخرج من النظام في تلك الجلسة ولا يمكن تجديده خلال الجلسة 
ذاتها إلا بموافقة الأغلبية أو من خلال إعادة النظر في التصويت على الموضوع. ولكن 
إذا لم يمرر الاعتراض» فإن دراسة الاقتراح الرئيسي تستمر كما لولم يكن هناك أي 
اعتراض. وحتى لو تم تمرير الاعتراض» يمكن طرح الاقتراح الرئيسي نفسه في أية 
جلسة لاحقة. 
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أسلوب طرح المسألة. عند طرح الموضوع للتصويت بالشكل الصحيح (انظر 
الشكل والمثال أدناه) يطلب من الأعضاء التصويت لصالح أو ضد إعادة النظر في 
المسألة المعترض عليها (وليس لصالح أو ضد تمرير الاعتراض). لذلك. فإن أولئك 
الذين يرغبون في منع إعادة النظر في المسألة يصوتون بشكل سلبي. ويتم اعتماد 
النتيجة إذا توفر من الأصوات الإيجابية ضعف ما هو متوفر من الأصوات السلبية. 

الشكل والمثال 

يقف عضو حتى مع وجود عضو آخر عل المنبر» ومن دون الانتظار للاعتراف 
به» يخاطب رئيس الجلسة على النحو التالي : 

العضو أ: سيدي الرئيس» أعترض على دراسة المسألة (أو «قرار»» اقتراح». . . 
إلخ). 

يرد رئيس الحلسة : 

رئيس الجلسة : قدم اعتراض على دراسة المسألة. هل يجب النظر في المسألة؟ 
أولئك الذي يؤيدونء. تفضلوا بالوقوف. . . تفضلوا بالجلوس. أولئك المعارضون 
تفضلوا بالوقوف. . .. تفضلوا بالجلوس. شكلت الأصوات المعارضة ثلثي 
الأصواتء ولن تتم دراسة المسألة. 

أو إذا لم يتم تمرير الاعتراضء» فيمكن الإعلان عن نتيجة التصويت على النحو 
التالي : 

رئيس الجلسة: هناك أقل من ثلثي الأصوات من المعارضين ولم يتم تمرير 
الاعتراض. السؤال الآن حول القرار» «تقرر» أن. . .2. 

من خلال طرح الاعتراض للتصويت» يتوجب على رئيس الجلسة أن يحذر 


بالقول: «هل يمكن تمرير الاعتراض؟» لأن هذا سيعكس أثر الأصوات الإيجابية 
والسلبية وقد يسبب إرباكاً. 


"١‏ - طرح الموضوع وفق تقسيم معين 
عندما يضم اقتراح متعلق بموضوع واحد عدة أقسام » فإن كلا منها قادر على 
الاستقلال والعمل كاقتراح كامل في حال حذف الأقسام الأخرى» حيث يمكن 
فصل هذه الأقسام ودراستها والتصويت عليها كما لو كانت مسائل منفصلة - من 
خلال تبئي اقتراح طرح الموضوع وفق تقسيم معين (أو «تجزئة المسألة»). 
هناك أيضاً بعض الاقتراحات التي يجب تقسيمها بطلب من أحد الأعضاء. وفي 
559 


هذه الحالة لا يستخدم اقتراح رئيسي بالتقسيم (انظر الصفحة رقم 707). تنطبق 
الخصائص الوصفية القياسية 

الاقتراح العرضي لطرح الموضوع وفق تقسيم معبن. 

١‏ يحظى بالأسبقية على الاقتراح الرئيسي والاقتراح الفرعي تأجيل لأجل غير 
مسمّى. وإذا انطبق هذا على التعديل» فإنه يأخذ الأولوية على ذلك التعديل؛ ولكن لا 
الرئيسية. ولكنه يخضع لجميع الاقتراحات الفرعية باستثناء تأجيل لأجل غير مسمى» 
تعديل» إلزام أو تحديد أو تمديد حدود النقاش. ولجميع اقتراحات الامتياز وجميع 
الاقتراحات العرضية القابلة للتطبيق. ومع أنه يفضل طرح الموضوع وفق تقسيم معين 
عند طرحه لأول مرة» فإنه يمكن طرح اقتراح التقسيم في أي وقت يكون فيه 
الاقتراح الرئيسي قيد المداولة» أو التعديل الذي يقترح تقسيمه» أو يكون اقتراح 
جدول الأعمال. 

١‏ - يمكن تطبيقه على الاقتراحات الرئيسية وتعديلاتها'؟'؛ إذا كان خاضعة 
للتقسيم (انظر أدناه)» ولكن لا يمكن تطبيق أي اقتراح فرعي عليه وحده إلا اقتراح 
تعديل و(لغرض وقف إجراء تعديل عليه) المسألة السابقة» ولكن بينما هو معلق 
يمكن إلزام المسألة الرئيسية» التأجيل» أو طرح للنقاش» ويمكن بعد ذلك أن يخضع 
للإجراء نفسه مع المسألة الرئيسية. 

4 - يجب تلليته. 

غير قابل للنقاش. 

5 قابل للتعديل. 

-٠١‏ يتطلب أغلبية الأصوات. 


8لا يمكن إعادة النظر فيه. 


(4) نادراً ما تستخدم اقتراحات لتقسيم تعديلات» وإن كان مسموحاً بها. 
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مزيد من الأحكام والشروح 


تحديد الأسلوب الذي من خلاله سيتم طرح الموضوع وفق تقسيم معين. يجب 
أن يوضح اقتراح التقسيم الأسلوب الذي يجب اتباعه من أجل تقسيم مسألة ما. 
وبينما يكون اقتراح التقسيم معلقاًء يستطيع عضو آخر أن يقدم اقتراحاً محتلفاً 
للتقسيم من خلال اقتراح إجراء تعديل. . وفي حال تقديم عدة اقتراحات مختلفة. يجب 
التعامل معها كملء ء الفراغ» أي يجب التصويت عليها بالترتيب الذي طرحت فيه إلا 
إذا اقترحت عدداً مختلفاً من المسائل» وفي هذه الحالة يتم التصويت على أكبر رقم أولاً 
(ارجع إلى الصفحات 1١85‏ -1848). . وعند تقسيم المسألة يتم الالتزام بأقل قدر من 
ال ل سه 


اقتراحات لا يمكن تقسيمها. . لا يمكن طرح الموضوع وفق تقسيم معين إلا 
إذا كان كل جزء منها يمئل مسألة مناسبة أمام الجمعية للعمل عليها في حال عدم 
تبي الأجزاء الأخرى؛ وحتى يكون أثر تبئي جميع الأجزاء هو ذاته تماماً - لا أكثر 
ولانأتنء عنتقي المسالة الرشيبية الوحدة. . وهكذا إذا تم اقتراح تشكيل لجنة 
وإعطاؤها التعليمات» يصبح هذا الاقتراح فابلا اسيم ٠‏ لأنه إذا فشل الحزء الذي 
يدعو إلى تشكيل اللجنة» فسيصبح الجزء الذي يعطي التعليمات للجنة عديم 
الجدوى. 


النوع الثاني من الاقتراحات التي لا يمكن تقسيمها هو الاقتراح الذي لا تسهل 
تجرئته. التقسيم لا يتطلب إعادة صياغة القرار إلى ما وراء الفصل الميكانيكي من 
الناحية الجوهرية إلى أجزاء متساوية. لذلك» يجب أن لا يتجاوز التقسيم قدر الإمكان 
إعادة ترقيم الفقرات أو البنود. والتقديم لكل جزء بالكلمات الرسمية «أي» «تقرر 
أن». أو «صدر أمر ب») وإلقاء حروف العطف عند الضرورة» أو وضع الضمائر مع 
الأسماء التي تحتملها مع أو من دون «التعريف») بحسب الحاجة. واستناداً إلى كيفية 
صياغة الاقتراح الرئيسي الموحد أو صياغة القرار النهائي, فقد يكون من الضروري 
تكرار الكلمات في أكثر من جزءء وهو الذيء في الاقتراح الرئيسي» يبدو مرة 
واحدة فقط وينطبق على أكثر من عنصر في التقسيم المقترح. كذلك نحتاج في هذا 
الصدد إلى بعض التصحيح في الإعراب وصيغة الفقرات.بحيث يصبح كل جزء كامل 
المعنى وخالياً من الكلمات الغريبة. ويمكن هنا إجراء هذه التعديلات شريطة إعطاء 
أهمية كبيرة للحفاظ على ترتيب البنود من دون استخدام لغة جديدة. 


على سبيل المثال» لنفترض أن الاقتراح التالي معلق: «تقررء أن تقوم الجمعية 
بتهنئة العضو إيرنست دون على روايته بعنوان كريستوودء وشراء ثلاث نسخ لمكتبة 
ا" 


الجمعية». ولنفترض أن أحد الأعضاء يود أي يقسم المسألة بحيث ينظر إلى دراسة كل 
كتاب بشكل منفصل. يجب أن يكون الجزء المقسم الأول على النحو التالي: «تقررء أن 
تقوم الجمعية بتهنئة العضو إيرنست دون على روايته بعنوان كريستوود". اما في الجزء 
الثاني الذي يمكن ضبطه بالحد الضروري لتجنب الكلمات الغريبة» فيكون النصء 
«تقررء شراء ثلاث نسخ من رواية كريستوود عضو الجمعية لمكتبة الجمعية'. . وقد 
ضمت صياغة الجزء الثاني كلا ,نوعي التعديلات الواردة في الجمل الثلاث الأخيرة من 
الفقرة السابقة. 


وكما هو واضح من هذا القسم الفرعيء فإذا كان فصل عناصر العمل في 
القرار المقترح يتطلب إعادة صياغة الأجزاء أكثر مما هو وارد أعلاه» فلا يمكن تقسيم 
القرار. 


حذف جزء من اقتراح أو سلسلة اقتراحات غير قابلة للتقسيم . . عندما تكون 
مسألة ما غير قابلة للتقسيم ويعترض أحد الأعضاء على جزء منهاء ٠‏ فله أن يحقق رغبته 
بتقديم اقتراح لحذف (البند رقم 7١)الجزء‏ الذي يعترض عليه. ووفق هذا الأسلوب» 
عندما يتم تقديم سلسلة اقتراحات كبديلة لسلسلة أخرى» تصبح السلسلة البديلة غير 
قابلة للتقسيم إذا كان عدد من القرارات غير متواز بالكامل» ولكن في المقابل يمكن 
تقديم اقتراح لحذف أجزاء من سلسلة القرارات قبل التصويت على تبني هذه 
القرارات البديلة. 

الاقتراحات التي يجب تقسيمها بحسب الطلب. يتم أحياناً تقديم سلسلة من 
القرارات المستقلة أو الاقتراحات الرئيسية التي تتعامل مع مواضيع مختلفة في اقتراح 
واحد. ففي هذه الحالة» يجب أن تتم دراسة قرار أو أكثر بصورة منفصلة والتصويت 
بطلب من أحد الأعضاءء ولن يتم استخدام اقتراح طرح الموضوع وفق تقسيم معبن. 
ويمكن تقديم هذا الطلب (يجب عدم خلطه مع طلب تقسيم الجمعية أي للصوت 
وهم وقوف) حتى مع وجود آخر على المنبر كما في اسيدي الرئيس» أطالب بصوت 
منفصل على القرار رقم "7) . ويجب التأكيد على هذا الطلب قبل وضع المسألة المتعلقة 
بتبئي السلسلة للتصويت فعليا 

وعلى غرار ذلك» فعندما تقدم اللجنة تقريراً حول عدد من التعديلات المطلوب 
تطبيقها على قرار كان قد أحيل إليهاء فإنه يمكن تبئي جميع التعديلات بصوت واحدء 
إلا إذا طالب أحد الأعضاء بتصويت منفصل على تعديل واحد أو أكثر» فإنه يجب 
دراستها بشكل منفصل. وبعد أن يتم التصويت على التعديلات المتبقية مرة واحدة 
فإنه يتم التخلص من التعديلات التي تم التصويت عليها بشكل منفصل. 

فق 


الشكل وامثال 

بالإشارة إلى المثال المتعلق برواية إيرنست دونء كريستوود. الصفحتان 71/١‏ - 
77. فإنه يمكن تقديم اقتراح بطرح الموضوع وفق تقسيم معين إما من خلال عرض 
الأقسام المقترحة بشكل كامل» أو باستخدام أوصاف مختصرة حول كيف يجب أن يتم 
التقسيم إذا كان ذلك جلياً وواضحاً تماماً. 

ويمكن أن تكون صيغة الاقتراح الأولية على النحو التالي : 

العضو أ (معتلياً المنبر) : سيدتي الرئيسة» أقترح تقسيم القرار إلى قسمين على 
النحو التالي: (ويكررهما كما هو موضح في المثال في الصفحتين ”!١‏ -”0/7”) 
(تثنية). 

يتم التصويت أولاً على السؤال المتعلق بتة بتقسيم القرار أم لا. وفي هذه الحالة» 

ا ال ّ 

ووفق الشكل الأقصر لهذا الاقتراحء يمكن. صياغته على النحو التالي : 

العضو أ (معتلياً المنبر) : سيدتي الرئيسة» تقرح عي الفران بعك ننم خراممة 
ل ل ل 2 تتم دراسة مسألة شراء الكتب بشكل 
منفصل » (تثنية) . 

يبقى الإجراء المتبع هنا هو ذاته كما في الحالة الأولى. أما إذا ساد اقتراح 
التقسيمء فيجب على رئيسة الجلسة أن تعلن القرارين المنفصلين بالكامل على الهيئة 
التى أعيد النظر فيها. 


النظر فقرة فقرة أو بحسب التسلسل 

يمكن النظر في تقرير أو اقتراح طويل يضم سلسلة من القرارات» أو 
الفقرات, أو المواد. أو الأقسام التي هي ليست مسائل منفصلة تماماًء وذلك من 
وفق تقسيم معين. وإذا لم تتبع رئيسة الجلسة هذا النهج بمبادرة وكانت الجمعية ترغب 
في ذلك. بالإمكان تنفيذ ذلك من خلال تقديم اقتراح دراسة فقرة فقرة (أو دراسة 
بحسب التسلسل). يمكن تقديم عدة اقتراحات رئيسية منفصلة تتعلق بمواضيع مختلفة 
لكن لا يمكن اعتبارها سلسلة فى حال اعتراض أحد الأعضاء (انظر الخاصية القياسية 
رقم 248 أدناه) . 

00١ 


الخصائص الوصفية القياسية 

الاقتراح العرضي للنظر فقرة فقرة أو بحسب التسلسل : 

١‏ يأخذ الأولوية على الاقتراح الرئيسي والاقتراح الفرعي تأجيل لأجل غير 
مسمى . وإذا تم تطبيقه على التعديل» فإنه يأخذ الأولوية على ذلك التعديل؛ غير أنه 
لا يمكن تطبيقه على المسألة الرئيسية مع وجود تعديل عليها. علماً بأنه يخضع لجميع 
الاقتراحات الفرعية باستثناء التأجيل لأجل غير مسمى. تعديل» وتحديد أو تمديد 
حدود النقاش. ولجميع الاقتراحات المميزة» وأيضاً لجميع الاقتراحات العرضية 
القابلة للتطبيق. 

"١‏ ينطبق على الاقتراحات الرئيسية والتعديلات المناسبة من حيث الطول 
والترتيب. غير أنه لا ينطبق عليه فقط أي اقتراح فرعي إلا اقتراح تعديل و(بهدف 
وقف إجراء تعديل عليه) المسألة السابقة. ولكن بينما هو معلق». يمكن إلزام المسألة 
السابقة» أو تأجيلهاء أو وضعها قيذ المداولة» وعند ذلك تخضع للإجراء نفسه مع 
المسألة الرئيسية. 

٠‏ يخرج على الترتيب مع وجود آخر على المنبر. 


5 قابل للتعديل. 

- يتطلب أغلبية الأصوات. 

4لا يمكن إعادة النظر فيه. إذا تقرر إجراء التقسيم بحسب التسلسل» حتى 
ولو كانت المادة قابلة للتقسيم بطلب من أحد الأعضاءء فإن الأوان يكون قد فات 
لاقتراح أو تقديم طلب خاص بتقسيم المسألة. 

مزيد من الأحكام والشروح 

تأثير النظر فقرة فقرة. إن أثر دراسة وثيقة ما فقرة فقرة أو بحسب التسلسل 
يكون على النحو التالي : إذا استنزف أحد الأعضاء حقه في نقاش جزء ما بموجب 
القوانين العادية» فإن حقه في النقاش يبدأ من جديد مع فتح كل جزء في السلسلة 
للنقاش والتعديل» ولكن لن يتم التصويت على أي منها حتى يكون هناك فرصة 
كاملة لضبطها وتعديلها كما ينبغي. إن الحفاظ على جميع الأقسام الفرعية مفتوحة حتى 
يتجنب آخر تصويت إمكانية التعقيدات التي قد تنجم - خصوصاً في حالة اللوائح - 
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إذا تطلبت التعديلات على الفقرات الأخيرة إجراء تغييرات على تلك التي تم تبنّيها. 

الحالات التي يطبق فيها رئيس الجلسة هذا المنهج. عند تبي سلسلة من اللوائح 
أو القوانين» فإن الدراسة فقرة فقرة هي الإجراء الأفضل الذي يُنصح به ما لم تصوت 
الجمعية على خلاف ذلك. ويستطيع رئيس الجلسة بمبادرة شخصية منه تطبيق هذا 
الأسلوب على أي اقتراح موسع يمكن أن يخضع لهذه المعالجة إلا إذا اعتقد بأن 
الجمعية تريد أن تتناول المسألة ككل» أو أن الموضوع يمكن إنهاؤه بموافقة الأغلبية. 
أما إذا أغفل رئيس الجلسة هذا الأمرء فبإمكان أحد الأعضاء تقديم اقتراح «دراسة 
المسألة فقرة فقرة» (أو «بالتسلسل»)). 

اقتراح للنظر في الأمر ككل . إذا اقترح رئيس الجلسة دراسة المسألة فقرة فقرة 
ورأى أحد الأعضاء أنه يمكن توفير الوقت بدراستها ككل» يستطيع ذلك العضو 
تقديم اقتراح ل «دراستها ككل»» ويخضع هذا الاقتراح للقوانين ذاتها التي يخضع لها 
اقتراح الدراسة فقرة فقرة أو بحسب التسلسل. 

الإجراء الخاص بالنظر فى المسألة فقرة فقرة. إن صيغة الإجراء الخاص بدراسة 
المسألة فقرة فقرة أو بحسب التسلسل هو على النحو التالي : إن العضو الذي قدم 
اقتراح تبئّي الوثيقة سواء كان السكرتير أو الرئيس (كما يمكن أن يقرر رئيس الجلسة) 
فإنه يقرأ أول قسم منها ويتم شرحها. عندئذ يطرح رئيس الجلسة سؤاله على النحو 
التالي: «هل يوجد أي نقاش أو تعديل يتعلق ببذه الفقرة (أو «ببذا القسم».. 
إلخ)؟. عندما لا يكون هناك نقاش أو تعديل إضافي على الفقرة الأولى» فإنه يتم 
تناول كل فقرة تليها. ويتم التصويت على التعديلات عند بروزهاء ولكنه لا يتم 
العمل بأية فقرة بعد تعديلها (سواء بالتبتي أو بالرفض). 

وبعد دراسة جميع الأجزاءء يطرح رئيس الجلسة الوثيقة بكاملها للتعديل. في 
هذه المرحلة يمكن إضافة أجزاء جديدة» أو حذف بعض الأجزاء أو إجراء تعديلات 
على أي منهاء علماً بأنه ليس من الضروري تعديل الأرقام والأقسام أو الأقسام 
الفرعية. ويذكر أنه من واجب السكرتير إجراء هذه الإصلاحات عندما يكون الأمر 
ضرورياً (انظر الصفحة 089). 

عند وجود مقدمة» يتم التعامل معها بالطريقة نفسها قبل التصويت النهائي. 
وعندئذ يتم التصويت على الوثيقة كلها مرة واحدة. وإذا طرحت المسألة السابقة قبل 
دراسة المقدمةء فإن ذلك لا ينطبق على المقدمة إلا إذا نص على ذلك صراحة. 

تطبيق الاقتراحات الفرعية على كامل العروض المقدمة خلال النظر فقرة فقرة. 
يمكن أن ينطبق أي اقتراح تأجيل لأجل غير مسمى» إلزام تأجيل أو طرح للنقاش 
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على جميع العروض والمقترحات المقدمة خلال دراسة الفقرات بشكل منفصل. وفي 
حال تقديم اقتراح تأجيل لأجل غير مسمى في هذه الظروف. فإن رئيس الجلسة 
بطاح عن ورك تع ونا ده ارا لتر و راجيا اا لكر 
فقرة والإعلان عن ف فتح كامل الوثيقة للتعديل. ويعد هذا القانون نتيجة لخاصيتين 
ا ا ان اس لأسا حور تسيو أن تأخذ التعديلات الأولوية منه» وأنه 
عندما يكون معلقاً فإن المسألة الرئيسية تكون مفتوحة للنقاش. وهنا يتم تناول 
اقتراحات مثل إلزام» أو تأجيل (لأجل مسمى). أو طرح للنقاش مباشرة حال 
توورهاء وإذا تم تبنيها فإنها ستؤثر في كامل المسألة الرئيسية بشكل فوري. وإذا ما 
طرحت المسألة الرئيسية على الجمعية ثانية في وقت لاحق» فإن النظر فى الفقرات 
فقرة بعد فقرة أو بحسب التسلسل يبدأ من حيث توقف. ويمكد تطين المسالة المايقة 
واقتراح تحديد أو تمديد حدود النقاش على التعديلات أو على كامل الوثيقة ولكن ليس 
لكل فقرة على حدة. 

الشكل والمثال 

عندما لا يبدأ رئيس الجلسة في الدراسة بحسب التسلسل» يمكن استخدام هذا 
الشكل : 

العضو أ (معتلياً المنبر) : سيدي الرئيسي» أقترح دراسة القرار (أو «المنبرا . . 
الخ) فقرة فقرة أو بالتسلسل (تثنية). 

إذا اقترح رئيس الجلسة دراسة الوثيقة فقرة فقرة ورأى العضو أن المقترح يمكن 
تنفيذه ككل ء فيمكن استخدام الشكل التالي : 

العضو إكس (معتلياً المنبر) : سيدتي الرئيسة» أقترح . . . دراسة الوثيقة ككل 
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(تثنية) . 


إذا شك أحد الأعضاء بنتيجة التصويت (الشفوي) أو التصويت برفع الأيدي - 
سواء كان ذلك لتقارب النتائج أو لشكه بأن بعض مثلي الأعضاء ء الحاضرين قد شاركوا 
في التصويت - بإمكانه أن يطلب تقسيم الجمعية وبالتالي يطلب إعادة التصويت وقوفاً. 


إن إعادة التصويت الشفوي وأخذ الأصوات برفع الأيدي ليس تقسيماً 
للجمعية؛ نظراً إلى أنه فى الجمعيات الكبيرة قد يكون أقل دقة من التصويت وقوفاًء 
وهكذا ‏ حتى فى الاجتماعات الصغيرة ‏ قد يكون التصويت وقوفاً أكثر فعالية لحمل 
أكبر عدد من الأعضاء على التصويت. 
57 


أما في حالة الأصوات غير الحاسمة ف الاجتماعات الصغيرة جداً حيث 


0 ا ماران زؤية يعفنهم يعضاء ع 


الجلسة أخذ الأصوات ثانية هذه الطريقة إلا إذا تم تقديم طلب بالتقسيم مر ثانية. 
ولكن قبل أو بعد أخذ الأصوات على هذا النحوء ٠»‏ فإن لأي عضو الحق في المطالبة 
بالتقسيم خصوصاً إذا اعتقد أن هذا الظلنب يود إل كه كك احنيماً: 

الخصائص الوصفية القياسية 


١-يأخذ‏ الأسبقية على أي اقتراح يجري التصويت عليه أو جرى من قبل» 
وخلال الفترة الزمنية التي تعقب ذلك مباشرة» يمكن المطالبة بالتقسيم ء ولكن ليس 
بعدء أو يعلن رئيس الجلسة المسألة المتعلقة باقتراح آخر. هذا الاقتراح لا يخضع لأي 
اقتراح آخر. 

؟ - يمكن تطبيقه على أي اقتراح عقدت الجمعية من أجله للتصويت شفوياً أو 
برفع الأيدي». ولكن لا ينطبق عليه أي اقتراح فرعي. 
آخر على المنبر وفي أي وقت بعد طرح المسألة حتى بعد الإعلان عن نتيجة التصويت. 

- غير قابل للنقاش . 

5 - غير قابل للإصلاح . 

- لا يتطلب تصويتاً نظراً إلى أن أي عضو يستطيع أن يطالب بالتقسيم. 

8 لا يمكن أن يعاد النظر فيه. 

مزيد من الأحكام والشروح 

إجراء إعادة التصويت . عند المطالبة بالتقسيم» يعد رئيس الحخلسة وغل الفور 
الأصوات ثانية» وذلك من خلال التصويت الإيجابي وقوفاً على الأقدام أولاً ومن ثم 
من خلال الأصوات السالبة. وإذا ظهر لرئيس الجلسة أن الأصوات الإيجابية أثناء 
الوقوف ستكون متقاربة» فله أن يعد الأصوات أو أن يطلب عذها. وإذا رغب أحد 
الأعضاء بعد الأصوات الخاصة بالتقسيم» فعليه تقديم اقتراح بذلك» علما بأنه 

يف 


يتطلب أغلبية الأصوات (انظر الصفحات 45-99. و2387 البند رقم 070. 

التصويت الذي تتم إعادته بمبادرة من رئيس الجلسة . إن رئيس الجلسة مسؤول 
عن الحصول على التعبير المناسب لنية الجمعية. فإذا لم يكن واثقاً من نتيجة التصويت» 
أو إذا شعر بأن النتيجة لا تمثئل الحقيقة» يستطيع رئيس الجلسة بمبادرة منه أن يعيد 
التصويت ويعد النتيجة أثناء وقوف الأعضاء. 

استخدام الإعاقة. إذا كان واضحاً وجود أصوات كاملة لا تدعو إلى الشك 
حول أي الجانبين حاز على الأغلبية» فإن الدعوة إلى التقسيم تكون نوعاً من الإعاقة» 
ويجب على رئيس الجلسة عدم السماح لأي من الأعضاء تقديم اقتراح التقسيم 


الشكل والمثال 
بينما يعلن رئيس الحلسة النتيجة أو بعد ذلك بقوله: «احصلت انعم» على 
المنيرة: 


أو : 
العضو: أقترح (أطالب) بالتقسيم. 
أو: 


العضو: أشكك في نتيجة التصويت. 

يرد رئيس الجلسة على هذه المطالبة بأي صيغة كانت: 

روفن مايه طلب التقسيم («طولب بالتقسيم'). 

يتابع بعد ذلك رئيس الجلسة عملية أخذ أصوات الأعضاء وقوفاً. 


٠‏ الاقتراحات المتعلقة بأساليب التصويت والاقتراع 
إن الهدف من هذه الاقتراحات هو التصويت على مسألة معينة بشكل يختلف 
عن التصويت أو التقسيم (وقوفا) أو لإقفال أو فتح باب الاقتراع. وتشمل هذه 
الاقتراحات المطالبة بالتصويت بالاقتراع . أو أن يؤخذ التصويت بالاسم (نعم أو 
لا وأن يتم عد الأصوات وقوفا. وعلى غرار هذا الشيء. يتم أيضاً استخدام 
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وسائل أخرى للتصويت, مثل استخدام البطاقات البيضاء والسوداء أو الاقتراع 
السري (انظر الصفحتين 795- 29468). 

الخصائص الوصفية القياسية 

الاقتراحات العرضية المتعلقة بأساليب التصويت والاقتراع : 

١‏ تأخذ الأولوية على الاقتراح الجاري التصويت عليه. وعند تطبيقها على 
صوت أخذ قبل هنيهة» يمكن طرحها حتى الإعلان عن سؤال يتعلق بتقديم اقتراح 
آخر ولكن ليس بعد ذلك. ويمكن طرحها أثناء تأثير الطلب المتعلق بالمسألة السابقة 
في الأصوات التي تنطبق عليهاء ولكنها تخضع للاقتراحات المميزة ولاقتراح قد 
يكون طرح قيد المداولة أثناء تعليق المسألة التي تنطبق عليها هذه الاقتراحات. لكنها 
تخرج عن جدول الأعمال عندما يتم اقتراح إعادة التصويت على المسألة ذاتها بإحدى 

١‏ - يمكن تطبيقها على أي اقتراح ادع لصي إلى التصويت عليه. ولا يمكن 

1١ 0# 5 5 0‏ 
تطبيق أي اقتراح فرعي عليها إلا اقتراح تعديل 2 . 

- تخرج عن الترتيب عند وجود آخر على المنبر. 

4 - يجب تثنيتها . 

6 غير قابلة للنقاش. 

١‏ قابلة للتعديل. 

- تتطلب أغلبية الأصوات باستثناء اقتراح إقفال الاقتراع الذي يتطلب ثلثي 
الأصوات. 

8 يمكن إعادة النظر فيها باستثناء اقتراح إقفال الاقتراع» أو التصويت الإيجابي 
على اقتراح إعادة فتح الاقتراع (ويمكن الحصول على التأثير ذاته في الحالات 
الأخيرة» وذلك من خلال التجديد أو طرح اقتراح معارض). 

مزيد من الأحكام والشروح 

أساليب التصويت. من الناحية العملية» يمكن في العادة الموافقة على أسلوب 


)٠١(‏ من حيث المبدأ يمكن أيضاً أن يُطبّقَ عليها السؤال السابق من أجل وقف تعديلهاء على الرغم من 
أن حالة كهذه لن تنشأ إلا نادراً في الممارسة . 
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التصويت بشكل غير رسمي. ولكن عند اقتراح عدة طرق للتصويت» فإنه يتم عادة 
التعامل معها ليس كتعديلات ولكن كملء الفراغات؛ حيث يتم التصويت أولا على 
ذلك الذي يستغرق وقتاً أكبر (للاطلاع على أساليب التصويتء ارجع إلى الصفحات 
أرقام 4٠‏ -/91» البند رقم 46). 


إذا شعر أحد الأعضاء بأن التصويت السري يمكن أن يعطي نتيجة أفضل من 
شأنها تعبر عن نية الجمعية بمُسألة معلقة» فإنه يستطيع تقديم اقتراح بالتصويت 
بالاقتراع السري (للإطلاع على كيفية طلب عد الأصوات» انظر الصفحات أرقام 
47-7 و45ء و17١1‏ 5١1ء‏ و5848 وأيضاً التصويت بالاسم. ص 95" وما 
بعدها). 


إقفال إو إعادة فتح باب الاقتراع . من الأفضل عادة ترك الأمر لرئيس الجلسة 
لإقفال الاقتراع. فعند طرح التصويت للاقتراح وأخذ الأصوات واقتناع رئيس الجلسة 
بأن الراغبين في التصويت قد صوتواء فإنه يسأل عما إذا كان الجميع قد صوتوا. إذا م 
يكن هناك ردء فإنه يعلن إقفال الاقتراع ويبدأ المعنيون بعد الأصوات. 

إذا طرح اقتراح لإقفال الاقتراع عندما يكون التصويت قد أقفل بصورة طبيعية؛ 
فلرئيس الجلسة التعامل مع هذا الاقتراح كطلب للحصول على موافقة الأغلبية ويعلن 
إقفال الاقتراع. وفي جميع الحالات. يجب عدم الاعتراف بالاقتراح الرسمي بإقفال 
الاقتراع حتى يكون قد افترض أن الجميع صوتوا. وكما هو الحال بالنسبة إلى 
الاقتراحات المتعلقة بإقفال النقاش أو الترشيح»ء فإن اقتراح إقفال الاقتراع يحتاج إلى 
ثلثي الأصوات. 

إذا دخل الأعضاء بعد ذلك وظهرت رغبة في إعادة فتح الاقتراع» فيمكن فعل 
ذلك بأغلبية الأصوات. 

يمكن تحديد وقت إقفال أو إعادة فتح باب الاقتراع من خلال الاقتراح المقدم أو 
بإضافة الوقت من خلال إجراء تعديل ما. 


١‏ الاقتراحات المتعلقة بالترشيح 


عندما يكون هناك عملية انتخابية معلقة» قد يرغب أحد الأعضاء في تقديم 
اقتراح لتحديد أسلوب الانتخاب”''' (عند عدم وجود نص بذلك في اللوائح أو 


)١١(‏ إن اقتراحاً يصف منهج الترشيح هو اقتراح عرضي - ويخضع للقواعد المذكورة هنا وفقط حينما 
تكون الانتخابات مرتقبة» يكون اقتراحاً رئيسياً عارضاً (انظر البند رقم .)٠١‏ 
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القواعد التنظيمية). وقد يرغب الأعضاء أيضاً في تقديم اقتراح لإقفال أو إعادة فتح 
باب الترشيح. 

الخصائص الوصفية القياسية 

الاقتراحات العرضية المتعلقة بالترشيح : 

١‏ تحظى بالأسبقية في العملية الانتخابية المعلّقة التي يتم الترشيح بموجبها 
(وإذا رغب أحد الأعضاء في اعتلاء المنبر للترشيح» فسيعتبر اقتراح إقفال باب 
الترشيح خارجاً على النظام). ولكن هذه الاقتراحات تعطي الأولوية للاقتراحات 
المميزة والاقتراحات المطروحة للتداول والنقاش. 

١‏ تنطبق على أي عملية انتخابية معلقة» ولا ينطبق عليه أي اقتراح فرعي 
للتعديل””" . 0 1 9 

"- تخرج عن الترتيب عند وجود آخر على المنبر. 

6 غير قابلة للنقاش. 

1 قابلة للتعديل. 

١‏ - تتطلب أغلبية الأصوات باستثناء الاقتراح المتعلق بإقفال باب الترشيح الذي 
يتطلب ثلثي الأصوات لأن (أ) تبئيه يحرم الأعضاء من حقهم الأساسي في الترشيح» 
(ب) يستوجب حماية الجمعية من الاستغلال الذي يستهدف السلطة وإقفال باب 
الترشيح بواسطة الأقلية. 

4 يمكن إعادة النظر فيها باستثناء اقتراح إقفال باب الترشيح» أو التصويت 
الإيجابي حول اقتراح بإعادة فتح باب الترشيح (وفي الحالات الأخيرة يمكن الحصول 
على النتيجة ذاتها من خلال تجديد الاقتراح أو تقديم آخر مضاد). 

مزيد من الأحكام والشروح 

الاقتراحات التي تصف طرق الترشيح . إذا لم تحدد اللوائح أو الأنظمة طرق 
الترشيح التي يجب اتباعها ولم تعتمد الجمعية أية قوانين حول هذا الموضوع؛ فإن من 
حق أي عضو تقديم اقتراح يحدد فيه أسلوب الترشيح الذي يجب اتباعه. وعندما يتم 


)١١(‏ انظر الهامش على ص 77/4 الذي ينطبق أيضاً على هذه الاقتراحات. 
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اقتراح عدة وسائل. يمكن طرحها على هيئة تعديلات ولكنها تُعامل في الغالب 
بطريقة ملء الفراغ (ارجع إلى الصفحات .)١188- ١85‏ وفي هذه الحالة يتم 
التصويت على مختلف الطرق المقترحة للترشيح بحسب ترتيبها وهي بالشكل التالي : 
4 بواسطة رئيس الجلسة.؛ أو (ب) من المنبر (تسمى أحيانا ترشيح مفتوح). أو رج 
بواسطة لجنةء أو (د) بالاقتراع» أو (ه) أو بالبريد (البند رقم 47). ويجب أن نلاحظ 
هنا أنه ليست جميع هذه الوسائل مناسبة أو مقبولة في الجمعيات العادية. 


الاقتراحات بإقفال أو إعادة فتح باب الترشيح. لا يعتبر اقتراح إقفال باب 
الترشيح» في الجمعيات الاعتيادية» جزءاً من العملية الانتخابية» ولذلك يفضل عدم 
تقديمه. ولهذا عندما تتم الترشيحات من قبل اللجنة أو المنبر» يتوجب على رئيس 
الجلسة أن يسأل عما إذا كانت هناك ترشيحات أخرى, أو إذا هناك رد من الأعضاءء 
وبعدها يعلن إقفال باب الترشيح. ويُسمح أحياناً في الجمعيات الكبيرة جداً 
بالرسميات الخاصة بتقديم اقتراح لإقفال باب الترشيح» غير أن هذا الاقتراح يعتبر 
جارج العربي خض يرو العرضة حرس جره المرتع» كما هو موضح أعلاه. 
ويعتبر الأمر خارجاً عن النظام أو جدول الأعمال إذا حاول عضو اعتلاء المنبر لتقديم 
ترشيح إضافي » وهذا يتطلب ثلثى الأصوات. أما إذا لم يرغب أحد في تقديم ترشيح 
إضافي» فإن تقديم الاقتراح لا معنى له. ومن الاستخدامات الشرعية للاقتراح 
المتعلق بإقفال باب الترشيح». على سبيل المثال» إنهاء تأخير الانتخابات من خلال 
تقديم عدد من الاقتراحات التي قد يبدو أنها #بدف إلى تكريم بعض الأشخاص الذين 
لا أمل لهم في الترشيح. 

ولكن عندما يبدو أن هناك رغبة» لأي سبب من الاسباب» في إعادة فتح باب 
الترشيح فيكون ذلك ممكناء لكن بفعل أغلبية الآأصوات. 

كذلك يمكن تحديد وقت إقفال أو إعادة فتح باب الترشيح في اقتراح ما أو من 
خلال التعديل. 


من حين إلى آخر» قد تفرض اللوائح أو الأنظمة الداخلية لجمعية ما بعض 

الواجبات على أعضائها تزيد على واجب دفع إسهاماتهم المادية المجردة. فقد تجبر 

الأعضاء على حضور عدد محدد من الاجتماعات لإعداد الكلمات أو لإعداد أوراق 

العمل. أو العمل في اللجان المشكلة؛ أو حتى قبول التعيين في حال الانتخاب. وفي 

مثل هذه الحالات لا يحق للعضو أن يستنكف عن أداء هذه الواجبات أو أن يعفي 

نفسه منهاء ولكنه يستطيع أن يطلب الإعفاء من الجمعية. وباستثناء ما قد تنص عليه 
حك 


الأنظمة. يمكن منح الإعفاء بموافقة الأغلبية» أو من خلال تقديم اقتراح بذلك قابل 
للنقاش والتعديل. 

الخصائص الوصفية القياسية 

طلب إعفاء من واجب : 

١‏ - يأخذ الأسبقية على أي اقتراح مرتبط بالهدف المنوط به» ويمكن تقديمه في 
أي وقت عند وجود مسألة أخرى معلقة. ويذكر أن الاقتراح المتعلق بطلب يخضع 
لجميع الاقتراحات الفرعية باستثناء اقتراح تأجيل لأجل غير مسمى. ولجميع 
الاقتراحات المميزة وغيرها من الاقتراحات العرضية الأخرى. 

١‏ - يمكن تطبيقه في ما يتصل مع أي اقتراح آخر أو مع أي موقف برلاني قد 
يبرز. ولكن تنطبق عليه جميع الاقتراحات الفرعية باستثناء تأجيل لأجل غير مسمى. 

"" - يكون بحسب ترتيب جدول الأعمال عند وجود آخر على المنبر ويحتاج إلى 
اهتمام فوري. 
نفسه. أما اقتراح الموافقة على طلب عضو آخرء فلا يتطلب التثنية عليه بما أن مقدم 
الطلب ومقدم الاقتراح يرغبان في دراسة المسألة. ْ 

5 قابل للنقاشس. 

1 قابل للتعديل. 

/- يستوجب أغلبية الأصوات» ولكن يتم الانتهاء منه عادة بموافقة أغلبية 
الأصوات. 
على طلبه؛ يمكن عندها إعادة النظر فى الأصوات السلبية فقط. 


مزيد من الأحكام والشروح : 
إذا لم يكن الواجب المنوط بالعضو غير إلزامي؛ فللعضو الحق في أن يستنكف 
حال إعلان ذلك إذا كان حاضراء أو عندما يخطر باختياره أو تعيينه لأول مرة في 
حال غيابه. ويمكن في أوقات أخرى خارج نطاق الاجتماعات توجيه مثل هذا 
الإشعار للسكرتير أو إلى أية سلطة أخرى. وبما أن الواجب غير إلزامي في مثل هذه 
الحالات» فلن يكون تقديم اقتراح لإعفاء العضو أمراً ضرورياً. 00 
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|إنسيقاة امقر سان ادك من زعه رامقدواره دليف لواب عد منواقفةة وبالتالي 
فإنه ضع نفسه للالتزامات نفسها كما لو كانت موافقته علنية. 

وإذا وجد أحد الأعضاء بعد قبوله وظيفة أو عضوية فى لجنة أو غير ذلك من 
الواجبات أنه عاجز عن أداء ذلك الواجب. فعليه أن يقدم استقالته ‏ خطياً في العادة ‏ 
إلى السكرتير أو السلطة التى عينته. 


لذلك يجب عدم ترك أداء الواجبات الملقاة على عاتق العضو إلى حين يتم قبول 
استقالته وتصبح بالتالي نافذة» أو على الأقل تركها حتى يمضي وقت معقول لقبولها. 

وبناء على ذلك» فإن تقديم طلب الإعفاء من واجب أساسي لعمل المجتمع أو 
الجمعية هو مسألة امتياز تؤثر فيها كمنظمة» وفي ملء الفراغ أو الوظيفة الشاغرة التي 
سببها قبول هذه الاستقالة. وفي هذه الحالة على الجمعية أن تتابع فور جهودها لملء 
الوظيفة الشاغرة إذا تطلب ذلك إشعاراً أو كانت هناك بنود تنص على ذلك فى 
اللوائح. أما في حالة الاستقالة من بعض المهام المكتبية الموكلة وما لم تنص اللوائح 
الداخلية على خلاف ذلك» فإن الجمعية لا تستطيع ملء المنصب الشاغر فوراً لأن 
الإشعار ضروري. وفى حال انتخاب أحد الأعضاء واستنكافه. فليس هناك ضرورة 
لإصدار إشعار لإكمال الانتخابات بشكل فوري وخلال الاجتماع التالي (انظر 
الصفحتين 5516 .)5١5-‏ 

الاستقالة من العضوية. لا يمكن إلزام العضو بدفع مساهماته المادية لمتابعة 
عضويته وتحمل التزامات إضافية» لذلك يجب قبول استقالته فوراء أما إذا لم تقبل 
استقالته.ء فيجب عدم تحميله أية التزامات جديدة بعد تقديمه استقالته شريطة آلا 
يستغل عضويته لمكاسب شخصية. وهذا يختلف عن الأعضاء الذين لم يدفعوا 
التزاماتهم إلى حين تقديم استقالتهم؛ لذلك فإن الجمعية غير ملزمة بقبول استقالتهم 
حتى يسددوا ما عليهم من التزامات وقد يُضاف إليها مبالغ أخرى. وإذا لم يدفع 
هؤلاء الأعضاء التزاماتهم المالية خلال مدة معقولة» فللجمعية الحق في طردهم. 
لذلك يجب رفض الاستقالة التي تقدم بغرض تجنب دفع الاشتراكات المالية. وقد 
يكون في هذه الحالة من الأفضل تحميلهم التكاليف وأن تتابع مدة التجربة كما لو لم 
يكن هناك استقالة. 


قد يرغب الأعضاء خلال المداولات داخل الاجتماع في الحصول على معلومات 
خ23> 


المطالب التالية: (أ) استفسار برلماني» (ب) نقطة معلومات. (ج) طلب إذن 
للانسحاب أو تعديل اقتراح. (د) طلب إذن لقراءة التقارير. و(ه) طلب إذن 
للاستفادة من أية ميزة أخرى. 

الخصائص الوصفية القياسية 
أعلاه» فإن القوانين التالية تنطبق عليها: 

١‏ جميعها تحظى بالأولوية على أي اقتراح له صلة بالغرض الذي قدم من 
أجله ويمكن تقديمها في أي وقت عند عدم وجود مسألة معلقة. كما أن الاقتراح 
المتعلق بطلب معلق يخضع بدوره لجميع الاقتراحات المميزة ويخضع لغيرها من 
الاقتراحات العرضية. 

١‏ - يمكن تطبيقها جميعاً على أي اقتراح أو موقف برلاني نجمت عنه. ولا 
ينطبق أي اقتراح فرعي على أي منها. 

٠١‏ - تكون كلها بحسب ترتيب جدول الأعمال عند وجود آخر على المنبر إذا 
كذلك فإن الطلبات الأخرى لا تحتاج إلى تثنية إلا إذا قدّمت رسمياً بواسطة العضو 
الذي قدم الطلب. ولا يحتاج الاقتراح الذي يطالب تنفيذ مطلب العضو الآخر إلى تثنية 
لأنه أصبح هناك الآن عضوان يرغبان في دراسة المسألة ‏ مقدم الطلب ومقدم 
الاقتراح. 

ه ‏ كلها غير قابلة للنقاش. 

١‏ كلها غير قابلة للتعديل. 

- لا يخضع الاستفسار الذي يتعلق بإجراء برلاني أو نقطة المعلومات 
للتصويت. أما الطلبات الأخرى فإنها تتطلب أغلبية الأصوات لمنحها ويتم عادة 
تسويتها بموافقة الأغلبية. وعندما يفوت أوان التجديد» تستخدم موافقة الأغلبية لمنح 
الموافقة على سحب اقتراح إعادة النظر (انظر الصفحة 07١17‏ أو لسحب إشعار 
سابق يتعلق باقتراح مقترح يطالب بتقديم هذا الإشعار (ارجع إلى الصفحات ١6‏ 
64)). 
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4 - إن الاستفسار الذي يتعلق بإجراء برمان ونقطة المعلومات لا 
يخضع للدراسة. أما التصويت على طلب الإذن لتعديل اقتراح» أو لقراءة تقرير أو أي 
ميزة أخرى» فيمكن إعادة النظر فيه ودراسته. أما في ما يتعلق بإذز سحب الاقتراح» 
فيمكن فقط إعادة النظر فى التصويت السلبى المتعلق به. 


مزيد من الأحكام والشروح (مع أشكال) 

أ- استفسار برلماني. إن استفساراً برلمانياً هو عبارة عن سؤال يوجه إلى الرئيس 
بهدف الحصول عن معلومات تتعلق بإجراء برلاني أو بلوائح الجمعية المتعلقة 
بالمداولات الراهنة. وإن من واجبات الرئيس بالطبع الإجابة عن هذه الأسئلة 
ليساعد الأعضاء على طرح الاقتراحات المناسبة في إثارة نقطة نظام مناسبة أو فهم 
الوضع البراني أو تأثير اقتراح ماء غير أن الرئيس غير ملزم بالإجابة عن الأسئلة 
الافتراضية. 

ولطرح استفسارء يقف المستفسر ويخاطب رئيس الجلسة من دون اعتلاء المنبر 
على النحو التالي : 

العضو أ: سيدتي الرئيسة» أقف لطرح استفسار برلماني. 


(أوي «استفسار برلماني لو سمحت . 0 


الرئيس : سيذكر العضو استفساره. 

العضو أ: هل تقديم المسألة السابقة في هذا الوقت يعد إجراء متفقاً مع جدول 
الأعمال؟ 

إن إجابة الرئيس عن استفسارات تتعلق بإجراء برلماني غير قابلة للاستئناف لأنه 
رأي وليس حُكماً. وللعضو أن يتصرف على عكس هذا الرأي» وإذا حكم عليه بأنه 
خارج على جدول الأعمال فله أي يستأنف على هذا القرار أو الحكم. وفي حال تقديم 
استفسار أثناء وجود عضو آخر عل المنبر مع عدم ضرورة الحصول على جواب 
فوري» فللرئيس الحق في تأخير الإجابة حتى يتم إخلاء المنبر. 

ب نقطة معلومات. هي عبارة عن طلب يتم توجيهه إلى الرئيس أو من خلال 
الرئيس إلى أي عضو أو مسؤول للحصول على معلومات تتعلق بمدار الحديث» 
ولكنها لا تتعلق بأمور برلانية. ولكن عندما توجه إلى الرئيس فإنه يعاملها كما لو 
كانت استفساراً برلمانياًء وذلك على النحو التالي : 
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العضو أ: سيدي الرئيس» أقف لتقديم نقطة معلومات (أو «نقطة معلومات لو 
سمحت)) . 

الرئيس : سيذكر العضو نقطة معلومات. 

العضو أ: هل سيقدم المؤتمر تقاريره خلال هذا الاجتماع؟ 

أو : 

العضو أ: هذا الاقتراح يطالب بنفقات كبيرة. هل يمكن الإدارة المالية إبلاغنا 
بالرصيد الحالي؟ 

وإذا كانت المعلومات مطلوبة من عضو يتحدث على المنبر» فقد تكون صيغة 
الاستفسار على النحو التالي : 

العضو أ: سيدتي الرئيسة» هل يسمح العضو بطرح سؤال؟ 

أو: 

العضوأ: سيدي الرئيس» أود أن أسأل السيد (أو «العضو)») سؤالاً. 

وإذا وافق المتحدث على هذا المقاطعة» فإن الوقت المستغرق سيحسم من الوقت 
الممنوح له. ولذلك يسأل الرئيس عما إذا كان المتحدث يرغب في هذه المقاطعة. وإذا 
وافق على ذلك» فإنه يشير إلى المستفسر ليطرح استفساره. ومع أن الرئيس يبقى صامتاً 
عادة خلال طرح الاستفسارء إلا أن الاستفسار والطلب والإجابة والنقاش تتم جميعها 
من خلال (الرئيس) وبصيعة الغائب. لذلك ولمنع الخروج عن الأدب» فإنه لا يسمح 
للأعضاء بمخاطبة بعضهم بعضا مباشرة. 

وقد يكون الهدف من مثل هذا الاستفسار هو تذكير المتحدث بنقطة ما سيتم 
طرحها خلال النقاشء أو ربما تهدف إلى معارضته في الرأي». ولكن يجب وضعها 
جميعاً بصيغة السؤال. 

ج - طلب إذن (أو إجازة) بسحب أو تعديل اقتراح . تعتمد شروط سحب أو 
تعديل الاقتراحات على الوقت المنقضي قبل أن يُعرب العضو عن رغبته في سحب أو 
تعديل ذلك الاقتراح. ولا يسمح له بذلك إلا بعد أن يُعلن الرئيس تعليق الاقتراح. 

يُعدَ الاقتراح ملكاً للمقترح ما دام الرئيس لم يعلن عنه. وبالتالي من حقه سحبه 
أو تعديله من دون موافقة أحدء وهكذا فإنه من حق صاحب الاقتراح أن يمسحب 
اقتراحه خلال المدة الزمنية الفاصلة بين زمن طرح الاقتراح والوقت الذي يعلن فيه 
الرئيس عنه ويطرحه أمام الجمعية. وذلك على النحو التالي : 
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العضو أ (صاحب الاقتراح) : سيدتي الرئيسة؛ أسحب اقتراحي. 

أو: 
بحذف «أطالب» زإ ال «أحض» بدلا مني 

وفي الفترة نفسها أيضاً» يستطيع أحد الأعضاء سؤال صاحب الاقتراح إذا كان 
يرغب في سحبه, أو قبول إجراء تعديل عليه» ومن حق صاحب الاقتراح القبول أو 
الرفض. وفي هذه الحالة إما أن يعلن الرئيس «تم سحب الاقتراح»» أو يعلن السؤال 
المتعلق بالاقتراح المعدل. وفي حال تم تعديل اقتراح ماء فإن العضو الذي ثنى عليه له 
أن يسحب تثنيته. وعندما يسحب العضو تثنيته على الاقتراح المعدل فإن العضو الذي 
اقترح التعديل على الاقتراح يكون فعلياً قد ثنى عليه. 

وبعد أن يعلن الرئيس عن الاقتراح. يصبح ملكا للاجتماع ككل؛ وعلى 
صاحب الاقتراح طلب موافقة الجمعية على سحبه أو تعديله بحسب الأنظمة الموضحة 
فى الخاصيات القياسية أرقام ١-قم‏ المشار إليها أعلاه. وفى هذه الحالة يكون الإجراء 
على النحو التالي : 

لسحب اقتراح طرح أمام الجمعية» فإن للعضو الذي قدمه استخدام الشكل 
التالي : 

العضو أ (الذي قدم الاقتراح) : سيدتي الرئيسة؛ أطلب إذناً بسحب الاقتراح. 

تعامل الرئيسة هذا الطلب أولاً بموجب موافقة الأغلبية» أي في حال عدم 
وجود معارضة : 

الرئيسة : ما لم يكن هناك اعتراض (تتوقف لبرهة من الزمن) يُسحب الاقتراح. 

ولكن إذا كان هناك اعتراضء فإن للرئيس بحسب تقديره الشخصي أن يعرض 
السؤال بالإجابة عن الطلب. أو أن يقوم أي عضو آخر عدا صاحب الطلب ويقول 
0 وإذا 0 الطلب بتقديم 0 
ذلك بالتأكيد. 
1 كذلك يمكن تقديم طلب الإذن لسحب اقتراح» أو اقتراح لمنح هذا الإذن في 
اقتراحات فرعية أو عرضية معلقة. ويُذكر هنا أن جميع الاقتراحات الناجمة عن 

14 


الاقتراح الرئيسي تسقط في حال تم سحبه ولا تحتاج إلى إعادة ترتيب. ويحق لأي 
عضو من الأعضاء أن يقترح على صاحب الاقتراح طلب الإذن بسحبه. ولصاحب 
الاقتراح الحق في الامتثال لذلك أو لا بحسب اختياره. 


التأثير في الأجزاء الأخرى. وليكن معلوما هنا أن اقتراح إعادة النظر (البند رقم 
37). أو الإشعار السابق المتعلق باقتراح مقدم للمطالبة بهذا الإشعار (ص 1١97‏ 
14؛» لا يمكن سحبه بعد أن يفوت أوان التجديد إلا بموافقة الأغلبية. 


وبعد سحب الاقتراح يصبح ال حال كما لولم يتم تقديمه أصلاء ولذلك يمكن 
تقديم الاقتراح نفسه مرة أخرى من خلال الاجتماع ذاته. 


ولتعديل اقتراح أعلن عنه الرئيس. يحق لصاحب الاقتراح طلب الإذن بذلك» 
كما هو الحال بالنسبة إلى سحب الاقتراح. وإذا لم يكن هناك أي اعتراض» فإن 
الرئيس يعلن المسألة متعلقة بالاقتراح المعدل. 


أما في حال اعتراض أحد الأعضاءء فإن على الرئيس أن يقرر ما إذا كان إجراء 
تعديل مماثل للتعديل المطلوب موافقاً لجدول الأعمال أم لا. فإذا لم يكن كذلك» 
يمكن إجراء التعديل مالم يتم تقديم اقتراح لتعليق القوانين وجرى تبئيه. وإذا كان 
الاقتراح المتعلق ببذا التعديل موافقاً لجدول الأعمال. فللرئيس أن يفترض ذلك أو أن 
يقوم أي عضو بطرحه رسمياً. ويذكر هنا أن التعديل يحتاج إلى تثنية خاصة إذا كان 
صاحب الاقتراح الأصلي هو الشخص الذي قدم طلب التعديل»؛ ويجب هنا الالتزام 
بالقوانين التي تضبط التعديلات ودراستها (انظر البند رقم .)١7‏ ويمكن فقط تعديل 
الاقتراح المعلّق إما بالتصويت أو بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية حتى ولو أفصح 
صاحب الاقتراح عن «قبوله» للتعديل (راجع أيضا معاملة «الاقتراحات الصديقة»» 
ص .)١185‏ 


د طلب قراءة أوراق. فى حال اعتراض أي من الأعضاءء لا يحق للعضو أن 
يقرأ أو أن يطلب من السكرتير أن يقرأ من أي ورقة أو كتاب كجزء من كلمته 
من دون موافقة ا جمعية. وهذا النظام هو حماية من استخدام القراءة كوسيلة لإطالة 
النقاش أو تأخير أداء الأعمال. ولكنه من الطبيعي عادة السماح للأعضاء بقراءة نص 
قصير ومطبوع ومتصل بالموضوع خلال النقاش ما دام هذا الأمر ليس فيه استغلال 
لهذه الميزة. وإذا رغعب أحد الأعضاء في الاستفادة من هذه الميزة وقراءة بعض 
النصوص خلال النقاش» فإن له أن يقول «إذا لم يكن هناك اعتراضء أود أن 
أقراً. . . (موضحاً طبيعة وطول الورقة)2» وله أن يبدأ بالقراءة ما لم يعترض أحد 
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الأعضاء”"''. يحق فى هذه الحالة ‏ في أي لحظة خلال القراءة وحتى ينتهى منها ‏ أن 
يقوم أحد الأعضاء بالاعتراض مخاطباً الرئيس مباشرة بذلك. كما يحق للمتحدث إن 
رغب - أن يطلب من الرئيس الإذن بالقراءة بشكل رسمي: «سيدي الرئيس» أطلب 
الأذذتبتزاءةهلة . (ويضف المسلة تاختصان كنا أجلنها)+ عدكد بأل الرئيس 
عما إذا كان هناك اعتراض. وفي كلتا الحالتين» إذا كان هناك اعتراض يستطيع 
الرئيس ‏ بحسب تقديره ‏ طرح السؤال لمنح الإذن بالقراءة؛ أو أن يقف أحد الأعضاء 
ويقترح #منح الإذن بالقراءة من ورقة خلال النقاش». وهذا الاقتراح لا يحتاج إلى تثنية 
إلا إذا قدمه العضو صاحب الطلب. ويمكن هنا دراسة إجراءات الجلسة لمنح الإذن 
بالقراءة في أي وقت إلى أن يتم الانتهاء من القراءة. 


تنطبق الفقرة السالفة فقط على الأوراق أو الوثائق التي ليست أمام الجمعية 
لاتخاذ إجراء عليها. فعندما تُطرح أية وثيقة أو ورقة على الجمعية لاتخاذ إجراء حولهاء 
فإنه من حق كل عضو أن تُقرأ مرة واحدة. وإذا كان هناك أي نقاش أو تعديل. 
فينبغى قراءتمها ثانية قبل أن يطلب من الأعضاء التصويت عليها. عليه فإنه باستثناء ما 
أجوةن جعي لمق أن امف ساني انه د وين دورق لسر ليك )راف 
التشعة راك يعدا رظلي اختد الأعشياه قزافة ونيقة بين حدق تمق كسيد 
المعلومة طبعاً وليس التأخير ‏ ولم يعترض أحد على ذلك؛ فعلى الرئيس أن يأمر 
بصورة اعتيادية بقراءتها. أما إذا كان هناك اعتراض فإن القراءة تحتاج إلى أغلبية 
الأصوات. وفي حال كان أحد الأعضاء خارج الصالة عند قراءتها ‏ حتى ولو كان 
غائباً لأداء وظيفة ما فليس له الحق فى أن يصر على قراءتها ثانية» لأن مصلحة 
الجمعية في هذه الحالة هي أكثر أهمية من رغبة عضو واحد. 


ه ‏ طلب الحصول على أي امتياز آخر. عندما يرغب أحد الأعضاء في تقديم 
طلب لا يغطيه أي من الأنواع الأربعة الموضحة أعلاه ‏ كطلب إعلان ملاحظات أو 
تقديم عرض في غياب أي اقتراح معلق ‏ فإنه يقف ويخاطب الرئيس. وحالما يحوز 
على انتباه الرئيس فإنه يعلن طلبه فوراً. ومع أنه ليس من الضروري أن ينتظر حتى يتم 
الاعتراف بهء وبما أن له الحق في أن يعلن طلبه حتى مع وجود عضو آخر على 
المنبرء فإنه يجب عليه عدم مقاطعة أي شخص يتحدث إلا إذا كانت أهمية الطلب تبرر 
ذلك. 


(1) إن إجراء السماح باستئناف قراءة حتى يثار اعتراض يكون قابلاً للتطبيق فقط في مناقشة حول 
مسألة تننظر البت فيها . 
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وعادة تتم تسوية مثل هذه الأمور» إما بموافقة الأغلبية أو بشكل آخر غير 
رسميء ولكن إذا كان هناك اعتراض يمكن تقديم اقتراح لمنح الموافقة. أما إذا كان 
الشرح مطلوباًء فيمكن طلبه وبالتالي تقديمه شريطة أن لا يتوسع ليصبح نقاشاً. 
وعليه» فإنه يجب التعامل مع هذه الطلبات ما دامت تفي بمتطلبات العدالة ولو كانت 
قد تقطع المداولات إلى حد ما. 


(لفصل التاسع 
الاقتراحات التي تعيد طرح مسألة على الجمعية 


انظر الصفحتين 7١- 7١‏ والصفحة ١١7‏ وما يليهاء للاطلاع على قائمة ببذه 
الاقتراحات والاطلاع على خصائصها كمجموعة. 


إن الغرض من اقتراح سحب مسألة طرحت للمداولة هو تعليق اقتراح أو 
سلسلة اقتراحات ناجمة عنه أمام الجمعية وذلك للمرة الثانية بعد أن كانت قد وضعت 
قيد المداولة من قبل (انظر البند رقم .)١!/‏ 

الخصائص الوصفية القياسية 

إن اقتراح سحب مسألة طرحت للمداولة : 

- يأخذ الأسبقية على أي اقتراح معلق» وبالتالي.لا يمكن نقله في حال تعليق 
أية مسألة أخرى» ولكنه يأخذ الأولوية من الاقتراح الرئيسي المقدم الذي لم يعلنه 
الرئيس شريطة أن يخضع هذا للشروط الواردة في الفقرة التالية. وما لم يتم نقله أثناء 
تعليق القوانين (البند رقم 75)» يجب طرحه في وقت لا يُطرح فيه أي برنامج أو 
قانون للنقاش» وفي الوقت الذي تكون فيه الأعمال غير المنجزة والترتيب العام على 
جدول الأعمال أو الأعمال الجديدة وفق ترتيب خاص ولا يسعها أن تعطل أو تربط 
تناول سلسلة من الاقتراحات المتعلقة بمسألة ما مطروحة للنقاش «(انظر أدناه) . غير 
أنه يخضع للاقتراحات المميزة والعرضية ولكن لا يخضع للاقتراحات الفرعية. 

١‏ - يمكن تطبيقه على أية مسالة أو سلسلة اقتراحات متلازمة الموضوع قيد 
الزاراة ديا قر مراضي لي الققرة 11 ول مرك اميه العامة اليد 
التحائل مخ يحقى الأعمال أو المواضيع به ال سيك مقاط كد أن ل المسألة 
للمداولة. ل ا ور لا يمكن تجديد اقتراح سحب 
مسألة طرحت للمداولة حتى يتم تناول بعض الأعمال الأخرى. ولايمكن تطبيق أي 
اقتراح فرعي على اقتراح سحب مسألة طرحت للمداولة. 

يمخرج عن الترتيب عند وجود آخر على المنبر» ولكن يجوز لأحد الأعضاء 
المطالبة بأولوية الاعتراف به لغرض تقديم هذا الاقتراح قبل أن يتم طرح اقتراح 
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- يجب التثنية عليه. 

رفير تان السام 

غير قائل للتعديل: 

- يتطلب أغلبية الأصوات. 

8 لا يمكن إعادة النظر فيه نظراً إلى أنه في حال تبئيه يتم وضع المسألة قيد 
المداولة ثانية عند بروز أي ضرورة قانونية لذلك. كذلك, إذا تم التصويت عليه يمكن 
تجديده في كل مرة يتم فيها نقل الأعمال وتداولها. 

مزيد من الأحكام والشروح 

الحدود الزمنية المفروضة على سحب مسألة من المداولة . إن المسألة التي تُطرح 
للمداولة تبقى قيد المداولة ويمكن سحبها من المداولة خلال الجلسة ذاتها (البند رقم 
لقان ا امس ةا ار 
تسحب من المداولة خلال هذه المدد الرفقة فإن المسألة تسقطء إل ا إغاذه 
طرحها ثانية كمسألة جديدة. 


حق تقديم أفضلية الاقتراح الرئيسي الجديد. يتم عادة في الجمعيات العادية 
طرح المسألة قيد المداولة بصورة مؤقتة مع توقع إعادة النظر فيها مع انتهاء المسألة 
العالقة أو في وقت لاحق. وبالتالي فإنه في حال الانتهاء من المسالة العالقة الى 
لمت » من حق أي عضو التقدم باقتراح لرفع تلك المسألة عن الطاولة. 
أو له الحق (أي العضو) في تقديم اقتراح لسحبها من المداولة في أي وقت يشاء ما 
دامت المسألة موضوعة قيد المداولة وضمن فئات الأعمال الموضحة فى الخاصية 
القياسية رقم ١‏ أعلاه ‏ باستثناء المحالات التي يكون فيها اقتراح آخر معلقاً أو في حال 
دراسة سلسلة اقتراحات متعلقة بالمسألة ذاتها كما سيرد في الفقرة التالية. وإذا أقر 
الرئيس الكلام لشخص آخر وقف أولاً وخاطبه. » فإن العضو الذي وقف في الوقت 
نفسه تقريباً ليقترح سحب مسألة ما من التداول يجب أن يبقى واقفا وأن يقول بأنه 
وقف لهذه الغاية» وأن يسمح له الرئيس باعتلاء ء المنبر» أو حتى بعد تقديم اقتراح 
جديد ‏ ولكن قبل أن يعلن عنه الرئيس - فإن الشخص الذي يقف بسرعة ويقول إنه 
وقف لتقديم اقتراح برفع المسألة عن الطاولة يجب أن يسمح له باعتلاء المنبر. والمبدأ 
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السائد هنا هو أنه إذا رغبت الجمعية» فإن للاقتراح الذي بين يديها من أجل التخلص 
منه فقط مؤقتاً (انظر الصفحات 6119 775-778) حقاً في التقديم على الاقتراح 
الرئيسي الجديد في النقاش. 

وحتى لولم يكن هناك مسائل معلقة» فإن اقتراح سحب مسألة طرحت للمداولة 


النقام 
ع 


© عند طرح المسألة للنقاش للغرض المعلن عنه للسماح بطرح اقتراح آخر. 

© عند التصويت على اقتراح رئيسي بعد إعلان أحد الأعضاء خلال النقاش أنه 
قادر على طرح اقتراح آخر مختلف يشمل ال حالة نفسها. 

وعليه» فإن من غير النظامي تقديم اقتراح لرفع مسألة أخرى عن الطاولة في 
كل حالة من الحالات السالفة الذكر حتى يتم طرح الاقتراح الرئيسى المعلن عنه 
والانتهاء من دراسته. 


وضع المسألة المرفوعة عن الطاولة. . عند سحب مسألة من المداولة» فإنها تبقى 

بين يدي الجمعية مع كل ما يتعلق بها تماماً كما لو كانت عند طرحها للمداولة. . وإذا 
كانت التعديلات أو اقتراح الإلزام معلقة عند وضع القرار قيد المداولة» فإن السؤال 
يكون أولا على اقتراح الإلزام عند سحبها من المداولة. ومذاييظطيق أرفا تنما إذا كان 
اقتراح تأجيل لأجل مسمى مرتبطأ بقرار» باستثناء الخالاك البي لا برقم فيها القرار 
عن الطاولة حتى بعد الوقت المقترح للتأجيل» فإنه يتم تجاهل اقتراح التأجيل. . أما إذا 
سُحبت المسألة من المداولة في اليوم نفسه الذي طرحت فيه قيد المداولة » فلا يستطيع 
الأعضاء الذين استنفدوا حق الحديث خلال النقاش التحدث عنها للمرة الثانية» 
ولكن إذا كان ذلك في يوم آخر لا يتم تدوين ملاحظات حول الكلمات التي ألقيت 
من قبل. مع ذلك» » فإن المسألة السابقة أو تحديد أو تمديد النقاش لا تُستنفد إذا كانت 
المسألة التي انطبق عليها هذا الترتيب قد سُحبت من المداولة في الجلسة نفسها دعو 
ولو في يوم آخر كما هو الحال في المؤتمرات. أما في الجلسة التالية فيتم استنفاد هذا 
الترتيب وتعود القوانين التي تحكم عملية تداول الآراء إلى الإنفاذ كما كانت سابقاً. 
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الشكل والمثال 

إن الشكل المستخدم في طرح هذا الاقتراح هي مثلاً: «أقترح رفع المسألة 
المتعلقة . . . . وتعديلاتها عن الطاولة». 

وإذا لاحظ العضو أ الذي يسعى لاعتلاء المنبر لتقديم هذا الاقتراح ‏ أن 
الرئيس اعترف بعضو آخر كان قد قذم معه في الوقت نفسه تقريباً ويسع لتقديم 
اقتراح رئيسي كما يبدو فإن الإجراء سيكون على النحو التالي : 

العضو أ (يبقى واقفاً ومقاطعاً) : سيدي الرئيس» أقف لاقترح سحب مسألة ما 
من التداول. : 
عن الطاولة». أما إذا لم يقف العضو أ لطلب اعتلاء المنبر قبل اعتراف الرئيس بعضو 
آخر كان قد قدم اقتراحاً جديداًء فإن للعضو (أ) الحق فى أن يقف بسرعة ويخاطب 
الرئيس قبل إعلانه المسألة على النحو التالي : 

العضو أ: سيدتي الرئيسة. 

الرئيسة : لماذا وقف العضو؟ 

العضو أ: أنا أقف لأقترح . . . (وهكذا كما فى الحالة الواردة أعلاه). 


إبطال أو تعديل شيء سبق تبنيه 

تستطيع الجمعية تغيير إجراء سبق اتخاذه. ويمكن أن يتم ذلك التغيير عن طريق 
عرضي رئيسي واحد تحكمه القوانين الممائلة. إن اقتراح إبطال - يُعرّف أيضاً باسم 
إسقاط وإلغاء ‏ وهو الاقتراح الذي يمكن عن طريقه إلغاء أو إيطال فعل سابق. 
وتأثير إبطال هو الحذف الكامل لاقتراح رئيسي أو قرار أو قانون أو قاعدة أو قسم أو 
فقرة تم تبنيها في وقت سابق. كذلك فإن اقتراح تعديل شيء سبق تبنيه يمكن 
استخدامه لتعديل جزء من النص أو لاستبداله بنص آخر مختلف. 

الخصائص الوصفية القياسية 

من خصائص وميزات اقتراح إبطال أو تعديل شيء سبق تبتيه الأمور التالية : 

١لا‏ يتقدم على أي شيء آخرء وبالتالي لا يُطرح إلا في عدم وجود اقتراح 
آخر معلق. ويمكن تقديم إشعار سابق (ارجع إلى الصفحات )١954-5‏ بنيّة طرح 
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أحد هذه الاقتراحات في الاجتماع التالي مع وجود مسألة أخرى معلقة شريطة ألا 
يؤدي ذلك إلى مقاطعة المتحدث (انظر الخاصية القياسية رقم 7). وهذه الاقتراحات 
تخضع للاقتراحات الفرعية والعرضية والمميزة. 

؟ - يمكن تطبيقه على أي شيء (القوانين واللوائح والأنظمة والسياسات 
والقرارات والخيارات. . .) السارية التي اتخذت في أي وقت من الأوقات كنتيجة 
لعبتي اقتراح رئيسي واحد أو أكثر. . كما يمكن تطبيقها على أية أولويات ناتجة من 
أحكام الرئيس أو استئناف ناجم عن حكم أو قرار اتخذه الرئيس (انظر أدناه للاطلاع 
على القرارات التي لا يمكن إبطالها أو تعديلها). ويذكر أنه يمكن تطبيق جميع 
الاقتراحات الفرعية على اقتراحي إبطال وتعديل شيء سبق أن تم تبنّيه. 

يخرج عن الترتيب عند وجود آخر على المنبر» ولكن الإشعار المسبق حول 
ني طرح اه التالي يمكن تقديمه بعد اعتلاء ء عضو آخر 
المنبر» وشريطة ألا يكون قد بدأ كلامه. 

5 يجب التثنية عليه. 

- قابل للنقاش. يمكن النقاش أن ينال مزايا المسألة المقترح إبطالها أو تعديلها. 

5 قابلة للتعديل من خلال التعديللات الأساسية والثانوية بأي من الصيخ التي 
تمت مناقشتها في البند رقم ؟١‏ كما تنطبق على حالة محددة. وبذلك يمكن مثلا تعديل 
اقتراح إبطال مثلاً ليصبح اقتراحاً محدداً لحذف جزء فقط مما اقترح حذفه. ولكن إذا تم 
تعديل اقتراح إبطال أو تعديل شيء سبق تبنيه» بحيث يتعدى التعديل المقترح نطاق 
الإشعار السابق المقدم. فهذا يعني أن تأثير الإشعار السابق انتهى ولم يعد الاقتراح 
متبئى بأغلبية الأصوات (انظر الخاصية القياسية رقم لا). وعندما تتطلب هذه 
الاقتراحات إشعاراً سابقاً (كما هي الحال في ما يتعلق باقتراح إبطال أو تعديل نص 
اللوائح أو القوانين الخاصة).؛ فإنه لا يمكن تعديل مثل هذا الاقتراح بقصد جعل 
التعديل المقترح أوسع هما تم من أجله تقديم الإشعار. 

باستثناء تطبيقها وفق الدستورء تتطلب اللوائح والقوانين الخاصة بالجمعية 
(أ) ثلثي الأصوات؛ (ب) صوت الأغلبية عند تقديم إشعار في اجتماع سابق أو مع 
الدعوة إلى عقد الاجتماع الحالي ببدف تقديم الاقتراح الذي يوضح كامل النص 
المقترح تعديله, أو (ج) صوت أغلبية أعضاء الجمعية وهو مفضل من الناحية العملية. 
أما في اللجان» فإن هذه الاقتراحات تتطلب ثلثي الأصوات إذا كان جميع أعضاء 
اللجنة الذين صوتوا على إبطال أو تعديل الاقتراح موجودين؛ أو إنهم تلّقوا إشعاراً 
بذلك» الأمر الذي يتطلب حصول أغلبية الأصوات. كذلك فإن اقتراح إبطال أو 
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تعذيل نص الدستور أو اللوائح هو أمر خاضع لمتطلبات التعديل كما هو منصوص 
عليه في الدستور أو اللوائح (انظر البندين رقمي 57 و0ه). وإذا لم تحتو هذه اللوائح 
ار ا ٠‏ فإن اقتراح الإبطال أو التعديل الذي ينطبق 
على الدستور أو على اللوائح يكون خاضعاً لمتطلبات وقواعد التصويت نفسها المتعلقة 
بإبطال أو تعديل القوانين الخاصة ‏ أي إنها تتطلب (أ) إشعاراً مسبقاً كما ورد أعلاه 
وكذلك ثلثي الأصوات و(ب) صوتاً بأغلبية الأصوات لكامل عضوية الجمعية. 


4- يمكن إعادة النظر في التصويت السلبي على هذه الاقتراحات وليس فى 
التصويت الإيجابي. ١ ْ ١‏ 

مزيد من الأحكام والشروح 

حق أي عضو في تقديم الاقتراحات من دون تحديد زمني. وعلى النقيض من 
حالة الاقتراح الخاص بإعادة النظرء فليس هناك تحديد زمني لتقديم هذه الاقتراحات 
بعد تبني الإجراء الذي تنطبق عليه» ويمكن طرحها من قبل أي عضو من الأعضاء 
بغض النظر عن الكيفية التي صوت بها على المسألة الأصلية. وعندما يتم تقديم إشعار 
مسبق» فإنه من الطبيعي انتظار العضو الذي قدم إشعاراً لتقديم هذه الاقتراحات» 
ولكن إذا لم يفعل فمن حق أي عضو القيام بذلك. 

الظروف التي نحدد نوع الصوت المطلوب. إن نوع الصوت المطلوب (ثلثا 
الأصوات» اد عب إشعار مسبق» أو أغلبية أعضاء الجمعية) المطلوب 
لتبئي أحد هذه الاقتراحات يعتمد على عدة ظروف. يفضل في العادة تقديم إشعار 
مسبق إذا كان هناك شك حول احتمال حدوث خلاف جدي. كذلك يمكن استخدام 
ثلئي الأصوات من دون إشعار مسبق للأمور الطارئة التي تتطلب اهتماماً فورياً. غير 
أن الحصول على أصوات أغلبية أعضاء الجمعية قد يكون أمرأً متعذراً خلال 
الاجتماعات التى يعقدها العديد من الجمعيات أو المؤسسات. ولذلك قد تكون هذه 
الوقيلة داب جد عقافينة اللمو قوات أو التسعالتن الكل 

التعديلات المقترحة خارج نطاق الإشعار. كما هو موضح في الخاصية القياسية 
رقم 5 أعلاه. عندما يكون الإشعار المسبق مطلباً أساسياً لتبئي اقتراح إبطال أو تعديل 
شيء تم تبئيه من قبل» فلن يكون أي اقتراح فرعي يطالب بإجراء تعديل أكبر من 
ذاك المقترح في الإشعار المسبق داخلا في الترتيب. وهكذا يكون الحال مثلاً عندما 
تتطلب اللوائح في مؤسسة ما إشعاراً مسبقاً لتعديلهاء ويجب أن تكون كذلك (انظر 
الصفحات 077-55765). تنطبق في هذه الحالة وبشكل خاص عند غياب أغلبية 
الأعضاء حال تلقي الأصوات على اقتراح إبطال أو تعديل نص في الدستور أو 
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اللوائح» أو تعديل قاعدة من القواعد التنظيمية للمؤسسة. وفي كلتا الحالتين 
الواردتين أعلاه. لن يكون أي اقتراح فرعي بحسب ترتيب جدول الأعمال والنظام 
إذا طالب بإجراء تعديل يفوق نطاق الإشعار المقدم نظراً إلى أن تبتي مثل هذه الاقتراح 
سيؤدي إلى تدمير أثر الإشعار» وبالتالي يصبح الاقتراح ماثلاً لاقتراح التأجيل إلى 
أجل غير مسمى. 

إجراءات لا يمكن إبطالها أو تعديلها. لن تكون اقتراحات إبطال أو تعديل 
شيء سبق تبني بحسب النظام والترتيب في ظل هذه الظروف: 

أ) عند تقديمها مسبقاً لإعادة النظر في عملية التصويت حول الاقتراح 
الرئيسي»؛ ويمكن الوصول إلى المسألة من خلال استدعاء اقتراح إعادة النظر (البند 
رقم '737). 

ب) عند إجراء أي شيء على الاقتراح الرئيسي كنتيجة للتصويت» فإنه يكون 
من المستحيل إيطال أو إلغاء ذلك الإجراء (مع ذلك يمكن إبطال أو تعديل الجزء غير 
المنفذ من الأمر). 

ت) عند تنفيذ استقالة عضوء أو عند انتخاب أو طرد شخص من العضوية أو 
من وظيفة» وكان ذلك الشخص حاضراً أو تم إبلاغه رسمياً بذلك (والطريقة 
الوحيدة لإلغاء الفصل هي اتباع الإجراءات الموضحة في اللوائح المتعلقة بالتعيين أو 
الإعادة. أما بالنسبة إلى حالة الانتخاب» فانظر الصفحتين 24١-594٠‏ اللتين تتعلقان 
بإجراءات فصل شخص من وظيفته). 


الشكل والمثال 
عند تقديم إشعار مسبق. فإن اقتراحات إبطال أو تعديل شيء سبق تبئّيه يمكن 
أن تكون على الشكل التالي : 


العضو أ (معتلياً المنبر) : في ما يتعلق بالإشعار المقدم في الاجتماع الأخيرء 
ترح إيطال د 0 - ا الأرض للمناطق الخضراء (أو .١‏ 
وفي هذه الحالة يتم الاكتفاء 5 الأصوات. 
عند عدم تقديم إشعار اقتراح إبطال أو تعديل يمكن أن ترد الاقتراحات على 
الشكل التالي : 
العضو أ (معتلياً المنبر) : أقترح إبطال الاقتراح المتعلق. . . والذي تم تبئيه في 
الك 


اجتماع شهر أيار/ مايو (أو «. . . لتعديل الاقتراح بإدخال. . )2١‏ (تثنية) . 

يتطلب الاقتراح عند عدم وجود إشعار مسبق ثلثي الأصوات أو أغلبية أصوات 

وفي كثير من الحالات, لا يُشار إلى الاقتراح أو القرار المتبتى وإنما تذكر فقط 
اللوائح أو الأنظمة أو السياسة المراد إبطالها أو تعديلهاء مثال ذلك : 

العضو أ (معتليا المنبر) : وفقاً للإشعار الذي أرفق مع الدعوة إلى هذا 
الاجتماع. أقترح تعديل المادة . القسم " من اللوائح بحذف الفقرة الفرعية (ج) 
منه (تثنية) . 

إبطال وحذف من محاضر الاجتماعات 

يستطيع أحد الأعضاء ‏ وذلك في حالات شديدة الندرة عندما تكون هناك 
رغبة ليس فقط في إبطال الإجراء وإنما أيضاً للتعبير عن الرفض الشديد ‏ أن يقدم 
اقتراح إبطال وحذف من محضر الاجتماعات (أو السجل) . وعليه» فإن تبتي هذا 
الاقتراح يتطلب صوتاً إيجابياً من أغلبية الأعضاءء وقد لا ينصح بذلك إلا إذا كان 


ع 


الدعم أكبرء مع أنه في هذه الحالة لا يعتبر صوت الأغلبية كافياً إلا إذا صوّتت أغلبية 
أعضاء الجمعية. وفي حال تبني هذا الاقتراح» يقوم السكرتير وبحضور الجمعية 
برسم خط خلال أو حول الكلمات التي تشكل إهانة» ثم يكتب عليها الكلمتين 
«إبطال وحذف» ويحدد التاريخ ويوقع عليها. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يجب عدم 
شطب الكلمات التي حذفت من محاضر الاجتماعات لأنه م0 الصعب قراءتها 
ولأن هذا يحول دون التأكد لاحقاً من عدم حذف كلمات أكثر مما ينبغي. أما في حال 
طباعة محاضر الاجتماعات» فإن الكلمات المحذوفة يتم إسقاطها. وبدلاً من الحذف.» 
من الأفضل عادة إبطال الفعل السابق» ومن ثمء إذا كان ذلك مناسباً» تبني قرار 
يشجب الفعل الذي تم إبطاله. 


و 


ا 0 و ذلك عن حالقه إلنها 


شريطة أن يتم ذلك قبل أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي بخصوصه. إذ تقوم الجمعية 
ذاتها بالنظر فيه بدلا من اللجنة. 


. أو يمكن اللجنة أن تأخذها من بين يدي لجنة فرعية‎ )١( 


ا 


وما دام الموضوع بين يدي اللجنة» لا تستطيع الجمعية دراسة اقتراح آخر على 
صلة من الناحية العملية بالموضوع نفسه. 

ويذكر هنا أن القوانين التي تضبط هذا الاقتراح هي ذاتها التي تنطبق على 
اقتراحات إبطال أو تعديل شيء سبق تبئيه - وهي حالة محددة في ب بعض التطبيقات 
كما شرحنا في ص 37١54‏ 506. 

الخصائص الوصفية القياسية 

اقتراح بإعفاء لجنة : 

١‏ - لا يتقدم على أي شيء آخرء ولذلك لا يمكن تقديمه إلا فى غياب مسألة 
معلقة. ويمكن تقديم إشعار نيّة بطرح هذا الاقتراح في الاجتماع التالي أثناء وجود 
مسألة معلقة ‏ شريطة ألا يؤدي ذلك إلى مقاطعة المتحدث. غير أن هذا الاقتراح 
يخضع لجميع الاقتراحات الفرعية والمميزة والعرضية. 

" - يمكن تطبيقه على أي اقتراح رئيسي أو على أي موضوع آخر تمت إحالته إلى 

"'- يخرج عن الترتيب عند وجود آخر على المنبر» ولكن يمكن مسبقاً تقديم 
إشعار نية بطرح هذا الاقتراح في الاجتماع التالي بعد اعتلاء عضو آخر المنبر شريطة 
ألا يكون قد بدأ حديثه. 

يجب التثنية عليه. 

4 - قابل للنقاش» ويمكن أن يمتد النقاش ليشمل مزايا المسألة المعلّقة بين يدي 
اللجنة. 

5 - قابل للتعديل. على سبيل المثال» يمكن تعديل الوقت الذي ستنظر فيه 
الجمعية في المسألة» أو يمكن إجراء تعديل بديل بحيث يُطلب من اللجنة إعداد 
تقريرها النهائي بدلاً من إعفائها من ذلك. 

- بما أن الاقتراح يمكن أن يغير إجراء كانت الجمعية قد اتخذته» فهو يتطلب 
(أ) ثلثى الأصوات». (ب) أغلبية الأصوات عند تقديم إشعار مسبق للإعراب عن 
الرغبة في تقديم اقتراح خلال مدة ثلاثة أشهر أو الإعراب عن تلك النية خلال الدعوة 
إلى الاجتماع ا حالي» او (ج) صوتت أغلبية أعضاء الجمعية ‏ يُعتمد ما هو أفضل من 
الناحية العملية. ولمنع اللجنة من تأخير إنجاز العمل» هناك حالتان خاصتان لا يتطلب 
الاقتراح خلالهما سوى أغلبية الأصوات (حتى من دون إشعار) : (أ) إذا أخفقت 

.م 


اللجنة في رفع تقريرها خلال المدّة المحددة لذلك» (ب) أثناء قيام اللجنة بدراسة تقرير 


جزئي من اللجنة. 
4- يمكن إعادة النظر في الصوت السلبي وليس الإيجابي. 
مزيد من الأحكام والشروح 


الظروف التي تبرر تقديم الاقتراح والإجراءات البديلة. يُنصح عادة بإعفاء 
اللجنة من متابعة دراسة المسألة أو الموضوع فقط في حال إخفاقها في رفع تقريرها في 
الموعد المحدد أو عند رغبة الجمعية ذاتها في دراسة الموضوع لأسباب طارئة ومن دون 
مساعدة اللجنة» أو لأن اجمعية ترغب في سحب الموضوع من جدول الأعمال. 

إذا كانت اللجنة المحال إليها الموضوع لم تتناوله بعد وإذا لم يفت الأوان لتقديم 
اقتراح إعادة النظر (في يوم التزامها أو في يوم الاجتماع التالي)» فإن الاقتراح 
المناسب هو إعادة النظر في التصويت على اقتراح الإحالة الذي يتطلب أغلبية 
الأصوات فقط. وقد يكون اقتراح الإحالة هو اقتراح إلزام (البند رقم 17) أو اقتراح 
رئيسي مرتكزا على الحالة كما هو موضح أدناه. 

تستطيع الجمعية بدلاً من إعفاء لجنة أن تطلب منها رفع تقريرها خلال مدة زمنية 
كاقتراح بديل من اقتراح إعفاء لجنة حيث يعتبر اقتراحأ فرعياً (انظر.البند رقم .)١7‏ 
وإذا لم يكن قد تم تحديد الوقت الذي ينبغي فيه على اللجنة رفع تقريرهاء فإن هذا 
الاقتراح يتطلب فقط أغلبية الأصوات لتبئيه. وإذا كان تغيبر وقت رفع التقرير الذي 
سبق تحديده قبل أن يحين موعده» فإن الصوت المطلوب هنا هو ذاته المطلوب لاقتراح 
إعفاء اللحنة. 

لا حاجة إلى تقديم اقتراح إعفاء اللجنة عند تلقي الجمعية تقرير اللجنة النهائي 
حول الموضوع أو المسألة المحالة إلى اللجنة؛ وذلك لأن اللجنة تعفى من دراسة 
الموضوع بعد ذلك بشكل آلي. 

أثر إعفاء لجنة . عند إعفاء لجنة من دراسة موضوع ماء فإنه من خلال تبي 
اقتراح إعفاء لحنة أو بعد تقديم تقريرها النهائي؛ تستمر اللجنة فى الوجود إذا كانت 
لجنة دائمة» ولكنها تنحل إذا كانت لجنة خاصة شكلت لدراسة هذا الموضوع. وعلى 
أية حال» فعندما يتم إعفاء اللجنة يعيد رئيس اللجنة إلى سكرتير الجمعية جميع 
الأوراق التي بحوزته والمتعلقة بالموضوع المحال إلى اللجنة. 

وعند إعفاء لجنة من المضي في النظر في مسألة كانت معلقة حال إحالتها إليها. 

م 


وتمت إحالتها إلى اللجنة بواسطة اقتراح إلزام. فإن المسألة تعود إلى الجمعية بصورة 
آلية في ذلك الوقت (إلا إذا كانت اللجنة قد أعفيت بواسطة اقتراح ينص على وقت 
لاحق لدراسة الموضوع). أما إذا لم ينص الاقتراح على وقت لاحق لدراسة الأمرء 
فيمكن عندئذ تأجيل المسألة ‏ بحسب الرغبة ‏ أو إذا رغبت الجمعية فى إسقاط 
الأمرء يمكن تأجيل المسألة لأجل غير مسمى. وفي حال نص اقتراح بإعفاء لجنة على 
وقت معين لدراسة المسألة ولم يجعلها ترتيباً خاصاًء فإن المسألة تطرح على الجمعية وفق 
الشروط الموضحة كما لو كانت مؤجلة إلى ذلك الحين ومن دون جعلها ترتيبا خاصا- 
أي إنها 7 تتبع الترتيب العام بالنسبة إلى الوقت المحدد. وإذا ضم اقتراح إعفاء اللجنة 
ع لمان ترتيباً خاصاًء فإن المواففة عليها تتطلب ثلثي الأصوات 
لإعداد ترتيب خاص لها كما هو الحال بالنسبة إلى أي اقتراح آخر (ارجع إلى 
الصفحات ٠١ 8-7١١‏ للاطلاع على الأولوية التي تخضع لها المسألة عندما يحين 
وقت دراستها بعد تأجيلها). 

ال ا ا 
البها بواشفلة التراح رئييتي هي حالة تخاصة الامتراج إيطال أو تعديل شيء سبق تبنّيه 
(البند رقم 70). عندما يتم تبئي اقتراح يقضي بإعفاء اللجنة؛ فإنه يتم إسقاطه 


وستتدعي الخاجة إل اتتراح رئيسي آخر لعزم الموضبوع اللي :كان ند أحيل إل 
اللجنة من قبل الجمعية لدراسته وإلا يتم إسقاطه. 


الشكل والمثال 

قد يكون الشكل المستخدم في هذا الاقتراح والذي ينطبق على المسألة التي هي 
قيد الدرس من قبل اللجنة الدائمة على النحو التالي : 

العضو أ (معتلياً المنبر)': أقترح إعفاء اللجنة المالية من متابعة دراسة القرار 
المتعلق ب. . . . (تثنية). 

وفي حالة اللجنة الخاصة. يمكن استخدام الشكل التالي: 

العضو أ (معتلياً المنبر) : أقترح إعفاء اللجنة التي أحيل إليها القرار المتعلق 
كت (تكنية): 

وإ كات هنك ضيفي اعد لظ في الا في وق لاحق» يمكن إضافة 


الكلمات التالية إلى أي من الصيغ الواردة أعلاه (كما يمكن إعادة النظر في القرار 
عند الساعة الرابعة مساء» (وفي هذه الحالة يكون هذا الترتيب ب للوقت ترتيباً عاماً)؛ 


أو ايمكق أن يعن ترقا خاضا له :©. 
م 


-. 
٠ 


وفي حال تم تبني اقتراح إعفاء اللجنة من دون أن يتضمن تحديداً لوقت إعادة 
النظر في القرار» وإذا تمت إحالة المسألة وهي معلقة (بواسطة اقتراح إلزام فرعي). 
فإن الرئيس يعلن النتيجة ويبين أن الموضوع سحب من اللجنة. على سبيل المثال: 

الرئيس : بلغت الأصوات الإيجابية ثلثى الأصوات» وبذلك يتم إعفاء اللجنة. 
والسؤال الآن حول القرار. . «تقرر أن. .». 


7" إعادة النظر 

إن اقتراح إعادة النظر هو اقتراح ‏ أمريكي الأصل ‏ يمكن الأغلبية في 
ا جمعية» في وقت محدد ومن دون إشعار مسبق». من إعادة طرح اقتراح كان قد تم 
التصويت عليه وطرح على الجمعية مجدداً لدراسته. والهدف من ذلك هو إصلاح 
الإجراءات السريعة أو الخاطئة» أو لإضافة معلومات جديدة. أو نظراً إلى تغيّر 
الظروف منذ التصويت عليه. 

ولضمان الفائدة منه ولمنع إساءة استخدامه» فإن لاقتراح إعادة النظر خصائص 
فريدة هي : 

أ) يمكن تقديمه فقط من قبل عضو كان قد صرّت إلى جانب الأغلبية. بعبارة 
أخرى» يمكن طرح اقتراح إعادة النظر من قبل شسخص صوت بنعم إذا كان الاقتراح 
المعني قد أجيز وتم تبئّيه» أو أنه صوّت بلا عندما تم رفض وإسقاط الاقتراح. أما في 
اللجان الدائمة والخاصة» فإن اقتراح إعادة النظر يمكن طرحه من قبل أي عضو لم 
يصوّت في الجانب الخاسر ‏ يشمل ذلك العضو الذي لم يصوت أبدأً). وتجدر الملاحظة 
هنا أن الأقلية يمكن أن تكون في الجانب المسيطر من الأصوات في حال سقوط اقتراح 
يتطلب ثلثئي الأصوات لتبنّيه. لذلك فإن العضو الذي صوّت بالاقتراع السري يستطيع 
تقديم الاقتراح إذا رغب في إنهاء سرية الاقتراع. كذلك» إذا تم تبئي الاقتراح المطروح 
لإعادة النظر بموافقة الأغلبية» فإن جميع الأعضاء الحاضرين خلال تبئي الاقتراح في 
الموقف نفسه كما لو أنهم صوتوا في الجانب المسيطر ولهم الحق في اقتراح إعادة النظر. 
إن مطلب تقديم اقتراح لإعادة النظر هو حماية من إساءة استخدامه من قبل الأقلية 
المهزومة ‏ خصوصاً عندما يكون الاقتراح قابلا للنقاش (انظر الخاصية القياسية 4 
أدناه) وعندما تكون الأقلية كبيرة إلى الحد الذي يمكنها من منع تبئي المسألة السابقة 
(البند رقم 7 وعندما يعتقد العضو الذي لا يستطيع تقديم اقتراح إعادة النظر بأن 
هناك أسباباً منطقية لتقديم اقتراح» فعليه أن يحاول معرفة ما إذا كان هناك وقت أو 
فرصة لإقناع شخص صوّت مع الجانب المسيطر لتقديم مثل هذا الاقتراح» وإلا فإنه 
يستطيع اعتلاء المنبر عند عدم وجود مسائل معلقة» كما يمكنه باختصار طرح 

حكن 


الأسباب التي دعته إلى تعليق الأمل في أن يتم تقديم إعادة نظر شريطة ألا يؤدي هذا 
إلى فتح النقاش. أو إذا كان ضرورياً أثناء وجود مسألة معلقة؛ فله أن يطلب الإذن 
لبيان هذه الأسباب (انظر طلب الحصول على أي ميزة أخرى. ص .)091-1794١‏ 


ب) يمخضع تقديم هذا الاقتراح إلى قيود زمنية على النحو التالي: خلال جلسة 
اليوم الواحد ‏ كما في الاجتماعات العادية للنوادي أو مؤتمر ليوم واحد ‏ يمكن 
تقديم اقتراح إعادة النظر فقط في اليوم الذي تم فيه التصويت المراد إعادة النظر فيه. 
'أما في حالة المؤتمرات أو الجلسات التي تستغرق أكثر من يوم واحدء فيمكن تقديم 
هذا الاقتراح إما في اليوم الذي تم فيه التصويت الأصليء أو في اليوم التالي» وأيضاً 
خلال الجلسة التي عقد فيها اجتماع. وهذه القيود الزمنية لا تنطبق على اللجان 
الخاصة أو الدائمة (ارجع إلى الصفحتين 0717-3105 

ت) إن لتقديم هذا الاقتراح منزلة أعلى من منزلة إعادة النظر فيهء أي إن هذا 
الاقتراح يمكن تقديمه والتثنية عليه في الأوقات التي لا يكون فيها مدرجاً بحسب 
ترتيب جدول الأعمال» ما يؤهله لطرحه أمام الجمعية لمناقشته أو التصويت عليه. دفي 
هذه الحالة يمكن تناوله لاحقاً حتى بعد فوات أوان طرحه. أما إذا طرح اقتراح إعادة 
النظر في وقت ل" بمكن فيد تناولف: فإن الرتيسس لا بعلن أن اسالة مملقة علي وإنما 
يطلب من السكرتير تدوينه كما هو مع التثنية عليه. وهذا يؤدي إلى تأجيل مؤقت لأي 
إجراء ناجم عن التصويت المقترح لإعادة النظر فيه. وبينما يكون اقتراح إعادة النظر في 
التصويت الذي أجري على اقتراح رئيسي في هذه الحالة» يستطيع أحد الأعضاء طرحه 
على الجمعية في أي وقت عندما تكون إعادة النظر فيه بحسب ترتيب جدول الأعمال. 
وعندما يقوم العضو بذلك؛ فإنه يقال بأن العضو طلب طرح اقتراح إعادة النظر . 
وباستثناء الحالات التي تكون فيها الموافقة بالأغلبية» فإنه من غير الممكن سحب 
اقتراح إعادة النظر الذي لم يتم الانتهاء منه بصورة نبائية بعد فوات أوان تجديده. أي 
إنه يمكن سحبه فقط خلال المدة الزمنية المحددة لتقديم الاقتراح في الأصل. 


الخصائص الوصفية القياسية 

الاقتراح بإعادة النظر: 

ا ا ا 1 ات 
لأي شي ". كما أن تقديم هذا الاقتراح يُدرج بحسب ترتيب جدول الأعمال وفق 


- للاقتراح ب إعادة النظر شكل خاص يعرف ب إعادة النظر والإدراج في المضابط» الأمر الذي يب‎ )١( 
. 0771١215١9 مع ذلك الشكل العادي من أشكال الاقتراح (انظر ص‎ 
خالا‎ 


أية مسألة أخرى معلقة؛ كما يتم ذلك بعد أن تصوت اللجنة على رفع الجلسة أو 
تأجيلها إذا وقف العضو وخاطب الرئيس قبل أن يعلن الرئيس رفع الجلسة. وإذا 
اتضح أن إعادة النظر تتطلب اهتماماً فورياً كما هو الحال في الحالة الأخيرة» فيجب 
إعادة التصويت على التأجيل. وحتى خلال سريان تأثير ترتيب المسألة السابقة فى 
الاقتراح المعلّق حالياًء فإن تقديم اقتراح إعادة النظر بصوت سابق على مسألة أخرى 
يكون نظامياً وبحسب ترتيب جدول الأعمال2 . 


ب وفي ما يتعلق بإعادة النظر فيه. فإن الاقتراح يحوز على مرتبة الاقتراح نفسه 
المراد إعادة النظر فيه مع أن له حق التقدم على أي اقتراح جديد من المرتبة نفسها إلى 
حين إعلان تعليق ذلك الاقتراح من قبل الرئيس (إن الإجراء المستخدم لطرح اقتراح 
ما أمام الجمعية لإعادة النظر فيه يتم قبل اقتراح رئيسي قدمه عضو آخر يتعلق بشأن 
آخر ‏ يشبه ذاك الإجراء المتعلق بسحب مسألة ما من التداول» انظر البند رقم 75). 
وبشرط عدم وجود أية مسألة معلقة. فإن اقتراح إعادة النظر في التصويت الذي 
يهدف إلى التخلص من اقتراح رئيسي ‏ سواء كان بشكل نهائي أو مؤقت ‏ يمكن 
إعادة طرحه ثانية حتى وإن كانت الجمعية في خضم تناول الترتيب العام للأعمال. 


" - يمكن تطبيقه على أي صوت حول أي اقتراح باستثناء الحالات التالية: 
(أ) الاقتراح القابل للتجديد (انظر الصفحتين 7717- 073758 (ب) الصوت الإيجابي 
الذي تم تنفيذ بعض بنوده بشكل جزئي”*'» (ج) الصوت الإبجابي الذي على هيئة 
عقد. عندما يتم إشعار طرف العقد بالنتيجة» (د) أي صوت تسبب في عمل شيء 
من المستحيل الغاؤه أو إيطاله» (ه) تصويت على اقتراح إعادة النظرء أو (و) عندما 
يمكن ‏ وبشكل خاص - الحصول على النتيجة المطلوبة ذاتها من اقتراح برلماني آخر. 
وفي حالة الاقتراحات الفرعية أو العرضية» التي تلتزم باقتراح رئيسي» يمكن تطبيق 
إعادة النظر شريطة أن يكون الاقتراح الرئيسي الذي يلتزم بإعادة النظر معلقاً ‏ إما 
قبل التصويت على الاقتراج الرئيسي» أو أثناء إعادة النظر فيه في الوقت ذاته. 
والإجراء نفسه يكون صحيحا عند التزام اقتراح فرعي أو عرضي بآخر. فمثلاًء يمكن 
تطبيق اقتراح إعادة النظر في التصويت الذي تم على التعديل الثانوي بحيث تحدث 
إعادة النظر فيه قبل التصويت على التعديل الأساسي أو أثناء دراسة التعديل 
الأساسي. ١‏ 


() يمكن أن يعاد النظر في السؤال السابق ذاته إنما فقط قبل أن يكون أي تصويت قد جرى بشأنه . 
(؟) لا ينطبق الاستثناء (ب) على اقتراح بالحد من أو مد حدود مناقشة» وهو ما يمكن أن يعاد النظر في 
التصويت عليه حتى وإن كان أمر من هذا القبيل قد نفذ جزثياً. 
لاا 


ومن خلال تطبيق هذه المبادئ» يتضح أن بعض الاقتراحات لا يمكن إعادة النظر 
فيهاء أما فى الحالات الأخرى فيمكن فقط إعادة النظر في نتيجة التصويت الإيجابية. 
ومع وجود الاقتراحات الأخرى الموجودة» يمكن إعادة النظر في النتيجة السلبية فقط. 
انظر أيضاً الخاصية القياسية رقم 8 في الأقسام الخاصة بكل اقتراح فردي. 

كذلك يمكن تطبيق اقتراح طرح للنقاش على اقتراح إعادة النظر. كذلك , 
يمكن أن يطبق عليه اقتراحات تأجيل إلى أجل مسمى» وتحديد أو تمديد حدود 
النقاش. والمسألة السابقة عندما تكون قابلة للنقاش (انظر الخاصية القياسية رقم 0). 
وعندما يتم تأجيل اقتراح إعادة النظر أو طرح للمداولة؛ فإن جميع المسائل المتعلقة به 
تؤجل أو تذهب إلى الطاولة أيضاًء علماً بأن اقتراحات تأجيل لأجل غير مسمى أو 
تعديل أو إلزام لا تنطبق على اقتراح إعادة النظر . 
شخص آخر المنبر ما دام لم يبدأ حديثه بعد. وعليه؛ فإن طلب إعادة النظر يعد خارج 
النظام إذا حصل أثناء وجود شخص آخر على المنبر. 

؛ ‏ يجب التثنية عليه خلال الوقت الذي طرح فيه. وعلى عكس طرح الاقتراح 
الذي يجب أن يقوم به شخص صوّت إلى الجانب الغالب» فإن التثنية يمكن تقديمها 
من قبل أي عضو بغض النظر عن الكيفية التي صوّت فيها هذا العضو على اقتراح 
إعادة النظر. كما أن طلب اقتراح إعادة النظر لا يتطلب تثنية عليه. 

5 يُصبح قابلاً للنقاش في جميع الحالات التي يكون فيها الاقتراح المقترح في 
إعادة النظر قابلا للنقاش », وعندما يكون قابلا للنقاش» فإنه يفتح للنقاش مزايا المسألة 
المفترح إعادة النظر فيها (انظر الصفحتين "١7-716‏ للاطلاع على سلسلة 
الاقتراحات المقترح إعادة النظر فيهاء والمسألة المفتوحة للنقاش في هذه الحالة). 
وعندما يكون الاقتراح المقترح إعادة النظر فيه غير قابل للنقاش ‏ سواء كان ذلك 
بسبب طبيعته أو نظراً إلى أنه خاضع لترتيب غير مستنفد لمسألة سابقة (البند رقم -)١5‏ 
فإن اقتراح إعادة النظر يكون غير قابل للنقاش. الشيء نفسه» إذا كانت المسألة السابقة 
نافذة على مسألة معلقة أو سلسلة من المسائل» وإذا كان الاقتراح المقترح إعادة النظر 
فيه متصلاً مبذه المسائل المعلّقة بطريقة ما بحيث يجب تناول إعادة النظر قبل استنزاف 
المسألة السابقة. فإن كلا الاقتراحين (اقتراح إعادة النظر والاقتراح المراد إعادة النظر 
فيه) سيكونان غير قابلين للنقاش ‏ حتى ولو كان الأخير مفتوحا للنقاش عند فتح 
باب نقاش إعادة النظر وطرح المسألة السابقة لاحقاً. 


5 غير قابل للتعديل. 
احلق 


"ا يتطلب فقط أغلبية الأصوات» بغض النظر عن الصوت الضروري لتبتي 
الاقتراح بإعادة النظر (انظر أيضاً الصفحتين 7١17-7١17‏ للاطلاع على القوانين 
المختلفة المتعلقة بحالة اللجان الخاصة والدائمة). 


4- غير قابل لإعادة النظر. في حال التصويت عليه وإسقاطه. فإنه لا يمكن 
تجديد اقتراح إعادة النظر إلا بموافقة الأغلبية. وعليهء ووفقاً لهذا المبدأ فإنه لا يمكن 
إعادة النظر فى مسألة ما مرتين إلا بعد أن يتم تعديلها مادياً خلال إعادة النظر الأولى. 


مرزيد من الأحكام والشروح 

تأثير تقديم اقتراح بإعادة النظر. يؤدي تقديم اقتراح بإعادة النظر إلى تعليق جميع 
الإجراءات أو النشاطات المترتبة على نتيجة التصويت المقترح إعادة النظر فيه» وذلك 
إما إلى أن تتناول الجمعية اقتراح إعادة النظر أو إلى أن تنتهي آثاره كما سنبين فى ما يل. 
الإجراءات المعلّقة. إن الحالات التي يؤدي فيها تقديم اقتراح إعادة النظر إلى 
تعليق الإجراءات ليست بالضرورة مقتصرة على إعادة النظر المقترحة على النتيجة 
الإيجابية للتصويتء وإنها أجازت أو أقرت الإجراء الذي تم تعليقه. كذلك قد يؤدي 
تقديم اقتراح بإعادة النظر بالنتيجة السلبية للتصويت إلى تعليق إجراءات أخرى تم 
اعتمادها بعد إسقاط اقتراح إعادة النظر إذا كان تبئّي الاقتراح المقترح إعادة النظر فيه 
قد يجعل الإجراءات الأخرى مستحيلة. على سبيل المثال» لنفترض أنه: (1) تم إسقاط 
اقتراح لونفاق جميع المبالغ المتوفرة لشراء كتب مكتبية. (ب) تم تبئي اقتراح استخدام 
المبالغ ذاتها لشراء معدات طبية؛ (ج) يتم تقديم اقتراح بإعادة النظر في نتيجة 
التصويت على اقتراح إنفاق المبالغ لشراء الكتب قبل شراء هذه المعدات. وفي حال 
تمت إعادة النظر في اقتراح إنفاق المبالغ لشراء الكتب وتم أيضاً تبئي القرارء فيصبح 
من المستحيل شراء المعدات الطبية. لذلك» يجب تعليق شراء المعدات الطبية إلى حين 
إعادة النظر فى شراء الكتب والانتهاء منه بشكل كامل. 


إنباء حالة التعليق. عند تقديم اقتراح بإعادة النظرء فإن تعليق ناتج أي إجراء 


يبقى ساري المفعول وفقاً للحالات التالية: إما (أ) حتى يتم التصويت على اقتراح 
إعادة النظرء وإذا تم تبني الاقتراح فحتى يتم الانتهاء من إعادة النظرء أو (ب) إذا ل 
يتم تناول اقتراح إعادة النظر حتى ينتهي التعليق على النحو التالي : في حال عدم بقاء 
أكثر من ثلاثة أشهر على حلول الجلسة التالية النظامية (الصفحة 9؟١2).»‏ فإن التعليق 
ينتهي برفع الجلسة النظامية التالية. ولكن إذا زادت الفترة الزمنية الفاصلة بين 
الجلستين على ثلاثة أشهر قبل الجلسة النظامية التالية» فإن التعليق ينتهي بنهاية الجلسة 
ذاتها التي قُدم فيها الاقتراح. ولكن إذا لم يتم طرح اقتراح إعادة النظر خلال هذه 
لا 


الفترة الزمنية» فإن الحالة تعود كما لو أنه رع مرو ار ويصبح 
التصويت الذي كان مقترحاً لإعادة النظر (وأي اقتراح آخر تم تعليقه بسبب إعادة 
النظر المقترحة) ساري المفعول بكامل قوته ما دام قابلاً للتطبيق من اللحظة التي 
أخذت فيها نتيجة التصويت الأصلية. 


تناول الاقتراح بإعادة النظر وقت طرحه. إذا طرح اقتراح إعادة النظر في وقت 
يسمح بتناوله مباشرة - أي عندما يُطرح الاقتراح المقترح لإعادة النظر فيه بحسب 
الترتيب على جدول الأعمال من الناحية المبدئية ‏ فإن الرئيس يعلن مباشرة أن المسألة 
المتعلقة باقتراح إعادة النظر معلقة أمام الجمعية. وعند اقتراح إعادة النظر بالتصويت 
على الاقتراح الرئيسي» فإنه من الأفضل عادة تقديم اقتراح إعادة النظر عند عدم 
وجود مواضيع أخرى معلقة» ا ل - مالم يبدُ أنه لا 
توجد فرصة لذلك. أو أن هناك سبباً أفضل لفعل شيء مخالف. 


كلما تم تناول اقتراح إعادة النظر كما هو موضح في الخاصية القياسية رقم 6 
فإنه يكون قابلاً للنقاش إذا كان الاقتراح المقترح لإعادة النظر فيه قابلاً للنقاش هو 
أيضاً. ويمكن هذا النقاش أن يمتد ليشمل مزايا المسألة المقترح إعادة النظر فيها. إن 
حق كل عضو في مناقشة اقتراح إعادة النظر منفصل عن الدراسة الأصلية للاقتراح 
المقترح إعادة النظر فيه. ولو استنفد أحد الأعضاء حقه في النقاش خلال إعادة النظر 
الأصلية وتم طرح اقتراح إعادة النظر مرة أخرى في اليوم نفسه» يبقى له الحق في 
التحدث والاستفادة من العدد المحدد له من المرات (ينحصر حقه في مرتين ما لم تتبع 
الجمعية قانوناً خاصاً ينص على خلاف ذلك) لمناقشة اقتراح إعادة النظر (وللاطلاع 
على الأنظمة التي تضبط حق الأعضاء في نقاش إعادة النظر في حال تم تبني الاقتراح 
المراد إعادة النظر فيه» انظر الصفحتين 17 37- 737). 


إذا تم التصويت على اقتراح إعادة النظر وسقوطه. فإن الصوت الذي اقترح 
إعادة النظر فيه وأية إجراءات تم تعليقها بسبب إعادة النظر المقترحة» تعود إلى كامل 
قوتها وسريانها من لحظة أخذ الصوت الأول. 


طلب اقتراح إعادة النظر. إذا لم يكن بالإمكان تناول اقتراح إعادة النظر المتعلق 

سح لس مسابحي ا ل رو اك 

مع عدم وجود أية مسألة معلقة في أي اجتماع نظامي أو مؤجلء أو في أي اجتماع 

خاص إذا أعلن عنه من خلال الدعوة إلى ذلك الاجتماع. ولعرض الاقتراح للتداول» 

يقوم أحد الأعضاء باعتلاء المنبر وتخاطبة الرئيس بقوله: «سيدي الرئيس» أقترح طرح 

اقتراح إعادة النظر في التصويت الذي تم على اقتراح... (ويثنيه)». ليس من الضروري 
لضن 


التئنية على هذا الاقتراح لأن اقتراح إعادة النظر قد تمت التثنية عليه حال طرحه. وعند 
طلب تناول هذا الاقتراح» فإن الرئيس يعلن تعليق المسألة (انظر الشكل والمثال). 


الامتيازات التي يحصل عليها صاحب الاقتراح بالنسبة إلى الوقت الذي ستتم فيه 
إعادة النظر. مع أنه بإمكان أي عضو المطالبة بطرح اقتراح إعادة النظر كما سبق 
شرحهه. فإنه لا يقوم بذلك عادة أحد سوى صاحب الاقتراح الذي قدمه في يوم 
الاقتراح نفسه (على الأقل في الحالات التي ستستمر فيها الجلسة إلى ما بعد ذلك اليوم 
مع انتفاء الحاجة إلى أي إجراء فوري). والسبب في ذلك هو أن صاحب الاقتراح قد 
يرغب في بعض الوقت لجمع معلومات جديدة؛ أو إذا تم طرح إعادة النظر في 
اليوم نفسه الذي أخذت في الأصوات الأصلية - فقد يرغب في النقاش غير المقيد 
الذي سيكون مسموحا فيما لو تم تناول الاقتراح في يوم آخر (انظر أدناه). وما دام 
العمل لم يتم تأخيره بشكل غير منطقي» وما دام صاحب اقتراح إعادة النظر صادق 
النية» فإن له الحق قي طرحه في الوقت الذي الذي يشعر بأنه سيؤدي إلى أن يُعاد 
النظر في المسألة المطروحة بشكل كامل وعادل. 


واجبات رئيس الجلسة عندما يؤدي الإخفاق في تناول الاقتراح إلى إلحاق 
الأذى . في الحالات التي قد يؤدي فيها الإخفاق في تناول اقتراح إعادة النظر إلى 
إلحاق الأذى» فإنه من واجب الرئيس إطلاع الجمعية على ذلك. ولو فرضنا على سبيل 
المثال وجود اقتراح بإعادة النظر في التصويت ‏ على تنفيذ شيء لا يمكن تنفيذه إلا 
قبل الجلسة التالية ‏ خلال اجتماع جمعية عادية ينعقد خلال مدة زمنية لا تزيد على 
ثلاثة أشهر (ارجع إلى الصفحة »)١١9‏ فإنه لو حصل تأجيل الاجتماع الحالي من دون 
تناول اقتراح إعادة النظر» فإن الإجراء المقترح إعادة النظر فيه سيسقط مالم يتم عقد 
الاجتماع المؤجل أو اجتماع خاص لدراسته. وعليه فإنه إذا اتضح أن هذا الاجتماع 
على وشك التأجيل قبل تناول اقتراح إعادة النظر» فعلى الرئيس أن يوضح الحقائق 
ويقترح أيضاً أن يقوم أحد الأعضاء بطرح الاقتراح. فإذا تم تأجيل الاقتراح في ظل 
هذه الظروف, فإنه يمكن سحب اقتراح التأجيل أو التصويت عليه أو يمكن تحديد 
وقت لعقد الاجتماع المؤجل فيه» وهذا يمكن عمله قبل أو بعد التصويت على 
التأجيل (انظر تحديد الزمن الذي سيؤجل إليه» البند رقم ؟١؟).‏ 


أثر تبئي اقتراح إعادة النظر والأحكام التبي تنظم مناقشة إعادة النظر. يؤدي تبني 
اقتراح إعادة النظر إلى وضع المسألة ‏ التي سيتم إعادة النظر في نتيجة التصويت 
عليها ‏ أمام الجمعية فورا وفي الترتيب نفسه الذي احتلته قبل التصويت عليها في 
الأصل. ْ 
دض 


أما القوانين والأنظمة التى تضبط النقاش حول إعادة النظرء فهي 


إعادة النظر في نتيجة التصويت في اليوم نفسه. يُعتمد حق العضو في مناقشة 
نتيجة التصوبت على مدى مشاركته في النقاش حول اقتراح إعادة النظر. فإذا تمت 
إعادة النظر ف في اليوم نفسه كما في الدراسة الأولى» ؛ فإن أي عضو يستنفد حقه في 
النقاش أثناء الدراسة الأولية ولن يتمكن من التحدث حولها مرة أخرى خلال إعادة 
النظر فيها من دون الحصول على موافقة الجمعية (غير أن هذا العضو يستطيع تحقيق 
غرض مشابه أثناء تعليق إعادة النظر بما أن اقتراح إعادة النظر هو أيضاً مفتوح 
للنقاش خلال المداولات المتعلقة باقتراح إعادة النظر). 


إعادة النظر في نتيجة التصويت في يوم لاحق . . إن حقوق جميع الأعضاء في 
النقاش حول إعادة النظر في المسألة تبدأ من جديد بغض النظر عن الكلمات أو 
الأحاديث التي ألقوها من قبل» خاصة إذا تمت إعادة النظر في يوم آخر غير اليوم 
الذي جرى فيه التصويت على إعادة النظر. 


إعادة النظر بموجب طلب لتحديد أو تمديد حدود النقاش . 5-0-0 
التصويت على سلسلة اقتراحات بموجب طلب لتحديد النقاش» أو للمسألة السابقة 
ثم إعادة النظر قبل استنفاد هذا الطلب (كما هو موضح في الأقسام المتعلقة بهذه 
الاقتراحات في البندين رقمي 6 و١١).‏ فإن هذه القيود ذاتها تنطبق على عمليات 
النقاش والمداولات المتعلقة باقتراح إعادة النظر وعلى موضوع إعادة النظر بعينه. وفي 
حالة إعادة النظر في اقتراح مغطى أيضاً بطلب غير مستنفد لتمديد حدود النقاش» 
فإن التمديد ينطبق فقط على عملية إعادة النظر ذاتها وليس على مناقشة اقتراح إعادة 
النظر. وعندما تحدث إعادة النظر بعد الانتهاء من مداولة المسألة السابقة» أو بعد 
تحديد أو تمديد نطاق النقاش» فإن هذه الطلبات لا تستعيد فعاليتها وبالتالي يصبح 
النقاش أو التعديل خاضعاً للقواعد العادية السائدة. 


إعادة النظر في الاقتراحات الفرعية والمميزة والعرضية . تعتمد الظروف التي 
يمكن من خلالها إعادة النظر في الاقتراحات الفرعية والمميزة والعرضية على نوع 
الاقتراحات الأخرى المعلّقة في الوقت الذي يتم فيه اقتراح إعادة النظرء وذلك على 
النحو التالي : 7 

لإعادة النظر في اقتراح فرعي » أو ميز أو عرضي : يتم تقديم اقتراح إعادة النظر 

ثناء تعليق المسألة الرئيسية. عندما يكون الاقتراح الرئيسي معلقاً (مع أو من دون 
لوا لو ا مام ال ل ا 
التصويت على اقتراح فرعي أو امتيازي أو عرضيء فإن اقتراح إعادة النظر يصبح 

انلض 


(أ) معلقاً فوراً. أو (ب) معلقاً في مرتبة أدنى في السلسلة» وهذا يعتمد على ما إذا 
كان الاقتراح المقترح إعادة النظر فيه وقتها سيكون بحسب ترتيب جدول الأعمال 
عند طرحه لأول مرة. 


وبالإشارة إلى الحالة (أ) أعلاف يصبح اقتراح إعادة النظر هو الاقتراح المعلّق 
فوراً عند عدم وجود اقتراح آخر له أولوية التعليق على الاقتراح المقترح إعادة النظر فيه 
(انظر البندين رقمي 0 و1). نقدم على سبيل المثال حالة يكون فيها قد تم تقديم 
اقتراح بإعادة النظر في نتيجة تصويت سلبية على اقتراح بإحالة المسألة الرئيسية المعلقة 
إلى لجنة وتمت التثنية على هذا الاقتراح. فإذا كانت المسألة الرئيسية وحدها معلقة 
الآنء أو إذا لم يكن هناك مسألة أخرى معلقة باستثناء اقتراح تأجيل لأجل غير 
مسمى. أو اقتراح تعديل (يقعان من حيث المرتبة من دون اقتراح إلزام)؛ فإن الرئيس 
يعلن تعليق المسألة المقترح إعادة النظر فيها فوراً. 

من ناحية أخرى» عند الإشارة إلى الحالة (ب) أعلاه؛ إذا كان هناك سلسلة من 
الاقتراحات المعلّقة إلى جانب الاقتراح الرئيسي» وأن أحدها أو أكثر يمكن أن يأخذ 
الأولوية من الاقتراح التابع المقترح إعادة النظر فيه؛ فإن اقتراح إعادة النظر لا يصبح 
هو المسألة المعلّقة عند طرحه؛ وإنما يصبح معلقاً كواحد من السلسلة» وفي موضع 
يوافق مرتبة الاقتراح المقترح إعادة النظر فيه. وفي هذه الحالة يتم تناول اقتراح إعادة 
النظر فوراً بعد الانتهاء من التصويت على جميع الاقتراحات التي ستحظى بالأولوية 
على الاقتراح المطروح لإعادة النظر فيه إذا كان معلقاً. على سبيل المثال؛ عندما يكون 
اقتراح رئيسي» وتعديل واقتراح وضع مسألة معلقة قيد المداولة» فإنه يتم تقديم 
اقتراح بإعادة النظر في نتيجة التصويت السابقة السلبية وإحالة المسألة أو التعديل ذاته 
إلى لحنة. أما ترتيب هذه الاقتراحات الأربعة من الأعلى إلى الأسفل فيكون على النحو 
التالي: )١(‏ طرح للنقاش» (5) إلزام؛ (1) تعديل و(4) الاقتراح الرئيسي. وهذا هو 
الترتيب الذي يجب اتباعه عند التصويت على هذه الاقتراحات» فيما يكون الترتيب 
العكسي هو المستخدم لطرحها. والإجراء الذي يجب أن يُتبع في هذه الحالة هو على 
النحو التالي: يدون الرئيس ملاحظته بخصوص حقيقة مفادها أن اقتراح إعادة النظر 
قد تم طرحه والتثنية عليه ويطلب من السكرتير تسجيل ذلك في السجل. بعد ذلك 
يتابع من أجل التصويت على اقتراح طرح للنقاش. فإذا أسقط هذا الاقتراح» فإن 
الرئيس يعلن بصورة آلية أن المسألة متعلقة بالتصويت على إحالة الاقتراح إلى اللجنة 
بما أن اقتراح إلزام يأني دونه مباشرة على قائمة الأولويات. وفي حال تبني اقتراح 
إعادة النظر. فإنه يتم تبني اقتراح إلزام والتصويت عليه ثانية» وإذا أسقط هذا 
الاقتراح» فتنتقل المسألة إلى اقتراح تعديل (وفي حال تبئي اقتراح طرح للنقاش» فإنه 
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بغض النظر عن الوقت الذي يتم فيه تداول المواضيعء فإن المسألة التي تصبح فوراً 
معلقة هي اقتراح إعادة النظر» ومن هذه النقطة يعود ترتيب الإجراءات وفق ماهو 
موضح أعلاه). ا 


وفي حال تقديم اقتراح بإعادة النظر في تعديل أساسي مع وجود تعديل آخر 
من الدرجة نفسها كان قد تم تعليقهء فإنه يتم الانتهاء من التعديل المعلّق أولاًء ومن 
ثم يعلن الرئيس أن المسألة متعلقة باقتراح إعادة النظر في التعديل الذي تُفذ في وقت 
سابق . 


وعند تقديم اقتراح بإعادة النظر في اقتراح فرعي أو عرضي قابل للنقاش 
ويتعلق بمسألة رئيسية معلقة أو بسلسلة من المسائل المعلقة (وفى هذه الحالة يكون 
اقتراح إعادة النظر قابلاً للنقاش كما هو موضح في الخاصية القياسية رقم 0)» فإن 
النقاش حول اقتراح إعادة النظر يمكن أن يمتد ليشمل مزايا اقتراح مفترض لإعادة 
النظرء ولن يشمل مزايا أية مسألة أخرى معلقة. على سبيل المثال؛ تُصبح مزايا 
التعديل مفتوحة للنقاش عند مناقشة اقتراح إعادة النظر في تعديل مسألة رئيسية 
معلقة. غير أن هذا لا يشمل مزايا المسألة الرئيسية ولا يشمل المسائل المتعلقة 
بالتعديل. 


ا يتم تقديم اقتراح إعادة النظر 
بعد العمل على المسألة الرئيسية. أما إذا كان يفضل إعادة النظر في نتيجة التصويت 
على اقتراح فرعي أو عرضي (كتعديل مثلا) بعد اتخاذ قرار نبائي بالمسألة الرئيسية التي 
يلازمها (بالتبني» أو الرفضء أو التأجيل إلى أجل غير مسمّى)» فإنه يجب أيضاً إعادة 
النظر في التصويت عل المسألة الرئيسية أو على تأجيلها إلى أجل غير مسمّى (انظر 
الخاصية القياسية رقم ؟). وفي هذه الحالة» يجب تقديم اقتراح واحد بإعادة النظر 
لتغطية التصويت على الاقتراح الفرعي أو العرضي المطلوب إعادة النظر فيهما من 
جهة. والتصويت على المسألة الرئيسية (أو تأجيلها إلى أجل غير مسمّى). إن الشخص 
الذي قدم اقتراح إعادة النظر يجب أن يكون قد صوّت مع الجانب المهيمن في 
التصويت الأصلي على الاقتراح الفرعي أو العرضي - أي الاقتراح المطروح لإعادة 
النظر فيه أولا. 7 

المبدأ نفسه ينطبق على إعادة النظر في التعديل الثانوي بعد أن تم التصويت على 
التعديل الرئيسيى المتعلق به. وإذا كانت هناك رغبة فى إعادة النظر والمسألة لا تزال 
معلقة» فيجب إعادة النظر فى التعديل الرئيسي. وإذا كان من المطلوب إعادة النظر 
في التعديل الثانوي بعد الانتهاء تماماً من المسألة الثانوية» فيجب في هذه ال حالة إعادة 
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النظر في التعديل الثانوي والتعديل الرئيسي والمسألة الرئيسية كلهاء وتقديم اقتراح 
إعادة النظر مرة واحدة لتغطية التصويت على هذه الاقتراحات الثلاثة مجتمعة. 


ا و ا ا ا يا وأكثرء لا 
يمكن مناقث د 0 كر محا ايه وإنما المسألة التي 

سيتم التصويت عليها أولاً فقط هي التي بح منانشتها فى حال تبني هذا الامتراج: 
وا إذا دعا الاقتراح إلى إعادة النظر بقرار ما أو بتعديل أساسي أو ثانوي» فإن 
التعديل الثانوي فقط يكون مفتوحاً للنقاش إلى جانب مناقشة اقتراح إعادة النظر. وفي 
حال تبتي اقتراح إعادة النظر هذاء فإن الرئيس يعلن أن المسألة متعلقة بالتعديل 
الثانوي ويذكر صاحب اقتراح إعادة النظر بحسب مسمّاه. وهكذا تصبح المسألة الآن 
في الر سه الاك الذي تايف جا .قبل براه التعتريت لفل طل لعل ل القوي. 

وإذا أضيف الاقتراح الرئيسي إلى سلسلة يغطيها اقتراح واحد بإعادة النظر كما 
سبق أن أوضحناء » فإن إعادة النظر تكون بحسب الترتيب وفي الوقت نفسه كما لو 
كانت طرحت لإعادة النظر في الاقتراح الرئيسي فقط. وإذا طرح اقتراح إعادة النظر 
في وقت لا يسمح بمداولته؛ فإنه يعلّق العمل بالشكل الموضح في الصفحتين -1٠١‏ 
"١‏ ويبقى معلقاً إلى حين المداولة فيه بموجب الشروط نفسها التي تنطبق فقط على 
الاقتراح الرئيسي. 

وق بخان تبي اقرز اناد العر: ممعي الشويك فال ازا 1 
عر ال و ا ل ا 0 
لبعض الوقت أو وضعها قيد المداولة» فإنه يتم تدوين ملاحظات مناسبة حول اقتراح 
إعادة النظر ويُطرح وفق مجريات العمل (انظر الصفحتين )7١59-714‏ عندما يتم 
عرض الاقتراح الرئيسي ثانية أمام الجمعية. وهذا صحيح أيضاً إذا قدّم اقتراح إعادة 
النظر على الاقتراح الفرعي أو العرضي الملازم قبل تأجيل المسألة الرئيسية أو وضعها 
قيد المداولة ولكنه لم يتم تناوله قبلها. ومن ناحية أخرى» إذا أحيل الاقتراح الرئيسي 
إلى لجنة» فلن يكون أي اقتراح لإعادة النظر في نتيجة التصويت على اقتراح فرعي أو 
عرضي مُلزْم بحسب الترتيب طالما أن المسألة بين يدي اللجنة» وبالتالي فإنه ب يتم تجاهل 
أي اقتراح لإعادة النظر تم طرحه ولم يتم تناوله قبل الإحالة. 

إعادة النظر في اللجان الدائمة والخاصة. إن إعادة النظر في لجنة دائمة أو 
خاصة (البند رقم 00) يختلف عن إعادة النظر في اجتماع من اجتماعات الجمعية من 
النواحي التالية : 


)١‏ يمكن تقديم اقتراح إعادة النظر في لحنة» كما يمكن المداولة فيه بغض النظر 
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ب ل ل ل لت 
يمكن فيها إعادة النظر في المسألة. 

؟) يمكن تقديم الاقتراح من قبل عن حاف ١‏ بعر الي كاري 
الخاسر. 00 فزن مقدم اقتراح إهادة النظر يمحن أن يكون قد صوّت مع 
الجانب المهيمن أ ولم يصوّت أو حتى قد يكون من الغائبين. 

*') ما لم يكن جميع أعضاء اللجنة الذين صوّتوا مع الجانب المهيمن موجودين أو 
أنه تم إبلاغهم بطرح إعادة النظرء فإن تقديم اقتراح إعادة النظر يتطلب ثلثي 
الأصوات. 

ومن نواح أخرى» فإن إجراء إعادة النظر في لجنة هي الإجراءات نفسها المتّبعة 
كما في اجتماع الجمعية أو المجلس. علماً بأنه لا يمكن إعادة النظر في نتيجة 
التصويت في الجمعية العمومية. 

الشكل والمثال 

يمكن تقديم هذا الاقتراح بصيغ متعددة على النحو التالي : 

أ) لإعادة النظر في المسألة الرئيسية : «أقترح إعادة النظر في نتيجة لتويك عل 
القرار المتعلق بالمأدبة السنوية. لقد صرّتُ لصالح (أو «ضد») القرار». 

ب ولطرع اتتراج إعادة النظر في اقتراح فرعي أو امتيازي أو عرضي متعلق 
بالمسألة الرئيسية أثناء كون المسألة الرئيسية معلقة: «أقترح إعادة النظر في نتيجة 
التصويت على التعديل الذي ينص على حذف يوم «الجمعة» وإدخال يوم «السبت". 
لقد صوّتُ لصالح (أو «ضد)) التعديل». 

ت) عند الرغبة في إعادة النظر في اقتراح فرعي أو عرضي بعد العمل على 
المسألة الرئيسية المتصلان بها: «أقترح إعادة النظر في نتيجة التصويت على القرار 
المتعلق ا السنوية والتعديل الذي يقضي بحذف كلمة «الجمعة» وإدخال كلمة 
«السبت». لقد تم التصويت لصالح (أو «ضد») التعديل». 

فإذا أخفق مقدم اقتراح إعادة النظر في ذكر الجاني الذي صرّت معهء فإن 
الرئيس» وقبل أن يقوم بأي ردء يوجه العضو إلى ذكر الجانب الذي صوّت معه: 

رئيس الجلسة: يجب على العضو مقدم اقتراح إعادة النظر أن يبين إلى أي جانب 
كان قد صوّت على القرار («اقتراح» «تعديل؟ . .٠‏ إلخ). 

وإذا كان القرار قد اعتمد بموافقة اللي ع انين أن يسأل عما 

ينض 


إذا كان العضو حاضرا في ذلك الوقت. وإذا لم يصوّت العضو إلى الجانب المهيمن» 


فإن باستطاعة العضو الذي صوّت لصالح الجانب المهيمن أن يطرح اقتراح إعادة النذ 
ي صو لح الجانب يطرح اقتراح | 


إذا رغب في ذلك. ولكن يجب التثنية على هذا الاقتراح. 

وإذا كان موافقاً لترتيب جدول الأعمال أن يتم تناول اقتراح إعادة النظر حال 
طرحهء فإن الرئيس يعلن فوراً عن المسألة على النحو التالي : 

رقش اللي يتم طرح اقتراح تمت التثنية عليه لإعادة النظر في نتيجة 
التصويت على القرار التالي (يقرأ القرار). 

وإذا لم يكن تناول اقتراح إعادة النظر موافقاً لترتيب جدول الأعمال حال 
طرحهء فإن الرئيس يقول: ش 

رئيس الجلسة : طرح اقتراح وثُّني عليه لإعادة النظر في نتيجة التصويت على 
القرار التالي المتعلق . . . سوف يدونه السكرتير. 

بعد ذلك يتابع الرئيس تناول المواضيع المعلقة. 

وعندما يحين موعد طرح اقتراح إعادة النظر وفق ترتيب جدول الأعمال مع 
وجود عضو من الجمعية يرغب في ذلك» يجب على ذلك العضو أن يقف ويخاطب 
الرئيس : 

العضو أ(معتلياً المنبر) : أقترح إعادة النظر في نتيجة التصويت (أو 
«الأصوات)) المتعلقة. . . 

ويتابع الرئيس: 

رئيس الجلسة : تم تناول اقتراح إعادة النظر بنتيجة التصويت (أو «الأصوات») 
على . . . . المسألة الآن متعلقة باقتراح إعادة النظر. . . (الخ). 


إذا كانت إعادة النظر التي لا يمكن تناولها حال طرحها هي من النوع الذي 


سيطرح على الجمعية بصورة آلية» فإنه ‏ عندما يحين وقتها ‏ يقول رئيس الجلسة على | 


سبيل المثال : 
رئيس الجلسة: المسألة الآن متعلقة باقتراح إعادة النظر في نتيجة التصويت على 
التعديل. . . 


بعد مناقشة اقتراح إعادة النظر وعلى فرض أنه تم تبئيه» فإن الرئيس يطرح 
المسألة ويعلن النتيجة على النحو التالي: " ' 
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رئيس الجلسة : أولئك الذين يؤيدون إعادة النظر في نتيجة التصويت على القرار 
المتعلق بالمأدبة السنوية» يقولون: نعم. . . أولئك الذين يعارضونء يقولون: لا 
النتيجة جاءت ب «نعم»؛ وتمت إعادة النظر في القرار. السؤال الآن متعلق بالقرار 
الذى . . . الخ. 


رئيس الجلسة : جاءت النتيجة في ما يخص القرار ب «نعم 2 وتمت إعادة النظر 
في التعديل. السؤال الآن متعلق بالتعديل الذي . . . (إلخ). 

لاحظ أنه إذا كانت نتيجة التصويت على اقتراح إعادة النظر سلبية» تكون هي 
المعتمدة فقطء لكن إذا تم تبئي اقتراح إعادة النظرء يتبع ذلك بعد أي نقاش ‏ أخذ 
الصوت أو الأصوات التي تمت إعادة النظر فيها على التوالي. 

إعادة النظر والإثبات في محاضر الجلسات 

إن إعادة النظر وإثبات ذلك في محاضر الجلسات هي صيغة خاصة من صيغ 
اقتراح إعادة النظر التي لها هدف مختلف عن الاقتراح العادي. . والهدف منها هو منع 
الأغلبية المؤقتة من الاستفادة من غياب الأعضاء غير الممثلين في اجتماع للتصويث 
على إجراء تعارضه الأغلبية في جمعية أو عضوية مؤتمر. ويبرز تأثير صيغة الاقتراح 
هذه في حقيقة أنه عند طرح الاقتراح في اليوم نفسه الذي تم فيه أخد نتيجة 
التصويت المراد جاده البكار فده - لا يمكن طرحه ثانية في يوم آخر حتى ولو انعقد 
اجتماع آخر في اليوم نفسه”*) . وهكذاء وفي ضوء تحقيق حضور تمثيلٍ أكبر» فإنه 
يضمن إعادة النظر في المسألة في يوم آخر مختلف عن اليوم الذي طرحت فيه المسألة 
' للتصويت. 

صيغ تختلف عن الشكل العادي للاقتراح . إن إعادة النظر والإثبات في محضر 
اجتماعات تختلف عن الشكل العادي لاقتراح إعادة النظر من النواحي التالية : 

)١‏ يجوز طرحه فقط في اليوم نفسه الذي حدث فيه التصويت المزمع إعادة النظر 
فيه. ويمكن استتخدام الشكل العادي لاقتراح إعادة النظر في اليوم التالي خلال الجلسة 
التي عقد فيها الاجتماع. 7 

') يأخذ الأولوية على الاقتراح العادي لإعادة النظر. كذلك يمكن طرح هذا 
الاقتراح حتى بعد أخذ الأصوات على اقتراح إعادة النظر شريطة ألا يكون الرئيس قد 


(0) للاطلاع على استثناء انظر الفقرة رقم ” في الصفحة التالية. 
لكل 


أعلن نتيجة التصويت» وفي هذه للدي عامل انراج إعادة النظر العادي ولو لم 
تكن الأنظمة هي التي جعلت اقتر اح إعادة النظر والإثبات في محضر الاجتماعات 
يأخذ الأولوية على اقتراح إعادة النظر العادي, لكان اقتراح إعادة النظر وتدوينه في 
محضر الاجتماعات قد أوقف بواسطة الاقتراح العادي الذي سيخضع عندها 
. للتصويت. وبعدها يمكن تقديم اقتراح إعادة النظر وتثبيته في محضر الاجتماعات. 

*') يمكن تطبيقه على الاقتراحات التي تتخلص من الاقتراح الرئيسي بشكل 
نهائي؛ أي (أ) التصويت الإيجابي أو السلبي على الاقتراح الرئيسي» (ب) التصويت 
الإيجابي على التأجيل لأجل غير مسمّىء أو (ج) الاقتراح السلبي لاعتراض على 
دراسة مسألة في حال استمرار الجلسة لأكثر من يوم واحد. 

:) لا يمكن أن ينطبق التصويت على اقتراح سقط هدفه بسبب التأخير ليوم 
واحد. على سبيل المثال» لا ينطبق هذا على الاقتراح الذي يطلب من زائر مخاطبة 
المؤتمر في اليوم التالي. 

5 إذا كانت المدة الفاصلة بين الاجتماعات تزيد على ثلاثة أشهر (ارجع إلى 
المتفحة 194 قبل اتعقاد الجلسة المننظمة الثالية؛ لا يمكن طرحه في آخر اجتماع 
من الجلسة الحالية. 

5) لا يمكن تناوله في اليوم نفسه الذي طرح فيه إلا إذا طرح في آخر يوم - 
ولكن ليس آخر اجتماع في الجلسة ‏ في جمعية لن تنعقد ثانية خلال ثلاثة أشهر 
(ارجع إلى الصفحة »)١74‏ ولكن يمكن تداوله في آخر اجتماع عمل. 

بعد تناول اقتراح إعادة النظر وتدوينه في محضر الاجتماعات» يتم التعامل معه 
بالطريقة نفسها التي يتم فيها التعامل مع اقتراح إعادة النظر العادي. كذلك فإن اسم 
هذا الشكل لا يتضمن ما يفيد بأن اقتراح إعادة النظر العادي لم يسجل أيضاً في محضر 
الاجتماعات. 

إجراء لاستخدام الاقتراح . لتوضيح كيفية استخدام هذا الاقتراح» افترض أن 
الكثير من الأعضاء قد غادروا اجتماعاً طويلاً عقدته الجمعية التاريخية فى المقاطعة» 
تاركين ‏ من دون أن يشعروا ‏ نصاباً يتألف أساساً من مبجموعة مصممة على إلزام 
الجمعية بأداء فعل معين» ويشعر بعض الأعضاء الحاضرين أنهم سيلاقون معارضة من 
معظم أعضاء الجمعية. ا و ود 
الفعل ويحول دون جعله نهائياً وذلك بتقديم اقتراح "إعادة النظر في التصويت على 
والإثبات فى محضر الاجتماعات». وعض يتدكن هذا العتغتو م تعفيق ذلك وهو 
يشعر بفقدان الأمل في منع تحقيق نتيجة إيجابية من الأصوات - يجب عليه أن يصوت 

رضن 


في الجانب الإيجابي. فإذا تمت التثنية على اقتراح إعادة النظر وتدوينه في محضر 
الاجتماعات؛ تعلق جميع الإجراءات المطلوبة من التصويت المزمع إعادة النظر فيه؛ 
وبالتالي يتوفر بذلك وقت كاف لإبلاغ الأعضاء الغائبين بالإجراء المقترح. ' 

وإذا لم يصوّت أحد من أعضاء الأغلبية المؤقتة في الجانب المسيطر» وقد فات 
الأوان لتغيير التصويت (انظر الصفحة 85”)» يمكن كتابة إشعار بإعادة النظر في 
الأصوات في الاجتماع التالي. وعندما يحين هذا الاجتماع الثاني» فإنه يمكن تبني 
اقتراح إبطال بأغلبية الأصوات شريطة أن يكون قد تم تقديم الإشعار السالف الذكر. 

الحماية ضد إساءة استخدام الاقتراح . فد يتعرض اقتراح إعادة النظر وتدوينه 
في محضر الاجتماعات لإساءة الاستخدام من وقت إلى آخرء خصوصاً في الجمعيات 
العادية التي تعقد جلسات مؤلفة من اجتماع واحدء وذلك لأنه يعطي أي عضوين 
سلطة تعليق إجراء قرره الاجتماع. وهذا الاقتراح يجب الاحتفاظ به عادة ‏ في 
الجمعيات العادية ‏ للحالات الخاصة جداًء ويجب اعتباره موافقاً لترتيب الأعمال 
فقط إذا كان من الممكن الانتظار حتى الاجتماع التالي لاتخاذ قرار نبائي حول المسألة؛ 
أو عندما يكون أفضل من الناحية العملية تناوله في اجتماع مؤجل أو خاص. 

ولذلك. إذا أساءت الأقلية الفعلية في اجتماع مندوبين استخدام هذا الاقتراح 
من خلال تقديم اقتراح إعادة النظر وتثبيته في محضر الاجتماعات في صوت يتطلب 
إجراء قبل انعقاد الاجتماع المنتظم التالي» فإن الحل في هذه الحالة هو في تحديد زمن 
انعقاد الاجتماع المؤجل (البندان رقما 4 و١1١)‏ في يوم آخر مناسب حيث يمكن ٠‏ 
طلب إعادة النظر والانتهاء منها. وفي مثل هذه الحالة» فإن محرد طرح الاقتراح 
لتحديد موعد اجتماع مؤجل قد يسبب سحب اقتراح إعادة النظر وتدوينه في محضر 
الاجتماعات» بما أنه سيسقط الهدف منه. 


الحضل 


الفصل العاشر 
تجدي د الاقتراحسصات 
المعؤققة وغيرالملائمة 


م تجديد الاقتراحات 


في حال تم تقديم اقتراح ول يتم تبنيه» وسّمح لاحقاً بعرضه على الجمعية بعد 
طرحه ثانية من قبل عضو آخر للغاية نفسها تقريباً. يقال بأن الاقتراح قد جُدد. 
ويخضع تجديد الاقتراحات للمبدأ الأساسي القائل بأنه لا يحق أن يُطلب من الجمعية 
أن تتخذ قراراً مرتين ‏ حول المسألة نفسها أو مسألة شبيهة من الناحية الجوهرية - 
خلال جلسة واحدة إلا من خلال اقتراح إعادة نظر في نتيجة التصويت (البند رقم 
أو اقتراح إبطال (البند رقم 6 أو في ما يتصل بتعديل شيء سبق تبنّيه 
(ارجع أيضاً إلى الصفحتين رقمي .)١١7-515‏ وعليه» فإن الاقتراح الذي سبقت 
دراسته قد يصبح مسألة غتلفة جوهرياً من خلال إخضاعه لتغيير كبير في النص» أو 
بسبب اختلاف الوقت أو الظرف الذي طرح فيه. ويمكن أن يكون هذا الاقتراح 
موافقاً لترتيب جدول الأعمال إذا كان من غير الممكن تجديده. 


ويذكر هنا أن القوانين التي تمنع تجديد الاقتراحات لا تنطبق على أي اقتراح تم 
التخلص منه مؤخراً بسحبه» لأن الاقتراح الذي يتم سحبه يصبح كما لولم يكن 
أصلا» وبالتالي يمكن تجديده كلما كان أصلاً موافقاً لترتيب جدول الأعمال بما أن 
الجمعية ل يُطلب منها أبداً اتخاذ قرار بشأنه. 

هناك مبدآن عامان يحكمان تجديد الاقتراحات وهما: 

)١‏ لا يمكن تجديد أي افتراح خلال الجلسة نفسها التي طرح بها أمام الجمعية» 
مالم يُسمح بذلك وفق قاعدة محددة. وهذه القاعدة دائماً تستند إلى الظروف التي 
أصبح فيها الاقتراح إلى حد ما مسألة مختلفة عن الأصل (للاطلاع على القوانين المشتقة 
من هذا المبدأء انظر قاعدة لا تجديد خلال الملسة نفسها والاستثناءات أدناه) . وكلما 
ورد نص - من دون مؤهلات - أن اقتراحاً ما «لا يمكن تجديده»» فهذا النص يعني 
أنه لا يمكن تجديد الاقتراح خلال الجلسة نفسهاء أوء في حال الاقتراح الفرعي أو 
العرضي » ليس خلال تلك الجلسة المتعلقة بالاقتراح نفسه الذي يلتزم مها مباشرة. 


") يمكن تجديد أي اقتراح قابل للتطبيق في أية جلسة لاحقة. مالم تكن هناك 
ديفن 


قاعدة تمنع تجديده. وإن مثل هذا المنع خلال الجلسة التالية يمكن أن يحدث عادة فة 
عندما يتجاوز ذلك الاقتراح تلك الجلسة من دون التخلص منه نهائياً: وفي هذه الحالة 
يمكن تناول المسألة بواسطة الاقتراح الأول (انظر الصفحات 179. و98 09), 


عدم القابلية للتحديد خلال الجلسة نفسها والاستئناءات 

اشتقت الأنظمة التالية من المبدأ الأول الموضح أعلاه والذي لا يسمح بتجديد 
الاقتراح خلال الجلسة نفسها إلا إذا تغيرت المسألة شيئاً ما. 

الحالات الخاصة للقانو ن العام الذي يمنع التجديد. إن تطبيق الأنظمة العامة 
خلال الجلسة نفسها يشمل الأمور التالية : 


© لا بمكن تجديد الاقتراح الرئيسي أو اقتراح يهدف إلى إجراء التعديل نفسه 
0 لوب عل انتراح ما في الملسة ذاتها إلا إذا كان هناك تغيير كاف على النص أو الظرف ٠‏ 
بحيث يسمح بتقديم مسألة جديدة من الناحية الجوهرية» وفي هذه الحالة يُصبح هذا 
الاقتراح مختلفاً من الناحية الفنية. وفي حال سقوط سلسلة القرارات التي تم التصويت 
عليها بالكامل. فإنه يمكن طرح واحد أو أكثر منها خلال الجلسة نفسهاء ولكن يجب 
الإبقاء على عد كاف من القرارات لتمثل مسألة مختلفة جوهرياً من وجهة النظر التي 
ستؤدي إليها نتيجة التصويت المحتملة » وإلا اعتبر هذا الإجراء مجرد إجراء إعاقة. 

© إن اقتراح تأجيل لأجل غير مسمّى لا يمكن تجديده في إطار المسألة الرئيسية 
ذاتها خلال الجلسة نفسها حتى ولو تم من الناحية المادية تعديل الاقتراح الرئيسي بما 
أن التصويت السابق كان معارضاً للتأجيل. وستتوفر فرصة أخرى لتحقيق الهدف 
نفسه ‏ أي . إسقاط الاقتراح الرئيسي ‏ عندما يتم طرحه للتصويت النهائي. 

© لا يمكن تجديد أي اقتراح ما دام التصويت عليه قابلاً لإعادة النظر. 

© إن اقتراح إعادة النظر المرفوض لا يمكن تجديده في إطار نتيجة التصوينت 
ذاتها. وحتى يمكن إعادة النظر فيه مرة ثانية» فيجب أن تكون المسألة الأصلية قد تم 
تعديلها ماديا خلال إعادة النظر الأولى ‏ وفى هذه الحالة يكون اقتراح إعادة النظر 
للمرة الثانية مسألة جديدة. 0 

© لا يمكن تجديد اقتراح إبطال الذي تم التصويت عليه في الجلسة نفسها إلا إذا 
تم تعديل الاقتراح المقترح إبطاله في وقت يكفي لتقديم مسألة جديدة. 

© لا يمكن في الجلسة نفسها تجديد اقتراح ييدف إلى تقسيم المسألة بطريقة 
متكررة من الناحية الأساسية. : 

شض 


© عندما يحكم الرئيس بعكس ما ترمي إليه مسألة التميز أو نقطة النظام؛ لا 
يمكن طرحها ثانية في الجلسة ذاتها إلا في حال تقديم استثناء يدف إلى عكس قرار 
الرئيس. وبعد تعليق قرار الرئيس بالاستئناف» فإنه لا يمكن خلال الجلسة تقديم 
نقطة تنظيم أو استئناف متعلقتين بالمسألة نفسها. . ' 

اقتراحات يمكن أن تجدد في اجتماع لاحق من الجلسة ذاتها. في ما يلي حالتان 
مختلفتان من الاقتراحات التي لا يمكن تجديدها خلال الجلسة نفسهاء ولكنها قد 
تصبح مسألة مختلفة ‏ وبالتالي تصبح قابلة للتجديد ‏ خلال اجتماع لاحق من الجلسة 
ذاتها (انظر البند رقم 8). 

© مع أن اقتراح تعليق القوانين للغرض نفسه لا يمكن تجديده في الاجتماع 
ذاته» إلا أنه يمكن تجديده في الاجتماع التالي أو أي اجتماع لاحق حتى ولو تم عقد 
الاجتماع التالي في اليوم نفسه أو كان جزءاً من الجلسة ذاتها. هذا التجديد مسموح به 
لأنه حتى يحين وقت الاجتماع التالي فقد تتغير نسبة الحضور أو الظروف إلى حد كاف 
لتبرير التجديد. إن مجحرد مرور الوقت قد يحوله إلى مسألة جديدة. 


© ولا يمكن تجديد الاقتراح نفسه القاضي بتحديد الزمن الذي سيؤجل إليه 
الاجتماع ‏ أي؛ اقتراح يحده وقت وزمان ومكان الاجتماع المؤجل ‏ في الاجتماع 
نفسه الذي خضع خلاله للتصويت. ولكن إذا قررت الجمعية ‏ بعد رفض الاقتراح - 
تحديد وقت انعقاد الاجتماع المؤجل في وقت أبكر من الوقت المقترح في الاقتراح 
الأول» فإنه يصبح قانونياً ‏ خلال ذلك الاجتماع المؤجل ‏ طرح اقتراح لتحديد 
وقت انعقاد الاجتماع المؤجل إلى الوقت نفسه الذي حُدد في الاقتراح الأول. 

الاقتراحات التي يمكن تجديدها بعد تقدم مادي في الأعمال أو المداولات. إن 
الاقتراحات التالية قابلة للتجديد إذا تحولت إلى مسائل جديدة كما سبق شرحه ولو 
حدث ذلك ضمن الجلسة ذاتها: 

© يمكن تجديد اقتراحات بالالتزام بوقت محدد أو تأجيله أو تمديد حدود المداولة 
للمسألة السابقة وطرح مواضيع للمداولة عندما يتحقق تقدم في العمل أو النقاش 
بحيث يخرجان عمليا عن الموضوع. هذا ويمكن تجديد اقتراح تم طرحه للمداولة في 
حال حدوث شيء طارئ لم يكن مطروحاً حينما رفضت الجمعية هذا الاقتراح. 

© يمكن تجديد اقتراح تناول مواضيع معلّقة سبق طرحها وأخفقت بعد الانتهاء 
من العمل الذي تم تناوله مباشرة بعد رفض الاقتراح. 


© يمكن تجديد اقتراح الالتزام بجدول الأعمال اليومي بعد الانتهاء من العمل 
ش فض 


الذي تم تناوله عندما تكون الجمعية قد رفضت متابعة جدول الأعمال اليومي. 


© يمكن تجديد اقتراح تأجيل أو اقتراح استراحة بعد تحقيق تقدم مادي في 
الأعمال أو في النقاش ‏ مثل قرار أو حديث مهم. إن اقتراح استراحة أو طرح 
للنقاش ليس عملا يبرر تجديد اقتراح تأجيلء كما أن التصويت على أي من هذه 
الاقتراحات الثلاثة ليس عملا كافياً يسمح بتجديد أي منها. ‏ ' 

© يمكن تجديد الاقتراحات الخاصة بإقفال باب الاقتراع بعد تحقيق تقدم في 
الترشيحات أو بعد أن يصبح التصويت كافياً لجعلها مسائل جديدة من الناحية الأساسية. 

الشروط التي قد تعيق التجديد في جلسة لاحقة 

الاقتراحات الرئيسية التي تنتقل إلى جلسة لاحقة, والاقتراحات الخناضعة 
لسيطرة الجمعية لأنها لم يتم الانتهاء منها بصورة نبائية . بالإشارة إلى المبدأ الثاني العام 
الموضح في الصفحتين 3711-0 يمكن في اجتماع لاحق تجديد الاقتراح 
الرئيسي الذي طرح وم يُتبنَ خلال جلسة واحدة» باستثناء ما ورد في هذه الفقرة إلا 
إذا أصبح غير ذي شأن ومنافياً للمنطق. وتبرز هذه الاستئناءات فقط من خلال أحد 
الإجراءات الأربعة التي يمكن أن تُبقي على الاقتراح الرئيسي ‏ ما بين جلسة وأخرى 
نحت سيطرة الجمعية (أي أنه يتم التخلص منه مؤقتاً وليس نهائياً)» بحيث يمكن 
دراسة الاقتراح نفسه في جلسة لاحقة. ويمكن الإجراءات الثلاثة الأولى الموضحة 
أدناه أن تبرز فقط في حالة الاجتماعات التي لن تزيد المدة الفاصلة بين الاجتماع 
المنتهي والاجتماع المنتظم اللاحق (ارجع إلى الصفحة )١179‏ عن ثلاثة أشهر. وفي 
هذه الجمعيات لا يمكن تجديد الاقتراح الرئيسي خلال الجلسة التالية بعد انتهاء 
الجلسة التي كان قد تم فيها: 

)١‏ تأجيله إلى الجلسة التالية (البند رقم 5 بما أن الاقتراح الأول سيعود إلى 
الظهور مرة أخرى. ٠‏ | 

”) وضعه قيد المداولة ولم يرفع عنها (البندان رقما ١!‏ و4”) بما أن المسألة لا 
يزال ممكناً تناولها برفع الاقتراح الأول عن الطاولة. 

*) تم التصويت عليه ثم طرح اقتراح بإعادة النظر في التصويت» ولكنه لم يتم 
تناوله (البند رقم /0737» بما أنه يمكن تناول المسألة في الجلسة التالية من خلال إعادة 

أيضاًء في الجمعية : 

5) إن الاقتراح الرئيسي المحال إلى لجنة لدراسته ورفع تقرير في جلسة لاحقة لا 

1 


يمكن تجديده إلا بعد انقضاء الجلسة التي سترفع فيها اللجنة تقريرها أو في حال 
إعفائها من دراسته (البند رقم 77)» بما أن المسألة ستعود إلى الظهور ثأئية أو يفك 
الوصول إليها من خلال الطريقتين التاليتين: 


عدم جواز تجديد اعتراض مقبول على النظر في مسألة. لا يمكن تجديد اقتراح 
اعتراض على دراسة مسألة ذات صلة بالاقتراح الرئيسي ‏ حتى في جلسة لاحقة 
خاصة في حال انتقال الاقتراح الرئيسي إلى تلك الجلسة من خلال أحد الإجراءات 
الأربعة التي سبق وصفها أعلاه. عل ع ل ساك 
يمكن تقديم اعتراض على دراسة مسألة فقط عند طرح المسألة الرئيسية للنقاش 
ولكن قبل بدء دراستها (انظر البند رقم 77). ولكن إذا م يتم تبثي الاقتراح الرئيسي 
الأصلي في جلسة واحدة ‏ أي» أسقط بالتصويت ت أو تم تأجيله لأجل غير مسمى - 
ثم تجدد في الجلسة التالية» يصبح عندئذ اقتراحاً جديداً ويمكن رفض دراسته 
بموجب القوانين والأنظمة السائدة. 


4" ' اقتراحات معؤاقة وغير ملائمة 
اقتراحات معوقة 
يعتبر الاقتراح معوقاً إذا كان يهدف إلى إعاقة أو منع الجمعية من القيام بواجبها كما 
يتضح تماماً من الموقف البرلماني التالي : يتم تصميم الصيغ البرلمانية ليستعين بها الأعضاء 
في المداولات. وحتى عند عدم تبئي قاعدة أو قانون بخصوص موضوع ماء فإنه من حق 
كل جمعية مداولات حماية نفسها من استخدام هذه الأشكال للغرض المعاكس . 
' لذلك من واجب الرئيس منع الأعضاء من إساءة استخدام الصيغ القانونية 
للاقتراحات أو استغلال مزايا تجديد بعض الاقتراحات ببدف إعاقة المداولات فقط. 
وعليه» يعتبر كل اقتراح رئيسي أو غير رئيسي يفتقر إلى المنطق أو العقلانية محط 
ريبة وييدف إلى إعاقة العمل» وبالتالي يجب عدم طرحه. وسيكون الأمر أكثر غرابة 
من ذلك إذا قام عضو أو أكثر بإثارة نقطة نظام أو التقدم بطلب استئناف لقرار الرئيس 
حول هذه الاقتراحات» أو محاولتهم المتكررة بوضع اقتراحات قيد المداولة أو تقديم 
تعديلات ليست ذات شأن. فإذا طالب أحد الأعضاء بالتقسيم (البند رقم )١9‏ عند 
كل تصويت حتى ولو كانت النتيجة واضحة؛ أو طالب بتقديم اقتراح بالتأجيل مرة 
بعد أخرى مع عدم حدوث أي شيء يبرر تجديد هذا الاقتراح» يمكن العمل أو 
المداولات أن تتوقف. 
وعندما يصبح الرئيس مقتنعاً بأن عضواأ أو أكثر يستخدمون النماذج البرمانية 
ارين 


لإعاقة الأعمال» فعليه إما عدم الاعتراف بهم أو الحكم بأن هذه الاقتراحات خارجة 
عن النظام ‏ ولكن يجب عليه عدم اتباع هذا النهج أبدأ ببدف تسريع العمل» وألا 
يسمح أبداً لمشاعره الشخصية أن تؤثر في حُكمه في مثل هذه الحالات. أما إذا ظن 
الرئيس أن اقتراحاً قدم ببدف الإساءة» فعليه إعطاء صاحب الاقتراح ميزة الشك. 
وعلى الرئيس أن يكون دائماً عادلاً ورصيناًء وأيضاً صارماً وذلك لحماية الجمعية من 


الاستغلال والإزعاج. 
اقتراحات غير ملائمة 


تعتبر الاقتراحات التي تناقض نظام التأسيس» أو الدستورء أو اللوائح الداخلية ' 
للجمعية أو الإجراءات البرلمانية المنصوص عليها في القانون الوطني أو قانون الولاية 
أو القوانين المحلية» غير قانونية» وإذا تم تبئي بعضهاء فهي باطلة ولاغية. كما تعتبر 
الاقتراحات غير قانونية إذا تناقضت مع الاقتراحات المتبناة من قبل الجمعية ول يتم لا 
إبطالها ولا إعادة النظر فيها بعد تبنّيها. لذلك تعتبر هذه الاقتراحات المناقضة ‏ فى 
حال تبثيها - لاغية وباطلة ما لم يتم تبئيها بعدد الأصوات المطلوبة لإبطال أو تعديل 
اقتراح سبق تبئيه. 

تكون الاقتراحات غير ملائمة عندما تطرح ‏ من الناحية العملية ‏ المسألة نفسها 
على أنها اقتراح صدر به قرار في الجلسة نفسها. وتعتبر الاقتراحات أيضاً غير ملائمة 
إذا تناقضت أو كانت من الناحية العملية تعرض المسألة نفسها وكأنها لا تزال بين يدي 
الجمعية ولم يتم الانتهاء منها بشكل نجائي. أي كأنها مسألة تمت إحالتها إلى اللجنة أو 
تأجيلها إلى وقت محدد أو تم وضعها قيد المداولة» أو أنها مسألة خاضعة لاقتراح إعادة 
النظر ولا تزال قابلة للنقاش. وإذا سُمح في مثل هذه الحالات للاقتراحات المناقضة» 
فقد يؤثر ذلك في حرية الجمعية في التصرف واتخاذ قرار بشأن الاقتراح الأول حال 
متابعة دراسته. 

وبموجب اللوائح. فإنه لا يجوز طرح أي اقتراح خارج الهدف المحدد للجمعية 
(انظر الصفحة رقم 014)» إلا بموافقة ثلثي الأصوات على دراسة ذلك الاقتراح. 
ومالم يكن الأمر ضرورياًء كما في حالة الاقتراح الناقد أو الاقتراح المنعلق 
بالإجراءات الإصلاحية. فإنه يجب عدم استخدام لغة تنعكس سلباً على أداء أو سلوك 
الأعضاء أو أن تكون لغة مهينة أو قاسية» أو لغة لا يُسمح بها في النقاش (انظر 
البندين رقمي 4 و١5).‏ 


لوق 


الفصل الماوي عشر 


النصابء ترتيب الأعمال والمفاهيم ذات العلاقة 


التنصاب 

كما هو موضح في الصفحتين 1/7 4لاء فإن النصاب في الجمعية هو عدد 
الأعضاء الذين يحق لهم التصويت (انظر التعريف. ص 288) والذين يجب أن يكونوا 
حاضرين حتى يمكن تداول الأعمال بشكل قانوني. وتشير كلمة النصاب إلى عدد 
الأعضاء الحاضرين» وليس إلى عدد الأعضاء الذين صوتوا فعلياً على مسألة ما. 

الأحكام المتعلقة بالنصاب 

عدد الأعضاء الذين يشكلون النصاب. قد يختلف النصاب من مؤسسة إلى أخرى : 
باختلاف القوانين والأنظمة التي تعتمدها في هذا الصدد. وكما نورد في ما يلٍ؛ يجب 
على معظم الجمعيات التطوعية أن تحدد النصاب في لوائحها الداخلية» ولكن إذا لم 
توجد لوائح تحدد النصاب فيحدد النظام وفقاً للقوانين البرلمانية على النحو التالي : 

)١‏ إن النصاب في الاجتماعات الشعبية هو ببساطة عدد الأشخاص الموجودين 
في وقت من الأوقاتء. كونهم بالتالي يشكلون كامل العضوية في حينه. 

”) أما في المنظمات الأخرى مثل الكنائس أو الجمعيات المحلية حيث المساهمات 
السنوية غير مطلوبة أو أنها غير فعالة» أو أن سجل الأعضاء لا يعتمد عليه كقائمة 
تضم أعضاء أساسيين» فإن النصاب في أي اجتماع منتظم أو تم عقده بالوسائل 
المناسبة يكون من مجموع الحاضرين. : 

*) أما في الهيئات الموفدة مثل المبعوثين والوفودء فإن النصاب هو أغلبية 
الأعضاء الحاضرين بغض النظر عمن غادر منهم. وهذا قد يختلف إلى حد كبير عن 
الأعداد المنتخبة أو المعينة. | 

؛) أما فى جمعيات المداولات الأخرى التي تضم أعضاء مسجلين ولا تحده 
لوائحها الداخلية عدد النصاب» فإن النصاب في هذه الحالة هو أغلبية الأعضاء. 

وحتى تتمكن من أداء عملهاء فإن الجمعيات التطوعية التي تملك سجلاً 
للأعضاء تحتاج إلى نص في لوائحها الداخلية يحددُ نصاباً صغيراً نسبياً ‏ أقل من أغلبية 

إرضضنا 


جنيع الأعضاء. في معظم هذه الجمعيات يندر عادة ضمان حضور أغلبية الأعضاء في 
اجتماع ما. وفي بعض الأحيان يتم عد النصاب بناء على نسبة معينة من عدد 
الأعضاء. غير أن هذه الوسيلة لها سلبية وهي إعادة حساب الأعضاء مما قد يسبب 
الفوضى ‏ على سبيل المثال. عندما يكون السكرتير أو المسؤول الآخر الذي يحق له 
التحقق من العدد الحالي للأعضاء بغرض حساب النسبة المطلوبة للنصاب» غائباً. 
لذلك لا يوجد رقم محدد أو نسبة محددة للنصاب مناسبة لجميع الجمعيات. وعليه» 
يجب أن يشكل النصاب أكبر عدد ممكن من الأعضاء الذين يعتمد عليهم في حضور 
أي اجتماع» باستثناء الحالات التي يكون فيها الطقس سيئاً للغاية» أو لوجود ظروف 
أخرى غير مؤاتية أبداً. 

ملاحظة بشأن إجراء تغيير قانون النصاب في القانون الداخلي. إذا أصبح من 
الضروري تغيير قانون النصاب في لوائح الجمعية؛ فيجب توخي الحذر لأنه إذا تم 
حذف القانون أولاء يصبح النصاب فوراً بمثابة أغلبية الأعضاءء وفي كثير من 
الأحيان لا يمكن تحقيق النصاب بهدف تبئّى قانون جديد. والطريقة المثلى لذلك هى 
حذف النص القديم وإضافة نص جديد بعد طرحه والتصويت عليه كمسألة واحدة. " 


النصاب في المجالس واللجان. إن النصاب في اللجنة التي تضم الأعضاء كافة . 
أو اللجان المختلفة (البند رقم 07)» هو نفسه المتبع في الجمعية إلا إذا كانت قوانين 
الجمعية أو المؤسسة (أي اللوائح أو القواعد التنظيمية) تنص عل غير ذلك. ففي جميع 
اللجان والمجالس الأخرى يشكل النصاب أغلبية أعضاء اللجنة أو المجلس مالم يتم 
تحديد نصاب مختلف : () في اللوائح الداخلية كما في حالة المجالس أو اللجان 
الدائمة التي تحددها اللوائح بشكل دقيق» أو (ب) بموجب لوائح أو قواعد التنظيم 
الأم أو بواسطة الاقتراح الذي تم به تشكيل لجحنة معينة في حالة اللجنة التي لا تشكل 
بموجب اللوائح والقوانين. ولذلك فإن المجلس أو اللجنة لا تملك سلطة تحديد 
النصاب إلا إذا نصت لوائحها الداخلية على ذلك. 

الإجراءات الو اجب اتباعها في غياب النصاب. تُعدٌ جميع الإجراءات 
والمداوللات التي تتم في غياب النصاب باطلة ولاغية (باستثناء الإجراءات الموضحة 
في الفقرة التالية). ولكن إذا لم يتحقق النصاب في اجتماع منتظم أو منعقد بحسب 
الأصول. فإن عدم القدرة على تنفيذ الأعمال لا يتتقص من حقيقة أن لوائح الجمعية 
التي تنص على الاجتماع قد تم الالتزام بها وانعقد الاجتماع ‏ على الرغم من أنه 
سيؤجل فوراً. 

إن العمل القانوني الوحيد الذي يمكن تنفيذه في غياب النصاب هو تحديد 

رضن 


الوقت (البند رقم 77) الذي سيؤجل إليه الاجتماع» أو التأجيل (البند رقم »)75١‏ أو 
الاستراحة (البند رقم )3١‏ أو سيؤجل فيه اتخاذ إجراءات لتحقيق النصاب. تخضع 
الاقتراحات الثلاثة الأولى للخاصية الوصفية القياسية الموضحة في الفقرات المرقمة. 
ويُعتبر الاقتراح الذي يطالب بالاتصال بالأعضاء الغائبين خلال فترة الاستراحة من 
أحد إجراءات الفئة الأخيرة. وتُعامل الاقتراحات الرامية إلى تحقيق النصاب على أنها 
اقتراحات امتياز تأخذ الأولوية على اقتراح استراحة (البند رقم .)٠٠‏ غير أن هذه 
الاقتراحات تخرج عن الترتيب عند وجود شخص اخر على المنبره ويجب التثنية 
عليهاء وتكون غير قابلة للنقاش » ولكن قابلة للتعديل (أي تعديل غير قابل للنقاش 
بحسب الأنظمة)» وتتطلب أغلبية الأصوات ويمكن إعادة النظر فيها. كذلك فإن 
اقتراحات تحقيق النصاب شبيهة باقتراح استدعاء مجلس العموم. وهذا يحدث في 
الجمعيات التي تتمتع بسلطة لإلزام الأعضاء بالحضور (انظر أدناه) . 
إن منع تداول الأعمال خلال غياب النصاب لا يمكن إبطاله حتى بموافقة 
الأغلبية ولا يمكن تدوينه في السجل (الصفحات )١154 ١57‏ بشكل قانوني. وإذا 
كانت هناك أعمال مهمة يجب عدم تأخيرهاء على أن يتم تحديد موعد لعقد الاجتماع 
المؤجل قبل التأجيل. وفي الحالات التي يمكن فيها ضياع فرصة مهمة إن لم تتم مناقشتها 
فوراًء يحق للأعضاء الحاضرين ‏ وعلى مسؤوليتهم ‏ مناقشة الأمر بشكل طارئ على أمل 
أن يتم تصحيح الوضع في اجتماع لاحق حيث يكون النصاب مكتملاً. وإذا وجدت 
لجنة العموم نفسها من دون نصاب. فإنها لا تستطيع فعل شيء سوى الوقوف وإبلاغ 
الجمعية التي تستطيع المتابعة كما أوردنا في هذه الفقرة. وتستطيع لجنة شبه العموم أو 
الاجتماع غير الرسمي المنعقد لدراسة مسألة ما اتخاذ أي من الإجراءات الأربعة 
المسموح بها في غياب النصاب» وبهذا تنتهي لجنة شبه العموم (انظر البند رقم ؟0). 
أسلوب فرض متطلبات النصاب 
قبل أن يعلن المسؤول انعقاد الاجتماع» فإن من واجبه أن يحدد النصاب» لكن 
ليس من واجبه أن يعلن عن اكتمال النصاب. وإذا لم يتحقق النصاب,. فإن الرئيس 
ينتظر حتى يكتمل النصاب أو ينتظر إلى ما بعد انقضاء وقت معقول يظهر من خلاله 
أن النصاب لن يتحقق. فإذا لم يتحقق النصاب. يدعو الرئيس الاجتماع للانعقاد 
ويعلن غياب النصاب ويتناول اقتراح تأجيل أو أي اقتراح آخر مسموح به كما سبق 
شرح أعلاة. 
عندما يعلن الرئيس انعقاد الاجتماع بعد.أن يتحقق من وجود النصاب» فإنه 
يُفترض توافر النصاب خلال المداولات إلا إذا لاحظ الرئيس أو أحد الأعضاء أن 
ارون 


النضاب لم يعد موجوداً. وفي هذه الحالة إذا لاحظ الرئيس غياب النصاب فإن من 
واجبه إعلان ذلك على الأقل قبل أخذ أي صوت أو طرح المسألة على أي اقتراح آخر- 
حيث لا يستطيع فعل ذلك إلا في ما يتعلق بالمداولات المسموح بها في هذه الحالة 
والمتعلقة بغياب النصاب كما سبق توضيحه. وبإمكان أي عضو يلاحظ عدم اكتمال 
النصاب أن يطرح نقطة نظام بهذا الخصوص ما دام لا يقاطع شخصاً يتحدث. ويذكر 
هنا أنه يسمح باستمرار النقاش حول مسألة معلقة حتى بعد أن يصبح النصاب غير 
موجود وحتى قيام أحد الأعضاء بتقديم نقطة تنظيم. ونظراً إلى صعوبة تحديد المدة 
التي قضاها الاجتماع من دون نصاب بشكل دقيق» فإنه لذلك لا تأثير لنقطة النظام 
في ما سبقها من أعمال ومداولات. أما في حالة معرفة الوقت بدقة ووجود ما يثبت 
ذلك» فإنه يمكن طرح نقطة النظام بأثر رجعي» وذلك بقرار من رئيس الجلسة وهذا 
القرار يكون خارقاً للاستئناف (البند رقم 7)84"©. 


دعوة المجلس «النيابي) إلى الانعقاد 


في الهيئات التشريعية وغيرها من الجمعيات التي لديها سلطات قانونية تستطيع 
من خلالها أن تفرض على أعضائها حضور الاجتماعات» يمكن استخدام إجراء 
لتحقيق النصاب ‏ عند الضرورة ‏ ألا وهو اقتراح استدعاء المجلس النيابي. ويدف 
هذا الإجراء إلى استدعاء الأعضاء الغائبيين من دون عذر شرعي بشكل قسري لحضور 
الاجتماع. ولكن هذا الإجراء لا ينطبق على الجمعيات الطوعية. 
أما بالنسبة إلى الجمعيات التي تحتاج في بعض الأحيان إلى استدعاء المجلس 
النيابي فيجب عليها تبي قانون لضبط هذا الاقتراح» وينص على أنه إذا كان ثلث أو 
خمس أو أي عدد آخر أقل من أغلبية الأعضاء أو الأعضاء المنتخبين حاضرين فى 
الاجتماع» فإنهم يستطيعون استدعاء مجلس العموم بأغلبية الأصوات. وفي حال عدم 
اكتمال النصاب» فيجب أن تُعطى الأولوية لهذا الاقتراح باستثناء اقتراح رفع الجلسة 
أو التأجيل (البند رقم .)22١‏ وإذا كان القانون يجيز الاستدعاء في حضور النصاب 
الفعلي (,بدف الحصول على نسبة حضور أكبر). فإن الاقتراح يجب أن يوافق في ترتيبه 
مسائل التميّزء وأن يحتاج إلى أغلبية الأصوات لتبنيه» وإذا رُفض» فلا يسمح 
بتجديده فى حضور النصاب. 


(1) ماذا يحدث لسؤال ينتظر البت فيه حينما يتأجل اجتماع (بسبب فقدان النصاب أو لأي سبب آخر) 
أمر تحدده القواعد المذكورة على الصفحتين 747-7. مع ذلك فإنه إذا طرح هذا السؤال كعمل جديد وثبت 
أنه لم يكن يوجد بالفعل نصاب حينما طرح » يكون طرحه غير مشروع ٠‏ وينبغي أن يعاد النظر فيه في اجتماع 
لاحق» وينبغي أن يثار من جديد كعمل جديد. 2 : 

اطرضنا 


عند تقديم اقتراح استدعاء المجلس «النيابي) يقرأ السكرتير أسماء الأعضاءء ثم 
يعيد قراءة أسماء الأعضاء الغائبين ‏ الذين يمكن ذكر أسباب غيابهم بالنيابة عنهم 
وطلب الإذن لهم بالغياب. بعد ذلك لا يسمح لأي من الأعضاء بالمغادرة, وثقفل 
الأبواب» ويُطلب من ضابط حفظ النظام وقائد الشرطة أو غيرهما اعتقال الغائبين من 
دون عذر وإحضارهم أمام المجلس. ويقوم الضابط بتنفيذ هذا الأمر بمذكرة اعتقال 
يوقعها رئيس الجلسة ويصادق عليها السكرتير. وبعد أن يتم اعتقال الأعضاء الغائبين 
وإحضارهم إلى الاجتماع» يقدمون إلى المجلس واحداً تلو الآخر ويُسمح لهم بعرض ‏ 
أسباءهم. بعد ذلك» ومن خلال تقديم اقتراح» يمكن منحهم إذن الغياب سواء مع 
غرامة أو من دونها بحسب النماذج المستخدمة في هذا الصدد. وحتى يقوم العضو 
بدفع المستحق عليه» فإنه لا يحق له التصويت ولا يعترف به رئيس الجلسة لأي غرض 
مهما كان. 

وبعد طرح اقتراح استدعاء مجلس العموم لا يسمح لأي اقتراح أن يدخل 
الترتيب حتى ولو كان بموافقة الأغلبية باستثناء تلك المتعلقة بالاستدعاء. مع ذلك» ' 
يمكن تناول الاقتراحات المتعلقة بتأجيل الاجتماع أو تداول عدد من الإجراءات 
المتعلقة بالاستدعاء بعد اكتمال النصاب» أو بعد أن يعلن ضابط النظام أنه بحسب 
رأيه ‏ لا يمكن استكمال النصاب. وبالتالي فإن طرح التأجيل ينهي جميع المداولات 
المتعلقة باقتراح استدعاء مجلس العموم. 


4١‏ ترتيب الأعمال. الأوامر اليومية. جدول الأعمال اليومي. 
البرنامج» أو برنامج العمل ش 

إن الاصطلاحات مثل : ترتيب الأعمال. أو الأوامر اليومية. أو جدول الأعمال 
اليومي أو برنامج العمل» كلها تشير إلى مفاهيم وثيقة الصلة بعضها ببعض وتتعلق 
بالترتيب الذي يجري من خلال تداول الأعمال خلال الجلسة (البند رقم 8) والجدولة 
المسبقة لبعض الأعمال. وغالباً ما تتوافق معاني هذه الاصطلاحات مع أن لكل منها 
استخداماته وتطبيقاته الخاصة. 

وعليه» فإن تر تيب الأعمال هو أي تسلسل محدد يمكن من خلاله تناول 
ا ل وفي حالة الجمعيات العادية التي لا تزيد فيها 
المدة الزمنية الفاصلة بين الاجتماعات المنتظمة على ثلاثة أشهر (ارجع إلى الصفحة 
84» فإن ترتيب العمل الذي يبين هذا التسلسل من خلال الأنواع د 
للعمل» ثم يوضح الترتيب الذي يتم بموجبه تناول هذه الأعمال بحسبه خلال 
الاجتماعات المنتظمة» هو الذي نصت عليه اللوائح الداخلية للجمعية» وتنضمن 

يسن 


الصفحات (7794- 5414) وصفاً لهذه الأعمال. أما في الحالات الأخرى كما في 
المؤتمرات» فإنه يتم تبئي ترتيب معين للأعمال في -جلسة ما وتحديد ترتيب الأعمال 
على الجدول وحتى ترتيب الأوقات التي يجب فيها تناول بعض المواضيع. وهكذا 
تنطبق اصطلاحات مثل: جدول أعمال وبرنامج العمل على هذا النوع من جداول 
الأعمال”'' كما هو موضح في الصفحات 7807- 806. وعلى الرغم من أن ترتيب 
الأعمال. وجدول الأعمال». وبرنامج العمل تتعلق بالكامل بأعمال الجمعية 
ككل» فإن الاصطلاحات نفسها تنطبق أيضاً على جزء منها عندما نتحدث عن 
«ثرتيب الأعمال»؛ أو «جدول الأعمال»» أو «برنامج العمل» في اجتماع ما في 
جلسة ما. 


وجدول الأعمال اليومي هو عبارة عن نقاش تمت جدولته مسبقاً ليدم تناوله 
خلال اجتماع ما في جلسة لاحقة» أو في يوم» أو اجتماع في ساعة معينة (ما لم يكن 
هناك نقاش آخر أكثر أهميه منه ويأخذ الأولوية في النقاش عليه). وتضم الصفحة 
7" وما يليها شرحا مفصلا لكيفية إعداد جداول الأعمال اليومية» وتقسيمها إلى 
فئتين: ترئيب عام وترتيب خاص وكيفية التعامل معها عند حدوث تناقض بينها. 
كذلك تمت مناقشة الترتيبين العام والخاص مع الإشارة إلى كيفية إعدادها وتقديمها من 
خلال طرح اقتراح تأجيل كما هو موضح في الصفحات 7٠١-7١١‏ (انظر أيضاً 
طلب الالتزام بجدول الأعمال اليومي» البند رقم .)١4‏ وما لم يتم تحديد ساعة محددة 
لناقشتها أو وضعها في ترتيب محدد على جدول الأعمال أو البرنامج المعتمد رسمياً 
لجلسة ماء فإنه يتم عادة وضع الترتيب العام والترتيب الخاص تحت عناوين محددة أو 
في أماكن معينة على الجدول بشكل يتناسب مع هذه الفئات من حيث ترتيب العمل 
(لاحظ هذه العناوين في ترتيب العمل «القياسي» الموضح أدناه). 


إن الأمر اليومي هو ممائل لترتيب العمل (الذي يكون ‏ في هذه الحالة ‏ على 
شكل جدول أعمال) وفق اجتماع ما يكون فيه كل بند من بنود الأعمال مرتبة» وقد 
تم وضعها في التسلسل المناسب لها مسبقاً - كما يمكن أن يحدث مثلاً في اجتماع ما 
من اجتماعات المؤتمر. 


(؟) لمصطلح برنامج معنيان في الاستخدام البرلماني: في المعنى الأول كما هو مستخدم هنا يشير إلى 
العمل الذي يمكن أن يتطابق مع جدول أعمال» وهو (في مؤثمر) قد يتضمن جدول أعمال مع أوقات لأحداث 
. خارج اجتماعات الأعمال (انظر أيضاً البند رقم 4 . وفي المعنى الثاني كما هو مستخدم عل الصفحة 1451 
يشير المصطلح إلى عنوان ‏ غالباً متضمن داخل نظام العمل للاجتماعات التي تعقدها جمعيات معتادة؛ ويشمل 
محادئات أو محاضرات أو أفلاماً أو سمات أخرى ذات قيمة معلوماتية أو ترفيهية. 


لضن 


الترتيب الاعتيادي للأعمال في الجمعيات العادية 

العناوين الأساسية التي تشمل المناسب من الأعمال. إن الترتيب المختار أو 
الترتيب «القياسي» للأعمال المتبع في الجمعيات العادية يضبط الجلسات النظامية 
للأعمال (التي تدوم لساعات فقط) خلال مدة زمنية لا تزيد على ثلاثة أشهر (ارجع 
إلى الصفحة رقم »)١59‏ وليس له متطلبات خاصة» وهو يتألف مما يلٍ: 

)١‏ قراءة محاضر الاجتماعات واعتمادها. 

؟) تقارير المسؤولين والمجالس واللجان الدائمة. 

*") تقارير الجمعيات الخاصة (المختارة أو المختصة). 

8) الأوامر الخاصة . 

0) الأعمال غير المنجزة والأوامر العامة. 

1) الأعمال الجديدة. 


إن سلسلة العناوين هذه هي الترتيب الموضح للمداولات والأعمال التي تتم في 
اجتماع منتظم للجمعيات أو المؤوسسات التي تنص لوائحها الداخلية على اعتماد هذا 
المرجع كمرجعية برلمانية لهاء ولكن لم تعتمد ترتيباً خاصاً لجدول أعمالها. فهي تصف 
فقط تسلسل العناوين على جدول الأعمال وليس المدة الزمنية التي يجب تخصيصها 
لكل منها ‏ وهي قد تختلف من اجتماع إلى آخر. كذلك تم وضف بعض العناوين 
الاختيارية بعد النقاش الموسع للعناوين العادية في ما يلي. 

قد يجد الرئيس أنه من المفيد أن يكون بين يديه مذكرة بجميع الأعمال» أو 
قائمة. أو الأعمال الواقعة تحت العناوين (؟) و(؟) كما هو موضح أدنام» وجميع 
التقارير المعروفة المتوقع مناقشتهاء وما سيأتي تحت العناوين (5) و(0): وجميع 
المواضيع الموضحة على محضر الاجتماعات والتي يحتمل تناولها هي مرتبة بترتيب 
ل ا ا ل ا ل 1 1 
ويستطيع السكرتير إعداد أو مساعدة الرئيس في إعداد مثل هذه المذكرة. وفي هذا 
الصددء وفي ما يتعلق بالممارسات التي تتم داخل هذه المجتمعات أو الجمعيات من 
حيث تزويد كل عضو من الأعضاء بنسخة من جدول الأعمال المتوقعة للأعمال قبل 
موعد الاجتماع. ارجع إلى الصفحة رقم 606" في باية هذا الفصل. 

وبعد أن يعلن الرئيس بدء الاجتماع كما هو موضح في الصفحة 75. وبعد 
الانتهاء من أية مراسم افتتاحية (انظر العناوين الاختيارية في الصفحة 0414)» يتابع 

عم ش : 


المجلس مناقشتاته ومداولاته مروراً بجميع العناوين الموضحة على جدول الأعمال: 


١‏ قراءة محاضر الاجتماعات والموافقة عليها. يقول. رئيس الخلسة: لاسيقوم 
السكرتير بقراءة محضر الاجتماعات). ويتم عادة في جميع الاجتماعات ‏ باستثناء 
الاجتماعات الصغيرة جداً ‏ قراءة محضر الاجتماعات والسكرتير واقف. أما بالنسبة 
إلى المؤسسات التي يتم فيها إرسال نسخ من محاضر الاجتماعات مسبقاً إلى جميع 
الأعضاء. فقد لا تكون هناك حاجة إلى قراءتها بصوت عال إذا لم يعترض أحد 
الأعضاء. وفي كلتا ا حالتين يطرح الرئيس سؤاله بقوله: «هل من تصحيح على محضر 
الاجتماعات؟)»)., ثم ينتظر. وفي حال طرح مثل هذه التصحيحات فإنه يتم التعامل 
معها بموافقة الأغلبية (ارجع إلى الصفحتين 47 48). كذلك فإنه من الأسهل 
الموافقة على محضر الاجتماعات بموافقة الأغلبية مع أن تقديم اقتراح رسمي 
لاعتمادها لا يعد خارجأً عن النظام. ولا يكون مثل هذا الاقتراح ضرورياً عادة إلا 
إذا حصل نزاع مثلاً حول دقة أو ملاءمة شيء في المحضر. وسواء تم تقديم اقتراح 
باعتماد المحضر أم لاء فقد يقول رئيس الجلسة مثلا: «إذا لم تكن هناك تصحيحات 
(أو أو تصحيحات أخرى2)؛ فإن المحضر اعتمد (أو «تم اعتماده)) أو «تم اعتماده 
بحسب النص الذي قرئ»» أو «اعتمد بحسب التصحيحات» التى أجريت عليه. عند 
ذلك يتم تطبيق التصحيحات الفعلية على نص محضر الاجتماعات المعتمد. في حين 
تنص محاضر الاجتماعات التي تطالب بالتصحيحات على أن التصحيحات أجريت 
على محضر الاجتماع السابق من دون تحديد ماهية هذه التصحيحات. وإذا كان هناك 
لأي سبب من الأسباب ‏ محاضر لاجتماعات أخرى إلى جانب الاجتماع الأخير ول 
سيق أن لوحف فإنها تؤخذ في الاعتبار وتُدرج على جدول الأعمال اليومي . 


هناك محاسن ومساؤئ للأسلوب المتبع في إرسال نسخ عن بمحاضر الاجتماعات 
المعدة من قبل السكرتير إلى الأعضاء قبل الاجتماع بشكل مسبق. فمن الطبيعي أن 
يفضل الأعضاء قراءة المحاضر قبل الاجتماع للاستعداد لتقديم التصحيحات بشكل 
أفضل . وهذا الإجراء عادة يوفر الوقت عند طرح محاضر الاجتماعات لاعتمادها. 
من ناحية أخرى» فإن محاضر الاجتماعات لا تصبح محاضر الاجتماعات الحقيقية ولا 
تُضفي صفتها الرسمية إلا بعد اعتمادها. ولكن قبل أن يحدث هذا وتصبح معتمدة» 
فقد يتم إجراء تعديلات وتصحيحات على النسخة التي أعدها السكرتير. وقد يفوت 
بعض الأعضاء سماع بعض هذه التصحيحات أو تدوينها على النسخ الخاصة بهم وقد 
لا يدوّنونها بالشكل الصحيح إلا إذا قام الرئيس بتكرارها بدقة ولأكثر من مرة مع 
احتمال بقاء العديد من النسخ غير الدقيقة للمحاضر المعتمدة بصورة نبائية. وفي هذه 
الحالة تعتبر نسخة السكرتير المصححة أو التي أعيدت طباعتها هي النسخة الرسمية 

لقن 


المعتمدة (للاطلاع على كيفية قراءة محاضر الاجتماعات يرجى مراجعة الصفحتين 
14 -18595). ش 


؟ ‏ تقارير المسؤولين؛ والمجالس واللجان الدائمة. من الطبيعي في جميع 
الجمعيات الاستماع إلى التقارير الواردة من المسؤولين (البندان رقما ا4 و58)» 
والمجالس (البند رقم ) واللجان الدائمة (البند رقم 020) في الاجتماعات السنوية 
فقط. وفى الاجتماعات الأخرى ينادي رئيس الجلسة أولئك الذين لديهم تقارير 
لطرحها بقوله (منادياً السكرتير): «هل هناك أية مراسلات؟؟ أو «هل لنا بالحصول 
على تقرير الإدارة المالية»» أو إن رئيس الجلسة؛ يسمح للسيد داوني» رئيس اللجنة 
بتقديم تقريره». أما إذا لم يكن الرئيس وائقاً» فله على سبيل المثال أن يصوغ سؤاله 
على النحو التالي : «هل لدى لجحنة البرنامج تقريرها؟»» وتتم مناداة اللجان الدائمة 
المدرجة في اللوائح الداخلية بحسب الترتيب الذي وضعت فيه. 


وفي حال قام أحد المسؤولين» أثناء تقديم تقريره؛ بطرح بعض التوصيات فإنه 
لا يحق له تقديم اقتراح بتنفيذهاء وإنما يجوز لعضو آخر تقديم ذلك حال انتهاء 
المسؤول من قراءة تقريره. أما في حالة طرح تقرير إحدى اللجان؛ فإنه يجوز للرئيس 
ولغيره من الأعضاء تقديم اقتراح أو (اقتراحات) ضرورية لعرض توصيات اللجنة 
أمام الجمعية لتتم دراستها. وفي هذه الحالة يتم فور تناول أي اقتراح من هذا القبيل 
ناتج من تقرير مسؤول أو مجلس أو لجنة بما أن موضوع ترتيب الأعمال هو إعطاء 
الأولو ية لفئات الأعمال المدرجة على جدول الأعمال. 

إذا كان أحد بنود هذا العمل مطروحاً للتداول (أي إذا كان طرحه للنقاش في 
الجلسة السابقة» أو في الجلسة التالية إذا لم تتجاوز الفترة الرمقة الفاضلة بين الحلستين 
ثلاثة أشهر (ارجع إلى الصفحة رقم 8»؛ وإذا لم يتم سحب البند من النقاش » فإنه 
من القانوني تداول ذلك البند بموجب هذا العنوان (انظر البندين رقمي ١١/‏ و4"). 

(وللاطلاع على الإجراءات المتّبعة في تقديم التقارير وتناول التوصيات الناجمة 
عن هذه التقارير» انظر البند رقم .)6١‏ 

*“ تقارير اللجان الخاصة . تتم مطالبة دعوة اللجان الخاصة (البند رقم )6٠١‏ 
لمتوقع منها تقديم تقاريرها بحسب الترتيب الذي وضعت فيه على جدول الأعمال. 
وعليه؛ يجب فقط دعوة اللجان الهيأة» أو التي تلقت تعليمات لإعداد تقارير حول 
الأمون المحالة إليها. ويمكن تناول بعض المواضيع المتعلقة بتقارير اللجان والتداول 
فيها بموجب هذا العنوان (البندان رقما /ا١‏ و4"). 


؛ ‏ الترتيبات الخاصة . يتم تناول المواضيع الواقعة تحت هذا العنوان (وفي 
0:١‏ 


إشارة إلى شرح جدول الأعمال اليومي الذي يبدأ من الصفحة 537”) بحسب الترتيب 
المدرج على القائمة : 


) يتم تناول أية مواضيع خاصة غير منجزة (أي المواضيع الخاصة التي لم يتم 
التخلص منها أو الانتهاء منها في الاجتماع السابق) ‏ بحسب تسلسل ترتيب الموضوع 
المعلّق عند رفع الجلسة أو تأجيلها إذا تم رفعها أثناء تعليق أحد المواضيع» ومتابعة 
دراسة المواضيع الأخرى غير المنجزة بحسب ترتيبها (أي بحسب الترتيب الذي 
اعتمدته الجمعية). 

ب) يتم تناول بنود الأعمال التي أعطيت ترتيباً خاصاً خلال الاجتماع الحاليي” "2 
من دون تحديد زمن معين لدراستها وذلك وفق الترتيب الذي وضعت فيه. ويتم 
الاطلاع على الأمور المتعلقة بإرباك الأعمال المدرجة تحت هذا العنوان من خلال 
ترتيب خاص تمت جدولته لزمن معين (انظر الصفحة رقم ومايليها). 

عادة لا يكون أي اقتراح ضرورياً حتى حلول وقت مناقشته بما أن وقت طرح 
المسألة للنقاش يكون قد تم تحديده مسبقاً كما يتضح من شرح أساليب إعداد جدول 
الأعمال اليومي كما في الصفحة 44" إلا إذا كان الترتيب اليومي جزءاً من جدول 
أعمال جلسة ما. وعندما يمن وقت مناقشة ترتيب خاص تم تحديده مسبقأ فإن رئيس 
الجلسة يعلن عنه بصفة المعلق. هكذا: «تم في الاجتماع الأخير إعطاء القرار المتعلق 
بالأموال المطلوبة للملعب ترتيباً خاصاً في هذا الاجتماع». (أوى اإذا كان القرار 
الخاص مؤجلا»). فإنه يقول: «قد تم تأجيله إلى هذا الاجتماع وأعطي ترتيباً خاصاً». 
والقرار هو على النحو التالي : «تقرر أن. . (ويقرأ القرار). المسألة متعلقة بتبئي القرار» . 


ويمكن اعتبار الأمور التي تنص عليها اللوائح الداخلية في اجتماع معين» مثل 
ترشيح وانتخاب المسؤولين» كترتيب خاص في الاجتماع وأن تتم دراسته تحت 
عنوان الترتيبات الخاصة على قائمة جدول الأعمال. وإذا كان هناك موضوع آخر مُعد 
للمداولة فيقضي النظام بتقديم اقتراح بتداوله تحت هذا العنوان لكن مع عدم وجود 
مسألة أخرى معلقة (البندان رقما ١0‏ و4"). 


© الأعمال غير المنجزة والترتيبات العامة. إن اصطلاح الأعمال غير 
المنجزة؟؟ - في الحالات التي لا تزيد فيها الفترة الزمنية الفاصلة بين الاجتماعات 


() لككن ليس الترتيب الخاص (انظر ص 07 “08 8) , 
(4) ينبغي تجدب تعبير ؛العمل الققديم؟؛ حيث إنه قد يوحي خط بمزيد من النظر في أمور ثم التصرف 
فيها بصورة نهائية . 1 
دون 


المنتظمة لمؤسسة ما على ثلاثة أشهر (ارجع إلى الصفحة )١19‏ - يُشير إلى المسائل 
القادمة من الاجتماع السابق (غير الترتيبات الخاصة) كنتيجة لتأجيل ذلك الاجتماع 
من دون إكمال المواضيع المدرجة على جدول أعماله (ارجع إلى الصفحتين 04 
147)». ومن دون تحديد اجتماع مؤجل (البندان رقما 4 و157) لإكمالها. 

إن الترتيب العام (كما شرحناه في جدول الأعمال اليومي أدناه) هو مسألة 
ججعلت ‏ من خلال تأجيلها ‏ ترتيب اليوم من دون إعطائها صفة الترتيب الخاص. 

يضم عنوان الأعمال غير المنجزة والترتيب العام بنود الأعمال من الفئات الأربع 
المدرجة أدناه بحسب الترتيب الذي وضعت فيه. تشكل الثلاثة الأولى منها «الأعمال 
غير المنجزة»» أما الرابعة فهي «الترتيبات العامة»: 

أ) المسألة التي كانت معلقة عند تأجيل الاجتماع السابق» إذا كان الاجتماع قد 
تم تأجيله مع وجود مسألة أخرى معلقة غير الترتيب الخاص. 


ب) جميع المسائل التي لم تنته في الاجتماع السابق ولكن لم يأت دورها قبل 
تأجيل الاجتماع ‏ بحسب الترتيب الذي كان سيحين وقت مناقشتها فيه كما هو مبين 
في (أ) و(ت) أعلاه. 


أو لوقت محدد خلال ذلك الاجتماع. ولكن لم يأت وقت مناقشتها قبل تأجيل 
الاجتماع ‏ بحسب الترتيب العام للأعمال. . 


ث) الأمور الأخرى التي تم تأجيلها إلى الاجتماع أو إضفاء صفة الترتيب العام 
للاطلاع على العلاقة بين هذا العنوان في ترتيب الأعمال والترتيبات العامة 
لوقت محددء انظر الصفحات أرقام 754 701. 


يجب على رئيس الجلسة ألا يُعلن عن عنوان الأعمال غير المنجزة والترتيبات 
العامة إلا إذا أشار محضر الاجتماعات إلى وجود بعض الأعمال التي سيتم طرحها 
تحت ذلك العنوان. وفي الحالة الأخيرة» يجب عليه وضع جميع هذه المواضيع بحسب 
التسلسل الصحيح في مذكرة يتم إعدادها بشكل يسبّق عقد الاجتماع. يجب ألا 
يسأل: «هل يوجد أي عمل غير مُنجز؟». ولكنه يجب أن يسأل عن البند الأول من 
الأعمال الذي سيحين وقته تحت هذه العنوان» وعندما يتم الانتهاء منه؛ يجب على 
الرئيس أن يتابع الإعلان عن المواضيع المتبقية واحداً تلو الآخر بحسب الترتيب. وإذا 
كانت هناك مسألة معلقة حال تأجيل الاجتماع» فقد يبدأ الرئيس مثلاً بهذا العنوان 

عم 


بقوله: «تحمت عنوان الأعمال غير المنجزة والترتيبات عامة» فإن أول بند عمل هو 
اقتراح متعلق باستخدام المواقف والذي كان معلقاً عند تأجيل الاجتماع. المسألة 
متعلقة بتبئي اقتراح . . . . (ويذكر الاقتراح)». وقد يقول الرئيس في وقت لاحق 
تحت العنوان نفسه وفي سياق الإعلان عن الترتيب العام الذي أعطي لمسألة ما من 
خلال تأجيلها: «إن بند العمل التالي هو القرار المتعلق بالتطوير المقترح على أرض 
المتنزه المشتراة مؤخراً والذي تم تأجيله إلى هذا الاجتماع. والقرار هو على النحو 
التالي : تقرر أن. .. (يقرأ القرار). المسألة متعلقة بتبئي القرار» . 


ويمكن تناول أي بند من بنود الأعمال المطروحة للمداولة (بغض النظر عن 
فئتها) تحت هذا العنوان» وذلك في أي وقت عند عدم وجود مسألة أخرى معلقة 
(البندان رقما ١!‏ و4). ومن أجل اعتلاء المنصة بغرض تناول مسألة ما عن الطاولة 
في ذلك الوقت. يمكن العضو أن يقف ويخاطب رئيس الجلسة مقاطعاً إياه أثناء 
إعلانه عن البند التالي بعد الانتهاء من البند السابق. 


ويجب ملاحظة؛ أنه مع الاستثناء الموضح في الفقرة السابقة» يجب عدم طرح 
مسألة ما تحت موضوع الأعمال غير المنجزة والترتيبات العامة إلا إذا حصلت على 
هذه الحالة من خلال أي من الإجراءات التالية (أ)» (ت) أو (د) الواردة فى الصفحة 
السابقة. وإذا كانت المشورة المقتضبة خلال الاجتماع قد تؤدي إلى فهم غير رسمي 
بوجوب طرح «موضوع ما للنقاش في الاجتماع التالي»: فإن هذا لا يجعله موضوعاً 
غير منجز. وبدلا من ذلك. يجب طرح هذا الموضوع في الاجتماع التالي كموضوع 
جديد كما هو موضح في ما سيأتي. 


الأعمال الجديدة. بعد أن يتم الانتهاء من الأعمال غير المنجزة والترتيبات 
العامة» يطرح رئيس الجلسة السؤال التالي: «هل هناك أية أعمال جديدة؟». عندئذ 
يستطيع الأعضاء طرح بنود جديدة للبحث أو تناول أي موضوع مطروح للمداولة 
(البندان رقما /1, 55) بحسب الترتيب الذي يمكن من خلاله اعتلاء المنبر وفتح 
باب النقاش عند عدم وجود مسألة أخرى معلقة كما أوضحنا في البندين رقمي ” 
و5. وما دام الأعضاء سريعين ‏ إلى حد معقول ‏ في اعتلاء المنبر» فيحق للرئيس أن 
يحول دون طرح اقتراح شرعي أو أن يحرم الأعضاء من حقهم في طرح المواضيع 
الشرعية للنقاش من خلال الإسراع في الإجراءات. 


العناوين الاختيارية. بالإضافة إلى الترتيب القياسى للأعمال كما أوردنا أعلام. 
فإن الاجتماعات المنتظمة للمؤسسات أو الجمعيات قد تضم بعض الإجراءات المبيّنة 
في ما يلي والتي يمكن اعتبارها اختيارية وفق ترتيب الأعمال الموضح في هذا الكتاب. 
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وبعد إعلان بدء الاجتماع وقبل قراءة محاضر الاجتماعات يمكن ضم العنوانين 
التاليين : : 

الكلمات الافتتاحية أو بعض التمرينات. قد تشمل الكلمات الافتتاحية التي 
تبدأ مباشرة بعد بذء الاجتماع قراءة دينية ( يجب أن تكون الأولى في حال تقديمها)» 
أو السلام الوطني» أو نشيد العلم» أو تقديماً يتناول أهداف ومبادئ الجمعية أو ما 
شابه ذلك. 


التصويت بالاسم . من الطبيعي في بعض المؤسسات أو الجمعيات مناداة أسماء 
المسؤولين للتحقق من حضورهم _أو» في الجمعيات الصغيرة جداً أحياناً ‏ تتم مناداة 
أسماء جميع الأعضاء. لذلك» إذا كان هناك إجراء من هذا النوع» يجب أن يتم ذلك في 
نباية الكلمات الافتتاحية مالم تنص اللوائح الداخلية على خلاف ذلك. ويعلن الرئيس 
عن ذلك بقوله : «سينادي السكرتير أسماء المسؤولين» (أو «سينادي الأسماء»). 

لائحة الموافقة. قد يجد كل من المجالس التشريعية» ومجالس المدينة» أو المقاطعة 
أو غيرها من الجمعيات التي تواجه كماً هائلاً من الأعمال أن لائحة الموافقة هي 
وميه مناسة ا هدهاهل الاتهاء م عت التره وم 'تالحية أحرىومشابة» عبد 
طرح مثل هذه البنود أو تقديمها في تقرير لجنة لدراستها في الجمعية؛ فإن الراعي - 
أو فى بعض الأحيان المدير - قد يرغب في وضعها على لائحة الموافقة. وهذه اللائحة 
تستخدم دورياً عندما بمين وقت ما محدد على جدول الأعمال من خلال ترتيب خاص 
على الأقل قبل تقديم تقارير اللجنة الدائمة. ويتم تناول المواضيع المدرجة على لائحة 
الموافقة إلا إذا تم الاعتراض على ذلك» وفي هذه الحالة توضع في الترتيب الاعتيادي 
بحيث تتم دراستها بموجب الترتيب المحدد على جدول الأعمال. إن قاعدة العمل 
التى تنص على إعداد لائحة الموافقة قد تنص على أنه عند تناول الأمور الموجودة على 
اللائحة» يمكن تناولها كلها بالكامل» أو من دون نقاش أو تعديل. خلاف ذلك» 
فإنها تعتبر خاضعة للقواعد والقوانين مثلها مئل أي عمل آخرء وفي هذه «تتعلق 


وبعد الانتهاء من الأعمال الجديدة - أي» عندما لا يطالب أحد باعتلاء المنبر 
لتقديم اقتراح كرد على سؤال الرئيس : «هل هناك أية أعمال أخرى؟»» عندها يمكن , 
الرئيس أن ينتقل إلى أي من العناوين التالية بحسب الترتيب الذي قد يتغير حسب 
إجراءات عمل المؤسسة أو المنظمة. 
ما يفرز النظام» المنفعة والصالح العام أو ندوة مفتوحة . إن هذه العناوين تنص 
انا 


عليها بعض الجمعيات في إجراءات العمل التي تعتمدهاء وتشير إلى الصالح العام 
للجمعية أو المؤسسة وقد يختلف في صيغته من واحدة إلى أخرى. وتحت هذا العنوان 
(وفي مخالفة للقانون البرماني العام الذي يسمح فقط بمناقشة اقتراح معلق)؛ فإنه 
يسمح للأعضاء الذين يعتلون المنبر تقديم ملاحظاتهم بشكل غير رسمي بخصوص 
عمل المؤسسة وسمعتها في المجتمع وعضويتها أو غير ذلك. وقد تصدر في هذا 
المجال بعض التصريحات مع أن صالح النظام لا علاقة له في غالب الأحيان بالأعمال 
أو الاقتراحات» ولذلك فإن الإجراءات المتبعة في بعض الجمعيات أو المؤسسات قد 
تضع في هذه المرحلة الاقتراحات أو القرارات المتعلقة بالآداب والإجراءات 
الإصلاحية الرسمية خارج الاجتماع (البند رقم )1١‏ في هذه المرحلة. وفي بعض 
المؤسسات يُنظر إلى البرنامج (انظر أدناه) كجزء من مصلحة النظام. 

الإعلانات . قد يقوم رئيس الجلسة بنفسه أو قد يطلب من أحد الأعضاء تقديم 
الإعلانات الضرورية؛ أو إذا كانت لوائح المنظمة تسمح بذلك. يمكن الأعضاء 
اعتلاء المنبر لفترة وجيزة لهذا الغرض. كما أن تقديم الإعلانات العامة عند هذه 
النقطة من جدول الأعمال لا يمنع الرئيس من تقديم الإعلانات الطارثة والمهمة في 
أى وقت. 


البرنامج. إذا كان هناك كلام أو فيلم أو غير ذلك من النشاطات الثقافية أو 
الاجتماعية أو التعليمية أو المدنية؛ يجب تقديمها قبل تأجيل الاجتماع لأنها تحفز 
الجمعية لاتخاذ إجراء ما. وعلى الرغم من أن البرنامج يوضع عادة في آخر قائمة 
الأعمال فى مثل هذه الحالات» فإنه يمكن ‏ بقاعدة أو إجراء خاص - استلامه قبل 
قراءة حاضر الاجتماعات» أو بتعليق القوانين (البند رقم 270 ويمكن العودة إليه 
في أي وقت خلال الاجتماع. وإذا رغب رئيس الجلسة.» تقديراً لأحد الضيوف 
الحاضرين»؛ في بدء الحديث عند نقطة معينة سبق تحديدها في سياق الاجتماع. 
يستطيع عادة الحصول على موافقة الأغلبية لتعليق القوانين من خلال التصريح بقوله: 
(إذا لم يكن هناك اعتراض سنستمع الآن إلى المتحدث) . 


|خراج العمل عن ترتيبه الملائم على جدول الأعمال 


يمكن عادة إخراج أي بند عمل عن ترتيبه الملائم على جدول الأعمال من خلال 

تقديم اقتراح لتعليق القوانين (البند رقم 6 بثلئي الأصوات مع أن هذا يتم عادة 

بأغلبية الأصوات (ارجع إلى الصفحتين 41 -48). وهكذاء يمكن تقديم تقرير مهم 

رفعته اللجنة حول موضوع يحظى بالأهمية على غيره لضمان توفر الوقت المناسب 

لدراسته بالكامل والتمعٌن فيه. وعند الرغبة في ذلك؛» وقبل الانتهاء من المسألة التي 
دان 


تم تقديمهاء » يمككن إعادة ترتيب الأعمال إلى سابق عهده بأغلبية الأصوات ‏ من 
خلال تقديم اقتراح لوضع المسألة المعلقة قيد ااا وروم 01 


ولإخراج اقتراح عن ترتيبه الملائم ‏ على سبيل المثال لتقديم بند عمل جديد قبل 
الوصول إلى ذلك العنوان ‏ يستطيع العضو الذي على المنبر أن يقول: «أطلب موافقة 
الأغلبية لطرح قرار ‏ في هذا الوقت ‏ حول مويل المدارس الأفضل». وإذا كان هناك 
اعتراض أو أن العضو شعر بوجود معارضة:» فإنه يستطيع أن يقول: «أقترح تعليق 
القوانين التي تؤثر في تقديم ...... في هذاالوقت». وإذا حصل على أغلبية 
الأصوات أو في حال تبئي هذا الاقتراح بثلثي الأصوات» فإنه يتم فوراً الاعتراف 
بالعضو ويسمح له بتقديم الاقتراح. وإذا كان هناك بند أو بندان فقط قبل البند المراد 
مناقشته» فقد يكون من البساطة بمكان طرح البنود التي أمامه للمداولة واحداً تلو 
ارا رف 01 أو جلي ل اران تتحوي رو يلار و1 
ويذكر هنا أنه ليس من النظام وضع فئة من المسائل قيد المداولة أو تأجيلها مثل قوانين 
اللجنة أو أي شيء سوى المسألة التي أمام الجمعية فعلياً (ارجع إلى الصفحات أرقام 
١1اود‏ تك و"؟171-171). 


إن الرئيس نفسه لا يستطيع تجاوز ترتيب جدول الأعمال الذي يمكن الجمعية 
فقط تجاوزه بثلثي الأصوات. وهذا فيه حماية مهمة للحالات التي يكون فيها بعض 
الأعضاء مهتمين بمسألة معيئة ولا يستطيعون الحضور حتى انقضاء الاجتماع 
بالكامل. ولكن عند وجود مبرر للخروج على هذا الترتيب»؛ من السهل عادة على 
الرئيس أن يحصل من المجلس على السلطة التي تخوله بذلك. فله أن يقول مثلاً: «يود 
الرئيس طرح اقتراح لتعليق القوانين وتناول ا مااي 
موافقة الأغلبية) : «إذا لم يكن هناك اعتراض فإن الرئيس يقترح تناول 50 
(انظر أيضاً الإيضاحات البينة تحت عنوان البرنامج أعلاه). 1 


الأوامر اليومية 


إن الأوامر اليومية - كما هو موضح أعلاه ‏ عبارة عن موضوع خاص أو مسألة 
أو بند عمل يحدد تر تيبه مسبقاً ليتم تناوله خلال جلسة معينة أو يوم أو اجتماع أو في 
ل 0 وفي الحالات التي 
ستنقضي فيها فترة زمنية أكثر من ثلاثة ا ب ل ا 0 
الجلسة التالية للجمعية أو المؤسسة؛ فإن جدول الأعمال اليومى لا يمكن أن يُعدَّ 
لزمن يقع بعد نهاية الجلسة الحالية. وإذا كانت جلسة الأعمال التالية ستعقد خلال مدة 
لا تزيد على ثلاثة أشهرء فإن جدول الأعمال اليومي لا يمكن أن يُترك لزمن يقع بعد 

١ ا‎ 


تيه الكل النالية: كذلك لا يمكن تناول جدول الأعمال اليومي قبل أن يحين الوقت 
الذي أعذ من أجله إلا من خلال إعادة النظر (البند رقم غرف في الصوت الذي افترح 
وضع هذا الترتيب (ما دامت إعادة النظر ممكنة)» أو بتعليق القوانين (البند رقم هه 
بثلثي الأصوات. 


إن الأوامر اليومية مقسمة إلى فئتين» ترتيب عام وترتيب خاص . العرتيت 
7 امد م اي ل حم الل ل امبر 
في الوقت المحدد باستثناء تلك المتعلقة ب: (أ) التأجيل أو الاستراحة (البنود أرقام 
»)30١ 02١ 4‏ (ب) مسائل التميّز (البند رقم »)١4‏ (ج) الترتيبات الخاصة المعدة 
قبل هذا الترتيب الخناص» أرلة) ماله لها أديوية عل جب الاخسال الأندرى في 
اجتماع ما من نخلال جعلها تر احا ررع اا جا ناهر رج ب 
الصفحة 707. من النتائج ج المهمة لهذا التعليق أنه مع الاستثناءات الأربعة التي 
أوردناها أعلاه. ا ا ل ا أي عمل يكون 
معلقاً عندما يحين الوقت لذلك. وبما أن إعداد ترتيب خاص له تأثير في تعليق 
القوانين» فإنه يتطلب ثلثي الأصوات (إلا | إذا كان مثل هذا الفعل مشمولاً في تبئي 
برنامج الأعمال لتلك الجلسة). إن أي موضوع يتم إدراجه في جدول أعمال اليوم 
من دون أن يتم تحويله إلى ترتيب خاص هو بمثابة ترتيب عام للوقت المحدد. ويمكن 
تحويل أي بند تم اقتراحه إلى ترتيب يومي بالطرق التالية : 

)١‏ عندما تكون المسألة معلقة يمكن تأجيله (البند رقم )١4‏ إلى الوقت المحدد 
بأغلبية الأصوات (وفي هذه الحالة يكون ترتيباً عاماً). أو يمكن تأجيله إلى ذلك 
الوقت بثلئي الأصوات وجعله ترتيباً خاصاً. 


”) يمكن جعل المسألة التي لم يتم طرحها أمام الجمعية بعد ترتيباً خاصاً لوقت 
مستقبلي من خلال اقتراح رئيسي يتم تبنيه بثلئي الأصوات. وكذلك. من الممكن» ٠‏ مع 
أنه غير شائع » جعل مسألة معلقة ترتيباً عاماً لوقت مستقبلي بأغلبية الأصوات. 

*؟) إن جدول الأعمال أو البرنامج المعتمدين بأغلبية الأصوات في بداية الجلسة 
يمكن أن ينصًا على ترتيب محدد لبند من بنود العمل وبذلك يصبح الموضوع ترتيباً 
عاماً ما لم تتم جدولته (في جدول الأعمال والبرنامج) لساعة معينة . وفي هذه الحالة 
يصبح ترتيباً خاضاً لتلك الساعة. 


صيغ الاقتراحات الخاصة بإعداد ترتيب عام أو خاص . إن صيغ الاقتراحات 
الرامية إلى تحويل مسألة معلقة إلى جدول عمل يومي إلى وقت مستقبلي من خلال 
اقتراح تأجيل موضحة في الصفحتين 84-7١7‏ 70. 
1 


عند جعل مسألة غير معلقة ترتيباً يومياً. فإنه يتم عادة جعلها ترتيباً خاصاً. 
ويمكن أيضاً تقديم اقتراح لجعل موضوع معين ترتيبأً خاصا عندما تكون الأعمال 
التي من فئته أو الأعمال الجديدة بحسب الترتيب ولا يوجد أي منها معلقا. ويمكن 
تقديمها بهذا الشكل : 


«أقترح جعل القرار التالي ترتيباً خاصاً للاجتماع التالي: "تقرر أن. . 2١‏ أو 
«أقترح القرار التالي وأن يتم جعله ترتيباً خاصاً الساعة " بعد الظهر. . .». وفي 
تقرير اللجنة» فإنه يمكن تبني اقتراح مثل هذا: «تقرر. . . جعل تقرير اللجنة حول 
تعديل اللوائح ترتيباً خاصاً لصباح يوم الأربعاء وبعد ذلك إلى حين الانتهاء منه». 


يمكن أيضاً استخدام اقتراحات بصيغ ممائلة لجعل مسألة معلقة تأخذ شكل 
الترتيب العام. وفي هذا الصددء يجب ملاحظة أنه بإمكان الأغلبية منع طرح موضوع 
ما أمام الجمعية حتى يحين وقت مستقبلٍ » ولكن بعد أن تأخذ الجمعية هذا الإجراء 
يصبح من المستحيل تغييره بأقل من ثلثي الأصوات إلا إذا أعيد النظر فيه (البند رقم 
07). وفي حال تقديم اقتراح لجعل مسألة غير معلقة ترتيباً يومياً في وقت مستقبل» 
فإنه يجب على أي عضو يفضل مناقشة هذا الأمر فوراً أن يصوت ضد الاقتراح الرامي 
إلى جعله ترتيباً يومياً. وفي حال تم التصويت على ذلك الاقتراح» فله أن يقدم 
موضوع الترتيب المقترح كمسألة رئيسية. 


علاقة الأوامر اليومية مع ترتيب الأعمال المحدد. يتم في الجمعيات التي تعقد 
جلسات منتظمة خلال فترات زمنية ربع سنئوية (ارجع إلى الصفحة )١19‏ - وتتبع 
ترتيباً «قياسياً» للأعمال كما سبق شرحه ‏ تناول جداول الأعمال الخاصة بجلسة ماء 
أو يوم أو اجتماع غير محدد في ساعة معينة» وذلك تحت عنوان الترتيبات الخاصة 
والأعمال غير المنجزة والترتيبات العامة (راجع الصفحات أرقام -74١‏ 744). وفي 
الحاللات التي تتبع فيها الجمعية ترتيبا خاصا للاجتماعات العادية» فإنها تضم عادة 
عناوين ممائلة تشمل جميع بنود جدول الأعمال. ولكن في الحالات التي لا تتوفر فيها 
هذه العناوين في ترتيب الأعمال الخاصة بأية جمعية» يتم تناول الترتيبات الخاصة التي 
سبق إعدادها لساعة محددة وتقديمها على الأعمال غير المنجزة والترتيبات العامة» أو 
(إذا لم يتوفر أي من هاتين) قبل الأعمال الجديدة في جمي الحالات. وبالشروط نفسها 
يتم تناول الترتيبات العامة بعد أي عمل غير منجز (أي الأعمال التي كانت معلقة 
عند تأجيل الاجتماع السابق» إن وجدت» وجدول الأعمال اليومي الذي لم يتم 
الانتهاء منه حال التأجيل)» وقبل الأعمال الجديدة مالم يتم تحديد زمن متأخر (انظر 
أدناه). ا 

قا 


معظم الحالات التي يتم فيها تحديد زمن معين لبرنامج العمل اليومي هي 
حاللات تحدث في المؤتمرات. 

وفي الحالات التي يكون فيها جدول الأعمال اليومي قد حدد بساعات معينة 
في أي نوع من الجمعيات» فإن دراستها في الوقت المناسب قد تسبب إرباكاً أو 
تعديلا على جدول الأعمال بما أنها جزء من هذا الجدول اليومي» وقد يحدث تناقض 
بين جداول الأعمال. وعليه» فإن القوانين التي تضبط هذه الحالات هي : 

قوانين الأسبقية التي تؤثر في الترتيب العام لساعات معينة. وكما ورد أعلاف 
فإن الترتيب العام الذي حُدد لساعة معينة لا يمكن دراسته قبل أن يحين وقت 
مداولته إلا إذا تم تعليق القوانين بثلثى الأصواتء أو إذا كان التصويت الذي 
بموجبه تم الترتيب العام لا يزال قابلاً لإعادة النظر فيه. وهذا هو التأثير الأساسي ' 
الناتج من جعل موضوع ما ترتيباً عامأ لساعة معينة. وبما أن جعل الموضوع ترتيباً 
عاماً لا يعلق أيَآ من القوانين» حتى ولو كانت محددة لوقت معين» فإن تأخير النظر 
فيها عندما يحمين ذلك الوقت قد ينجم عن .أسباب متعددة. وحتى لو حان الوقت 
المحدد للترتيب العامء فإنه يمكن إعطاء الأولوية إلى هذا الترتيب عند توفر الشروط 
التالية فقط : 

أ) عدم وجود أعمال أخرى معلقة. 

ب) عندما يحين دور الترتيب العام غير المحدد لوقت معين أو عند تجاوزه خلال 
سياق الأعمال بحسب جدول الأعمال. 

ت) عدم وجود ترتيب خاص يؤثر في هذا الترتيب. 

ث) عدم وجود فرصة لإعادة النظر (البند رقم 277. مما قد يؤثر في سير 
الأعمال. 

ج) عدم وجود أي ترتيب عام سبق أن تم إعداده على نحو مخصص لساعة 
معينة » وقد حانت أو انتهت ت ك الساعة الزمنية من دون الانتهاء من دراسته. 

وحالما تنطبق الشروط بعد مرور الوقت المعين بحسب البنود الواردة في الفقرات 
الشرطية () و(ب) و(ت) و(ث)؛ يتوجب على رئيس الجلسة أن يعلن الترتيب العام 
كمسألة معلقة. ولكن عندما يبدأ بذلك» باستطاعة أي من الأعضاء أن يقف 

ي من 

ويخاطب الرئيس بهدف عرض اقتراح لإعادة النظر. 

إن القانون الذي ينص على أن الترتيب. العام لساعة معينة لا يقاطع مسألة معلقة 
حينما يحين وقتهء يستمر سريانه حتى عندما تكون المسألة المعلقة ترتيباً عاماً تم إعداده 

لدان 


بعد ذلك”*». ولكن عند عدم الوصول إلى ترتيب عام تم تحديده في وقت سبق الوقت 
الذي يحين فيه موعد نقاش ترتيب عام آخر كان قد أعد قبله؛ فإن الترتيب العام 
الوارد أولاً له أولوية النقاش على الترتيب الذي سبقه من حيث الوقت. 


مثال. تم تأجيل اقتراح حتى الساعة 4:70 بعد الظهر. وبعد ذلك تم تأجيل 
اقتراح آخر حتى الساعة ١6‏ : 4 بعد الظهر. فإذا تم تناول اقتراح ال 4:15 في ذلك 
الوقت (أو على الأقل قبل 0: 5) ول يتم الانتهاء منه عندما يحين وقت ال 21:7٠‏ 
فإنه يستمر النظر فيه ولا تتم مقاطعته. ولكن إذا لم يتم التوصل إلى الاقتراح 4:١9‏ 
في الساعة :١‏ 4» فإن اقتراح 4:7٠‏ الذي أجل أولا له الأولوية وسيتم تناوله أولا. 
وما لم يكن هناك ما يؤثر في هذا الوضعء فإنه سيتم دراسة اقتراح 4:١6‏ في هذه 
الحالة بعد الانتهاء من اقتراح 4:7٠‏ . 

وفي حال إعداد عدة ترتيبات عامة في الوقت نفسه؛ فإنه يتم دراستها بحسب 
الترتيب الموضوعة فيه. وإذا تم إعداد عدة ترتيبات عامة في الوقت نفسه وضمن 
الاقتراح نفسهء فيتم دراستها بحسب ترتيبها في الاقتراح. أما إذا لم يتم التخلص من 
كل هذه الأعمال والانتهاء منها بالكامل» فإنه يتم التعامل معها كما شرحنا في 
الضفحات 747 - 2.7517 و1 -755. 

قوانين الأسبقية التي تؤثر في الترتيبات الخاصة بساعة معينة. لا يمكن دراسة 
الترتيب الخاص بساعة معينة قبل أن تحين تلك الساعة إلا بموافقة ثلثي الأصوات. ولكن 
عندما تحين تلك الساعة» فإن الترتيب الخاص يقاطع أي عمل معلق بشكل آلي إلا عند 
توفر إحدى الحالات التالية: (أ) اقتراح يتعلق بالتأجيل أو الاستراحة» أو (ب) مسألة 
تمِيّزء أو (ج) الترتيب الخاص تم إعداده قبل ذلك الترتيب الخاص المحدد لتلك الساعة ؛ 
أو (د) الترتيب الخاص لاجتماع كما هو موضح أدناه. ويقوم رئيس الجلسة بالإعلان عن 
الترتيب الخاص عندما يحين وقته كما هو موضح في الصفحة .5١6‏ 

وباستثناء الترتيب الخاص باجتماع معين» فإنه عندما تتعارض الترتيبات الخاصة 
التى أعدت فى أوقات مختلفة» فإن الترتيب الذي أعدّ أولاً هو الذي يأخذ الأسبقية على 
الذي يليه وذلك بحسب الترتيب الذي وضعا فيه. وهذا القانون ينطبق بالتساوي عندما 
يتم إعداد ترتيبات خاصة في وقت لاحق» ولكنها وضعيت بحيث تتم مناقشتها في 
أوقات قبل تلك الساعة. وعليه» فإن أي ترتيب خاص لا يؤثر في أي ترتيب آخر أعدٌ 


(0) من المرغوب فيه أخذ ترتيب عام كما هو محدد بساعة معينة وعندما يدخل في الأمر سؤال ينتظر 
البت فيه . مع ذلك يمكن هذا السؤال الذي ينتظر البت فيه أن يطرح للمناقشة (البند رقم 17) أو أن يؤجل 
(البند رقم .)١4‏ 


اهم" 


قله .ولك إذااقم إغندادعنة رميات حافنة فى الراك تنه ويلسالفة قبي ٠‏ فإنها 
ا 0 وإذا أعدّت للوقت نفسه في 
ساعات مختلفة» ؛ فإن لكل واحد منها أسبقية على غيره عندما تحين الساعة المخخصصة 
لدراسته» وتم مقاطعة المسألة المعلّقة في حينه حتى ولو كان لتلك المسألة ترتيب خاص. 


مثال. على فرض أن ترتيياً خاصاً تم إعداده للساعة الثالثة بعد الظهرء وآخر في 
الساعة الثانية بعد الظهر» ثم آخر في الساعة الرابعة عصراً. وعندما تحين الساعة الثانية 
مث فإنه يتم تناول الترتيب لاص بتلك الساعة حتى ولو عارض ذلك ترتيباً عاماً 
معلقاً. مع ذلك» إذا كان تر تيب الساعة الثانية الخاص لا يزال معلقاً عند حضور 
الساعة ”27 فإنه د م تنأو الترتبي الخاص بالساعة الال قور - مقاطعاً الترتيب الذي 
كان معلقاً في حينه ‏ لأنه كان قد عد أولا. ونظراً إلى أن ترتيب الساعة الثالثة بعد 
الظهر قد أعدّ أولآء فإنه يستمر بغض النظر عن الترتيب الخاص بذلك الوقت ولكونه 
باك لك الا فى السامة ار بها عفير ا . وحتى بعد أن يتم الانتهاء من دراسة 
المع د فإن تر تيب الساعة الرابعة عصراً يجب أن يرجئ انتهاء 

تيب الساعة الثاني الذي سبقه والذي ثنت إعادة دراسته أولاً. ولن تستطيع الجمعية 
ا تيب جدول أعمالها الاعتيادي مالم يتم الانتهاء من دراسة جميع هذه 
الترتيبات الخاصة» إضافة إلى - جميع الترتيبات الأخرى التي يحين وقتهاء وتعود أولا إلى 
المواذ د لدت و د وام ومن الممكن طبعاً 
ل 00 
أو» وإذا لم تكن إعادة النظر ممكنة (البند رقم 77): فإن ذلك ممكن من خلال تعليق 
القوانين وتناول كل منها بحسب ترتيبه» وذلك من أجل تأجيله وجعله ترتيباً خاصاً 
للوقت الحديد المطلوب. ا جز ار د تن اريت 
نفسه وباقتراح واحد» فهذا يعني ضمناً أن التصويت على كل منها سيحصل عندما 
واح اس العارو ركو روا فول وا تر اتراري حاف العلد 
سيعيقه الذي يليه. 


ويجب هنا ملاحظة أن الترتيب الخاص يؤثر في الاستراحة أو التأجيل الذي تم 
إعداده لساعة معينة. وعندما تحين تلك الساعة. فإن رئيس الجلسة يعلن عنها ويعلن 
أن المجتمعين في استراحة أو أن الجلسة رُفعت حتى مع وجود ترتيب خاص معلق تم 
إعداده قبل تحديد ساعة الاستراحة أو التأجيل. وعندما يعلن الرئيس عن تلك 
الساعة. يستطيع أي عضو أن يقف ويقترح تأجيل الزمن الذي حُدد للتأجيلء أو 
لتمديد وقت دراسة المسألة المعلّقة لترتيب خاص. وهذه الاقتراحات غير قابلة للنقاش 
وتتطلب ثلثي الأصوات (انظر أيضاً الصفحات 7794 و1157-7144). 

دان 


ترتيب خاص لاجتماع . عندما تكون هناك رغبة في تخصيص اجتماع كامل 
لموضوع معين» أو تحديد فترة زمنية من ذلك الاجتماع وفق مقتضيات الضرورة» فإنه 
يمكن تحديد ذلك الموضوع كترتيب خاص لذلك الاجتماع (كما تم تمييزه من الترتيب 
الخاص للاجتماعء ارجع إلى الصفحتين .)”17-75١‏ وعليهء يتم تناول الترتيب 
الخاص للاجتماع حال اعتماد محضر الاجتماعات» وتتم دراسة الأعمال الأخرى في 
الترتيب حتى يتم التخلص من بنود هذا الترتيب الخاص. ومع أن الترتيب الخاص 
للاجتماع يأخذ الأسبقية على غيره من أنواع وأشكال الترتيبات الخاصة الأخرى» 
حتى لو تم إعدادها قبله» فإنه يجب إعادة ضبط أوقات مثل هذه الترتيبات الخاصة 
وفقا لما هو موضح في الصفحة 597. 


جدول أعمال أو برنامج الاجتماع 


يمكن من خلال تصويت واحد إعداد سلسلة من الترتيبات الخاصة أو العامة؛ 
أو إعداد مزيج من النوعين على هيئة سلسلة تسمى جدول أعمال. وعندما تحدد ساعة 
معيئة لمناقشة موضوع معين على جدول الأعمالء يتم بذلك تحويل ذلك الموضوع إلى 
ترتيب خاص. إلا إذا ورد ما يشير إلى أن هذا الوقت هو للتوجيه من خلال كتابة 
ملاحظة في أسفل الصفحة أو بأية وسيلة أخرى» وفي هذه الحالة يكون الموضوع 
ترتيباً عاماً فقط. أما المواضيع التي لا يحدد لها ساعة معينة في جدول الأعمال فإنها 
ترتيبات عامة. وفي العادة تغطي جدول الأعمال جلسة كاملة ويتم اعتمادها بأغلبية 
الأصوات حتى عند احتوائها على ترتيبات خاصة. وفي حال كانت سلسلة الترتيبات 
المحتوية على ترتيب خاص أو أكثر قد أعدت بتصويت واحد خلال مجريات الجلسة 
التي تضم جدولاً للأعمال؛ فإنها تحتاج إلى ثلثي الأصوات. وبعد أن تتبنى الجمعية 
جدول الأعمال أو برنامج العمل» لا يمكن إجراء أي تعديل عليها إلا بموافقة ثلثي 
الأصواتء أو أغلبية الأعضاءء أو موافقة الأغلبية (انظر تعليق القوانين (البند 
رقم ))١6‏ استراحة» تعديل شيء سبق تبئّيه من الجمعية) (البند رقم 2). ولا يجوز 
إعادة النظر في الصوت الإيجابي الخاص بتبئّي جدول أعمال أو برنامج العمل. وفي ما 
يتعلق بترتيب العمل الذي تم تبئيه بشكل خاص في جلسة معينة» فإنه يتم في 
الغالب استخدام اصطلاح البرنامج بدلا من جدول أعمالء وبما أن الاصطلاح 
الأخير يضم من الناحية الفنية ‏ بنود الأعمال فقطء فإنَ السابق (البرنامج) قد يضم 
أيضاً الأوقات المخصصة لكل متحدثء. والبريدء وغير ذلك من الأشياء الأخرى غير 
الأعمال المدرجة في البرنامج. ' 


المنظمات والاجتماعات التي يكون فيها تبني جدول أعمال مسألة عرفية. إن 
وم 


تبني جدول عمل لكل جلسة تعقدها المؤسسات التي يفصل بين جلساتها مدة زمنية 
تزيد على ثلاثة أشهر (ارجع. إلى الصفحة »)١174‏ وفي المؤتمرات وغيرها من الجلسات 
التي قد تدوم لعدة أيام (انظر البند رقم 54) هو أمر مرتبط بالأعراف والتقاليد 
السائدة. وهذا أيضأ يتكرر حدوثه في الحالات التي لا يكون فيها لأي سبب من 
الأسباب ‏ الترتيب القياسي للأعمال أو الترتيب الخاص عملياً أو قابلاً للتطبيق. 
لذلك يتم اتباع جدول الأعيمال المقترح كدليل يستخدمه رئيس الجلسة إلى حين 
اعتمادها. وعادة يتم تحديد ساعة معينة لهذه المواضيع, مثل المطالبة بالالتزام بمجدول 
الأعمال أو طلب استراحة أو طلب تأجيل أو طرح الأعمال الأكثر أهمية كلما بدا أن 
هناك رغبة في التأكيد على أنه لن تتم دراسة الموضوع إلا في الوقت المحدد له. وهذه 
بالتالي ترتيبات خاصة للأوقات المحددة على جدول الأعمالء كما أن الالتزام التام 
بهذه الأوقات يحمي الأعضاء والمتحدثين المدعوين الذي يقطعون عادة مسافات كبيرة 
للحضور. ويتم من وقت إلى آخر تحديد زمن محدد لكل بند على جدول الأعمال. ومع 
أن هذه الإجراء يكون ضرورياً في بعض الحالات» فإن فقدان المرونة غالباً ما يغلب 
على الفوائد التي يمكن تحقيقها منها. 

استحسان توفير نصوص خاصة بالبنود غير المنجزة . على فترات محددة وفى نباية 
الجلسة» يجب أن يضم جدول الأعمال نصاً يتعلق بالأعمال غير المنجزة. ففي جداول 
الأعمال التي تكون فيها معظم أو جميع الأعمال ترتيبات خاصة في أوقات محددة» قد 
يكون من الضروري إيراد نصوص تتعلق بالأعمال أو البنود غير المنجزة في نهاية كل 
جلسة يومية. هذه النصوص توفر للجمعية نوعاً من البدائل أو الخيارات عندما تحتاج 
إلى بعض الوقت قبل التصويت على أي مسألة من المسائل. وبذلك تستطيع مثلا تأجيل 
مسألة إلى وقت محدد لأعمال غير منجزة؛ أو في جميع الأحوال تشمل دراسة مسألة 
خلال تلك الفترة الزمنية. وإلا فإن المسألة التي تم تعليقها فقط إلى حين الانتهاء من 
البند التالي على أنها أصبحت ترتيباً عاماً. قد يتم تأجيلها عدة مرات عن طريق 
الترتيبات الخاصة المتّبعة. لذلك فإن إعادة دراستها أو النظر فيها قد تعتمد على البند 
التالي أو البنود المتلاحقة بعدها التي تستغرق فترة أقل من الفترة المحددة لهاء وقد تتم 
مقاطعتها فوراً مرة أخرى بالموضوع الذي يليها والذي كان قد تم تحديد فترة معينة له. 

تناول المواضيع المدرجة على جدول أعمال. عندما يمين وقت تناول موضوع ما 
من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال. فإن رئيس الجلسة يعلن ذلك. بعد ذلك» 
يطلب الرئيس التصويت على أية مسائل معلقة مع عدم السماح بأي نقاش آخر إلا إذا 
قام أحد الأعضاء فوراً بتقديم اقتراح لوضع المسألة قيد المداولة» أو تأجيلهاء أو 
إحالتها إلى لجنة لدراستها. وفي حال تقديم أي من هذه الاقتراحات الفرعية فإنها 

>” 


كغيرها تخضع للتصويت مع أي تعديل قد يقترح عليها من دون أي نقاش. . وإلى 
جانب الاعتراف هذه الاقتراحات الفرعية» على الرئيس أيضاً أن يعترف باقتراح 
لتمديد الوقت من أجل إعادة النظر في المسألة المعلّقة في حال تقديم مثل هذا 
الاقتراح. ومع أن التمديد في ظل هذه الظروف قلما يكون مطلوباً ولا يُعتبر منصفاً 
بحق البند التالي » فإنه يكون أحياناً ضرورياً. ونع في عله إخالة ني تراج التملريد 
بأغلبية ثلثي الأصوات (انظر البند رقم 18 أيضا). وحالما يتم الانتهاء من ا موضوع 
الذي كان معلقاً كما سبق أن بيّناء فإنه للرئيس أن يعترف بالعضو الذي سيقدم 
الاقتراح أو القرار الذي يمثل الموضوع المدرج على جدول الأعمال (إلا إذا كان 
الموضوع قد سبق تناوله وقد انتقل من وقت سابق. . وفي هذه الحالة يُعلنه رئيس 
الجلسة على أنه مسألة معلقة). 

نقل الأعمال غير المنجزة إلى الاجتماع التالي. في جداول الأعمال المتعلقة 
بجلسات تضم أكثر من اجتماع» عندما تكون معظم البنود المدرجة عليها هي أوامر 
عامة» وقد حل وقت تأجيل الاجتماع قبل دراسة جميع البنود المحددة لذلك 
الاجتماع» يتم نقل البنود غير المنجزة إلى الاجتماع التالي. ويتم تناولها عادة بحسب 
الترتيب الذي وردت فيه قبل البنود المدرجة على جدول أعمال ذلك الاجتماع شريطة 
عدم وجود أي تناقض مع أي ترتيب خاص. ولذلك فإنه من الحكمة مناقشة 
ال موضوعات في جدول ان خصوصا أ الأكثر أهمية» وذلك في بداية الاجتماع 
وعدم تأخيرها إلى الدقائق الأخيرة. 


جدول الأعمال المطروح مقدماً للحصول على معلومات . من العادة أن يتم - في 
بعض المؤسسات - تزويد كل عضو من الأعضاء بشكل مسبق بنسخة عن جدول 
الأعمال المدرجة فيه لتناولها في الاجتماعات التالية مع بعض الملاحظات حول 
الموضوعات التي سيتم دراستها تحت عناوين مختلفة. ويتم توفير جدول الأعمال هذا 
ميات النك نقط ب دون وجرهانة بلك القن أن اماد +إوها م نتم نصوزة رسعية 
تبئى جدول الأعمال الذي سبق توزيعه ضمن الاجتماع» فإنه لا يُعدَّ مُلرْماً للأعضاء 
سواء من ناحية التفاصيل أو من ناحية ترتيب الأعمال. ولا يتعدى ذلك كونه قائمة 
تسرد الأعمال المرتبة واحداً تلو الآخر (ارجع إلى الصفحتين 71811417 
وما يليهما)؛ أو أن تكون متوافقة مع الترتيب القياسي للأعمال (ارجع إلى الصفحات 
5/ا_لالاوة ”7 ومايليها). أو مع ترتيب الأعمال بحسب ما تنص عليه القوانين 
الداخلية للمؤسسة (ارجع إلى الصفحات 594-517 و5/ا- /7/ا). 


مه 


إتاحة التحدث وفتح باب النقاش 


3: الأحكام الناظمة لاعتلاء المنبر 
سبق أن أشرنا في الصفحات من 4/ إلى ١‏ إلى الأسلوب الذي يمكن من 
خلاله أحد الأعضاء اعتلاء المنبر» مع شرح مبدئي للقوانين الأساسية التي تضبط أو 


تنظم هذه العملية في الظروف العادية في معظم اجتماعات العمل. وستجدون في 
هذا القسم مزيداً من القوانين الناظمة (الضابطة) لعملية اعتلاء المنبر للتحدث. 


الاعتراف بأحد الاعضاء 

قبل أن يتمكن أي عضو في الجمعية من تقديم اقتراح أو التحدث والمشاركة في 
النقاش. عليه أن يطالب باعتلاء المنبر من خلال الوقوف ومخاطبة رئيس الجلسة كما 
سبق وأشرنا في الصفحة 74ء ويجب أن يسمح له الرئيس بذلك. وعلى رئيس الجلسة 
أن يعترف بأي عضو يود اعتلاء المنبر عندما يحق له ذلك قانوناً. . وعادة يعترف الرئيس 
كرد د المنبر) من خلال إعلان ذلك إما بذكر اسم العضو أو 
وظيفته أو المكان أو الوحدة التي يمثلها. وعند الضرورة» يقوم العضو نفسه بذكر 
اسمه وذكر أية معلومات أخرى يراها ضرورية - سواء كان ذلك بمبادرة منه أو بطلب 


من رئيس الجلسة ويتم ذلك مباشرة بعد أن يوجّه رئيس الجلسة علامة له بعد وقوفه 
ومخاطبته الرئيس. ويختلف الأسلوب الذي يتم به الاعتراف بالأعضاء وفق الحالتين 


التاليتين : 

© اإذا كآن هال شخص راج نقط يطالت في اجتماع معيغز باعتاة احبر من 
00 بعضهم البعض بوضوح. عندها يتم الاعتراف 
بمجرد إيماءة بالرأس 


© إذا كانت الكلمة معدّة مسبقاًء أو إذا كان يوجك في اجتماع كبير أكثر من 
عضو يودُ اعتلاء المنبر فى وقت واحدء فإن الكلمات التي يستخدمها الرئيس عادة 
للاعتراف بالعضو هى : «يعترف الرئيس بالسيد سميث». 
كلما قام عضو وخاطب الرئيس في وقت يمكن فيه اعتلاء المنبر فقط لأغراض 
لاق 


خاضة ومحدودة ولم يكن الرئيس متيقناً ما إذا كان العضو على علم بهذه الحقيقة ‏ على 
سبيل المثال» عندما تكون هناك مسألة معلقة وغير قابلة للنقاش ‏ كما سنشرح في 
الصفحة 77 فإن الرئيس» وقبل الاعتراف بالعضو. يجب عليه أن يطرح السؤال 
التالي: «ما هو سبب وقوف العضو (أو «السيد»). أو «السيدة»)» أو كما فى 
الكونغرس» «السيدة»؟ إذا بقي الأعضاء جالسين في مقاعدهم حول طاولة 
الاجتماعات ولم يقفواء يقوم الرئيس بطرح السؤال التالي: «لأي سبب يخاطب العضو 
الرئيس؟). 

وباستثناء الحالات التي تمنح فيها الموافقة بالأغلبية (ارجع إلى الصفحتين 97 - 
)2 يمكن فقط تقديم الاقتراح من قبل العضو المعترف به من الرئيس لاعتلاء 
المنبر. وإذا طرح الاقتراح من قبل أي عضو ليس عل المنبرء فيجب على الرئيس 
تجاهله إذا قام عضو آخر ‏ من خلال الوقوف بحسب الأصول ومخاطبة الرئيس 
لاعتلاء المنبر ‏ الأمر الذي يبِينَ عدم حصول الاقتراح على موافقة الأغلبية. 

بعد أن يعتلي العضو المنبرء له الحق في أن يستخدمه لأي غرض أو لعدة 
أغراض مناسبة. على سبيل المثال» وعلى الرغم من أن العضو قد يبدأ حديثه بمناقشة 
اقتراح معلق. فله أن يختم حديثه بطرح اقتراح ثانوي يشمل المسألة السابقة (البند 
رقم 5 التي يكون قد حان وقتها عندئل. 

إتاحة المنبر عندما يطالب به أكثر من عضو 

إذا قام عضوان أو أكثر في الوقت نفسه مطالبين بالمنبر» فإن القانون العام هو أن 
جميع الأشياء متساوية» لذلك فإن العضو الذي وقف أولاً وخاطب الرئيس فوراً بعد 
إخلاء المنبر هو الأحق بالاعتراف به لاعتلاء المنبر. أما العضو الذي يقف ول يُحْلَ المدبر 
بعذ»ء فليس له حق في اعتلائه إذا قام أي عضو آخر بعده بالوقوف ومخاطبة الرئيس”7. 

وعندما يقف أكثر من عضو في وقت واحد في ظل ظروف محتلفة للمطالبة 
باعتلاء المنبر» فإنه قد يكون من مصلحة الجمعية منح المنبر لعضو لم يكن الأول قياماً 
لمخاطبة الرئيس. ويُسمى هذا العضو في هذه الحالة اعضو له أفضلية الاعتراف على 
غيره) أو «أسبقية الاعتراف». ولا يحق لعضو ما الوقوف والمطالبة بأسبقية الاعتراف 


)١(‏ تمئل القواعد الذي ذُكرت للتو في النص الممارسة البرمانية الأساسية . وفي قاعة كبرى حيث 
تستخام مكبرات الصوت وحيث يتعين على الأعضاء أن يسيروا مسافة ليصل الواحد منهم إلى أحد 
الميكروفونات» قد يكون من الضروري إجراء تعديلات معيئة على هذه القواعد. ويمكن أن تتبع القواعد 
الأساسية في الحالات التي تكون فيها مزودة بميكروفونات يدوية وحيث يمكن حمل الميكروفون إلى كل عضو 
يريد أخذ الكلمة (انظر أيضاً ص 7514). : 


ان 


بعد أن يكون الرئيس قد اعترف بعضو آخر. ومالم يكن العضو الذي سمح له باعتلاء 
المنبر قد بدأ حديثه» فإنه يحق لعضو آخر مقاطعته لتقديم إشعار سابق (ارجع إلى 
الصفحة .)١67‏ ش 

ويمكن هنا تقسيم القوانين الناظمة (الضابطة) للأسبقيات إلى جموعات بحسب 
الحالات التي تعلّق فيها مسألة ما بشكل فوري؛ أو عندما تعلق مسألة غير قابلة 
للنقاش بشكل فوري» أو عندما لا يكون هناك أية مسألة معلقة. 

أفضلية الاعتراف عندما تكون مسألة قابلة للنقاش في حالة انتظار 

)١‏ يمكن أي عضو أن يقف ويعطي إشعاراً مسبقاً خاصاً باقتراح ما (ارجع إلى 
الصفحتين .)١155 - 1١67‏ 

؟) إذا طالب العضو الذي قدمٌ الاقتراح باعتلاء المنبر ولم يتتحدث قبل عرض 
المسألة للمداولة» فإن من حقه الاعتراف به من الرئيس وتقديمه على غيره من 
الأعضاء. وهناك بعض الحالات الخاصة الأخرى التي تجيز القوانين فيها منح بعض 
الأعضاء الأولوية على غيرهم» منها: 

أ) في حال تقديم اقتراح ما بتبئي توصيات معينة وردت في تقرير اللجنة أو 
تقرير أحد الأعضاء (الذي يقدم تقرير اللنجنة إلى الجمعية). 

ب) في حال تناول مسألة ما عن الطاولة (البند رقم *)». تكون الأفضلية 

ت) في حال تقديم اقتراح بإعادة النظر (البند رقم 0737 فليس بالضرورة أن 
يكون العضو الذي قدّم افتراح إعادة النظر هو العضو نفسه الذي طالب بمداولتها 
(ارجع إلى الصفحات أرقام ا و١١”#-7١”)).‏ ش 

*) لا يمن لأي عضو اعتلى المنبر من قبل في نقاش المسألة المعلّقة اعتلاءه ثانية 
في اليوم نفسه لمناقشة المسألة نفسها ما دام يوجد أي عضو آخر لم يتحدث حول 
المسألة ذاتها ويودّ الحديث عنها واعتلاء المنبر. 

8) في الحالات التي يعلم فيها رئيس الجلسة أن الأعضاء الذين يرغبون في 
اعتلاء المنبر لديهم آراء مخالفة حول المسألة ذاتها ‏ وأن العضو الذي سيعترف به لم يتم 
تحديده من خلال )١(‏ إلى (77) أعلاه ‏ يجب على الرئيس أن يسمح باعتلاء المنبر مداولة 
بين المؤيدين للوؤجراء والمعارضين له. ويُستخدم في الجمعيات الكبيرة ‏ في بعض 
الأحيان ‏ وسائل مختلفة لمساعدة الرئيس على اتباع هذا القانون» كأن يُطلب من 
الأعضاء الراغبين في الاعتراف بهم رفع بطاقات بألوان مختلفة والذهاب إلى لاقطات 

لضن 


صوت مختلفة في أرجاء الصالة للفصل , بين «مؤيد» و«معارض» أو ما شابه ذلك. 


عندما يقدم أحد الأعضاء اقتراحاً بإعادة النظر في التصويت الذي تم على 
اقتراح ما يتعلق بغرض تعديل الاقتراح الُعلن» فإنه في حال تمت إعادة النظر في 
التصويت» يجب تقديم هذا العضو والاعتراف به على غيره من الأعضاء ء من أجل 
تقديم اقتراحه الخاص بالتعديل. وهذا القانون ينطبق أيضاً على إعادة النظر 
بالاقتراحات القابلة للتعديل وغير القابلة للنقاش كما هو مبينَ في أدناه. 

أفضلية الاعتراف عندما تكون مسألة غير قابلة للنقاء ش في حالة انتظار فوري . 
عندما تكون المسألة المعلقة حالياً غير قابلة للنقاش» يمكن منح المنبر فقط للعضو 
الذي يرغب في تقديم إشعار مسبق لاقتراح ما (ارجع إلى الصفحات )١54 ١97‏ 
أو تقديم اقتراح أو طرح مشالة قد أحد الأسيف عن الاك الللروسة السلقة: ٠‏ وفي 
هذه الحالة» لن يحصل مقترح المسألة المطروحة على الأسبقية لاعتلاء المنبر. وعند إعادة 
النظر في اقتراح غير قابل للنقاش أو قابل للتعديل للغرض المعلن ذاته» فإن لمقدم 
ع ا ا ل لو ل ل 
الفقرة السابقة 

أفضلية الاعتراف عند عدم وجود مسألة في حالة انتظار. إن الحالات التي 
يحصل فيها العضو على أسبقية الاعتراف به من الرئيس عند عدم وجود مسائل في 
حالة انتظار هي : 


)١‏ عند اعتلاء ء العضو المنبر من أجل تقديم اقتراح تم من أجله عقد اجتماع 
خاصء أو تقديم اقتراح مهم سبق جدولته في اجتماع ماء فإن لذلك العضو الحق 
في أن يتم الاعتراف به ولا يجوز السماح لأي عضو آخر بالتدخل لتقديم اقتراح. 

") عندما يتطلب أمر ما سلسلة من الاقتراحات المتتالية» فإنه يتم طرح كل منها 
مع عدم وجود مسألة في حالة انتظار. «وعاماضيي لوديا ين لائظ افراع من 
هذه الاقتراحات. فإن الاقتراح الذي يليه من حيث التدرّج هو الذي ينال الأفضلية 
في اتن لداعل سني زلبك متاك رس لخدم عوتدودا” 

)دما يطو الأ لقاش ابن رق 0 مدق شري لمساعدة 
الأولوية في الاعتراف به من أجل تقديم الأمر الهم. ‏ " 

ب) عندما يتم تعليق القوانين (البند رقم 15) بهدف السماح بتقديم اقتراح 

ركس 


معين» فإن العضو الذي اقترح تعليق القوانين هو الأحق باعتلاء المنبر من أجل تقديم 
الاقتراح المعني. 

*) الأمر نفسه. عندما يتم التصويت على اقتراح ما بطلب من أحد الأعضا 
الذي أشار خلال النقاش إلى أنه في هذه الحالة سيقدم اقتراحاً مختلفاً حول رك 
نفسه (ارجع إلى الصفحتين 42١48 - ١417‏ فإن لذلك العضو الأولوية على غيره من 
حيث الاعتراف به لتقديم اقتراحه البديل. 

5) عند عدم وجود أية مسألة في حالة انتظار وم تبدأ دراسة أي سلسلة من 
الاقتراحات» وقد قام أحد الأعضاء مطالباً باعتلاء المنبر لتقديم اقتراح رئيسي» فإن 
عضواً آخر له حق الأولوية في الاعتراف إذا خاطب الرئيس وأعلن أنه وقف لأحد 
الأغراض التالية : 

أ) تقديم اقتراح لإعادة النظر وإضافة بنود إلى محضر الاجتماعات (ارجع إلى 
الصفحات 7١9‏ 91"). 

ت) المطالبة بإعادة طرح اقعراح , بإعادة النظر (بصيغته العادية أو الخاصة (البند 

رقم 0) كان قد طرح سابقاً). 


ج) اقتراح (البند رقم 074 بتداول مسألة من المسائل المطروحة للنقاش خصوصاً 
عندما يكون ذلك موافقاً لجدول الأعمال. 


إذا تنافس الأعضاء ة فى الوقوف لتحقيق هذه الغايات» فإن لهم الأولوية. ولكن 
كحين ترتيت الإاجزاءات الأريعة السائقة بقة. إن القيود الزمنية المتعلقة بتقديم اقتراح 
إعادة النظر ‏ والفترات الزمنية الأقصر من حيث صيغتها والخاصة بإعادة النظر 
والإثبات في محضر الاجتماعات ‏ لها الأولوية من بين هذين الاقتراحين. 

0) عندما يتم تبئي اقتراح بتعيين لجنة لغرض ما أو لإحالة موضوع ما إلى اللجنة 
لدراسته» بعد حذف بعض التفاصيل الضرورية ‏ مثلعدد أعضاء اللجنة» وكيفية 
ترتيب المتحدثين فى قائمة الاجتماعات» وأية تعليمات يجب إعطاؤها إليها ‏ فإن 
العضو الذي قدّم هذا الاقتراح لا يملك أسبقية الاعتراف لأنه كان بإمكانه إضافة 
جميع الميزات المطلوبة في اقتراحه. وفي هذه الحالة لا يجوز طرح أي موضوع جديد 
حتى تنتهي الجمعية من دراسة جميع هذه المسائل باستثناء مسائل الامتياز. 

ركض 


إتاحة المنبر عن طريق التصويت,. الاستئناف: إذا شك رئيس الجلسة بمن له 
الحق في اعتلاء المنبرء يمكنه أن يسمح للجمعية أن تقرر ذلك من خلال التصويت. 
وفي هذه الحالة يكون من حق العضو الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات اعتلاء 
المنبر أولا. 


أما إذا ارتكب الرئيس خطأ فى أي وقت من الأوقات بإعطاء المنبر لشخص غير 
الاتحمل امقض "تخضوصا عكدما لاايكون حقاك أكقر يد عضيو واحيد وافقاً لخاطية 
الرئيس بشكل فوريء» عندها يمكن إثارة نقطة نظام. وباستثناء الاجتماعات العامة» 
فإنه يمكن الاستئناف على قرار رئيس الجلسة بإعطاء المنبر لأحد الأعضاء من عضوين 
معأ أحدهما يقدّم الاستئناف والآخر يثئي عليه ( البند رقم 5؟)”"'. 


التباينات في المؤتمرات الكبيرة . قد تتطلب بعض القوانين اه 
للأعضاء بعض التغيير والتطوير في المؤتمرات الكبيرة وفي المؤسسات أو الجمعيات 
الممائلة. على سبيل المثال» قد يُطلب من الأعضاء ء الوقوف بعضهم وراء بعض أمام 
لاقطات الصوت التي تحمل أرقاماً معينة. وقد يتم الاعتراف بهم وفق أرقامهم بحسب 
الترتيب إلا أنه يتم سرد أسمائهم للرئيس بحسب الترتيب الذي أعده ضابط حفظ 
النظام بإنارة الأضواء المرتبطة بلاقطات الصوت. وقد ينص قانون على أن العضو 
الذي لديه موضوع ذو أولوية» مثل نقطة نظامء له الحق في مطالبة المساعد الموجود 
عند اللاقطة أن ينير الضوء 0 وفي حال قيام عضوء نودي 
بحسب الترتيب الموجود» بتقديم اقتراح تعديل أ و أي اقتراح آخر قابل للنقاش» فإن 
الأعضاء الآخرين الذين بانتظار الدور يجب عليهم الوقوف جانباً إلا إذا كان نقاشهم 
وثيق الصلة بالاقتراح الجديد. وفي حال طرح مسألة سابقة أو اقتراح لتحديد زمن 
النقاش » فإن الأعضاء الواقفين بحسب أدوارهم في الطابور لا يكون لهم الحق في 
الاعتراض. وكما هو ال حال في جميع الحالات الأخرى» فإن الرئيس لا يستطيع اختيار 
الحالات التي تكون فيها هذه الاقتراحات بحسب جدول الأعمال . وقد يقترح على 
الجمعية؛ إذا كانت ترغب في متابعة النقاش وسماع أولئك الواقفين في الطابورء 
طرح المسألة للتصويت» لأنه يحق للأغلبية التي تزيد على ثلث الأصوات أن تقرر ذلك 
(ارجع إلى الصفحتين 375٠‏ 7501). 


(؟) في اجتماع حاشد لا يكون قرار الرئيس في إعطاء الكلمة على المنصة خاضعاً للاستئناف ٠‏ وفي كل 
مجلس ضخم جداً خلافاً لاجتماع حاشد إذا كانت مصلحة الجمعية تتطلب أن يعطى الرئيس سلطة أوسع في 
منح حق الكلام على المنصة - يمكن تبني قاعدة خاصة تقضي بوجوب عدم الاستئناف ضد قراره بمنح حق 
الكلام (انظر القواعد التنظيمية. ص /ا5 رار - في ما يتعلق بالقواعد السارية في مؤتمر 
ص 665 ومايليها). 
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مقاطعة عضو على المنبر 

عند السماح لأحد الأعضاء باعتلاء المنبر وقد بدأ الحديث - ما لم يبدأ في مناقشة 
موضوع ما ب تددر عرد أي تداع ب اله له 
ل 0 

أ) دعوة إلى تنفيذ الأوامر اليومية (البند رقم )١4‏ عند عدم الالتزام بها. 

ب) طرح مسألة امتياز (البند رقم .)١9‏ 

ت) إثارة نقطة نظام أو مطالبة العضو الذي على المنبر بالالتزام بالنظام (البندان 
رقما ”77 و١1)-‏ أو أن يلفت الرئيس انتباه هذا العضو إلى حقيقة أنه أخفق في 
الالتزام بأحكام التحدث على المنبر (ص 01/8 - 01/4). 

ث) المطالبة بتصويت مختلف على قرار أو أكثر في سلسلة القرارات المتعلقة 
بمواضيع مختلفة تم طرحها في اقتراح واحد (ارجع إلى الصفحات ١55 - ١44‏ و777). 
ج) طلب أو استفسار يتطلب رداً سريعاً وفورياً (البندان رقما 77 و05 . 

وفي بعض الحالات الخاصة» يتم إضافة الأمور التالية أيضاً: 

ح) الاستئناف (البند رقم 5؟). 

خ) الاعتراض على دراسة مسألة (البند رقم .)7١‏ 

د) تقسيم الجمعية (البند رقم 19). 

بعد اعتلاء أحد الأعضاء المنبرء ولكن قبل البدء بالكلام» من القانوني اتباع أي 
من الخطوات الواردة أعلاه» وفي حال عدم توفر فرص أخرى؛ يمكن الوقوف 
لعرض أحد الأغراض التالية: 

أ) تقديم إشعار نية بتقديم اقتراح يحتاج إلى مثل هذا الإشعار (ارجع إلى 
الصفحات .)١165 1١67‏ 


ب) تقديم اقتراح لإعادة النظر (البند رقم 00737 أو لإعادة النظر و بدني 
محضر الاجتماعات (0771-719. ش 
في حال حدوث مقاطعة لأي من الأسباب الواردة أعلاى» فإن العضو الذي 
ال ا ل ا 2 
الموضوع المثار. وحالما يتم الانتهاء من ال موضوع الذي أثير» يسير يشير الرئيس إلى العضو 
ل 


باعتلاء المنبر ومتابعة حديثه بقوله مثلاً: «ليعتل السيد لويس المنبر». 

إذا قام عضو لتقديم تقرير لجنة أو أية وثيقة أخرى إلى الجمعية بتسليمها إلى 
السكرتير أو إلى الكاتب لقراءتهاء فإن العضو لا يلي المنبر بذلك وإنما يعود إلى 
اعتلائه ثانية بعد انتهاء السكرتير من قراءة التقرير أو الوثيقة. 

عندما يقوم أحد الأعضاء مطالباً باعتلاء المنبر» أو يطلب أن يُسمح له بذلك» 
فإنه لا يحق لعضو آخر ‏ بحسب القواعد ‏ تقديم اقتراح بالتأجيل أو طرح اقتراح 
لوضع المسألة المعلّقة للمداولة. وإذا قام أحد الأعضاء بذلك. أو إذا قدم طلباً 
بالمسألة!), فإن الرئيس مسؤول عن فرض النظام وحماية حقوق العضو الذي على 
المنبر. 
4 الأحكام الناظمة للنقاش 

إن النقاش هو عنصر أساسي في اتخاذ قرارات عقلانية من قبل أشخاص 
أذكياء حيث ينطبق هذا الاصطلاح في جمعيات المداولات على مزايا مسألة في حالة 
انتظار ‏ أي»؛ ما إذا كان الاقتراح المطروح للنقاش يجب الموافقة عليه أم لا؟ وتشير 
كلمة «مداولات» هنا إلى أن حق النقاش متوارث في مثل هذا النوع من الجمعيات. 

إن قابلية النقاش هي ميزة تمتاز بها جميع الاقتراحات الرئيسية وبعض 
الاقتراحات الأخرى بحسب الوظيفة البرلمانية التي تخدمها وبحسب المبادئ التي تم 
تلخيصها في هاية هذا القسم. وهذه هي المبادئ التي اشتقت منها القوانين المعينة 
المحددة الواردة تحت الخصائص القياسية رقم 0 في البنود أرقام من ١‏ إلى ال 

وبما أن حجم النقاش المنصب على اقتراح ما يعتمد على عدة عوامل مثل أهمية 
هذا الاقتراح» ومدى قوة معارضته. . . الخ». فإن لكل عضو من أعضاء الجمعية 
الحق في التحدث حول كل اقتراح قابل للنقاش قبل العمل عليه بشكل نهائي. وهذا 
يمخضع لقيود عامة للنقاش وضعتها القوانين البرلمانية أو قوانين المؤسسة كما هو 
موضح في ما سيأتي» وهذا الحق لا يمكن التدخل فيه أو مقاطعته إلا بثلثى 
الأصوات. 


ملخص الإجراءات المتعلقة بالنقاش 
لا يمكن مناقشة أي موضوع حتى يتم طرحه أمام الجمعية على هيئة اقتراح 
لتنفيذ إجراء معين. وكما سبق أن شرحنا في البندين رقمي ” و4» يجب تقديم 
الاقتراح من قبل عضو ؤاقف على المنبر مع عدم وجود أية مسألة معلقة (أو عندما 
يكون الاقتراح مُدرجا بحسب الترتيب مالم يكن اقتراحاً رئيسياً)» ثم بعد أن تتم 
كس 


التثنية عليه من قبل عضو آخر (إلا إذا تم طرحه بتوجيه من المجلس أو لجحنة)» يجب 
الإعلان عنه من قبل الرئيس. ويستطيع الرئيس إنباء هذه المسألة حول اقتراح قابل 
للنقاش من خلال طرح السؤال التالي: «هل أنتم جاهزون لمناقشة الموضوع؟» وله أن 
كروت مدي تم ينرجه نر صاحب الافتراح ليرى ها [5 كان يرعب في اعتلاء المتبر 
أولاً لبدء النقاش. وبعد أن يحصل مقدّم الاقتراح على فرصة التحدث أولاً (إذا رغب 
فى ذلك)» فإن من حق أي عضو آخر أن يقف ويخاطب الرئيس مطالباً باعتلاء المنبر 
بهدف النقاش كما هو موضح في الصفحة 794 وما يليها والبند رقم 47. 

وبينما يكون النقاش على أشدّه يمكن طرح تعديلات أو (اقتراحات فرعية أو 
ثانوية أو عرضية) ومن ثم الانتهاء منها ‏ كما يمكن مناقشتها أثناء العملية إذا كانت 
هذه الاقتراحات قابلة للنقاش ‏ كما هو موضح في الصفحات .15١ ١48‏ 
ويستطيع أي عضو التحدث في النقاش وإنهاء كلمته بطرح اقتراح ثانوي» وهو تطبيق 
فعلى للمبدأ القائل بأن للعضو المعترف به من قبل الرئيس حق التحدث حول أي 
غرض شرعي عند اعتلاء المنبر ومناقشة كل الأغراض أو الأهداف الشرعية. 

وعندما يظهر أن النقاش قد انتهى» يستطيع الرئيس أن يطرح السؤال: «هل 
أنتم جاهزون لمناقشة الموضوع؟4» أوء بعد وقفة معقولة» لم يقف أحد لاعتلاء المنبر» 
فإن الرئيس يفترض عندئذ أن لا أحد يود الحديث. وله أن يقف ويعلن عن المسألة. 

ويجب أن نلاحظ هنا أنه بموجب الإجراءات البرلمانية المشروعة لا يوجد شىء 
الجااكر الخرادها عبر ا رك ا ا 
اعتلاء المنبر د إما غبداها بعلن الرئيس عن المسالة إولاء أو عكدما يظن أن النقاشن 'قد قد 
انتهى. فالنقاش لا ينتهي بمجرد وقوف الرئيس للإعلان عن المسألة أو طرحها 
للتصويت. وإذا تم أخذ الأصوات أو بدأ التصويت بسرعة وتبين بعد ذلك أن عضواً 
وقف وخاطب الرئيس بسرعة معقولة بعد أن طرح الرئيس سؤاله: «هل أنتم 
جاهزون لمناقشة الموضوع؟2» أو بوقفة أو نحو ذلكء» مما يعني أن المنبر كان مفتوحا 
أمام الأعضاءء فإنه في هذه الحالة يجب تجاهل التصويت - حتى في حال إعلان 
الرئيس نتيجة التصويت. وبعدها يعتلي العضو المعني المنبر» ويبدأ النقاش أو يُستكمل 
من حيث توقف. ولكن إذا منح الرئيس فرصة كافية للأعضاء للمطالبة باعتلاء المنبر 
قبل طرحه المسألة» دا بشت تلاس امار فلا يمكن المطالبة بحق النقاش بعد 
بدء التصويت. وفى حال متابعة النقاش من حيث توقف نظراً إلى أن أحد الأعضاء 
طرح المسألة بالكامل ثانية ‏ أي» ويجب المطالبة بالأصوات الإيجابية والسلبية ‏ بغض 

نض 


النظر عن الوقت الذي كان التصويت الأول قد بدأ فيه. وعندما يتم أخذ الأصوات 
للمرة الثانية من أجل التأكيد ‏ كما في حالة المطالبة بأقسام الجمعية التشريعية (البند 
رقم  )19‏ فلا يمكن متابعة النقاش إلا بموافقة الأغلبية (ارجع إلى الصفحتين /اة - 
44 ). 


عدد الخطب وطولها ‏ 


الحد الأقصى للوقت المسموح به لكل خطبة. لا يستطيع العضو الذي احتل 
المنبر أثناء تعليق اقتراح قابل للنقاش في المؤسسات أو الجمعيات الشرعية التي لا 
تملك قوانين خاصة تضبط طول الخطب (البند رقم ؟) أن يتحدث لأكثر من عشر 
دقائق مالم يحصل على موافقة الجمعية. ويتم تقديم مثل هذه الموافقة بموافقة الأغلبية 
(ارجع إلى الصفحتين 47 - 48): أو من خلال طرح اقتراح لتوسيع حدود النقاش 
(البند رقم 6 )0 الأمر الذي يتطلب ثلثي الأصوات من دون نقاش. 

وعندما يستنفد أحد الأعضاء الوقت المخصص لهء يقف الرئيس» وإذا ل ينته 
العضو من ملاحظاته فوراً يلفت الرئيس انتباهه إلى ذلك من خلال الإشارة إليه أو 
بمقاطعته إذا لزم الأمر. وإذا اتضح للرئيس أن دقيقة أخرى ستكون كافية حتى يتمكن 
العضو من إنباء حديثه بصورة أفضل» فإن للرئيس أن يطلب موافقة الأغلبية لتمديد 
الزمن المخصص للعضو لفترة قصيرة؛ كما يستطيع أي عضو أن يطلب هذا الطلب 
بدلا من الرئيس. إن الحقوق المتعلقة بالنقاش لا يمكن نقلها. وما لم تكن المؤسسة 
تملك قانوناً خاصاً حول هذا الموضوع. فإنه لا يحق لأي عضو التنازل عن أي جزء 
من الوقت المخصص له إلى عضو آخرء أو الاحتفاظ بأي جزء من وقته إلى وقت 
لاحق ‏ أي. إذا غادر العضو المنبر قبل استنفاد الدقائق العشر المخصصة لهء فهذا 
يعني أنه قد تنازل عن حقه في ما بقي من الوقت”". وإذا تنازل العضو عن بعض 
الوقت لعضو آخر لطرح سؤال (نقطة معلومات. ص 785 - 1817)؛ مثلاً فإن هذا 
الوقت يمسم من وقت العضو المتحدث. 

لا تجوز مناقشة رئيس اللجنة أو العضو المسؤول عن رفع التقارير عند قراءة 
التقرير» ولكن يجب على القارئ احترام قوانين الجمعية الخاصة بالنقاش في أية كلمة 
يلقيها هو كدعم للاقتراح المقدم نيابة عن اللجنة. 


(؟) تعكس هذا القاعدة المبادئ البرمانية التقليدية. لكن لدى مجلس النواب (الأمريكي) قاعدة مختلفة 
تسمح بسيطرة كل الوقت لعضو فرد أو لزعماء أطراف معارضة في المسألة . كذلك تمنع قاعدة مجلس النواب 
الأمريكي الأعضاء الذين تم التنازل لهم عن وقت (من متحدثين آخرين) للمناقشة من أن يقدموا اقتراحات . 
انظر المثال (ث) في ص 27١94‏ وبصفة خاصة المثال الوارد على الصفحة 91/١‏ . 


لكين 


عدد الخطب المسموح بها حول المسألة ذاتها لكل عضو في اليوم الواحد. مالم 
تكن الجمعية تملك قانوناً خاصاً ينص على خلاف ذلكء لا يحق لأي عضو من 
الأعضاء التحدث أكثر من مرتين حول الموضوع نفسه وفي اليوم نفسه ‏ إلا في حالة 
الاستئناف (البند رقم 8» بينما يستطيع الرئيس فقط التحدث مرتين (المرة الثانية 
عند إقفال النقاش)» أما الأعضاء الآخرون جميعاً فيقتصر حديثهم على مرة واحدة 
فقط. ولا يعد طرح سؤال أو تقديم اقتراح مقتضب محرد حديث في نقاش» كما لا 
يُعد تقديم اقتراح ثانوي حديئاً من خلال النقاش”؟؟ أيضاً طالما أن العضو - اثناء 
طرحه الاقتراح لم يقدم أي تعليق على المسألة المعلقة في حينه. وسيتضح من هذه 
القاعدة أنه في حال استمرار النقاش حول مسألة ما إلى الاجتماع التالي» وإذا تم عقد 
هذا الاجتماع في اليوم نفسه. فإن الأعضاء الذين تحدثوا مرتين حول مسألة ما لا 
يحق لهم التحدث فيها مرة أخرى إلا بموافقة الجمعية. ولكن إذا عٌقد الاجتماع في 
يوم آخرء فإن حقوق جميع الأعضاء في النقاش تتجدد طاما كانت تتعلق بتلك المسألة. 
وبموجب هذه القاعدة يُعتبر كل اقتراح قابل للنقاش مسألة منفصلة في ما يتعلق 
بحقوق الأعضاء فى مناقشتها. وهكذاء إذا كانت هناك سلسلة من المسائل القابلة 
للنقاش معلقة وقد تحدث عضو ما مثلاً مرتين في ذلك اليوم أثناء كون الاقتراح 
الرئيسي معلقاء فإنه يكون في هذه الحالة قد استنفد كامل حقه في النقاش حول 
الاقتراح الرئيسي. ولكن حتى في اليوم نفسه. له الحق في التحدث مرتين حول 
اقتراح يتعلق بتأجيل المسألة الرئيسية لأجل غير مسمّى» ومرتين على كل تعديل قد 
يُطرح وهكذا. وكما يتضح من القوانين المتعلقة باعتلاء المنبر (البند رقم 47)» فإن 
العضو لا يحق له التحدث ثانية حول المسألة نفسها في اليوم نفسه إلا بعد أن ينتهي 
جميع الأعضاء الذين يودون الحديث في هذه المسألة من التحدث على الأقل مرة 
واحدة. أما إذا أقفل النقاش قبل أن يتمكن العضو من التحدث للمرة الثانية» فلا 


يستطيع فعل شيء حيال ذلك. 

تعديل الحدود العامة للنقاش 

يجوز تعديل القوانين العامة التي تنظم حدود ومدة النقاش الواردة أعلاه لتحقيق 
أهداف الجمعية على النحو التالي : 


تبئي قاعدة خاصة. يمكن في جميع اجتماعات الجمعية إما تبسيط أو تعقيد 


(4) هكذا فإن عضواً استنفد عدد الخطب المسموح له بها على اقتراح الرئيس » يمكن مع ذلك أن يطلب 
الكلام ليطلب الإحالة إلى الاقتراح أو يعدله» على سبيل ال مثال. وفي مثل هذه الحالة يتوجب على الرئيس أن 
يمنح الكلام لوقت محدود بأن يقول: «لقد استنفد العضو وقته في المناقشة. فلأي غرض ينهض (ليتحدث)؟ . 


حصن 


القاعدة التي تسمح للعضو بالتحدث مرتين ولعشر دقائق في كل يوم حول كل مسألة 
قابلة للنقاش » وذلك من خلال تبئي قاعدة تنظيمية بثلئى الأصوات أو بصوت أغلبية 
كامل الأعضاء (البند رقم ؟» انظر أيضاً الصفحتين 1648-1 ). وقد يكون هن 
أمثلة الأنظمة الصارمة تلك التي تحدد عدد الكلمات بواحدة فقط ولمدة حمس دقائق 
حول المسألة نفسها وفي اليوم نفسه لكل عضو من الأعضاء. 

تعديل حدود الجلسة. تستطيع الجمعية في أي جلسة تغيير حدود النقاش في 
تلك الجلسة فقط بواسطة اقتراح رئيسي يتم تبئّيه بئلئي الأصوات من دون إشعار. أما 
في المؤتمرات ‏ حيث تتطلب حدود النقاش أن تكون أكثر صرامة منها فى الجمعية 
المحلية ‏ فإنه يتم عادة تبئي مثل هذه التعديلات بصيغة قاعدة دائمة في المؤتمر (البند 
رقم 4) وتتطلب ثلثي الأصوات في هذه الحالة. 

تغيير حدود المسألة أو المسائل المعلقة فقط. عندما تكون إحدى المسائل القابلة 
للنقاش في حالة انتظارء يمكن تقليل أو زيادة عدد أو مدّة الكلمات المتعلقة بتلك 
المسألة فقط من خلال طرح اقتراح فرعي لتحديد أو تمديد حدود النقاش (البند رقم 
6 ويتم تبتيه بثلئي الأصوات. ويمكن أيضاً استخدام هذا الاقتراح لإقفال النقاش 
في وقت معينّ. وإذا رغب ثلثا الذين يصوّتون في إقفال النقاش فورء يمكنهم ذلك 
من خلال تبئي الاقتراح لمسألة سابقة (البند رقم .)2١١‏ أما إذا كانت هناك سلسلة من 
المسائل الملازمة القابلة للنقاش في حالة انتظار (ارجع إلى الصفحتين »)١5١0 ١149‏ 
فيمكن أيضاً تطبيق أي من هذه الاقتراحات على كامل السلسلة أو على أي جزء 
تنفيذي منها بدءاً بالمسألة المعلقة حالياً (للاطلاع على الصيغ المتعلقة بذلك» ارجع إلى 
الصفحات أرقام .5١٠١ 7١9‏ وا١4-7١5,‏ و٠لاه‏ (0). وإذا كانت هناك 
رغبة في منع أي مناقشة للموضوع ‏ حتى من قبل صاحب الاقتراح الذي له حق 
اعتلاء المنبر أولا ‏ فإن الطريقة الوحيدة لفعل ذلك هي تقديم اعتراض على دراسة 
المسألة (البند رقم )١5١‏ قبل بدء النقاش أو الإعلان عن أي اقتراح فرعي بذلك 
الخصوص. وإذا قبل الاعتراض بثلثي الأصوات» فلا يمكن دراسة المسألة بأية طريقة 
كانت في ذلك الوقت أو خلال تلك الجلسة. 

من ناحية أخرى, إذا كانت هناك رغبة ‏ أثناء دراسة مسألة ما فى الحفاظ على 
الحد الاعتيادي لطول الكلمات مع إزالة القيود على عدد المرات التي يستطيع كل 
عضو أن يتحدث فيهاء فإن الجمعية تستطيع حل نفسها بثلثي الأصوات إلى لجنة 
عموم أو تعتبر المسألة غير رسمية (انظر الصفحتين 184 - 484). إن الكلمات التي 
يتم إلقاؤها بموجب هذه الإجراءات لا تحسب من حق العضو في التحدث حول 
المسالة نفسها في حال متابعة دراستها من قبل الجمعية في اليوم نفسه وبموجب 

ين 


الأنظمة الاعتيادية. إذا كانت المسألة التي هي قيد الدراسة تتألف من عدد من الأقسام 
أو الفقرات ‏ كما هو الحال بالنسبة إلى اللوائح الداخلية ‏ عندها يمكن زيادة عدد 
المرات التي يُسمح فيها لكل عضو بالتحدث» ولكنها لا تكون محدودة من خلال 
دراسة تسلسل الوثيقة (البند رقم »)١8‏ وفي هذه الحالة يحق لكل عضو أن يتحدث 
مرتين حول كل فقرة من الفقرات أو قسم أو وحدة يتم التعامل معها بشكل منفصل. 

مراعاة اللياقة في النقاش 

إن الممارسات والعادات التالية التي يحترمها المتحدثون وغيرهم من الأعضاء 
في الجمعية تساعد على متابعة النقاش بسهولة وانتظام. يجب قراءة جميع الفقرات 
التي هي تحت عنوان نموذج الرسميات في الصفحات 75-4 في ما يتصل بهذا 
ال موضوع. ٠‏ 
قصر الملاحظات على مزايا المسألة التي في حالة انتظار. يجب أن تكون 
ملاحظات العضو خلال النقاش وثيقة الصلة بالمسألة المطروحة أمام الجمعية ‏ أي» أن 
تكون ملاحظاته وعباراته منصبة على ما إذا كانت المسألة التي في حالة انتظار يحب 
تبتيها أم لا (انظر أيضاً المبادئ التي تضبط قابلية الاقتراحات للنقاش. ص 774- 
ا ). 

تجنب مهاجمة دوافع عضو. عندما تكون المسألة معلقة» يستطيع العضو 
وبعبارات قوية إدانة طبيعة أو تبعات الإجراء المقترح» ولكن يجب عليه تجنب إهانة 
أي شخصء لكنه لا يستطيع بأي حالٍ من الأحوال مهاجمة أو التشكيك في دوافع 
عضو آخر. فالإجراء في حد ذاته» وليس العضوء هو موضوع النقاش. فإذا لم يوافق 
أحد الأعضاء على عبارة أطلقها عضو آخر في ما يتعلق بحالة ما شهدها كلاهماء فإنه 
لا يستطيع القول خلال النقاش بأن ما قاله العضو الآخر «كذب». ولكن يستطيع أن 
يقول مثلا : «أعتقد بوجود دليل قاطع بأن العضو مخطئ». وفي اللحظة التي يسمع 
فيها رئيس الحلسة كلمات مثل ١تزوير؟»‏ أو «كاذبس» أو «(كذب» يستتخدمها 7 
في النقاش» فعليه أن يتصرف بسرعة وبصرامة لوقف هذ التصرف وضمان عدم 
تكراره (انظر البند رقم .)5١‏ 

توج عع اللاعظات عر رئيس الس لا يستطيع أعضاء ء الجمعية مخاطبة 

بعضهم البعض مباشرة وإنما يجب عليهم توجيه جميع ملاحظاتهم من خلال رئيس 
الجلسة. فمثلاً عندما يود أحد الأعضاء توجيه سؤال إلى عضو آخر يتحدث ‏ حيث 
يستطيع الشخص المتحدث أن يقبل أو يرفض ذلك باختياره» ويحسم الوقت المستغرق 
لذلك من وفته - يجب على العضو الذي يرغب في طرح السؤال أن يقف ويخاطب 
ام 


الركيس: ويتابع كما سبق شرحه في نقطة المعلومات الواردة فى الصفحتين 785 - 
. 
النقاش قدر المستطاع. فمن الأفضل وصف عضو ما بطريقة أخرى كأن يقول مثلا: 
«العضو الذي تحدث مؤخرا»؛ أو «مندوب مقاطعة ميسون». أما مقرّرو الجمعية 
فيجب الإشارة إليهم برتبهم. ولكن مع ذلك لا حاجة خلال النقاش إلى استخدام 
اسم الإشارة كاستخدام عبارة مثل «هذا العضو». إن نقاش العضو متوقع في هذا 
تجنب الحديث سلباً عن إجراء سابق ليس في حالة انتظار. لا يستطيع العضو 
خلال النقاش أن يتحدث ويهاجم إجراء مسبقاً غير معلق في حينه قامت به الجمعية 
إلافى حال وجود اقتراح في حالة انتظار بإعادة النظر أو استراحة أو تعديل» أو إذا 
كان هو يرغب في إنهاء ملاحظاته عن طريق تقديم أو طرح إشعار حول أي من هذه 
الاقتراحات. 


تجنب الحديث عن الاقتراح الشخصي . لا يجوز لصاحب الاقتراح أن باجم 
اقتراحه خلال النقاش لكن يجوز له التصويت ضده. وفي هذه الحالة ليس هناك حاجة 
إلى أن يتكلم البتةء ولكن إذا تحدث فيجب عليه أن يتخذ موفقاً مؤيداً. وعليه؛ إذا 
غيّر صاحب الاقتراح رأيه في اقتراحه أثناء تعليقه» أن يوضح للجمعية موقفه عن 
طريق تقديم طلب لسحب الاقتراح (ارجع إلى الصفحات 7817 - 7589). 


القراءة من التقارير أو المقتبسات. . . إلخ. إنما بإذن أو من دون اعتراض من 
أحد . إذا اعترض أي عضو من الأعضاء على القراءة» لا يجوز لأي عضو أن يقرأ من 
أي تقرير أو وثيقة - أو أن يطلب من السكرتير قراءتها - كجزء من حديثه من دون 
الحصول على موافقة الجمعية. ويذكر هنا أنه يُسمح عادة للأعضاء بقراءة مقتطفات 
قصيرة مطبوعة ووثيقة الصلة بالموضوع أثناء النقاش ما داموا لم يستغلوا هذه 
الصلاحية (ارجع إلى الصفحتين 3789 .)15٠0‏ 
أن يكون جالساً خلال مقاطعته من الرئيس . إذا وقف رئيس الجلسة في أي 
وقت من الأوقات لإصدار حُكم أو تمرير معلومات أو تحدث ضمن صلاحياته التي . 
يتمتع بهاء فإن أي عضو آخر يتحدث يجب أن يكون جالساً (أو أن يتأخر قليلا إذا 
كان واقفأ أمام لاقط الصوت على مسافة من مقعده) حتى يُنهي الرئيس كلامه. بعد 
ذلك يستطيع العضو متابعة حديثه إلا إذا مُنع من ذلك كإجراء تأديبي (تمت معالجة 
المسائل المتعلقة بالآداب أثناء النقاش في البند رقم .)5١‏ 
فس 


تهدب إزعاج الجمعية. لا يحق لأي عضو من الأعضاء أن يربك سير أعمال 
المجلس ؛ خلال النقاش» أو خلال طرح الرئيس ملاحظاته على المجلس ؛ أو خلال 
التصويت وذلك بالهمس أو بالمشي داخل الصالة أو بأي أسلوب آخرء والكلمات 
المستخدمة للتعبير عن ذلك هي إزعاج للمجلس . وهذا القانون لا يعني بالضرورة أنه 
لا يجوز للأعضاء الهمس فيما بينهم أو التحرك من مكان إلى آخر أثناء المداولات» 
ففي الاجتماعات الكبيرة قد يكون من المستحيل فرض مثل هذا القانون. ولكن على 
رئيس الجلسة مراقبة هذه النشاطات والتأكد من أنها لا تزعج الجمعية ولا تربك 
العمل. 

قاعدة ضد مشاركة الرئيس في النقاش 

إذا كان رئيس الجلسة عضواً في الجمعية» ؛ فإنه يتمتع - كفرد - بالحق نفسه في 
النقاش الذي يتمتع به الأعضاء الآخرون» ولكن العدل يتطلب منه عدم استخدام 
هذه الحق أثناء رئاسته للجلسات. وعادة لا ينبغي على الرئيس» في الجمعيات الكبيرة 
خصوصاًء أن يقول أي شيء حول مزايا المسائل المطروحة للنقاش . غير أنه في بعض 
الحالات ‏ النادرة جداً قد يعتقد الرئيس بأن عاملاً مهماً يتعلق بالمسألة قد تم 
تجاوزهء وأنه من واجبه كعضو لفت الأنظار لهذا الأمر ويجب تقديمه على واجب 
رئاسة الجلسة. ولكى يتمكن الرئيس من المشاركة في النقاش» عليه أن يتنازل عن 
الكرسي لأحد المذكورين أدناه: ١‏ 

(أ) إلى نائب الرئيس . 

(ب) إلى نائب الرئيس الموجود والذي لم يتحدث حول المسألة ولم يستنكف عن 
رغبته في الحديث حولها. 
٠‏ (ت) إذا لم يكن نائب الرئيس موجوداً في الغرفة» فإلى أي عضو آخر مؤهل 
للرئاسة كما في (ب) الذي يعينه الرئيس (والذي يبدو أنه يحظى بموافقة الجمعية 
بالأغلبية مالم يقم العضو أو الأعضاء حينها بترشيح شخص أو أشخاص آخرين» 
وفي هذه الحالة يتم التعامل مع خبار الرئيس كمرشح ويتم البت في الأمر من خلال 
التصويت). 7 

لايحق للرئيس الذي تنازل عن الكرسي في هذه الحالة أن يعود إليه ما دامت 
المسألة المعلّقة قيد قيد الدراسة ولم يتم البت فيهاء وذلك طاما أظهر نفسه بمظهر المؤيد 
لهذه المسألة. إذا لم يكن الرئيس حذراً جداً في التنازل عن كرسيه للمشاركة في 
النقاش ٠»‏ فقد يفقد ثقة الأعضاء في عدالته وصدقيته. 

رضن 


لا ينطبق هذا الإجراء على مناقشة استئناف كما هو وارد في البند رقم 75 أو 
نقطة نظام كما هو وارد في البند رقم 5 يطرحها الرئيس إلى الجمعية للحكم عليها 
(ارجع إلى الصفحتين 701 -2)7508 ويحق للرئيس أن يغادر مقعده بما أن مشاركته 
في النقاش هي من بين واجباته كرئيس للجلسة. 


المناسبات التي تسمح تمناقشة مقتضبة خارج إطار المداولة 


الاستشارة غير الرسمية للمساعدة في رسم إطار اقتراح. كما سبق أن بينّاء فإن 
النقاش يسمح به فقط عندما تكون المسألة القابلة للنقاش معلقة. غير أنه في بعض 
المناسبات ‏ في الجمعيات الصغيرة التي لا يخضع فيها الموضوع لكثير من الجدل 
والتنافس ‏ فإن إجراء بعض المشورة أو النقاش المقتضب وغير الرسمي قد يساعد 
العضو على إعداد اقتراح مناسب. وإذا سمح الرئيس بمثل هذا النقاش الجانبي. يجب 
عليه ألا يسمح باستمراره إلى أكثر من عدة دقائق أو إلى أكثر مما يحتاج إليه الأعضاء 
للتوصل إلى اقتراح يمثل فكرة العضو التي يرغب في طرحها. 

وبشكل عام» فإن تحدث العضو أثناء عدم وجود مسألة معلقة» ومن دون أن 
يؤدي ذلك وبسرعة إلى تقديم اقتراح» إنما يدل على أمر غريب يتطلب موافقة 
الجمعية. ولكن فى بعض المناسبات» وفي الجمعيات الصغيرة» فإن العضو الذي يكون 
على المنبر في حينه يحق له أن يُعلن ‏ عند عدم الاعتراض عليه أنه يود أن يدل ببعض 
شروح تتعلق بموضوع محدد وأن يختتم بتقديم اقتراح حول الموضوع. وإذا ل يعترض على 
ذلك أحد. يستطيع العضو عندئذ المتابعة» بينما يستطيع الرئيس الذي يعرف الموضوع 
أن يُلزْمه بالموضوع كما يفعل أثناء مناقشة الاقتراحات (انظر أيضاً الصفحة 87). 

الشرح المسموح به لاقتراح في حالة انتظار وغير قابل للنقاش. يمكن في بعض 
الأحيان تسريع النقاش من خلال السماح ببعض الكلمات التوضيحية أثناء انتظار 
اقتراح غير قابل للنقاش. وهنا يجب أن يُؤخذ في الاعتبار الفرق بين النقاش وطرح 
الأسئلة أو تقديم اقتراحات مقتضبة. لذلك يجب على الرئيس أن يكون حذراً وألا 
يسمح بهذا النوع من الاستشارة التي تُطيل أمد النقاش بين الأعضاءء وعليه في هذه 
الحالة أن يبقى واقفاً أثناء استمرار المشاورات ليؤكد أن المنبر لا يزال خالياً. 


المبادئ (الناظمة) لقابلية الاقتراحات للنقاش 
إن القوانين الناظمة (الضابطة) لقابلية الاقتراحات للنقاش أو عدمه موضحة في 
الخاصية القياسية رقم © في البنود أرقام .”07-.٠١‏ وفي مايل ملخص بهذه الأنظمة 
والقوانين في ما يتعلق بالمبادئ التي بُنيت على أساسها. 
ا 


ذاتها. 1 

وباستثناء الاقتراحات الفرعية المتعلقة بالنقاش» فإن المدى الذي يمكن معه 
مناقشة كل اقتراح من الاقتراحات الفرعية يعتمد على المدى الذي يؤدي فيه اعتماده 
إلى تقييد الجمعية في تعاملها مع المسألة الرئيسية. 


© بما أن اقتراح التأجيل لأجل غير مسمى (البند رقم )١‏ يُسقط الاقتراح 
الرئيسي في حال تبنّيه» فإنه يكون في هذه الحالة قابلاً للنقاش بصورة كاملة ويترك 
المسألة الرئيسية مفتوحة للنقاش. 


© إن اقتراح التعديل الوارد في (البند رقم ؟١)‏ قابل للنقاش عند تطبيقه عل 
المسألة الرئيسية أو على أي اقتراح آخر مكن مناقشتهء ذلك لأنه يمكن أن يُغير المسألة 
المنترج تعديلها شريطة أن تبقى النقائ مقتصرا على مزايا التعديل» والتال يذكن 
طرح مسائل أخرى معلقة للنقاش في هذا الصدد فقط حسبما تقتضيه تقتضيه الضرورة. 
وعليه» فإن اقتراح تعديل اقتراح غير قابل للنقاش هو أيضاً غير قابل للنقاش لأن . 
السماح بمناقشته يناقض الغرض من كون الاقتراح الآخر غير قابل للنقاش. 


© وفي حالة اقتراح إلزام (البند رقم 17) وتأجيل إلى أجل مسمى (البند رقم 
4 يكون النقاش محدوداً للغاية لأن المسألة الرئيسية ستكون مفتوحة لمزيد من 
النقاش عندما ترفع اللجنة تقريرها أو عندما يحين الوقت الذي أجلت إليه المسألة. 
وهكذاء يقتصر النقاش أولاً على الحكمة من الإحالة أو على اختيار أعضاء اللجنة 
وطبيعة التعليمات المعطاة إليهاء وأخيراً يقتصر على الحكمة من التأجيل واختيار 
الوقت الذي سيتم تأجيل المسألة إليه. 


© إن اقتراحَئ تحديد أو تمديد حدود النقاش (البند رقم ) والمسألة السابقة 
(البند رقم )١75‏ غير قابلين للنقاش ما دام هدفهما الأساسي هو تغيير قابلية المسألة 
المعلّقة للنقاشء» وبالتالي فإن غرضهما هذا يسقط إذا كانا قابلين للنقاش في ذاتهما. 
كذلك فهما أيضاً مائليّْن من حيث طبيعتهما للاقتراحات ذات الصلة بتعليق القوانين. 
وبالتالي فإن تقديم مثل هذين الاقتراحين أثناء تعليق مسألة ما لا بد من أن يكون غير 
قابل للنقاش 


© إن اقتراح طرح للنقاش (البند رقم 17) غير قابل للنقاش لأن غرضه الشرعي 
سيسقط لو كان قابلاً للنقاش» ولأن تبيه لا يتدخل في أي حال من الأحوال في حق 
الأغلبية في تناول المسألة عن الطاولة (البند رقم 5 ومتابعة النقاش. 


004 


إن جميع الاقتراحات المميزة غير قابلة للنقاش لأنها لو كانت كذلك فإن امتيازها 
سيمكنها من التدخل في سير العمل» وبالتالي يكون حق النقاش غير منسجم مع 
امتياز المسألة التي قيد النقاش. وبالإشارة إلى اقتراحات الامتياز الأقل مرتبة» يمكن 
القول إنها تمثل «المطالبة» بالالتزام بالجدول اليومي للأعمال (البند رقم 18) أو «إثارة» 
مسألة امتياز (البند رقم )١9‏ غير قابلة للنقاش. وعندما يصبح جدول العمل اليومي 
أو مسألة الامتياز معلقة؛ فإن الاقتراح الرئيسي يصبح اقتراحاً قابلاً للنقاش. 

وباستئناء الاستئناف (البند رقم )١14‏ في بعض الأحيان. وطلب الإعفاء من 
الواجب (البند رقم 07. فإن الاقتراحات العرضية تكون غير قابلة للنقاش لأن لا 
بالنسبة إليه. وفي حالة الاستئناف المتعلق بقلة اللباقة» أو قواعد النقاش. أو أولوية 
الأعمال؛ يفترض أن يتسبب النقاش في إعاقة العمل كما هو الحال لو تم تقديم 
الاستئناف عندما تكون المسألة المعلّقة غير قابلة للنقاش. أما في الأوقات الأخرى» 
فيكون الاستئناف قابلاً للنقاش ما دام النقاش وثيق الصلة بموضوع الاستئناف. فإن 
طلب الإعفاء من الواجب كالاستقالة مثلاء قد يتطلب بعض النقاش للتوصل إلى قرار 
مناسب» ولهذا السبب يكون قابلا للنقاش. 

إن القوانين المتعلقة بقابلية الاقتراحات للنقاش والتي تطرح المسألة أمام الجمعية 
يمكن تلخيصها بما يل : 

© إن اقتراح نناول مواضيع في حالة انتظار سبق طرحها (البند رقم 5*) غير 
قابل للنقاش لأن النقاش في هذه الحالة لا فائدة منه وقد يعيق العمل» هذا بالإضافة 
إلى أنه لو أخضع للتصويت فيمكن تجديده في كل مرة يتم فيها تداول مسألة من 
المسائل. 

© إن اقتراح استراحة أو تعديل شيء سبق تبئّيه (كما هو موضح في البند رقم 
5 هو أمر قابل للنقاش الكامل؛ كما أنه يفتح المجال للنقاش أيضاً أمام الاقتراح 
الهادف للاستراحة أو التأجيل. هذا ينطبق أيضأ على اقتراح إعفاء اللجنة من مهامها 
(البند رقم 077. 

© إن اقتراح إعادة النظر (البند رقم 7”9) قابل للنقاش فقط إلى الحد الذي يكون 
معه الاقتراح المقدمٌ لإعادة النظر قابلاً للنقاش» كما أنه يفتح مزايا المسألة للنقاش 
أيضاً. وهكذا فإن اقتراح إعادة النظر في اقتراح غير قابل للنقاش هو أيضاً غير قابل 
للنقاك 0 

. 


فيضن 


(الفصل (لثالثك عشر 
التصويت 


5 قواعد تحديد نتيجة التصويت 
صوت الأغلبية ‏ المطلب الأساس 


كما أوضحنا فى الصفحة الرابعة» فإن المطلب الأساس للموافقة على أي إجراء 
أو خيار من الخيارات المطروحة على المجلس للمداولة (مالم تنص القوانين على خلاف 
ذلك) يكون بأغلبية الأصوات. وتعني كلمة أغلبية «أكثر من النصف»). وعند 
ا ا و كما هو الحال في المطلب الأساس ‏ فهي 
: تعنى أكثر من نصف أصوات الأشخاص المخولين بالتصويت قانوناً باستثناء بطاقات 
التصويت الفارغة أو الامتناع عن التصويت في الاجتماعات المنتظمة أو التي دعي 
إليها الأعضاء بحسب الأصول وبلغ الحضور فيها النصاب (البند رقم .)4٠‏ وفي مثل 
الاجتماع» على سبيل المثال (مع افتراض عدم وجود كسور عشرية في مجموع 
الأصوات المقترعة كما يحدث في بعض المؤتمرات) : 


© إذا جُمع 19 صوتاء تكون الأغلبية (أكثر من 94,5) هي .٠١‏ 

© إذا جُمع ٠١‏ صوتاء تكون الأغلبية (أكثر من )٠١‏ هي .١١‏ 

© إذا جُمع 7١‏ صوتاء تكون الأغلبية (أكثر من )٠١,5‏ هي .١١‏ 

وكما سيرد شرحه لاحقاً. هناك أساليب أخرى تستخدم في تحديد نتيجة تصويت 
مطلوب اتباعها بموجب القانون البرلماني المتعلق بإجراءات معينة» كما أنه منصوص 
عليها في اللوائح الداخلية لمؤسسة ما (للاطلاع على القرارات العامة أو المسائل ذات 
الطبيعة الخاصة؛ ارجع إلى الخاصية القياسية رقم ”في الصفحتين .)١550 ١79‏ 

التصويت بثلثي الأصوات 


إن تصويتاً بئلئي الأصوات عندما يكون هذا الاصطلاح غير مشروط ‏ يعني 

ثلثي الأصوات المقدمة من أشخاص محولين بالتصويت قانوناً باستثناء بطاقات 

التصويت الفارغة أو الامتناع عن التصويت في الاجتماعات المنتظمة أو التي دُعي 
اونا 


إليها بالوسائل القانونية وتحقق فيها النصاب. على سبيل المثال» فى الاجتماعات التى 
يفترض عدم وجود أجزاء من الصوت فيهاء ومثال ذلك: 

© إذا جمع ٠١‏ صوتاء تكون الأغلبية .٠١‏ 

© إذا جمع "١‏ صوتاًء تكون الأغلبية »”١‏ 

© إذا جمع ”" صوتاًء تكون الأغلبية 25١7‏ 

© إذا جمع 7 صوتاء تكون الأغلبية ؟7. 

وكحل وسط بين حقوق الأفراد وحقوق الجمعية» فقد تقرر وجوب الحصول 
على ثلثي الأصوات ليتم تبئي أي اقتراح» أي: (أ) تعليق أو تعديل قاعدة نظامية تم 
تبتيها من قبل » (ي) منع طرح مسألة لدراستهاء (ث) إقفال النقاش . أو تقييده أو 
توسيع حدوده. (ج) إقفال باب الترشيح أو الاقتراع أو تقييد حرية الترشيح أو 
التصويت. أو (ح) إلغاء العضوية أو الوظيفة. 

ولتحديد ما إذا حصلت المسألة على ثلثي الأصوات المطروحة. يجب على الرئيس 
أخذ الأصوات والأعضاء وقوفاً (أو. وهذا في الجمعيات الصغيرة جداً» إذا فضل 
ذلك ولم يعترض أحد من الأعضاءء فيجب عليه أخذ الأصوات من خلال رفع اليد). 
وينبغي على الرئيس عد الأصوات عندما يشك في نتيجة التصويت. 

يحق للرئيس أيضاً أن يطلب عدّ الأصوات مبدثياً إذا ظهر له بعد أن يقف 
الأشخاص المؤيدون ‏ أن النتيجة ستكون قريبة» كما يحق له أن يعيد التصويت 
والأعضاء وقوفاً إذا كان لديه شك ما. أما في الجمعيات التي ليس لديها قوانين خاصة 
تسمح بتجزئة الأصوات (أي» جزء أقل من الثلث) لتحقيق ثلثي الأصوات المطلوبة» 
فيحق للرئيس ‏ من خلال تقديره لضرورة عدّ الأصوات بمبادرة شخصية منه ‏ أن 
يحذر حتى لا يفتح المجال أمام أي من الأعضاء للتشكيك في النتيجة في الحالات التي 
يجد فيها وجود ثلثي الأصوات في الجانب السائد. أما إذا أعلن الرئيس أن نتيجة 
التصويت بلغت ثلثي الأصوات من دون عد وشك الجانب الخاسر في النتيجة» فإنهم 
لا يستطيعون فعل شيء حيال ذلك إذا اختار الفائزون عدم عدّ الأصوات. والسبب 
في ذلك هو أنه مهما كانت النتيجة الحقيقية للأصوات في ضوء قرب النتائج بعضها 
من بعض في هذه ال حالة ‏ فإن أولئك الذين أعلن أنهم الخاسرون ليسوا أكثر من ثلث 
الأصوات. وبالتالي لا يمكن تحقيق الأغلبية الضرورية لإعادة عد الأصوات. 


تعديل القواعد العادية للتوصل إلى اتخاذ قرار 


يمكن من خلال تغيير مفهوم أغلبية الأصوات وثلثي الأصوات تعريف قواعد 
ان 


أخرى لتحديد نتائج التصويت وقد ينص عليها القانون أحياناً. 0 
يضافان إلى تعريف مثل هذه القواعد لاتخاذ القرار: )١(‏ النسبة التي يجب أن تتحقق - 
كأغلبية» ثلثا الأصوات أو ثلاثة أرباع . .. إلخ و(؟) مجموعة الأعضاء التي تنطبق 
عليها النسبة المتحققة ‏ والتي (أ) عند عدم تحديدهاء هي دائماً عدد الأعضاء 
الموجودين في الصالة وقد صوتوا (على فرض عدم وجود أي صوت غير قانوني)» 
ولكن (ب) يمكن تحديدها بموجب القانون كعدد الأعضاء الموجودين» أو إجمالي عدد 
الأعضاء.» أو غير ذلك. 

افترض على سبيل المثال أنه في اجتماع جمعية يبلغ عدد أعضائها ١6١‏ عضواً 
ونصاببا هو عشرة أعضاء.ء وأن من بين ثلاثين عضواً حاضراً فقط قد شارك خمسة 
وعشرون منهم في التصويت (وقوفاً أو برفع اليد أو بالاسم أو بالاقتراع)» عندها 
تكون الأغلبية فيما يتعلق بهذا التصويت على النحو التالي : 

الأغلبية هى 17 . 

أغلبية الأعضاء الحاضرين هى ١5‏ . 

- أغلبية كامل الأعضاء هي 756 . 

ثلثا الأصوات هى ١7‏ . 

ثلثا أصوات الأعضاء الحاضرين هى .7١‏ 

ثلثا أصوات كامل العضوية هي .٠٠١‏ 
وفي ما يتعلق بالقواعد المتبعة في تحديد نتائج التصويت» يجب ملاحظة النقاط 
التالية : ١‏ 

© إن متطلبات التصويت التي ترتكز على عدد الأعضاء الحاضرين أو أغلبية 
الأعضاء الحاضرين ع أو ثلغي أصوات الحاضرين. . إلخ ‏ هي بشكل عام غير 
مرغوب فيها. ويما أن الامتناع عن التصويت في هذه الحالة له تأثير الصوت 
السلبي نفسهء فإن هذه الأنظمة تحرم العضو من حقه في التزام الحياد بالامتناع عن 
التصويت. وللسبب نفسهء فإن الأعضاء الحاضرين الذي امتنعوا عن التصويت 
سكن عسي افوا عه اك 


.)4١ رقم‎ 0 


"841١ 


٠.‏ إن أغلبية أعضاء الجمعية”'' هي أغلبية إجمالي عدد الأشخاص الذين هم 
أعضاء في المجلس الذي يجري فيه التصويت (وهكذاء ففي الجمعيات التي يوجد فيها 
عضوية عامة ومجلس تنفيذي» فإن «أغلبية أعضاء الجمعية» في اجتماع المجلس تشير 
إلى أغلبية عضوية المجلس. وليس الجمعية). أما بالنسبة إلى المؤتمرات والمندوبين» فإن 
أغلبية أعضاء الجمعية تعني أغلبية إجمالي عدد أعضاء المؤتمر المخولين بالتصويت كما 
هو محدد في الدور الرسمي للأعضاء المصوتين في المؤتمر (ارجع إلى الصفحتين +١‏ 
و005). إن صوت أغلبية أعضاء الجمعية هو عادة بديل لمطلب الإشعار المسبق» وهو 
مطلوب لاتخاذ قرار بالاستراحة أو ببحذف مادة من محضر الاجتماعات (ارجع إلى 
الصفحتين 7٠6‏ 305). وفي المقابل» يكون النص على هذا المطلب بشكل عام غير 
كاف فى الجمعيات العادية لأنه قد يكون من المستحيل الحصول على أغلبية كامل 
الأعضاء لحضور اجتماع ماء مع أنه قد يكون من الأفضل» في بعض الحالات» إلزام 
الأعضاء بحضور الاجتماعات في المؤتمرات أو المجالس الدائمة. 


وكلما كان من الأفضل أن تكون القاعدة المطلوبة لاتخاذ القرار هي الأغلبية أو 
(حيث تتطلب قوانين البرلمان العادية ذلك الأمر) ثلثي الأصوات؛, أو صوت أغلبية 
أعضاء الجمعية» يجب التعريف بالقاعدة المطلوبة في اللوائح الداخلية أو في القواعد 
التنظيمية الخاصة. ومهما كانت قاعدة التصويت المستخدمة» فإنه يمكن أيضاً إضافة 
المطلب القاضي بتقديم إشعار مسبق لبعض الإجراءات الخاصة. ويعني الإشعار 
المسبق التعبير في الاجتماع السابق عن النيّة في تقديم اقتراح في الاجتماع اللاحق 
(وفي هذه الحالة يمكن أن يكون هذا الإشعار شفوياً) أو أن يتم توزيعه مع الدعوة 
لحضور الاجتماع الذي ستثار فيه (للاطلاع على النقاش المتعلق بالإشعار المسبق» 
ارجع إلى الصفحات .)١1554 ١67‏ 


صوت الأكثرية 


إن صوت الأكثرية هو أكبر عدد من الأصوات التي يحصل عليها أي مرشح أو 
افتراح عند توفر ثلاثة خيارات أو أكثر. فإذا حصل المرشح أو الاقتراح المطروح 


(1) في حالة ملس له عدد محدد قانونياً من الأعضاء ‏ على سبيل المثال مجلس إدارة دائم ‏ يكون من 
الممكن أيضاً تحديد ما يتطلبه التصويت بأنه غالبية العضوية المحددة» وهي أكبر من غالبية العضوية الكاملة إذا 
كانت هناك مقاعد شاغرة في المجلس . ولهذا فإنه في مجلس حدد عدد أعضائه قانونياً ب 217 إذا كان اثنان من 
الأعضاء قد توفيا ولم تدم تسمية من يخلفائهماء فإن غالبية العضوية الكاملة هي ستةء وغالبية العضوية المحددة 
هي سبعة . وحيثما يتطلب اتخاذ قرار غالبية الأعضاء المحددين» لا يستطيع المجلس أن يتصرف إذا كانت نصف 
مراكز الأعضاء أو أكثر شاغرة . ش 


بحسن 


للتصويت على أكبر عدد من الأصوات يقال بأنه حصل على الأكثرية. وعليه» فإن 
الأكثرية التى لا تشكل أغلبية لا يمكن أن تختار اقتراحاً أو تنتتخب أي شخص لشغل 
تعيب إلا موحت فانزة مدق ةورذ انط يعدا القانوة عل تهات المسووليي 
يجب أن تنص اللوائح الداخلية على ذلك. ويذكر هنا أن القانون الذي تنتخبه الأكثرية 
ليس بالضرورة في مصلحة المؤسسة. أما في الجمعيات الدولية أو المحلية حيث يتم 
الانتتخاب من خلال الاقتراح بالبريد» فإنه يسمح للأكثرية في بعض الأحيان 
بانتخاب المسؤولين في ضوء الرغبة في تجنب التأخير والنفقات الإضافية التي قد 
اتبيه فى مكل هده الظر و دعن كران الامتراع. والطريقة الُثلى في هذه الحالة همي 
الل ري بر 
الصفحات 798 .)50١-‏ 


الأصوات والحالات التي فيها يؤثر صوت الرئيس في نتيجة التصويت 

إذا كان رئيس الجلسة عضواً في الجمعية» فله أن يصوّت كأي عضو آخر إذا 
كان التصويت بالاقتراع (انظر الصفحتين 284-784). أما في جميع الحالات 
الأخرىء فإنه يحق للرئيس إذا كان عضواً في الجمعية أن يدلي بصوته (ولكنه غير 
ملزم بذلك) طالما أن لصوته تأثيراً في نتيجة التصويت - أي» إنه يصوّت إما لتحقيق 
التعادل أو لكسرهء أو يصوّت في الحالات التي تتطلب ثلثي الأصواتء فله أن 
يصوت إما لتحقيق أو لمنع تحقيق ثلثي الأصوات الضرورية» ويتم ذلك بشكل خاص 
في الحالات التالية: 

© في حال تعادل الأصوات؛ فإن الاقتراح الذي يتطلب ثلثي الأصوات لتبنيه 
يسقط نظراً إلى أن التعادل لا يشكل أغلبية. وهكذاء إذا حصل تعادل في الأصوات 
وم يصوّت الرئيس» يستطيع الرئيس - إذا كان عضواً في الجمعية ‏ التصويت إلى 
الجانب الإيجابي مما يؤدي إلى اعتماد الاقتراح وتبئيه» أو إذا كان هناك صوت واحد 
فقط في الجانب الإيجابي أكثر منه في الجانب السلبي باستثناء صوت الرئيس (على 
سبيل المثال. إذا كان هناك ؟/ا صوتاً مؤيداً فى مقابل ١لا‏ صوتاً معارضاً)ء فله أن 
يصوت مع الجانب السلبي لتحقيق التعادل في الأصواتء وبالتالي يتم رفض 
الاقتراح. ٍ 

© وبالمثل» فإنه في حالة وجود اقتراح يتطلب ثلثي الأصوات» وكانت 
الأصوات» باستثناء ع صوت الرئيس » في الجانب الإيجابي أقل براحد من ضعف 
الأصوات في الجانب السلبي (على سبيل المثال» إذا كان هناك 54 صوتاً إيجابياً و٠٠‏ 
صوتاً بسلييا)0 يبحق للرئيس» إذا كان عضو أن يصوت في الجانب الإيجابي مما 

عم 


يؤدي بالتالي إلى تبئي الاقتراح» أو إذا كان هناك ثلثا الأصوات بالضبط في الجانب 
الإيجابي باستثناء صوته (على سبيل المثال» يوجد 5٠١‏ صوتا إيجابيا و١٠‏ صوتا 
سلبياً)» فله أن يصوت في الجانب السلبي لرفض الاقتراح. الأمر نفسه؛ يمكن 
صوت الرئيس أن يؤثر في النتيجة في الحالات التي يمكن للأغلبية فيها أن تقرر 
كدقف . 1 0 
مصير المسألة”''. 
لا يحق للرئيس التصويت مرتين: مرة كعضوء ومرة أخرى كرئيس. 
ومن خلال استئناف على قرار الرئيس» فإن تعادل الأصوات يحافظ على قرار 
الرئيس حتى ولو كان صوته هو الذي سبب التعادل» وهذا على أساس المبدأ الذي ' 
يقول بأن قرار الرئيس يمكن عكسه فقط بأغلبية الأصوات. 


6 إجراءات التصويت 
الحقوق والالتزامات في التصويت 


حقوق التصويت لعضو متأخر في سداد اشتراكه. إن لعضو الجمعية المتأخر في 
تسديد اشتراكه والذي لم يتم صرفه رسمياً من عضوية الجمعية ولم يمخضع لإجراء 
تأديبي » كامل الحق في التصويت» كما يحق له التصويت من الناحية القانونية مالم يرد 
نص مخالف لذلك في اللوائح الداخلية للجمعية التي ينتمي إليها. 


المطروحة للتصويت أن يعبّر عن ذلك الرأي من خلال صوته؛ لكن له الحق في أن 
يمتنع عن التصويت طاا أنه غير ملزم بذلك. وبالمثل» فإنه عند الرغبة في ملء وظيفة 
شاغرة بأكثر من عضوء كما في حالة اللجان أو المجالس» فإنه يجوز للعضو أن يمتنع 
جزئيا عن التصويت إذا كان ذلك أقل من العده الإجمالي للأعضاء المخول بالتصويت 

الامتناع عن التصويت على مسألة ذات مصلحة شخصية مباشرة. لايجوز لأي 
عضو أن يصوّت على مسألة له فيها مصلحة مباشرة أو مادية ولا يعرف بها باقي 
الأعضاء. على سبيل المثال؛ إذا نص اقتراح على أن تقوم الجمعية بإبرام عقد عمل مع 


(1) ينبغي أن يلاحظ أنه من دون حساب صوت الرئيس ‏ إذا كان عدد الأصوات السلبية يزيد واحداً 
على نصف عدد الأصوات الإيجابية» لا يمكن أن يؤثر صوت الرئيس في النتيجة . ومن ثم فإنه إذا كان هناك 
١‏ صوتا إيجانياً و١7‏ صوتاً سلبياً من دون صوت الرئيس» وكان سيصوت إيجابياًء فإن الأصوات الناتهة ‏ 
وعددها 7١‏ صوتاً إيجابياً ‏ تقصر مع ذلك عن ثلثي الاصوات الإجمالية؛ وهي ١‏ صوتاً. 

ىآ””> 


شركة تجارية بينما العضو هو أحد مسؤولي هذه الشركة»ء وبالتالي يمكنه من خلال 
توقيع هذا العقد أن يحوز على فوائد مادية» يجب على العضو الامتناع عن التصويت» 
مع أنه لا يمكن إلزام أي عضو بالامتناع عن التصويت في مثل هذه الحالة. 

التصويت على المسائل التي تؤثر في الذات. إن قانون الامتناع عن التصويت في 
الحالات التي يتم فيها التصويت على مسائل فيها مصلحة شخصية مباشرة لا يعني 
عدم التصويت للذات لشغل وظيفة أو مركز يحق للأعضاء التقدم إليه أو عدم 
التصويت لأن عضواً آخر أدرج معه في الاقتراح نفسه. إذا لم يصوت العضو أبداً على 
مسألة تؤثر فيه شخصياً» قد يكون من المستحيل على الجمعية التصويت مثلا للترتيب 
لحفل طعامء أو التصويت لتمكين الأغلبية من منع الأقلية من تمرير اتبامات ضدهم 
وتعليق عضويتهم أو طردهم من الجمعية مثلا (البند رقم .)1١‏ 

قاعدة ضد قيام أعضاء بشرح أمر أثناء التنصويت. لايجرز للعضو أن يقف 
ليشرح كيفية تصويته أثناء التصويت» إذ إنه بهذا التصرف قد يحول عملية التصويت 
إلى نقاش. 

تغيير الصوت. يحق للعضو أن يغير صوته طالما أن النتيجة لم تُعلن بعد أما بعد 
ذلك فلا يحق له التغيير إلا بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية من دون نقاش (ارجع إلى 
الصفحتين ؟47-97). 


مزايا الجمعية التي تخولّها إصدار حكم حول إجراءات التصويت. مالم تنص 
اللوائح الداخلية للجمعية على خلاف ذلك» فإن الجمعية ذاتها هي الحكم في جميع 
المسائل الناجمة عن أو التى تكون عرضية لنتيجة التصويت أو لعملية عذّ الأصوات. 
ففي عملية الانتخاب بالاقتراع مثلاًء يجب على المخوّلين بعد الأصوات (انظر 
الصفحة )5١‏ الرجوع إلى الجمعية لاتخاذ قرار حول جميع المسائل التي تكون نتائج 
التصويت فيها غير مؤكدة. 


الطرق العادية المتبعة في التصويت على الاقتراحات 
يحوي الفصل الثاني وصفاً لأساليب التصويت التالية : 


)١‏ التصويت الشفوي (الصوتي) ‏ وهذه هي الطريقة الاعتيادية المتبعة في 
التصويت على الاقتراحات. 
؟) التصويت وقوفاً ‏ يستخدم هذا الأسلوب لتأكيد النتيجة» وفي التصويت 
على الاقتراحات التى تتطلب ثلثي الأصوات لتبئّيها . 
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") التصويت برفع اليد وهذه وسيلة بديلة يمكن استخدامها بدلاً من التصويت 
وقوفاء خاصة في الجمعيات الصغيرة جدأ عند عدم حدوث اعتراض ما. أما في 
بعض المجموعات الصغيرة» فيمكن أيضاً استخدام التصويت برفع اليد بدلاً من 
التصويت الشفوي كوسيلة اعتيادية للتصويت. وعليه؛ يجب قراءة الصفحات 5١‏ - 
41 لفهم هذه الأساليب الثلاثة. 


هذا ويصف الفصل. الثاني إجراءات الحصول على موافقة الأغلبية (أو الموافقة 
العامة). وعليه» يجب قراءة الصفحات /!9ة ‏ مه للتعرف عل هذه الإجراءات. 


إن المزايا التي تشترك فيها أساليب التصويت الواردة أعلاه هي أنه فى كل حالة 
من الحالات يطلب الرئيس من المؤيدين الإدلاء بأصواتهم أولا وبأسلوب محدد 
(«قولوا نعم». «قفوا». أو «ارفعوا اليد اليمنى»)» ثم يطلب من المعارضين 
التصويت» ثم يحكم ويعلن النتيجة. 


التحقق من نصويت . في ما يتعلق بأساليب التصويت الشفوية» أو بالوقوف» 
أو برفع اليد كما هو موضح في الفصل الثاني» إذا كان الرئيس غير متيقن من نتيجة 
التصويت الشفوي أو برفع اليد؛ يجب عليه إعادة التصويت والأعضاء وقوفاً. وإذا 
لزم الأمرء لإقناع نفسه بالنتيجة» يجب عليه عذ الأصوات. ويحق لأي عضو من 
الأعضاءء من خلال مطالبته بالتقسيم (البند رقم 54). أن يطلب إعادة التصويت 
سواء كان شفوياً أو برفع اليد من خلال وقوف الأعضاء ‏ ولكن لا يحق لأي عضو 
من الأعضاء إلزام الجمعية بعد هذه الأصوات. وإذا لم يمحصل الرئيس على عدد 
الأصوات بمبادرة شخصية منه في حين يرى أحد الأعضاء أن هذا الإجراء مطلوب» 
يجب عليه اقتراح عدّ الأصوات. وفي حال التثنية على هذا الاقتراح» يجب على الرئيس 
طلب عد الأصوات. وفي غياب قانون أو قاعدة خاصة في هذا الصددء فإن أغلبية 
الأصوات تستطيع طلب عد الأصوات ويمكن أن يتم هذا الأمر وفق أغلبية 
الأصوات. أما فى الجمعيات التي يرغب فيها بالحصول على أقل من الأغلبية لطلب 
عد الأصوات» فيجب تبثي قاعدة تنظيمية خاصة تحدد الصوت المطلوب. وهذه 
القاعدة مطلوبة بشكل خاص في ما يتعلق بالاقتراحات التي تنطلب ثلثى الأصوات 
لتبنيها (انظر أيضاً الصفحتين 3774- .)"8٠‏ ويجب هنا ملاحظة أن التصويت يُمكن 
إعادته باستخدام وسيلة التصويت ذاتهاء مع أنه في حال عدّ أصوات الوقوف» أو 
الاقتراع أو بحسب الاسمء يمكن طلب الامتياز في عد الأصوات لضمان تحقيق 


د ١‏ . دقيقة 5 1 قّ. 


طريقة حساب أصوات الأعضاء وقوفاً. يمكن الرئيس أن يقوم بنفسه بعد 
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الأصوات في الاجتماعات الصغيرة ‏ مع أو من دون الطلب من السكرتير لإعادة خمدّ 
مستقل للأصوات للتأكد من النتيجة. لاني الشمعية اكير ) بوب دل الرقيس 
تعيين أشخاص لعدّ الأصوات. ويتم في هذه الحالة عدّ الأصوات بعد الطلب من 
المؤيدين الوقوف حتى الانتهاء من عد أصواتهم» وبعد ذلك يطلب من المعارضين 
الوقوف حتى يتم الانتهاء من عد أصواتهم. كذلك يمكن عد الأصوات من خلال 
مطالبة الأعضاء ا ل أو من خلال الطلب منهم 
الرتوف واجدا والعذا ثم لحاوس ينه مسجل أصواتهم. ع أن اميد لاحر هده 
مدعاة للإرباك والفوضى ما لم يتو بخ المشرفون على عد الأصوات الحذر والدقة. ٠‏ ويتم 
دائماً حساب أصوات المؤيدين 3 كذلك يجب إقفال الأبواب في جميع الجمعيات» 
إلا الصغيرة منهاء ولا ب يسمح لأي شخص بدخول الصالة أو مغادرتها أثناء أخذ 
الأصوات» والشكل المسفد فى اد لامر ات هر الرلئي إلى نين 4 . وإذا كانت 
الجمعية صغيرة جداً إلى الحد الذي يستطيع معه كل عضو من الأعضاء التحقق من 
النتيجة من خلال التصويت برفع اليد فإن للرئيس الحق في أخذ الأصوات بهذه 
الطريقة إذا فضل ذلك شريطة ألا يواجه أي اعتراض بهذا الخصوص. 


| بطاقات التصويت . تفضل بعض المؤسسات استخدام بطاقات ناصعة الألوان 
بطول قدم وعرض ثلاث بوصات للتصويت في معظم الحالات والمناسبات من خلال 
رفعها بطلب من الرئيس. علماً بأن التخويل باستخدام هذه البطاقات يعتمد على 
الظروف المتوقع حدوثها خلال الاجتماع. . فإذا كان قد تم توزيع «بطاقات التصويت» 
على الأعضاء بشكل مسبق وظنّ رئيس الجلسة أو أحد الأعضاء أن هناك تصويتاً على 
ل حر جو ميد 2)47 فقد يقول الرئيس : «على الذين 
يؤيدون الاقتراح رفع بطاقات التصويت». . . وبعدها يقول: «اخفضوها). ثم «على 
الذين يعارضون رفع بطاقات التصويت». .. وبعد عدّهم يقول ا . وفي 
حال كان عد الأصوات مفضلاً. يجب على الرئيس أو الجمعية التفويض بعد 
الأصوات كما في حالة التقسيم المحسوب (كما هو مبين في الصفحة 47 وأيضاً البند 
رقم ٠‏ الاقتراحات المتعلقة بأساليب النصويت والاقتراع). فإذا كانت طريقة 
التصويت هذه هي التي سيتم استخدامهاء يجب اعتمادها بواسطة قاعدة تنظيمية 
خاصة. أو بقانون دائم في المؤتمرات. 


على النقيض من أساليب التصويت الواردة في الأقسام الفرعية السابقة» فإن 
أساليب التصويت الواردة أدناه تستخدم فقط». مثلها في ذلك مثل التصويت وقوفاًء 
نكن 


هه 


عندما تطلبها الجمعية علناً أو تنص عليها لوائحها الداخلية. 


التصويت بالاقتراع . إن التصويت يبطاقة الاقتراع وهي (بطاقة تصويت يضع 
المصوت علامة عليها) تستخدم عند الحاجة إلى سرية الاقتراع. وقد تنص اللوائح 
الداخلية على تنفيذ التصويت بالاقتراع في بعض الحاللات» كما هو الحال عند انتخاب 
المقرّرين ومنح العضوية لأعضاء جدد"©. كذلك يجب أن يتم إجراء التصويت في 
الحالات المتعلقة بالتهم أو التهم المقترحة قبل أو بعد محاكمة أحد الأعضاء أو أي مقرّر 
(البند رقم )1١‏ بطريقة الاقتراع السري. وباستثناء ما قد تنص عليه اللوائح الداخلية 
للجمعية» فإنه يمكن طلب التصويت بالاقتراع بأغلبية الأصوات ‏ ويفضل اتباع هذا 
الأمر في جميع الحالات التي يُعتقد فيها أن الأعضاء سيصوتون بصدق أكبر في حالة 
الاقتراع السري. 


وعندما تنص اللوائح الداخلية على التصويت بالاقتراع السري لا يمكن تعليق 
هذا المطلب حتى بموافقة الأغلبية. ولهذا فإنه من غير القانوني أن يُطلب من شخص 
. واحد ‏ السكرتير مثلاً عد أصوات جميع أعضاء الجمعية. فعندما يحين وقت 
التصويت. أو بعد أخذ الأصوات بالاقتراع السري (سواء كانت اللوائح الداخلية 
للمؤسسة تنص على هذا النوع من التصويت أم لا)» فإن أي اقتراح يُلزْم بالكشف 
عن صوت أحد الأعضاء أو وجهة نظره حول الموضوع هو اقتراح غير قانوني. كذلك 
فإن اقتراح تحويل نتيجة التصويت بالاقتراع التي لم تحقق أغلبية إلى أغلبية هو أيضاً غير 
قانوني إلا إذا تم التصويت عليه هو أيضاً بالاقتراع السري - نظراً إلى أن أي شخص 
يصوّت بشكل مفتوح ضد إعلان النتيجة الأولى للتصويت كأغلبية يكون قد انكشف 
بأنه لم يصوّت مع الجانب المهيمن. 

طريقة التصويت بالاقتراع. تتألف هذه الطريقة ببساطة من بطاقة صغيرة يكتب 
فيها المصوت خياره حول الموضوع المطروح من قبل رئيس الجلسة» ولكن إذا عُرف 
مسبقاً أن التصويت سيكون بالاقتراع السري وعُرفت الأسئلة التي ستطرح» يجب 
إعداد البطاقات قبل مدة كافية وتوزيعها على الأعضاء في الوقت المناسب. وفى هذه 
الحالة» يظهر كل سؤال سيخضع للتصويت على البطاقة مع قائمة بالأجوبة المحتملة» 
وإلى جانب كل منها فراغ أو مربّع فارغ بحيث يتمكن صاحب الصوت من وضع 


() في بعض المنظمات ‏ وخاصة الجمعيات السرية ‏ تستخدم بطاقات سوداء وبيضاء ‏ توضع في صندوق 
بعيد عن الأنظار إلا نظر الناخب - في التصويت على ضم مرشحين إلى العضوية . وتدل البطاقة البيضاء على 
تصويت ب #نعم» والسوداء على تصويت ب ١لا».‏ وتستخدم هذه الطريقة أساساً حيث يكون صوت واحد أو عدد 
قليل جداً من الأصوات السلبية كافياً للتسبب في رفض مرشح . مع ذلك يبدو أن هذه العادة آخذة في التراجع . 
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علامة في المربع الذي يريد كما هو موضح فيما يلي: 
ضع علامة أكس (*) في المكان المناسب. 
هل تشجع على نقل المقر المحلٍ إلى مدينة ثريشر؟ 


جم - 
0 هِ 
مكان انعقاد المؤتمر التالي: 
سياتل لا 
نيو أورلينزن [] 
غير ذلك [] 


أما في الانتخابات» فيجب عدم استخدام الفراغات أو المربعات المخصصة 
ل «صالح» أو اضد)ء إذ إنها تستخدم فقط للأصوات المتعلقة بالاقتراحات المطروحة. 
فالانتخاب الساري المفعول هو بمثابة التصويت على ملء فراغ » أو بمثابة أن يصِوّت 
أحد الأعضاء ضد أحد المرشحين من خلال التصويت لصالح مرشح آخر تمت 
تسميته » أو بكتابة اسم مرشح آخر. 

إجراءات التصويت بالاقتراع. عند الاقتراع في اجتماع حيث يتم التصويت في 
غرفة الاجتماعات نفسهاء يعين الرئيس أشخاصاً (عدادين) لتوزيع بطاقات التصويت 
وجمعها وعد الأصوات وإبلاغه بالنتيجة. 0 
الحاضرينء» أو عدد الوظائف التي سيتم شغلهاء أو الأسئلة التي ستتم الإجابة عنها 
أو على عدد المرشحين. أما بالنسبة إلى المجموعات الصغيرة» فإن 00 
عادة عدد كاف. على أنه يجب اختيار هؤلاء الأشخاص (العدادين) من المعروفين 
بدقتهم وصدقهم» وأن يحوزوا على ثقة الأعضاء وألا تكون لهم مصالح مباشرة في 
المسألة المطروحة أو في نتيجة التصويت إلى الحد الذي يمنعهم من التصويت وفق ا 
المتبع والموضح في الصفحة نكرة وغالباً ما يكون موقفهم من الموضوع المطروح 
معروفاء ل ا ا وهم عادة يقومون 
بالتصويت بأنفسهم 

ولضمان الدقة ومساعدة العدّادين أثناء عدّ الأصوات على تهجنب الأخظاء» يجب 
ثنى بطاقات التصويت بحسب التعليمات المعلنة مسبقاً أو بحسب التعليمات المطبوعة 
على البطاقة نفسها. 
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وإذا كان الرئيس عضواً في الجمعية يحق له أن يصوّت عند التصويت بالاقتراع 
كما يفعل غيره من الأعضاء. أما إذا أخفق في التصويت قبل إقفال باب التصويت» 
فإنه لا يستطيع التصويت من دون موافقة الجمعية. 1 

وبعد اكتمال عملية التصويت بالاقتراع يصدر الرئيس تعليماته للعدّادين بجمع 
بطاقات الاقتراع. وتقع على العدّادين مسؤولية التأكد من أن كل عضو صرّت مرة 
واحدة فقط - ولتحقيق ذلك. يجب على الجمعية تبني بعض الإجراءات المنطقية التي 
تضبط هذه العملية. على سبيل المثال: (أ) في الاجتماعات التي يجتمع فيها المصوتون 
فقط؛ يستطيع الأعضاء البقاء في مقاعدهم ويلقون ببطاقات التصويت في سلة يمر 
بها عليهم العذاد أمامهم. ويصاحبه عذاد آخر كمراقب للتحقق من البطاقات» أو 
(ب) يستطيع الأعضاء التوجه إلى الصندوق لإلقاء بطاقات الاقتراع» وهذا الصندوق 
يشرف عليه مراقبان اثنان على الأقل لوضع البطاقات فيه» أو (ت) يستطيع الأعضاء 
تسليم بطاقاتهم إلى عداد يستطيع أن يتأكد من خلال لمس البطاقة وسماكتها أنها واحدة : 
فقط وليست أكثر من ذلك» ثم يلقيها جميعاً بعد جمعها في صندوق مركزي. ومهما 
كانت الطريقة المستخدمة في جمع بطاقات التصويت فإنها ‏ كالتفاصيل الأخرى 
المتعلقة بالتصويت ‏ يجب اعتمادها بواسطة قانون أو عرف متبع في الجمعية» شرط 
ألا يخضع لتغييرات عشوائية من وقت إلى آخر. 

وبعد أن ينتهي الجميع من التصويت يمكن إقفال باب التصويت باقتراح يقدمه 
أحد الأعضاء ويوافق عليه ثلا الأصوات (البند رقم ,)©٠‏ ولكن من الأفضل عادة 
الاعتماد على رئيس الجلسة لإقفال باب التصويت. فبعد أن يظهر أن الجميع قد انتهوا 
من التصويت». يطرح الرئيس السؤال التالي: «همل صوّت كل من يرغب في 
التصويت؟». فإذا لم يكن هناك جواب» يقول الرئيس «إذا لم يكن هناك أحد يرغب 
في التصويت بعد. . . (ينتظر)» أقفل باب التصويت». وبهذا علن الرئيس أن باب 
التصويت أقفل بموافقة الجميع. وإذا حضر بعد ذلك أعضاء يودون التصويت» فإن 
فتج باب التصويت ثانية يحتاج إلى أغلبية الأصوات (البند رقم "7). ثم يتابع المراقبون 
عد الأصوات ‏ في موقع يتم تحديده مسبقاً أو في غرفة محاورة في حال تابعت 
الجمعية دراسة مسائل أخرى أثناء عملية العدّ. وقد اعتادت بعض المؤسسات الصغيرة 
أن تحسب بطاقات الاقتراع أثناء حضور كامل الأعضاء في الاجتماع. اا 

تسجيل الأصوات. يمُمل العدّادون خلال عدّ الأصوات جميع البطاقات الفارغة 
والأصوات غير القانونية لأي مرشح أو اختيار. تعتبر جميع البطاقات الفارغة لا قيمة 
لها وثلقى في النفايات ما دام الأعضاء الذين لم يرغبوا في التصويت يساهمون بحجب 
الحقيقة بعدم ملء بطاقاتهم. وإذا تبين خلال فتح بطاقات الاقتراع أن بطاقتين أو أكثر 

لخن 


قد وضعت بعضها مع بعض» يتم اعتبارها صوتاً واحدأ عن كل موضوع مطروح 
للتصويت. أما البطاقات الفارغة المرفقة بواحدة مملوءة» فإنه يتم تجاهلها ولا يؤدي 
ذلك إلى رفض صوت العضو الذي حملها معه. 


تم التعامل مع كل جزء من بطاقة الاقتراع كبطاقة منفصلة» وعل ماين عد 
الأصوات المطروحة لكل وظيفة أو مسألة. أما إذا ترك أحد الأعضاء بعض الفراغات 
أو المربتعات فارغة على بطاقته المحتوية على أكثر من خيار أو مسألة؛ فإن الفراغات 
التى تركها لا تؤثر فى أي حال من الأحوال في الخيارات التى ملأهاء ويجب أن 
يحصل على صوت لكل من هذه الخيارات التي ملأها. أما إذا صوّت عدد كبير من 
المزكنسين لوظيفة اناه فإن ذلك ادر من التطافةايعتين غير قاتوق: لأله بتستصيل عل 
العدادين معرفة الشخص الذي يتم التصويت له من بين الأشخاص الذين ذكرهم. 

ويذكر هنا أن الأخطاء الإملائية في الأسماء أو الكلمات لا ترفع الشرعية عن 
الصوت إذا كان المعنى واضحاً. وتعتبر جميع البطاقات التي لا تحمل أسماء حقيقية أو. 
مرشحاً محدداً لاغية. وإذا كان معنى بطاقة أو أكثر يدعو إلى الشك. يمكن اعتبارها 
غير قانونية ما لم يكن لها تأثير في النتيجة» أما إذا كانت ستؤثر في النتيجة» فيجب 
على العدّادين إبلاغ رئيس الجلسة عنها ومن ثم يقوم هو بدوره بعرضها على الجمعية 
لتقرير الكيفية التي يجب فيها تسجيل هذه البطاقات. 


ويتم هنا طبعاً حساب جميع الأصوات غير القانونية كما صنفت في الفقرة 
السابقة ‏ أي الأصوات غير القانونية المقدمة من أعضاء قانونيين ‏ لمعرفة العدد 
الإحمالي للاصوات ببدف تحديد الأغلبية. من ناحية أخرى» إذا كان صوت أو أكثر من 
الممكن تحديدها والتأكد أنها من أشخاص غير محوّلين بالتصويت» ويمكن التأكد من 
عدم وجود أصوات غيرها بالصفة نفسهاء يتم تجاهل هذه الأصوات عند عد 
الأصوات بغرض تحديد الأغلبية. وإذا كان هناك دليل على أن بعض هذه البطاقات قد 
مُلئت من قبل أشخاص لا يحق لهم التصويت, وإذا كان هناك احتمال بأن تؤثر هذه 
الأصوات في النتيجة» يجب اعتبار عملية التصويت لاغية برمتها وغير قانونية؛ 
ويجب إعادة التصويت من جديد. والمبدأ المتبع هنا هو أن المئؤسسة لا ثُقر هذا الخيار ما 
م يتم التعبير عنه بالموافقة العلنية من قبل أكثر من نصف المخولين بالتصويت وتسجيل 
أي دليل على وجود رأي في هذا الأمر. 

تقر السنافن وإعلان التتيح لمن لقال ونين قار يقوم المشرف على 
العدّادين بمخاطبة رئيس الجلسة واقفاً ويقراً تقرير العدادين ثم يسلمه إلى الرئيس من 
دون إعلان النتيجة. وفي حالة الانتخابات يجب أن يكون التقرير بالشكل التالي: 
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تقرير العدادين 


عدد الأصوات التي تم جمعها -زز زب دكنك00 20 
الضروري للانتخاب ان عا للق لدع وق ال بشي وم فيو لج ع ا ا قاب م ل ا 0 


تلقى السيد سترونغ اد اخ ع نماضتت موب وا و ف جك 


الأصوات غير القانونية 


السيد/ فريند (غير قانوني) بودن و وا القن اتج ا ا 


بطاقة واحدة تحتوي صوتين تلقاها السيد ويلسون في لقّة واحدة» 


تم رفضها انمو نا ابجتستدوارت عو الكاسو نقد تأ ا يا 
في حالة الاقتراع حول اقتراح ماء يكون تقرير العدادين بالشكل التالي: 


تقرير العدادين 
عدد الأصوات التي ثم جعها ..... ...00.0.0 


الضروري للتبئي (الأغلبية) 212111111110000 


الأصوات غير القانونية 


بطاقة واحدة تحمتوي على صوتين معارضين تم رفضها :ب 1 11000000 


يجب ألا يحتوي تقرير العدّادين على عدد الأعضاء المخوّلين بالتصويت. ٠‏ في 


كنا 


فدات المحلية أو في المؤسسات أو الهيئات الأخرى التي تستمر فيها العضوية 
ار التي 1 يضر تش ابر بمصول أسماء 
تقرير لجنة المؤهلات اعد لتلك الغاية هو الوحيد 
الذي يمكن أن يحدد عدد الأعضاء بصورة موثوقة عند الحاجة. إن العداد الذي يقرأ 


التقرير لا يذكر أبدا نتيجة الاقتراع السري» وإنما يتم دائماً الإعلان عنها من قبل 


تعن الرقتسن الشيجة التي حصل عليها كل مسؤول (انظر ايضا الحدررق!45) أما 


في حالة الاقتراع السري فإن الرئيس يعلن النتيجة. 


يتم إدخال تقرير العدادين كاملاً في محضر الاجتماعات ويصبح جزءاً من 
السجل الرسمي للمؤسسة. ولا يجوز بأي حال من الأحوال حذف هذا الجزء ء في 
سياق الانتخاب أو التصويت على اقتراح مهم من خلال إساءة فهم مشاعر المرشحين 
أو الأعضاء في الجانب الخاسر. 


وبعد إكمال العملية الانتخابية أو الاقتراع السري حول اقتراح ماء في حال 
عدم وجود إمكانية لقيام الجمعية بإعادة عدّ الأصوات (الأمر الذي يتطلب أغلبية 
الأصوات إلا إذا كان هناك قانون خاص يسمح بأقل من الأغلبية)؛ يمكن المطالبة 
بإتلاف البطاقات أو حفظها لمدة زمنية معيئنة (لمدة 2 شهر مثلا) لدى السكرتير قبل 
إتلافها. 


التصويت الآلي أو الإلكتروني. لقد تطورت عمليات التصويت إلى حد كبير في 
كثير من المؤسسات - ولا سيما تلك التي تضم مئات الأعضاء ‏ وذلك من خلال 
استخدام آلات التصويت - بدل الورق ‏ كتلك المستخدمة في الانتخابات السياسية أو 
الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في مجلس النواب وعدد كثير من الهيئات التشريعية 
الأخرى والتي تهدف إلى تطبيق السرية على الصوت وصاحب الصوت. ومن المهم أن 
تكون الآلة الإلكترونية مبرمجة بحيث تتفق والقانون الموضح في الصفحة ٠9١‏ وهو 
الذي ينص على معاملة كل جزء من بطاقة الاقتراع وكأنها بطاقة منفصلة. ومن المهم 
أيضاً أن يتم التحقق من جميع الأصوات الخاصة بالوظائف أو المسائل المطروحة 
للتصويت. لذلك من الأهمية بمكان أخذ النقاط التالية في الاعتبار عند استعمال هذه 
الالات. 1 


© يجب الإعداد للانتخابات بالتنسيق مع الشخص المسؤول عن تركيب أجهزة 
التصويت حتى يمكن ضبط الأجهزة بحسب المتطلبات وبحسب الظروف الخاصة 
بعملية التصويت. 


© يجب عل الأشخاص المسؤولين عن تشغيل الأجهزة خلال عملية النصويت 

ا ل ا المخوّلين 

© إذا كان هناك عدد كبير من الأعضاء الذين لم يستخدموا هذه الآلات في" 

التصويت من قبل» يُنصح بعرض الآلة على الأعضاء قبل التصويت بيوم على الأقل 
وإعطائهم فكرة عنها وعن كيفية استخدامها. 
ركنا 


التصويت بحسب الاسم : إن احتساب الأصوات بأسماء (أو ب انعم أو دلا» 
كما يسمّى أيضاً) الأعضاء يؤدي إلى تسجيل صوت العضو أو العضو المنتدب ‏ في 
بعض الأحيان ‏ مباشرة في السجل» ولذلك يكون تأثير هذه العملية مناقضاً تماماً 
لتأثير التصويت بالاقتراع السري. وهذا الشكل من التصويت يقتصر عادة على حالس 
البرلمان التي يتم فيها طباعة المداولات لتمكين المشرّعين من معرفة الكيفية التي صوّت 
بها ممئلرهم حول بعض الإجراءات. ولذلك يجب عدم استخدامها في الاجتماعات 
العامة أو في أية جمعية لا يخضع أعضاؤها لإشراف المشرّعين. 

الأمر بالتصويت بحسب الاسم . إذا كان المجلس لا يملك لائحة داخلية أو 
تشريعية مثلاً تحدد حجم الأقلية التي تستطيع الأمر بالتصويت بحسب الاسم. يجب 
على هذا المجلس تبني قانون يحدد حجم هذه الأقلية على سبيل المثال: حمس 
الأعضاء الحاضرين كما فى الكونغرس» أو أية نسبة من الأعضاء الحضور تقل عن 
الأغلبية. وفي غياب مثل هذا القانون الخاص» تكون الأغلبية مطلوبة كي يُسمح 
بالتصويت بحسب الاسم وفي هذه الحالة يكون تقديم اقتراح بذلك أمراً عديم 
الفائدة لأن الغرض منه هو إلزام الجمعية بتسجيل الأصوات في سجل الاجتماعات. 
أما في الجمعيات المحلية التي تضم عدداً كبيراً من الأعضاءء ولا يحضر اجتماعاتها إلا 
عدد قليل نسبيأ منهم؛ فإن تقديم اقتراح للتصويت بحسب الاسم يعتبر أسلوباً من 
أساليب إعاقة العمل. ومما هو قانوني» كأحد الاقتراحات المتعلقة بأساليب التصويت» 
أن يتم طرح اقتراح بأن يتلقى العدّادون بطاقات اقتراع موقعة من الأعضاء. وإذا تم 
اعتماد هذه الطريقة» فإن العضو يضع كلمة «نعم» أو «لا4 على البطاقة ويوقع عليها. 
وفي هذه الحالة يمكن تدوين الأصوات في محضر الاجتماعات على أنها تمت بحسب 
الاسم مع عدم الحاجة إلى مناداة أسماء الأعضاء. ويذكر هنا أن التصويت بحسب 
الاسم لا يستخدم في مجلس العموم. 

إجراءات التصويت بحسب الاسم . عند الرغبة في أخذ الأصوات بحسب 
الاسم (انظر البند رقم ٠١‏ للاطلاع على الاقتراح المنعلق بذلك)؛ يطرح الرئيس 
السؤال على النحو التالي: ش 

الرئيس : يرجى من الذين يؤيدون تبئي هذا الاقتراح الإجابة ب «نعم) حال ذكر 
أسمائهم. أما الذين يعارضون فيرجى الإجابة ب «لا». سيقوم السكرتير بقراءة 
الأسماء. ٠‏ 

يتم عادة قراءة أسماء الأعضاء المخوّلين بالتصويت بحسب الترتيب الأبجدي 
باستثناء اسم رئيس الجلسة الذي يُذكر في الآخرء خصوصاً إذا كان صوته يؤثر في 

كن 


النتيجة. ويذكر هنا أن الأوان يكون قد فات على إعادة فتح النقاش بعد أن يكون 
العضو قد لبّى النداء للتصويت. فعندما يسمغ كل عضو من الأعضاء اسمه فإنه يجيب 
إما ب «نعم» أو «لا» كما سبق ذكره. وإذا لم يرغب العضو في التصويت» فإنه يقول: 
3 ا ز 1211373 
ذلك بعد انتهاء الجميع من التصويت. فإنه يقول: تجاوز. 

يكرر السكرتير اسم كل عضو من الأعضاء وإجاباتهم بصوت مرتفع ثم يدوّن 
الأصوات في السجل في أعمدة منفصلة. والطريقة المناسبة لكتابة الأجوبة هي كتابة 
الرقم ١‏ على يسار اسم العضو الأول الذي أجاب بالإيجاب» والرقم ؟ على يسار اسم 
العضو التالي الذي أجاب بالإيجاب أيضاً وهكذا. ويتم التعامل مع الأجوبة السلبية 
بالطزيقة نفسها ولكنها تُدرج في عمود آخر على يمين الأسماء. أما الأسماء التي 
تصوت ب حاضر فإنها توضع في العمود الثالث في أقصى اليمين أو اليسار. ومبذه 
الطريقة يُظهر الرقم الأخير في كل عمود حالة التصويت عند أي نقطة على القائمة. 

وبعد الانتهاء من التصويت بحسب الأسماء يمكن إعادة قراءة أسماء الأعضاء 
الذين لم يصوتواء أو يستطيع الرئيس أن يسأل عما إذا حضر أحد بعد قراءة اسمه أو 
اسمها وفاته أن يصوّت. وفي هذه الحالة يتم تعيين الرقم الأخير للعضو الذي لم 
يصوت أو في عمود الامتناع عن التصويت مع أن رقم العضو سيظهر في موقعه ٠‏ 
خارج التسلسل. كذلك يمكن في هذا الوقت تغيير الصوت قبل إعلان النتيجة. 
عندما يحصل هذا التغيير» “ين وضع بنط كرت الرقم النتاون لانم العطن لاضن ثم 
يُعاد ضبط مجموع التصويت وفقاً لذلك. كما يتم إدخال الرقم الأخير التالي في العمود 
المناسب. ل ا ا 
التصويت الإلكترونية. 


يضع السكرتير العدد الإجمالي النهائي للأصوات على كلا الجانبين» وعدد 
الأعضاء الذين صوتوا ب حاضر ويسلمها إلى الرئيس الذي يقرأ هذه الارقام ويعلن 
النتيجة. 

عندما يتم التصويت بحسب الاسم يجب إثبات صوت كل عضو من الأعضاء 
ونتيجة التصويت في سجل الجلسة أو محضر الاجتتماعات. فإذا لم يكن عدد 
الأشخاص الذين صوتوا بحسب الاسم كافياً لتجقيق النصاب» يجب على رئيس 
الجلسة عندئذ أن يطلب من السكرتير إضافة أسماء الأعضاء الحاضرين ولكنهم لم 
يصوّتوا من أجل التأكد من تأمين النصاب خلال التصويت بعدد كاف. 


أما في المؤتمرات (أو التجمعات) الكبيرة» فيتم أحياناً قراءة أسماء الوفود 
وم 


بصورة عامة وليس أسماء الأشخاص منفردين» وفي هذه الحالة يجب على السكرتير 
أن يحدد عدد الأصوات كأن يقول: «المحلي رقم ١50:8‏ أصوات». وفي هذه الحالة 
يقوم رئيس كل وفد بحسب الترتيب الأبجدي أو العددي ويرد على السكرتير قائلاً: 
«محلٍ رقم .١54‏ صوت رقم © الصالح» و72 ضد»». يكرر السكرتير ذلك للتأكيد» 
ثم ينادي الوفد الذي يليه. فإذا شك أحد أعضاء الجمعية بعبارة الرئيس التى أعلنها 
حول تصويت الوفدء فله أن يطلب الاقتراع السري للوفدء وفي هذه الحالة يقوم 
السكرتير بقراءة اسم الوفد ثم يصوت كل وفد على حدة. وبعد انتهاء الوفود من 
التصويت يعلن السكرتير إجمالي أصوات الوفود التي يتم إثباتها في المحضر. 


تركيب معدات التصويت الإلكترونية. توفر الآن العديد من الآلات التي تقوم 
مقام التصويت بالاسمء مما يمكن كل جمعية مداولات أو غيرها من الهيئات من 
استخدام هذا النوع من الماكنات بعد إجراء بعض التعديلات عليها لتتوافق قدر 
الإمكان مع القوانين واللوائح الداخلية لتلك الجمعيات في ما يتعلق بإجراءات 
التصويت. وعند استخدام هذا النوع من الأجهزة يكون هناك افتراض مسبق بدقة 
النتيجة عند استخدامها بصورة جيدة من قبل الأعضاء. لذلك لا يُلتفت إلى المطالبات 
بتغيير الأصوات بعد إعلان النتيجة من قبل رئيس الجلسة بحجة وجود أخطاء في 
هذه الآلات. كذلك» وللسبب نفسه. لا يُسمح بالإعادة (قراءة السكرتير لأسماء 
الأعضاء الذين صوتوا ب «نعم» أو «لا»). وحيثما تستخدم آلات التصويت 
الإلكترونية» يجب ملاحظة أنه في حال تعذر تعليق لوحة عرض في الصالة» فإن 
أعضاء الوفد أنفسهم لا يمكنهم التكهن بالكيفية التي صوت بها أعضاء الوفد. كذلك 
يجب اتخاذ الخطوات التي تكفل عدم قيام أي عضو بالتصويت مرة أخرى مستخدماً 
لوحة مفاتيح جاره مثلاء أو أن يعطي لوحه مفاتيحه لصديق بحيث يستطيع هذا 
الصديق التصويت نيابة عنه في حال غيابه من خلال استخدام «بروكسي سيرفر». 

قطع عملية التصويت . يُسمح بقطع عملية التصويت وذلك فقط قبل أن يقوم 
أي عضو بالتصويت فعلياًء كما يحدث عادة في الاقتراع السري. مالم يتم طرح 
مسألة أخرى أثناء التصويت أو الجدولة. وللاطلاع على نقاط النظام خلال أخذ 
الأصوات يرجى الاطلاع على الصفحتين 1070-17660. 

تصويت الغائب . من المبادئ الأساسية في القانون البرلماني أن حق التصويت 
مقتصر على الأعضاء الذين يحضرون جلسة التصويت وقت أخذ الأصوات في اجتماع 
قانوني» على الرغم من أنه ليس من الضروري أن يكون العضو حاضراً عند طرح المسألة 
للنقاش. ويجب التعبير بوضوح عن الاستثناءات لهذه القاعدة في اللوائح الداخلية. من 
بين هذه الاستثناءات : (أ) التصويت بالبريد العادي أو الإلكتروني أو بواسطة الفاكس» 

حكن 


و(ب) التصويت بالوكالة. يجب على المؤسسات عدم تبئي أي إجراء يسمح باتخاذ قرار 
في مسألة ما من خلال إجراءات التصويت» حيث يتم عدّ أصوات الأشخاص 
الموجودين في الاجتماع إلى جانب الأصوات المرسلة بالبريد من قبل الأعضاء الغائبين. 
إن أصوات الحاضرين يمكن التأثير فيها من خلال النقاش أو التعديل أو ربما بإعادة 
التصويت بالاقتراع» غير أنه من المستحيل تغيير أو تعديل أصوات الأعضاء الغائبين. 
هذا بالإضافة إلى أن أصوات الغائبين تتعلق» في معظم الحالات» بمسائل تختلف عن 
تلك التي صوّت عليها الحاضرون. مما يؤدي إلى الفوضى والارتباك» وغياب العدل 
'والدقة في تحديد النتيجة. فإذا كان هناك أي احتمال في عدم الدقة بالتمييز بين من يحق 
له التصويت ممن لا يحق له. يجب التعبير عن ذلك بوضوح وفرض القانون المناسب 
لضمان العدل في عمليات التصويت المغلقة. 


التصويت بالبريد. يتم عادة استخدام التصويت بالبريد» في حال إقراره في 
اللوائح الداخلية» للأمور المهمة مثل تعديل اللوائح أو انتخاب المسؤولين ‏ وهي 
تتطلب تصويتاً كاملاً من جميع الأعضاء حتى ولو حضر عدد قليل من الأعضاء كما 
هى العادة. تحدث مثل هذه الظروف في الجمعيات العلمية أو في جمعيات الخريجين 
الذين قد يكون أعضاؤها منتشرين في العديد من الدول. ١‏ 

وللتصويت بالبريد ‏ بحيث لا يكون هناك شك في النتيجة في حال كان 
التصويت مغلقاً ‏ من المهم جداً أن تكون قائمة البريد المستخدمة موافقة تماماً لقائمة 
أعضاء الجمعية الرسمية المخوّلين بالتصويت. ولهذا الغرض» يجب علن السكرتير 
تسليم المشرفين على عملية العدّ أو أي مسؤول آخر قائمة حديثة بأسماء جميع الأعضاء 
المخوّلين بالتصويت وعناوينهم البريدية» وأن يقوم السكرتير بالتحقق من ذلك اعتبارا 
من تاريخ إصدار بطاقات التصويت. 


أما إذا لم يكن هناك ما يحتم التصويت سرّاء فيجب إرسال البنود التالية إلى كل 
عضو يحق له التصويت: )١(‏ بطاقة تصويت مطبوعة فيها فراغ خحصص لتوقيع العضو 
صاحب الصوت للتأكد من عدم التصويت من قبل شخص آخرء إلى جانب 
التعليمات التى تنص على إعادة البطاقة فى الوقت المحدد. (؟) ظرف خاص سهل 
التعرف عليه يحمل عنوان الجمعية واسم وعنوان السكرتير» ورئيس العدّادين أو أي 
شخص من المخولين باستلام بطاقات التصويت. وإذا كانت مؤهلات المرشحين غير 
معروفة للأعضاء. فإنه يُسمح لكل مرشح بإرفاق نبذة عن مؤهلاته وخبراته شريطة 
أن يحوز جميع المرشحين على الفرصة نفسها وعلى المساحة الكافية ذاتها لذلك. ويمكن 
هنا بريحة البريد الإلكتروني والوسائل الإلكترونية الأخرى للاستفادة منها في هذا 
الأمر (ارجع إلى الهامش الموجود في الصفحة رقم 08). 

الكنا 


أوإذا كان التصويت سرياً يجب إرفاق مغلف داخلي مع البطاقة إلى العضو ‏ فيه 
مكان لتوقيع صاحب الصوت على واجهته وليس على البطاقة ‏ إلى جانب الظرف 
الخارجي الذي يحمل عنوان الجمعية كما سبق أن بيّنا. يجب ثني بطاقة التصويت التي 
تُرسل إلى العضو عدة مرات كافية بحيث ‏ عندما تعود البطاقة بعد وضع العلامة 
عليها وثنيها بالأسلوب نفسه ووضعها داخل الظرف الداخلي ‏ لا تكون هناك فرصة 
للمسؤول عن العدّ أن يشاهد ما هو مدوّن على البطاقة بصورة عرضية عند سحبها 
من الظرف الداخلي. في حين يجب على الشخص الذي يحمل البطاقات العائدة أن 
يحتفظ بها في المظاريف من دون فتحهاء ومن ثم يطرحها في اجتماع المسؤولين عن 
العذ حيث يتم عذّ الأصوات. في ذلك الاجتماع يتم أولاً إخراج جميع البطاقات 
الداخلية من المظاريف الخارجية؛ ثم تسحب بواسطة المسؤولين عن العدّ من 
المظاريف الداخلية» بحيث يتم التعامل مع كل ظرف وبطاقة تصويت على النحو 
التالي: )١(‏ تتم مطابقة التوقيع الموجود على واجهة سطح الظرف مع القائمة المعتمدة 
للأعضاء المخولين بالتصويت» (١؟)‏ يتم وضع علامة «صح؛ على اسم العضو للدلالة 
على أنه قد صوّت» و(7) يتم فتح الظرف ونزع بطاقة الاقتراع من داخله ووضعها 
وهي لا تزال مثنية على حالها داخل وعاء. عند الانتهاء من إخراج جميع المظاريف 
الداخلية والتعامل معها بالطريقة نفسهاء يبدأ إخراج البطاقات من الوعاء وعد 
الأصوات. ولضمان دقة وسريّة التصويت عبر البريد» يجب توخي الحذر الشديد في 
جميع مراحل التصويت. ومن هنا يجب أن يكون بمقدور رئيس المسؤولين عن عدّ 
الأصوات أو أي مسؤول آخر التأكد من النتيجة من خلال وجهتى النظر هاتين: 
«السرية» و«الدقة». وفي حال استلام الشخص المعني بتسلّم البطاقات بطاقتي 
تصويت من العضو نفسه؛ يسمح الإجراء السالف الذكر في هذه الحالة بالاتصال 
بالعضو للتأكد من الصوت الحقيقي الذي يريد اعتماده. وإذا كان كلاهما صحيحاًء 
يتم اعتماد الأخير منهما. أما في ما يتعلق ببطاقات الاقتراع غير السرية» فقد يكون 
بالإمكان ضبط أو برمجة وسيلة البريد الإلكتروني وغيرها من وسائل الاتصال 
الإلكترونية الأخرى لتوافق متطلبات هذا النوع من التصويت السري. 


التصويت التفضيلي . تشير عبارة التصويت التفضيلٍ إلى أحد أساليب التصويت 

التي يتم من خلالها أخذ الخيار الثاني أو الأقل أفضلية» على بطاقة التصويت 

المحتوية على أكثر من خيارين محتملين» في الاعتبار في حال عدم حصول أي من 

المرشحين أو الاقتراح المطروح على أغلبية الأصوات. وفي حين أن هذه الطريقة 

تعتبر أكثر تعقيداً من غيرها في الاستخدامات العادية» وهي ليست بديلاً من 

الإجراءات الاعتيادية المتّبعة في الاقتراع المتكرر حتى تحقيق الأغلبية» فإن التصويت 
لالحنا 


التفضيلي يكون مفيداً جداً وعادلاًء خصوصاً في الانتخابات التي تتم عبر البريد إذا 
كان من غير العمل تلقّي أكثر من بطاقة اقتراع عن كل عضو. وفي هذه الحالة» 
ا ل ل ا ل الذي ينص على أن الأغلبية هي التي 

تنتخب» علماً بأن هذه الطريقة تستخدم فقط عند وجود نص بذلك في اللوائح 
الداخلية. 


للتصويت التفضيل أشكال متعددة؛ وفي ما يلي شرح لأحدد هذه الأساليب أو 
الأشكال. كتب على بطاقة الاقتراع في حالة التصويت التفضيلٍ ‏ على شغل وظيفة 
أو اتخاذ قرار بشأن مسألة بين مسائل متعددة ‏ تعليمات تطلب من المصوّت أن يضع 
المرشحين أو الاقتراحات التي يراها بالترتيب بحسب أفضليتها لديه؛ واضعاً رقم ١‏ 
بجانب الخيار الأول الذي يفضله على غيره» ثم يضع الرقم ١‏ بجانب الخيار التالي 
الذي يفضله ويتبع هذا على جميع الخيارات المتبقية. يتم أثناء عد الأصوات حول 
الوظائف أو المسائل المطروحة للتصويت وضع البطاقات في أكوام بحسب الخيارات 
الأولى الموجودة عليها - بحيث توضع كومة واحدة لكل مرشح أو اقتراح. بعد ذلك 
يتم تدوين عدد البطاقات في كل كومة في تقرير العذاد. وتبقى هذه الأكوام معرفة 
بأسماء المرشحين أو الاقتراحات خلال عملية عد الأصوات حتى يتم الانتهاء من 
الجميع باستثناء صوت واحد كما سنوضح أدناه. فإذا أشار أكثر من نصف البطاقات 
إلى مرشح أو اقتراح واحد كخيار أول» فإن ذلك الخيار يحصل على الأغلبية بحسب 
العادة» ويتم بذلك انتخاب المرشح أو اتخاذ قرار بشأن الاقتراح المطروح. ولكن في 
حال غياب هذه الأغلبية» فإنه يتم التخلص من المرشحين أو الاقتراحات واحداً بعد 
الآخر اعتباراً من أفلّها شأنا أو أفصلية حتى يبقى واحد على الحو التالي : : يتم توزيع 
البطاقات الموجودة في أقل كومة ‏ أي تلك التي تشير إلى اسم الخيار الأول بأقل عدد 
من المصوّتين ‏ على الأكوام الأخرى بحسب الأسماء المدوّنة كخيار ثان على هذه 
البطاقات. يتم بعد ذلك تسجيل عدد البطاقات الموجودة في كل كومة للمرة الثانية 
بعد توزيع الكومة الصغيرة. فإذا كان هناك أكثر من نصف البطاقات في كومة 
واحدة. فإنه يتم انتخاب ذلك العضو أو يتم اتخاذ قران بشان ذلك الاقتراح. وإذا لم 
تكن كذلكء. فإنه يتم التخلص من المرشح أو الاقتراح التالي الأقل شأناً أو أفضلية 
وبالطريقة نفسها عن طريق توزيع الكومة الأقل على الأكوام الأخرى بحسب الخيار 
الثاني» باستثناء أله في حال كان الاسم الذي تم التخلص منه في آخر توزيع موضصحا 
هنا كخيار ثان على بطاقة من البطاقات» فإنه يتم وضعها كخيار ثالث. مرة أخرى, 
يتم تسجيل عدد الأصوات الموجودة على كل بطاقة» كما تتم إعادة العملية عند 
الضرورة وذلك من خلال إعادة توزيع البطاقات الموجودة في الكومة الأقل وبحسب 

لمكن 


الخيار الثاني أو الأكثر أفضلية بين البطاقات الباقية ‏ إلى أن يتم الحصول على كومة 
واحدة تضم أكثر من نصف البطاقات» وبذلك تكون النتيجة قد اتضحت. ويتألف 
تقرير المسؤولين عن العدّ من قائمة تضم جميع المرشحين أو الاقتراحات كافة» مع 
عدد بطاقات التصويت الموجودة في كل كومة بعد كل عملية من عمليات التوزيع 
المتتالية. 


إذا وجدت بطاقة تحمل اسماً أو أكثر ولم تحمل أي رقمء فإنها توضع في 
المرحلة التالية من مراحل عد الأصوات بعد التخلص من جميع الأسماء المسجلة 
عليها. عندئذ يجب عدم إضافتها إلى أية كومة وإنما يجب وضعها جانباً. وإذا حصل 
في أي وقت من الأوقات ربط مرشحين أو اقتراحين أو أكثر بالوظيفة الأقل 
شهرة» فإنه يتم إعادة توزيع البطاقات الموجودة في كومتها في إجراء واحدء كما 
يتم التعامل مع جميع الأسماء المرتبطة بها على أنها مشطوبة. أما في حالة ارتباط 
الاسم مع الوظيفة الفائزة ‏ الأمر الذي قد يدل على أن عملية الشطب مستمرة 
حتى ينخفض عدد البطاقات إلى كومتين متساويتين أو أكثر - فيجب أن تكون نتيجة 
الانتخاب في صالح المرشح أو الاقتراح الأقوى من حيث الخيار الأول (بالرجوع 
إلى سجل التوزيع الأول). ْ 

عندما تكون هناك حاجة إلى انتخاب أكثر من شخص واحد للوظيفة نفسها_ 
مثل أن يتم انتخاب ثلاثة أعضاء للمجلس ‏ يستطيع المصوتون تحديد ترتيب أولوياتهم 
بين الأسماء من خلال وضع المرشحين في قائمة واحدة كما لو كان سيتم انتخاب 
: واحد فقط. ويتم متابعة تنفيذ الإجراء ذاته كما ورد أعلاه إلا أنه يستمر حتى يتم 
الانتهاء من جميع المرشحين إلا العدد الضروري منهم (أي بحسب المثال؛ كلهم إلا 
ثلاثة). 00 

وعند استخدام أسلوب التصويت هذا أو غيره من الأساليب» يجب تنفيذ عملية 
التصويت هذه أو غيرها من أساليب التصويت التفضيلية» فيجب التخطيط لعملية 
التصويت والإجراءات التالية له بدقة وبشكل مسبق وأن تنص عليها اللوائح الداخلية 
بالتفصيل. يجب أيضاً توجيه الأعضاء حول كيفية التصويت ووضع العلامات على 
بطاقات الاقتراع. ويجب أن يكون الأعضاء على دراية كاملة بالعملية ككل لبناء الثقة 
لديهم بها. في بعض الحالات مثلاً يمتنع المصرّتون عن تحديد خيار ثان أو غيره 
معتقدين خطأ بأن مثل هذه الخيارات تزيد من فرصة فوز الخيار الأول؛ والحقيقة هى 
أنها قد تمنع أي مرشح من الحصول على أغلبية الأصوات وتتطلب إعادة التصويت. 
أما الأشخاض الذين يتم اختيارهم للقيام بعد الأصوات» فيجب عليهم توخي الحذر 
أثناء ذلك. ش 

هع 


في الحالات التي يمكن فيها استخدام طرق التصويت العادية المتكررة» يجب 
عدم استخدام التصويت التفضيلٍ الذي سبق شرحه حتى يحصل أحد المرشحين على 
الأغلبية. ومع أن هذا الأسلوب هو المفضل في انتخابات الأكثرية» فإنه لا يسمح 
بكثير من الحرية أكثر من | إعادة الاقتراع لأنه لا يسمح للمقترعين ببناء خيارهم الثاني 
أو الخيارات الأقل على نتائج الاقتراعات السابقة» ولأن المرشح أو الاقتراح الذي في 
المرتبة الأخيرة يتم اسقاطه آلياً وبالتالي يفقد فرصة الخيار التوافقي. 


التصويت بالوكالة. الوكالة عبارة عن تفويض من شخص إلى آخر يمكنه به 
التصويت بالنيابة عنه؛ كما يحدد أيضاً الشخص الذي يحمل هذه الوكالة. ولا 

يسمح بالتصويت بالوكالة في جمعيات المداولات العادية إلا إذا كانت قوانين الولاية 
الي أسست فيها هذه الجمعيات تنص على ذلك» أو أن القوانين الداخلية أو نظام 
التأسيس ينص عليه. . ومن الناحية العادية» يجب ألا تنص القوانين ولا اللوائح 
الداخلية على ذلك لأن التصويت بالوكالة لا يتوافق مع الخصائص ا 
لجمعيات المداولات حيث تكون العضوية فردية أو شخصية وغير قابلة للنقل. ومن ٠‏ 
ناحية أخرى» فإنه في مؤسسات ملكية الأسهم مثلاً حيث تكون الملكية قابلة 
للنقل» يعتبر الصوت والعضوية قابلين للنقل أيضاً من خلال استخدام الوكالة. 
ولكن في المؤسسات الأخرى غير الملكية»؛ حيث تكون العضوية عادة على القاعدة 
نفسها كما في المؤسسات والجمعيات التطوعية» يجب عدم السماح بالتصويت 
بالوكالة ما لم تنص أنظمة الولاية على ذلك» وينطبق هذا الوضع على المؤسسات 
غير الملكية. 


فإذا كان القانون الذي أسست الجمعية أو المؤسسة بموجبه يسمح بمنع 
التصويت بالوكالة في نص اللوائح الداخلية لتلك المؤسسة, فإن تبئي هذا الكتاب 
كقانون برماني لتلك المؤسسة أو الجمعية في نص لوائحها الداخلية يجب أن يكون من 
خلال وجود نصوص كاملة لتحقيق هذه النتيجة (انظر الحاشية شية » ةء ص 050). 


الاقتراعات العشوائية غير النظامية”* إن تقديم اقتراح لإجراء تصويت غير 
ولا يرفض الإجراءء وهو بالتالي عديم الجدوى ويعد معوقا للعمل. فإذا رغبت 
الجمعية في مناقشة أمر ما والتصويت بشأنه من دون أن يحتاج التصويت إلى إجراء 


(*) الاقتراعات العشوائية (20115 :5]:88) هي نوع من استطلاعات الرأي المحدودة غير الرسمية في 
الأصل» تحول إلى استطلاعات واسعة النطاق وعامة» لكنها مبنية على عينات عشوائية من السكان. القصد منها 
هو اختبار الرأي العام بشأن مرشحين يخوضون الانتخابات لشغل مناصب عامة (المحرر) . 


ليف 


نمائي من الجمعية» فقد تنصوت بدلاً من ذلك لإحالته إلى لجنة عموم أو لجنة شبه 
عموم (البند رقم 07). وبموجب هذه الإجراءات» فإن الجمعية تدرس مسألة ما كما 
تفعل اللجنة» ويكون صوتها أثناء عمل لجنة العموم (أو شبه العموم) بمثابة توصيات 
للجمعية التي لها حرية قبولها أو رفضها كما هو الحال بالنسبة إلى تقارير اللجان 
العادية. 


ب 


الفصل الرابع عشر 


الترشيح ات والانتخابات 


7 الترشيحات والانتخابات 

الترشيحات 

الترشيح» في حقيقة الأمرء اقتراح لملء فراغ على اقتراح مفترض «أي 
اتتخاب . . .2 لمنصب محدد. وفي اختيار شخص ما لشغل وظيفة في جمعية أو تجمع . 
.هناك حرية أكبر للاختيار من خلال ترشيح الأسماء لهذه الوظيفة بدلاً من تقديم 
اقتراح بتعيين شخص معين لشغل هذه الوظيفة كما في الإجراءات البرلمانية البريطانية 
القديمة. وهكذاء فإن صيغة التصويت بالاقتراع هذه التي تنص عليها اللوائح 
الداخلية للتصويت «لصالح» أو «ضد» مرشح ما أو مرشحين هي غير ملائمة. ويما 
أن الاقتراع غير ملائم في هذه الحالة (من أجل هزيمة مرشح لشغل وظيفة ما) من ' 
الضروري التصويت لشخص معارض لتجنب رفض الجمعية انتخاب أي شخص 
لهذه الوظيفة. 

وعلى وجه التحديد» فإن عمليات الترشيح غير ضرورية عندما يكون الانتخاب 
بواسطة الاقتراع أو بالاسم» حيث إن لكل عضو حرية التصويت لأي شخص مهوّل 
بالترشيح قانوناً سواء ترشح أم لا. مع ذلك» من غير العملي في معظم الجمعيات 
المضي إلى إجراء انتخاب قبل طرح الترشيحات. ومالم تكن رغبة الأعضاء مقتصرة 
على عدد قليل من الأشخاصء فقد تقتضي الحاجةٌ إلى إعادة التصويت أكثر من مرة 
قبل أن يحصل المرشح على الأغلبية المطلوبة. 

ويذكر هنا أن طرق الترشيح هي : (أ) من قبل الرئيس» (ب) من على المنبر 
وتسمى أحياناً ب «الترشيح المفتوح»؛ (ت) من قبل لجنة» (ث) بالاقتراع » (ج) بالبريد» 
و(ح) عن طريق الالتماس. فإذا لم تنص اللوائح الداخلية للمؤسسة أو للجمعية على 
أسلوب الترشيح الواجب اتباعه وم تتبنَ الجمعية قانوناً ينص على ذلك» يحق لأي عضو 
من الأعضاء تقديم اقتراح بالأسلوب المطلوب للترشيح (البند رقم .)"١‏ 

وكما يتضح من التوصيفات التالية لهذه الطرق الست» فإنها ليست كلها 
مناسبة أو مرغوبة في الجمعيات العادية. فالترتيب الذي وضعت فيه موافق للترتيب 
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لذي يمكن به التصويت عليها في حال تقديم اقتراح بها جميعاً لاختيار طريقة 


الترشيح من قبل الرئيس . من الطبيعي في الاجتماعات العامة أن يتم تعيين 
رلتن الجلسة من قبل الشخص الذي عيّن لدعوة الأعضاء للاجتماع أصلاً ولكن 
يجب على الجمعيات المنظمة أن تتبئّى أساليب أخرى للترشيح لهذا المنصب. مع ذلك» 
يستطيع الرئيس الترشيح لعضوية اللجنة والمناصب الممائلة لها (مع استثناء في حالة 
ترشيح لحنة)» كما قد تنص عليه اللوائح الداخلية أو عند تبئي اقتراح معين. 

الترشيح من على المنبر. بموجب إجراءات الترشيح من على المنبر» يطلب 
الرئيس إجراء الترشيح في الوقت المحدد. وذلك بموجب لوائح أو عادات الجمعية 
أو المنظمة. وقد يتم ذلك أثناء تعليق الانتخابات أو قبل ذلك» ولكنه في جميع 
الحالات يكون موافقاً لتقرير اللجنة المرشحة إن وجدت. وليس هناك حاجة إلى أن 
يعترف الرئيس بأحد الأعضاء كي يتقدم بترشيح. 


ويذكر هنا أن العضو الذي يتقدم بالترشيح في الاجتماعات أو المؤتمرات 
الكبيرة: يجب عليه أن يقف أثناء تقديم الترشيح على المنبرء ولكن في الجمعيات 
الصغيرة يقدم الأعضاء عمليات الترشيح وهم في مقاعدهم. ومن الجدير بالذكر هنا 
أن التثنية غير مطلوبة للترشيح؛ غير أنه في بعض الأحيان يثئي واحد أو أكثر من 
الأعضاء على المرشح للإعراب عن موافقتهم عليه. وعندما يكون هناك أكثر من مرشح 
لشغل منصب ما في مجلس الإدارة أو في مجلس الأمناء مثلا أو في لجنة» لاايحق لأي 
عضو أن يرشح أكثر من شخص واحد لذلك المنصب»ء في حال تقديم اعتراض» 
حتى يحصل كل عضو على فرصته في الترشيح. كما لا يجوز لأي عضو بأي حال من 
الأحوال أن يرشح عدداً من الأشخاص لأكثر من عدد المناصب الموجودة. 


على المناصب. كلها في الوقت نفسه في اقتراع واحد. وإذا تم في مثل هذه الظروف 
انتخاب شخص واحد إلى أكثر من منصب» تحل المسألة كما هو موضح في 
الصفحتين .4١7- 5١١‏ 


وفي حال عدم وجود لجنة ترشيح ويتم الترشيح من على المنبر» فإن الرئيس 
يناديم قائلاً على سبيل المثال : "باب الترشيح مفتوح إلى منصب الرئيس» . أما إذا كان 
يوجد خنة ترشيح » فإن الرئيس ينادي بالترشيح كما هو مبين في الصفحتين 408 - 
4. وبعدما ينادي الرئيس بالترشيح من على المنبرء يقوم أحد الأعضاء ويقدّم 
الترشيح على النحو التالي: 
665 


العضو أ: أرشح السيد أ (أوء بي الحنيات الكبيرة» «سيدي الرئيس» أرشح 
السيد أ4). 


الرتيفن: تم ترشيح السيد أ. هل هناك ترشيحات أخرئ (أو «هل من مرشحين 
آخرين لمنصب الرئيس؟21). 


يكرر الرئيس كل ترشيح بهذه الطريقة حتى يتم الانتهاء من جميع الترشيحات 
لهذه المناصب المعرفة إجراءات إقفال يباب الترشيح » ا رقم 2489) وبهبذا 
يتم تقديم الترشيحات لمختلف المناصب بحسب الترتيب الذي وضعت فيه أسماء 
المسؤولين وفق اللوائح الداخلية. 


الترشيح من قبل لجنة. عند انتخاب مسؤولين في جمعية عادية» يتم عادة 
الترشيح من قبل لجنة مشكلة. ويتم عادة ‏ في مثل هذه الحالات ‏ تشكيل اللجنة 
مسبقاً للترشيح لمختلف المناصب التي سُتجرى الانتخابات في الاجتماع السنوي 

تعيين لجنة الترشيح. يجب اختيار أعضاء لجنة الترشيح من قبل المؤسسة قدر 
الإمكان أو بواسطة مجحلسها التنفيذي. ومع أنه قد يكون من المفيدء في الجمعيات 
اليك اد برع رئيس ينعن امسا لا روفي إلا أنه يجب على الرئيس في 
الحمفيات النتكاة الا بميتها رالا كرد فقوا يها ب عسؤولا تنفديا أو غيرة: وفن 
تنص اللوائح الداخلية على جواز قيام «الرئيس بتعيين جميع اللجان باستثناء لجنة 
الترشيح» وأنه؛ أي الرئيس» سيكون مسؤولاً تنفيذياً فيها جميعاً باستثناء لجنة 
الترشيح» ويجب عدم إلغاء هذا الاستثناء في أي من الحالتين. 

المرشحون . مع أنه من غير المعتاد أن تقوم لجحنة الترشيح بترشيح أكثر من مرشح 
لأي منصب. إلا أنه يجوز لها ذلك مالم تنص اللوائح الداخلية على خلاف ذلك. كما 
أنه من غير المنطقي أن يُطلب من اللجنة ترشيح أكثر من شخص لمنصب واحد طاما 
أن اللجنة تستطيع تجنب هذا المطلب من خلال تعيين شخص يملك فرصة تعيينه في 
هذا المنصب (انظر أيضاً الصفحة .)4١9‏ 


لاير على أعضاء لجن الترشيح ترشيح أنفسهم لهذا النصب. وفي حال وضع 


نص يمنعهم من ذلك فهذا يعني : أولآ أن عمل اللجنة جاء خرقاً للقانون لأنه حَرَمَ 
0 وان أل تين أ اتخاب جنةالترشيح يمكن استخداب ل 


ا ا 
لا 0 


توذ ترشيحه للحصول على موافقته على ذلك أي تأكيد منه بأنه سيعمل في المنصب 
الجديد في حال انتخابه. ويمكن من خلال اللوائح جعل هذه الممارسة إلزامية. 

تقرير لجنة الترشيح. إن الزمن الذي يتم فيه إعداد تقرير لجنة الترشيح هو أمر 
تقرره القوانين أو العادات المتبعة في المؤسسة ‏ بحسب ظروفها الخاصة. وفى بعض 
الجمعيات لا يُقدّم هذا التقرير رسمياً إلى هيئة التصويت حتى تعليق الانتخابات. أما في 
الجمعيات الأخرى حيث توجد رغبة مسبقة لإجراء الانتخابات» فيجب الكشف 
لأعضاء الجمعية عن أسماء المرشحين المقدمة من اللجنة. ويمكن إرسال أسماء 
المرشسحين بالبريد إلى جميع أعضاء الجمعية قبل أسبوع مثلاً من الاجتماع المنتظم ‏ وعادة 
ما يكون في هذه الحالة هو الاجتماع الخاص بالانتخابات ‏ الذي يطلب فيه الرئيس 
ترشيح أسماء جديدة من على المنبر (انظر أدناه). يجب دائماً تقديم التقرير في اجتماع 
نظامي حتى ولم تم إرسال أسماء المرشحين لعضوية اللجنة إلى أعضاء الجمعية في وقت 
سابق. ويتم في بعض الأحيان - في الجمعيات التي تعقد اجتماعات منتظمة ‏ تقديم 
تقرير لجنة الترشيح خلال الاجتماع المنتظم الذي يسبق الاجتماع السنوي (البند رقم 
4) الذي ستحصل فيه الانتخابات. 

عند دعوة لجنة الترشيح لتقديم تقريرها خلال أحد الاجتماعات» يقوم رئيس 
اللجنة بعرض التقرير على النحو التالي : ش | 

رئيس لحنة الترشيح: سيدي الرئيس» تقدم لجنة الترشيح المرشحين التالية 
أسماؤهم : إلى منصب الرئيس السيد أ (أو «جون أ؛ إلى منصب نائب الرئيس السيد 
52 السكرتير السيد ج.)... (وهكذا حتى يتم ملء جميع الشواغر مع ذكر المرشح 
بحسب ترتيب الشواغر الواردة في اللوائح). 

وقد تقترح الأقلية في لجحنة الترشيح» كمجموعة؛ أسماء مرشحين آخرين لشغل 
بعض أو جميع هذه الشواغرء وذلك في أية حالة يتم فيها السماح بالترشيح من على 
المنبر. 

يتم عادة حل لحنة الترشيح تلقائياً بعد تقديم تقريرها رسمياً إلى الجمعية» ولكن 
في حال انسحب أحد المرشحين قبل الانتخاب» فإن اللجنة تسترد قوتها وتنعقد فوراً 
للاتفاق على مرشح آخر بديل إذا سمح الوقت بذلك. 

دعوة الرئيس لتقديم مزيد من المرشحين من على المنبر. بعد أن تقوم لجنة 
الترشيح بتقديم تقريرها وقبل التصويت على مختلف المناصب. يجب على الرئيس أن 
يدعو إلى تقديم ترشيحات إضافية من على المنبر. هذه هي مرحلة أخرى من مراحل 
الترشيح وإجراءات الانتخاب التي يحب بيان تفاصيلها عبر القوانين واللوائح أو 
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العادات المتبعة في الجمعية. ففي العديد من المؤسسات تتم الدعوة إلى الترشيح من 
على المنبر فوراً بعد الانتهاء من عرض تقرير لجنة الترشيح ‏ أثناء تعليق الانتخابات أو 
قبلها. وفي الوقت الذي تقترب فيه الدعوة إلى الترشيح من على المنبر؛ وبعد مُضي 
بعض الوقت من لحظة الانتهاء من تقديم تقرير لحنة الترشيح» يجب إعادة قراءة قائمة 
ا بالترشيح الإضافي. 
لد ادام اموا ل ع د أما في الوسسات 
الأخرى وبعد أن يكون قد تم الانتهاء من الترشيح إلى منصب معين» فإنه يتم 
التعدرت عل ذلك لمعيب وبحم هلان ايدج قبل أن يذه أر ئيس لل ليع 
للمنصب التالي (انظر الصفحة رقم 41١‏ وما يليها أيضاً). وعليه ٠‏ فإن العادة أو 
العرف المتبع ف في الجمعية أو المؤسسة والمبني على ظروفها الخاصة يجب أن يحدد أي 
الإجراءين يجب اتخاذه. ا لجرو ا رد 
إعدة قر الأسماء لني متها جم اترشيح في ريه ع الحو اللا 
آخرون لهذا المنصب؟ (إذا رشح أحد الأعضاء شخصاً آخر لهذا النصب ٠‏ فإن الرئيسن 
يكرر اسم هذا الشخص) : تم ترشيح السيد ان». هل هناك مرشحون آخرون؟ 

عندما يظهر أن لا أخد آخر يريد ترشيح أحدء يجب على الرئيس أن يعيد 
السؤال نفسه حول ما إذا كان هناك مرشحون إلى المنصب ذاته. وإذا لم يكن هناك 
جواب. يعلن الرئيس إغلاق باب الترشيح (إلى ذلك المنصب) من دون انتظار تقديم 
اقتراح بهذا الصدد. على النحو التالي : 

الرئيس : هل هناك مرشحون آخرون لهذا المنصب؟ . . . (ينتظر) إذا لم يكن 
تم إقفال باب الترشيح») 

(للاطلاع على كيفية استخدام اقتراح لإقفال باب الترشيح» الأمر الذي يتطلب 
ثلثي الأصوات. انظر البند رقم .)7١‏ بعد أن يتم إقفال باب الترشيح لا يُفتح إلا 
بأغلبية الأصوات. 

وبعد أن يتم إقفال باب الترشيح يبدأ إما.التصويت لذلك المنصبء أو يدعو 
المؤسسة. 
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الترشيح بالاقتراع. إن الهدف من الترشيح بالاقتراع هو تزويد الأعضاء بمؤشر 
حول موقف هيئة التصويت التي قد تؤخذ في الاعتبار عند التصويت فى الانتخابات. 
إن قيمة بطاقة الاقتراع تكمن في أنها تبين ما يفضله صاحبها من دون انتتخاب أي 
شخص. ويتم تنفيذ عملية الاقتراع بالطريقة نفسها التي يتم فيها الاقتراع الاعتيادي 
باستثناء أن كل شخص يتلقى صوتاً يتم ترشيحه. وبالتالي فإن تقرير العدّادين لا يذكر 
عدد الأصوات الضرورية للترشيح. وبما أن كل عضو يملك فرصة أن يرشح على 
بطاقته أحد المرشحين لكل منصب» فإنه لا يحق له الترشيح من على المنبر إلا إذا 
وافقت الجمعية على هذا الترشيح بأغلبية الأصوات. 

عدم ملاءمة استخدام بطاقة التر شيح كبطاقة انتخاب. يحصل أحياناً اقتراح بأن 
يتم اعتبار بطاقة الترشيح بطاقة انتخاب. إن مثل هذا الإجراء ينافي جميع مزايا بطاقة 
الترشيح. وله فعلياً التأثير نفسه لوجود بطاقة انتخاب من دون أي ترشيح. فإذا كانت 
هناك بطاقة واحدة» يجب أن تكون بطاقة الانتخاب. مع الترشيح من على المنبر» أو 
من قبل الحنة ترشيح ومن على المنبر. وتجدر الإشارة هنا إلى أن بطاقة الترشيح لا تقوم 
مقام بطاقة الانتتخاب في مؤسسة تنص لوائحها الداخلية على الانتخاب بواسطة 
بطاقات الاقتراع. ش 


عدم ملاءمة قصر التصويت في الانتخابات على المرشحين المنقدمين. يجري في 
المؤسسات التي تستخدم بطاقات الترشيح محاولات لقصر الأصوات على بطاقة 
الاقتراع على المرشحيّن المتقدمين لكل منصب يحصلان على أكبر عدد من الأصوات 
ش على بطاقات الاقتراع. إن هذا العمل أو أية محاولة لقصر عدد المرشحين إلى منصب 
معين على اثنين فقط مهما كانت الطريقة المستخدمة في ترشيحهما ‏ يُعد عملا غير 
لائق ويجب الدعوة إلى تجنبه. في غالب الأحيان يمثل المرشحان المتقدمان مجموعتين 
غتلفتين» وقد يسهم ذلك في إذكاء روح التفرقة والمخلاف من خلال قصر الانتتخاب 
على هذين المرشحيْن. ومن ناحية أخرى» قد يكون بالإمكان توحيد الأعضاء إذا كان 
لدى الجمعية مرشح وسط. 

الترشيحات بالبريد. في المؤسسات التي تضم عدداً كبيراً من الأعضاء الموزعين 
في أماكن مختلفة؛ تكون وسيلة الترشيح بالبريد هي الأفضل في الغالب. وني هذه 
الخالة يمكن إعداد بطاقات الترشيح وإرسالها بالبريد وعدها كما يتم عد بطاقات 
الاقتراع تماماً ‏ ثم يرسلها السكرتير إلى جميع الأعضاء مع نشرة بالتعليمات الخاصة 
بملئها وإعادتها كما سبق أن أوضحنا في الصفحتين 92.7917 أو يتم في بعض 
اجمعيات. أو المؤسسات استخدام بطاقة فارغة يضع عليها كل عضو الأسماء التي 
يرشحها ويوقع عليهاء وذلك بدلا من بطاقات الاقتراع السري. 

ولت 


الترشيحات بالالتماس . قد تنص اللوائح على ترشيح أحد الأعضاء من خلال 
تقديم التماس بذلك من قبل عدد محدد من الأعضاء. ويتم أحيانا إرسال بطاقة 
التماس فارغة إلى الأعضاء مع قائمة بأسماء المرشحين التي أعدتها لحنة الترشيح. أما 
فى الجمعيات الكبيرة أو الرسمية المؤلفة من عدة وحدات. فإنه يتم أحياناً إرسال 
البطاقات الفارغة إلى الوحدات عن طريق البريد مع التعليمات الخاصة بكيفية توزيعها 
وملئها. 

الانتخابات 


في الجمعيات أو المؤسسات التي لا تملك قانوناً أو تقاليد متبعة للنصويت فى 
الانتخابات. يمكن أن يتم التصويت بأي من الطرق المعتمدة أو المقبولة للجمعية. 
ومع أن بعض صيغ الانتخاب بالاقتراع مناسبة في الجمعيات المنظمة» يجب على كل 
جمعية تبئي الإجراء الأفضل الذي يناسبها ويناسب أغراضهاء وأن تنص عليها في 
قوانينها أو لوائحها الداخلية. أما فى غياب مثل هذا القانون أو القاعدة. فإن تقديم 
اقتراح لاعتماد طريقة للتصويت (أو أية تفاصيل أخرى تتعلق بالترشيح أو الانتخاب) 
هو اقتراح عرضي رئيسي في حال تقديمه قبل تعليق الانتخابات» أو اقتراح عرضي 
إذا قدم أثناء تعليق الانتخابات (البندان رقما 7١‏ و١7).‏ ويمكن تقديم مثل هذا 
الاقتراح مع فراغات» بحيث يتم التصويت على أساليب مختلفة على التوالي. ويمكن 
أن يقوم الرئيس بالتصويت على هذه الأساليب بهذه الطريقة مفترضاً وجود اقتراح ما 
لم يكن هناك اعتراض من الأعضاء. وفي حال غاب وجود قانون يوضح كيفية 
التصويت. يجب عندئذ اتباع القانون الذي أوجدته العادات أو الأعراف المتّبعة» إن 
وجدء إلا إذا وافقت الجمعية على خلاف.ذلك من خلال تبئيها لاقتراح عرضي أو 
اقتراح عرضي رئيسي. 

الانتخاب بالاقتراع. يمكن تبني أو إقرار إجراءين متبادلين لضبط تسلسل 
الترشيح والتصويت في الانتخابات من خلال الاقتراع السري كما أسلفنا. تتطلب 
الوسيلة الأولى وقتأ أقل. بينما توفر الثانية قدرا كبيرأً من المرونة في اختيار الأشخاص 
الذين سيتم ترشيحهم. وهذان الإجراءان هما: 


)١‏ يمكن إكمال جميع الترشيحات قبل بدء أي اقتراع سري - وفي هذه الحالة 
يتم التصويت على جميع المناصب في اقتراع واحد عادة. وهذه الطريقة مناسبة 
لاستخدامها في المؤتمرات حيث يجري التصويت في «مكان الاقتراع» بعيداً عن 
اجتماع المؤتمر. وقد تكون هذه أيضاً الطريقة المفضلة في أي اجتماع كبيرء حيث 
يكون الوقت المطلوب للاقتراع مهما ويجب أخذه في الاعتبار. ولذلك يجب أن تبدأ 
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الانتخابات في وقت مبكر من هذا الاجتماع حتى يكون هناك وقت لأي اقتراع 
ا ا ا 1 
الأصوات لانتخابه. ويمكن التصويت لأي شخص مول بالانتتخاب حتى ولو لح يتم 
ترشيحه. وعليه» تحتوي الصفحات /781- - 4" على وصف كامل لعملية الاقتراع؟ 
وعد ذَ الأصوات وإعلان النتيجة. ويقوم العذادون بإعداد تقرير لكل منصب على حدة 
على النحو المبِينٌ في الص 0 . وعند إكمال جميع التقارير لجميع المناصب» يقوم 
رئيس العذادين» بعد قراءتها على الجمعية» بتسليمها إلى رئيس الجلسة الذي يعلن 
نتيجة كل منصب بعد قراءة كل تقرير مرة ثانية. وفي كل مرة يحصل فيها أحد 
المرشحين على أغلبية الأصوات» يُعلن الرئيس انتخاب ذلك المرشح. أما بالنسبة إلى 
المناصب التي لم يحز أي من مرشحيها على الأغلبية» فيعلن رئيس الجلسة قائلاً: «لا 
يوجد انتخاب». وبعد الانتهاء من قراءة ءة تقارير العدادين بهذا الشكل. يصدر الرئيس 
تعليماته بتوزيع بطاقات جديدة للمناصب التي لم يحصل أي من مرشحيها على 
الأغلبية (انظر أدناه أيضاً). ومن خلال الاقتراع بهذه الطريقة» وإذا تم ترشيح 
شخص واحد لعدة مناصب» فمن الممكن أن يكون قد انتخب سابقاً لأكثر من 
منصب. ل 1 اليو 
فإنه من المفهوم على مستوى الجمعيات أن الشخص لا يستطيع أن يخدم إلا في ' 
منصب واحد في وقت واحدء وقد تنص اللوائح في بعض الأحيان على ذلك. وفي 
هذه الحالة. إذا كان الشخص المنتتخب لأكثر من منصب موجوداًء فله أن حتار أي 
منصب يريد. أما إذا كان غائباً» فعلى الجمعية أن تقرر من خلال التصويت المنصب 
ليكب أن يركل إاله انم ريت انتتياب منخض اجر أو النتداص اخرين لمن 
المنصب أو المناصب الأخرى. 


؟) بموجب الشكل الاعتيادي لإجراء الانتخاب الثاني» فإن الاقتراع الخاص 
بكل منصب يتبع مباشرة عمليات الترشيح التي تتم من على المنبر ببدف شغل ذلك 
المنصب..ويتم حساب بطاقات الاقتراع لمنصب واحدء ثم يتم إعلان نتيجة تلك 
الانتخابات ‏ بعد تكرار عملية الاقتراع عند الضرورة ‏ بحيث يتم فتح باب المنصب 
التالي للترشيح من على المنبر قبل التصويت عليه. وبهذا يكون الأعضاء قادرين على أن 
يأخذوا في اعتبار هم نتائج التصويت على المناصب الأولى والاستفادة منها في الترشيح 
ا عر ل وبموجب هذه الطريقة تكون البطاقات مؤلفة من 
بطاقات ورقية صغيرة فارغة يوزعها العدادون أثناء أخذ الأصوات ‏ يكتب عليها 
المصوّتون أسماء مرشحيهم (الذين لا يشترط أن يكونوا قد رشحوا أصلاً). وهذه 
الطريقة عملية بصورة عامة في الجمعيات الصغيرة» حيث يمكن فيها عد الأصوات 
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على كل اقتراع خلال فترة استراحة قصيرة ‏ من دون استراحة أو تناول أعمال أخرى 
عادة» مع أنه يمكن القيام بذلك عند توفر الرغبة. 

ومهما كانت الوسيلة المستخدمة في الانتخابات» وإذا بقى أي منصب من دون 
إشغال بعد الاقتراع الأول» كما يحدث عند وجود أكثر من مرشحين اثنين» عندها 
يجب إعادة الاقتراع عدداً كافياً من المرّات حتى يتمكن مرشح واحد من الحصول على 
أغلبية الأصوات, الأمر نفسه ينطبق على الحالة التي يتساوى فيها مرشحان اثنان في 
عدد الأصوات التي حصلا عليها. وعندما تكون عملية إعادة الاقتراع ضرورية» تبقى 
أسماء جميع المرشحين على البطاقة. ولا يجوز أبداً شطب اسم المرشح الحاصل على أقل 
عدد من الأصوات من الاقتراع الثاني إلا إذا نصت اللوائح الداخلية على ذلك أو إذا 
انسحب هو _مع أنه غير ملزم بالانسحاب في غياب مثل هذه اللوائح. فقد يتحول 
المرشح الموجود في أسفل القائمة إلى «الحصان الأسود) الذي قد تتفق عليه جميع 
القوى والاتجاهات فى الجمعية. 


يتم حساب كل بطاقة اقتراع تحمل صوتاً واحداً لمرشح واحد أو أكثر كصوت 
واحدء وعلى المرشح أن يحصل على أغلبية هذه الأصوات حتى يتم انتخابه في 
العمليات التي تجري لانتخاب أعضاء المجالس أو اللجان التي يتم فيها وضع 
الأصوات معاً على بطاقة اقتراع لشغل عدة مناصب في المجلس أو اللجنة. . وفي 
هذه الحالة» إذا حصل عدد أكبر من العدد المحدد على أغلبية الأصوات» يتم ملء 
الأماكن بالعدد المناسب من المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات. 
وإذا حصل على أغلبية الأصوات عدد أقل من العدد المطلوب» يتم انتخاب أولئك 
الذين حصلوا على الأغلبية» في حين يبقى جميع المرشحين الآخرين على بطاقة 
الاقتراع إلى حين إعادة الاقتراع عند الضرورة. الأمر نفسه؛ إذا حصل بعض 
المرشحين على أغلبية الأصوات ولكنهم تعادلوا في المنصب الأقل الذي سينتخبون 
فيهء فإن جميع هؤلاء المرشحين يبقون على البطاقة من أجل الاقتراع التالي. 

وان حي لامي داكا جل فنع العا ينا ل راط بتار الميرى امع 
وجود مرشح واحد لمنصب ماء يجب أخذ الأصوات لذلك المنصب ما لم :: تنص اللواي 
الداخلية على استثناء هذه الحالة. . وفي حال غياب النص الذي سبق ذكره» يبقى 
المخولين بذلك. ْ 

ويمكن تنفيذ التصويت بالاقتراع عبر البريد إذا سمحت بذلك اللوائح 
الداخلية» كما سبق أن شرحنا في الصفحات 501-7945 . أما بالنسبة إلى 
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الانتخابات ‏ إلا إذا كان التصويت بالبريد مجدياً في الحالات التي لم يحصل فيها أي من 
المرشحين على الأغلبية ‏ فإنه يجب وفق اللوائح الداخلية السماح بالتصويت التفضيلي 
أو الإقرار بأن الأكثرية هي التي تقرر وتنتخب. 

الانتخاب الشفوي . يُطبق أسلوب التصويت الشفوي عادة في الاجتماعات 
العامة أو في الحالات التي يوجد فيها منافسون للمرشح, أو عند انعدام المنافسة 
الشديدة بين المرشحين » ولا تنص اللوائح على وجوب استخدام الاقتراع. 

وعند وجود أكثر من مرشح واحد لمنصب ما في انتخاب شفوي ‏ أو في 
انتخاب عن طريق الوقوف أو رفع اليد يتم التصويت على المرشحين بحسب الترتيب 
الذي على قائمة الترشيح. وعند انتهاء الترشيح؛ يكرر الرئيس أسماء المرشحين . 
ويتابع : 

الرئيس : أولئك الذي يؤيدون السيد أ لشغل منصب الرئيس يقولون: 
نعم . . . . أولئك الذين يعارضون يقولون: لا... حصلت «نعم» على الأغلبية وتم 
انتخاب السيد أ لشغل منصب الرئيس. 

أما إذا حصلت «لا؟ على الأغلبية» فستكون كلمات الرئيس كالتالي : 

الرئيس: حصلت «لا؛ على الأغلبية ولم يتم انتخاب السيد أ. أولئنك الذي 
يؤيدون السيد ب (المرشح التالي) يقولون: نعم. . . . أولئك المعارضون يقولون: 
ل 

وحال حصول أحد المرشحين على الأغلبية يُعلن الرئيس انتخابه» ولا تؤخذ 
أية أصوات أخرى للمرشحين الباقين لهذا اللمنصب. ويتم انتخاب المسؤولين 
الآخرين بالطريقة نفسها. وعندما يكون هناك عدد من الأعضاء الذين سيتم 
انتخابهم لمناصب متمائلة في طبيعة منصب واحد يشغله أكثر من شخص - مثلء 
انتخاب أربعة مدراء ‏ يتم اتباع الإجراء ذاته. وعندما يحصل الأربعة على الأغلبية 
يتوقف التصويت. 

يتضح لاحقأء بموجب الإجراء الذي شرحناه آنفأً» أنه من الضروري (بالنسبة 
إلى الأعضاء الراغبين في التصويت لمرشح متأخر) التصويت ضد المرشح الذي قبله. 
هذه الحقيقة تمنح المرشح السابق فرصة غير سانحة» وبالتالي فإن التصويت الشفوي 
غير مناسب بصورة عامة لانتخاب مسؤولين في جمعية منظمة. 

عندما يكون هناك مرشح واحد فقط ولا تتطلب اللوائح الداخلية إجراء 
التصويت بالاقتراع» يستطيع الرئيس إجراء تصويت شفويء أو يستطيع أن يعلن 
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انتخاب المرشح» وبهذا يؤثر في الانتخابات بموافقة الأغلبية. وجب عدم 
استخدام اقتراح إقفال باب الترشيح كوسيلة لتقديم اقتراح بانتخاب المرشح في هذه 


الحالة. 
لا تستطيع الجمعية القيام بتصويت شفوي قانوني إذا كانت اللوائح تتطلب إجراء 
تصويت بطريقة الاقتراع السري. 


الانتخاب بحسب الاسم . مع أن هذا النوع من الانتخابات غير اعتيادي» إلا 
أنه ممكن إجراء الانتخابات بحسب الاسم. ويمكن بصورة عامة اتباع الإجراء الأول 
أو الثاني الموضحين في الصفحتين ١5-0٠؛‏ للانتخاب بطريقة الاقتراع» ويمكن 
العضو (أو رئيس الوفد مثلاً) بعد أن ينادى اسمهء أن يعلن صوته أو أصوات أعضاء 
وفده لكل منصب سيتم شغله. ويقوم السكرتير بتسجيل الصوت (أو الأصوات) ثم 
يعيد قراءتها للتأكد من دقة تدوينها. 


التصويت التراكمي. يجب على اللوائح الداخلية أن تنص على استخدام 
التصويت التراكمي في حال الاقتراع أو التصويت بالاسم للمجالس أو اللجان أو 
الوفود أو المناصب الأخرى التي يشغلها أكثر من شخص واحد. وفي هذا النوع من 
التصويت يحق لكل عضو الإدلاء بصوت واحد لكل منصب» بحيث إنه إذا كان 
سيتم انتخاب ثلاثة مدراء مثلآء يحق لكل عضو التصويت ثلاث مرات. ويمكن 
إعطاء هذه الأصوات لمرشح واحد أو اثنين أو ثلاثة بحسب رغبة المصوّت. وفي هذه 
الحالة» قد تستطيع الأقلية كمجموعة» ومن خلال تنسيق جهودها للتصويت لمرشح 
واحد الذي هو عضو فيهاء ضمان فوزه كعضو أقلية في المجلس. غير أنه يجب النظر 
إلى وسيلة التصويت هذه التي تسمح بنقل الأصوات ببعض التحفظ باعتبار أنها تخرق 
مبدأ أساسياً من مبادئ قانون البرلمان. 

النص على إكمال انتخاب . إذا رغبت الجمعية في التأجيل قبل اكتمال انتخاب» 
فإن الاجتماع المؤجل (البند رقم 4) يجب أن يرد به نص. فإذا كان مثل هذا الاجتماع 
المؤجل مستحيلا أو غير عملي وكانت الجمعية ستعقد جلسة عمل منتظمة قبل مرور 
مدة زمنية تقل عن ثلاثة أشهر (ارجع إلى الصفحة .)١59‏ فإنه يتم استكمال 
الانتخابات فى الاجتماع المنتظم التالي. 7 

الوقت الذي تصبح فيه انتخابات نافذة المفعول . يصبح انتخاب لمنصب ما نبائياً 
على الفور إذا كان المرشح موجودا ولم ينسحب» أو إذا كان غائبا ولكنه وافق على . 
ترشيحه» ويصبح الانتخاب نهائياً بإبلاغه بانتخابه للمنصب شريطة عدم انسحابه 
فورا. ولكن إذا انسحب» يصبح الانتخاب غير كامل» ويمكن أخذ صوت آخر فوراً 
6 


أو في الاجتماع التاللي من دون إشعار بذلك. وبعد أن يصبح الانتخاب ههائياً كما ورد 
في عله الشقرة؛ يكون الأوان قد ذات على إعادة النظر (البند رقم 6797 في الصصوت 

بشفل السؤول منصبه مباشرة بعذ أن صيع انتخابه انيم تنص اللوائح 
الداخلية أ و القوانين على وقت محدد آخر لشغل الوظيفة. وفي حال تم تحديد وقت 
ش للاحتفال» فإن عدم تنفيذه لا يؤثر في الوقت الذي يجب أن يشغل فيه العضو 
ا منتخب منصبه. 


محف 


الفصل الماس عشر 
المسؤولون ومحاضر الاحتماعات 
وتقارير المسؤولين 


5 المسؤولون 


كما هو موضح في الصفحة 25 فإن أقل عدد ممكن من المسؤولين الأساسيين 
الذين ينبغي وجودهم في أية جمعية مداولات هم رئيس وسكرتير أو كاتب. . وقد 
اس او الود ص وك ام 1 
منظمة. وينبغي أن نذكر هنا أنه يجب على كل جمعية أن تحدد في لوائحها الداخلية 
المسؤولين الذين تحتاج إليهم وكيفية انتخابهم أو تعيينهم» ومدة عملهمء والمؤهلات 
الواجب توفرها فيهم» والواجبات الملقاة على عاتقهم للقيام بها سواء كانت مختلفة أو 
مضافة إلى الواجبات المحددة في القوانين البرلمانية. 


امبادئ التي تنطبق على شغل الوظيفة 
من الطبيعي أن يتم انتخاب المسؤولين من بين الأعضاء في معظم الجمعيات» 
غير أنه في جميع الجمعيات باستثناء السرية منهاء مالم تنص قوانينها أو أنظمتها 
الداخلية على خلاف ذلك» يجوز لها اختيار مسؤوليها من خارج الجمعية. ففي كثير 
من الهيئات التشريعية لا يكون الرئيس عضواً فيها. أما في بعض الحالات ‏ كما في 
الجمعيات العادية مثلاً ‏ إذا كان ينبغي على الاجتماع المؤجل (البند رقم 4) التعامل 
مع مشكلة تسببت في تقسيم الجمعية - فقد يحقق هذا الاجتماع نتائج أكبر إذا ما كان 
ل ا ل 0 
وبالتالي يمكن ترتيب مثل هذا الإجراء بموافقة الجمعية إذا وافق الرئيس ونائبه أو 
نوابه على ذلك. قد ترب المتيهات الكثيرة ذاك الأمور الالية التقد» في نخدا 
محاسب محترف. 
إن كل منصب يحمل معه الصلاحيات الضرورية لتنفيذ الواجبات الموكلة إلى 
شاغله؛ وهذه الصلاحيات لا تحرم العضو من حقوقه كعضو في الجمعية. فإذا شغل 
شخص ما منصباً في جمعية ليس هو عضواً فيهاء إضافة إلى أن اللوائح تنص على 
عمد ا 0 » فإن هذا الشخص د يصبح كامل العضوية في المجلس 
ع عر ال ا كر ل 
حلت 


وقد تنص اللوائح على أنه لا يجوز «لأي شخص أن يخدم أكثر من ( 000 
متتالية في المنصب نفسه». ولملء شواغر مدة خدمة لم تنته بعد. فإن المسؤول الذي 
خدم أكثر من نصف المدة في منصب ما يعتبر بأنه خدم كامل المدة. وكما هو موضح 
في الصفحتين 416 »4١5-‏ تبدأ فترة الخدمة حال انتخاب المسؤول إلا إذا نضّت 
القوانين على زمن محتلف. 

المسؤولون المنتخبون ‏ 

المذير أو الرئيش. يسمى مسؤول التمعية غادة الرئيس''' عند عدم تعيين مسمّى 
خاص له. أو في هيئة غير دائمة مثل الاجتماع العام البند رقم 0. أما في 
الجمعيات المنظمة فإن مسمّى الرئيس تنص عليه اللوائح عادة وهي الكلمة الشهيرة» 
الرئيس . ويشير اصطلاح الرئيس إلى الشخص الذي يترأس الاجتماع سواء كان هو 
الرئيس المنتظم أم لا. وينطبق الاصطلاح نفسه على منصة الرئيس التي يجلس فيها 
ونترامن الجلسة داخل الصالة؛ ولا يجوز استخدامها من قبل الأعضاء الآخرين 
كمكان لعرض التقارير أو التحدث والنقاش خلال الاجتماعات (انظر أيضاً 
الصفحتين 177 - 575). أما في الجمعيات أو اللجان التي يتطلب الرئيس وجود 
مقرأة لوضع أوراقه عليها لتلاوتهاء فيجب تزويده بأية مقرأة أخرى موجودة في 
الصالة ويبقى الرئيس في موقعه. وللاطلاع على الأسلوب الذي يجب اتباعه عند 
مخاطبة الرئيس خلال الاجتماعات (ارجع إلى الصفحتين 180 75). 


يجب اختيار رئيس الجمعية ‏ خصوصاً الكبيرة منها ‏ لمؤهلاته وقدرته على 
الرئاسة. هذا الشخص يجب أن يكون على دراية بقانون البرلمان وأن يكون مطلعاً على 
لوائح الجمعية وأنظمتها الأخرى ‏ حتى ولو احتاج الرئيس (ذكراً كان أو أننى) إلى 
المساعدة من قبل أحد البرلانيين. وفي الوقت نفسه يستطيع أي رئيس أن يقوم 
بواجباته على أكمل وجه إذا وضع في اعتباره أن القوانين لا تقوم مقام دبلوماسية 
ومهارة الرئيس وسرعة بديهته. 

واجبات رئيس الجمعية . إن الواجبات الأساسية لرئيس الجمعية مدرجة أدناه 
مع بعض الإشارات؛ بحسب املائم» إلى مواضع أخرى من هذا الكتاب تحتوي على 
وصف كامل لهذه الواجبات. يمكن فى يعض ال حالات الخاصة الحصول على مزيد من 
المعلومات المتعلقة بواجبات الرئيس وذلك من خلال مناقشة المواضيع المتعلقة بذلك. 
فمن واجب رئيس الجمعية ما يلي : 


(١)انظر‏ ص 0 في ما يتعلق بتنويعات هذا المصطلح التي دخلت في مجال الاستخدام . 
لو 


)١‏ إعلان بدء الاجتماع في الوقت المحدد من خلال اعتلاء الكرسي وإعلان 
بدء الاجتماع (ارجع إلى الصفحتين 7١‏ /الا)» بعد التأكد من اكتمال النصاب 
(الصفحتان 7 5لاء والبند رقم .)5١‏ 


؟) الإعلان» بحسب الترتيب المناسبء عن الأعمال التي تُطرح على الجمعية أو 
التي يجين وقت مداولتها بحسب ترتيبها على جدول أعمال أو برنامج العمل وجدول 
الأعمال اليومي ال حالي (البند رقم .)4١‏ 


*) الاعتراف بالأعضاء الذين يحق لهم اعتلاء المنصة (الصفحات 19- 41» 
والبند رقم ؟4). 


4) إعلان جميع المسائل التي هي موضوع النقاش والتي تُطرح بشكل قانوني أمام 
الجمعية كاقتراحات أو إعلان المسائل التي تبرز خلال المداولات والإعلان عن بدء 
التصويت عليها (باستثناء المسائل المتعلقة بالرئيس نفسه بالشكل الموضح أدناه)؛ 
وإعلان نتائج كل تصويت (البند رقم 5)» أو في حال تقديم اقتراح خارج الترتيب» 
فإنه ينبغي على الرئيس إصدار حكم بعدم قانونيته (للاطلاع على الحالات التي يستطيع 
فيها الرئيس التصويت» ارجع إلى الصفحتين 7587 - 85". انظر أيضاً النقاش المتعلق 
بموافقة الأغلبية» الصفحتين 91 -48). 


©) حماية الجمعية من الاقتراحات الهازلة أو المعوّقة عن طريق.رفض الاعتراف 
بها (البند رقم 79). 

)١‏ فرض القوانين المتعلقة بالنقاش وتلك المتعلقة بآداب النقاش والنصاب داخل 
الجمعية (الصفحات 7/5 - 5لا و88 والبند رقم 47). 


1) تسريع المداولات بأي وسيلة تكون موافقة لحقوق الأعضاء. 


8) اتخاذ قرار حول جميع المسائل المتعلقة بالنظام (البند رقم 7؟)؛ الخاضعة 
للاستئناف (البند رقم -)١15‏ إلا إذا فضل » عندما يساوره الشك» عرض هذه المسألة 
على الجمعية لاتخاذ قرار بشأنها. 


4) الرد على استفسارات الأعضاء حول الإجراءات البرلمانية (الاستفسارات 
البرلمانية» الصفحتان 185-51546) أو المعلومات الحقيقية (نقطة معلومات» 
الصفحتان 785 - 3817) التي تؤثر في مداولات الجمعية. 


٠‏ المصادقة» بتوقيعه/ توقيعهاء على جميع إجراءات وأوامر ومداولات 
الجمعية. 


١ 


)١‏ إعلان تأجيل الاجتماع بعد أن تصوّت الجمعية على ذلك أو حيثما ينطبق 
ذلك الإعلان عنه في الوقت المحدد بحسب البرنامج, أو في أي وقت يطرأ فيه ما 
قد يهدد سلامة الحاضرين (البندان رقما م و١7).‏ 1 


على الرئيس » وفي كل اجتماع من الاجتماعات» أن يحمل معه جميع الوثائق 
الضرورية المتعلقة بذلك الاجتماع مثل : 


© نسخة عن اللوائح الداخلية والقوانين الأخرى للمؤسسة أو الجمعية. 

© نسخة عن قانون البرلمان (أي هذا الكتاب إذا كان معتمداً لدى المؤسسة بنص 
لوائحها الداخلية). 

© قائمة بجميع اللجان الدائمة واللجان الخاصة وأعضائها. 

© مذكرة بجميع الأعمال المدرجة على جدول الأعمال والتي ستتم مناقشتها 


مرتبة حسب العنوان ‏ أو بحسب جدولها الزمني ‏ بحسب المناسب. 

وباستثناء المجالس أو اللجان الصغيرة» يجب على رئيس الجلسة أن يقف أثناء 
إعلانه بدء الاجتماع أو المداولات أو أثناء إعلان التأجيل» كما يجب عليه أن يقف أثناء 
طرح مسألة ما للتصويت. كذلك يجب عليه الوقوف من دون أن يترك مقعده ‏ عند 
شرح الأسباب التى دعته إلى اتخاذ كم ما حول نقطة نظام (إذا كان الأمر يتطلب أكثر 
من بضع كلمات يقولها) أو عند التحدث أثناء النقاش حول استثناف ما أو نقطة نظام تم 
طرحها على الجمعية لاتخاذ قرار بشأنها (البندان رقما 77 و14). فعندما يتحدث الرئيس 
لأول مرة خلال النقاش في أي من الحالتين السالفتي الذكر» فإن له الحق في ذلك قبل 
غيره من الأعضاء (ارجع إلى الصفحتين 708-7807 والخاصيتين القياسيتين رقمي 0 
الففحات 0111225030061 متدعل الونيين أن اريقى جالبا فى متمد اثناء 
حديث أحد الأعضاء حول مسألة ما خلال المناقشات إلا إذا كان ذلك يؤدي إلى إعاقة 
الرؤية بينه وبين الأعضاء. وفي هذه الحالة يجب عليه الرجوع إلى الخلف قليلا أثناء 
حديث العضو. أما في الأوقات الأخرى غير هذه التي ذكرنا هناء فإن الرئيس يستطيع 
أن يقف أو أن يجلس حسبما يراه مناسبا الجذب اهتمام الجمعية وضبط النظام . . . إلخ - 
شريطة أن تكون منصته مشرفة بحيث يستطيع وهو جالس أن يرى جميع من في الصالة 
ويستطيعون هم رؤيته أيضاً (ارجع إلى الصفحات 4 6/ و١7‏ 471). 

1 كلما طرح اقتراح يُشير فقط إلى الرئيس بصفة له لا يشاركه أحد من الأعضاء 
الآخرين بهاء أو تمدحه أو تنتقده. فإنه يجب عليه التنازل عن كرسيه إلى نائب الرئيس 
أو لشخص مناسب («انظر أدناه) خلال مناقشة الجمعية هذا الاقتراح كما هو الحال 

1 


عندما يرغب هو في المشاركة في النقاش (انظر الصفحتين 7- 7/4”). مع ذلك» 
يجب على الرئيس ألا يتردد في طرح السؤال الذي يتعلق باقتراح انتخاب مسؤول أو 

الرؤساء المؤقتون. إذا كان من الضروري أن يغادر الرئيس كرسيه خلال 
الاجتماعات. أو إذا كان غائباً» فإن شخصاً ما يحل محله لرئاسة الاجتماع ‏ شريطة 
ألا يكون هناك أي بند يعوق توليه هذا المنصب المؤقت كما ورد فى الفقرة السابقة - 
على النحو التالي : 

)١‏ نائب الرئيس . إذا غادر الرئيس مقعده لأي سبب من الأسباب أو كان غائباً 
خلال الاجتماع» فإن نائب الرئيس أو «نائب الرئيس الأول» يأخذ مكانه على 
الكرسي إلا إذا كان ذلك الإحلال لا يجوز نظراً إلى مشاركته في النقاش أو لأي سبب 
آخرء عندها يجب أن يعفي نفسه من ترؤس الجلسة في تلك الحالة بشكل خاص. وإذا 
كان النائب الأول للرئيس غائباً» أو يجب عليه إعفاء نفسه من ترؤس الجلسة» فإن . 
نائب الرئيس التالي يأخذ مكانه ويترأس الجلسة أو الاجتماع. ولهذا السبب يجب أن 
تنص اللوائح الداخلية للجمعية على إعطاء أرقام لنواب الرئيس إذا كانوا أكثر من 
واحد وأن يتم انتخاب الأشخاص لوظائف معينة. يجب أن نلاحظ هنا أنه إذا كانت 
اللوائح تنص على وجود رئيس منتخبء. فإنه يجب أن تنصٌ أيضاً على وجوب أن 
يسبق الرئيس المنت: منتخب نائب الرئيس في شغل هذا ا لمنصب. 


”) الرئيس المعين بشكل مؤقت. في حال غادر الرئيس مقعده خلال الاجتماع 
ولم يتوفر نائب رئيس ليحل مكانه» فله. وهذا يخضع لموافقة ة الجمعية كما بينا في 
الصفحتين “ام م 0 
الرئيس أو وصول نائب الرئيس أو حتى تأجيل الاجتماع يلغي هذا التعيين فورأء كما 
يحق للجمعية إنهاؤه قبل ذلك بانتخاب رئيس آخر (انظر الصفحتين .)0412-659٠‏ 
ويذكر هنا أنه لا يحق للرئيس الذي يعلم بأنه لن يحضر الاجتماع التالي لسبب من 
الأسباب تعيين أو إعطاء الصلاحية لعضو آخر ليأخذ مكانه. 

") الرئيس المؤقت المنتخب. في حال عدم وجود لا الرئيس ولا نائبه» فإنه 
يجب على السكرتير ‏ أو أي عضو آخر في حال غيابه ‏ إعلان بدء الاجتماع» وعلى 
الجمعية عندئذ انتخاب رئيس مؤقت فوراً لرئاسة الجلسة. هذا التعيين ينتهى فور 
دخول الرئيس أو نائبه إلى الصالة أو بانتخاب رئيس مؤقت آخر. وإذا رغبت الجمعية 
في افخاب ركس مؤت لترؤين اخلسات ختي يعد اتهاء هذه الجلسة زنظرا. إل عدم 
تمكن الرئيس أو نائبه من تولي واجباتهم خلال هذه المدة)» يجب توزيع إشعار بذلك 

و 


في الاجتماع السابق أو في الدعوة إلى الاجتماع الذي سيتم فيه الانتخاب. 


إن الأسلوب المتبع في بعض المؤسسات. وهو السماح لرئيس إحدى اللجان 
بترؤس الجمعية أو طرح المسائل للتصويت خلال عرض ودراسة تقرير اللجنة. 
يتعارض مع العديد من مبادئ قانون البرلمان المتعلقة بلباقة الرئيس وعدم ملاءمة 
مشاركته في النقاش الدائر في الجمعية» ناهيك عن واجبات الرئيس (ارجع إلى 
الصفحات 7-1٠١‏ 577). 0 


اقتراحات للرؤساء الذين يفتقدون الخبرة. كلما كانت الجمعية أكبر حجماًء 
ازداد احتمال أن ثبرز أدنى نقاط الضعف الموجودة لدى الرئيس» وستؤدي الجهود 
المبذولة لاستغلال هذا الضعف إلى نتائج وخيمة في بعض الأحيان. لذلك يُقال غالباً 
بأن المعرفة هي القوة» وهذا صحيح في مثل هذه الحالات. ولهذا السبب يجب على 
الرئيس أن يكون على علم ودراية تامة «بواجبات رئيس الجمعية»» كما هو مبين في 
الصفحات 1:٠١‏ "2,47 وأن تكون لديه الوثائق المدرجة فى الصفحة 7 ولا 
يوجد بديل مقبول للإجراءات البرمانية المشبعة في إنجاز الأعمال والمداولات في 
مجلس المداولات؛ ومع ذلك يحاول بعض الرؤساء العيش والعمل بأقل قدر ممكن من 
المعلومات. مثل هذا الموقف يؤدي بالتأكيد إلى عدم الثقة. لذلك يجب على رئيس 
الجمعية أن يبذل قصارى جهده لمعرفة المزيد من الإجراءات البرمانية أكثر ما يعرفه 
الأعضاء الآخرون وأن يطلع على البنود أرقام 4-١‏ من هذا الكتاب على أقل تقديرء 
وأن يحفظ عن ظهر قلب قائمة الاقتراحات العادية بحسب أولوياتها. كذلك يجب على 
الرئيس أن يكون قادراً على الرجوع إلى جداول القوانين المتعلقة بالاقتراحات بسرعة 
كافية بحيث لا يتأخر في اتخاذ قراراته حول جميع النقاط ال موجودة هناك. هذه: 
الخطوات بسيطة جداً وتساعد الرئيس على فهم الإجراءات البرلمانية بسرعة أكبر. ومع 
بروز نقاط أكثر صعوبة» فإن القراءة المفصلة لكيفية التعامل مع هذه النقاط في هذا 
الكتاب ستجعل الرؤساء على فهم ودراية تاميّن بما يدور من حولهم. 


ويجب على الرئيس ألا يسمح للأعضاء بالعمل بسرعة كبيرة بحيث يتم تجاوز 

بعض الخطوات البرلمانية من دون ملاحظتها. فعند طرح اقتراح ماء يجب على الرئيس 

أن لا يعترف بأي عضو أو السماح لأي شخص بالحديث حتى تتم التثنية على 
الاقتراح المقدم (عند الحاجة) ويطرح المسألة. 

كذلك ينبغي على الرئيس أن يتأكد من أن جميع الأعضاء يفهمون ما هي المسائل 

المعلّقة حالياً والمسألة الحقيقية التي يجب التصويت عليها فى المرة التالية» لأن إخفاق 

الرئيس في ذلك هو أحد الأسباب الرئيسية للفوضى والارتباك اللذين يحدثان في 
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الاجتماعات. ولذلك يجب على الرئيس اتباع التعليمات المتعلقة بكيفية طرح المسألة أو 
الاقتراح أو القرار أمام الجمعية كما هو مبين في الصفحتين 85-40. فعندما يطرح 
الرئيس سؤاله حول اقتراح مكتوب على وجه الخصوص. يجب عليه دائماً أن يقول : 
«تم طرح اقتراح والتثنية عليه ل . . .2» ثم يقرأ نص الاقتراح كاملا بغض النظر عما 
إذا كان النص واضحاً أم لا كما قدّمه صاحب الاقتراح. ويجب على الرئيس عدم تجنب 
القيام بهذا الواجب كأن يقول القد سمعتم الاقتراح» أو أن يقول «تم تقديم الاقتراح 
والتثنية عليه» من دون قراءته. ويجب على الرئيس أن يكون دقيقا في عرض الاقتراحات 
لتوضيح تأثيرها في حال تبني تطبيقها على الاقتراح. وبعد التصويت على تعديل ماء 
يجب على الرئيس أن يعيد قراءة ذلك الاقتراح كما هو بعد التعديل كنتيجة لتطبيق 
التعديل عليه أو لعدمه (ارجع إلى الصفحتين .)١17١-1١‏ وفوق هذا كلهء وقبل 
التصويت مباشرة» يجب على الرئيس أن يوضح المسألة التي ينبغي على الجمعية أن تتخذ 
فيها قراراً. من الأفضل بكثير المخاطرة بمدى قدرة الجمعية على الصبر من خلال إعادة 
قراءة نص الاقتراح الذي يكون واضحاً للجميع. بدلاً من المخاطرة بالتصويت عليه 
الأمر الذي ستكون نتائجه غير واضحة حتى ولو لعدد قليل من الأعضاء. 


وعندما يتم أخذ الأصوات؛ يجب إعلان النتيجة وتحديد ما هي المسألة المعلّقة» 
إن وجدت. وذلك قبل الاعتراف بأيْ عضو يخاطب الرئيس. أما في الجمعيات 
الكبيرة حيث تقتضي الضرورة وجود لاقط صوت (ميكروفون)»؛ يجب على الرئيس 
الإصرار على توجه العضو إلى لاقط الصوت والتعريف بنفسه. وهذا التأخير الموجز 
كثيراً ما يكون مساعداً على التخفيف من حدة المشاعر. غالباً ما تبرز الجهود المبذولة 
فى سببيل اختصار المتطلبات البرلمانية للتعويض عن إرادة الأعضاء فى القيادة البرلمانية 
للرئيس. يوجد وصف لهذه الحالة غير العادية في الصفحة 777 حيث يحاول أحد 
الأعضاء اعتلاء المنبر بسرعة لطرح اقتراح منافس لآخر أعذه المسؤولون لطرحه من 
خلال عضو آخر. إن أسلوب الصرامة والهدوء المتبع لفرض النظام هو أسلوب 
أساسي ومهم في تطوير مهارات الرئيس. 


ومع أن الحضور والمعرفة أمران أساسيان في الشؤون الإجرائية» إلا أنه يجب على 
رئيس جمعية المداولات العادية» خصوصاً الكبيرة منهاء ألا يتحدث سوى القليل 
القليل حول المسائل المعلّقة. كما عليه أن يلتزم العدل والمساواة أثناء ترؤسه الجلسات. 
كذلك يجب عليه ألا يغضب أبداً ولا يظلم أحداً حتى أكثر الأعضاء خلقاً للمشاكل» 
أو أن يستغل جهل الأعضاء بالقوانين البرلمانية مع أنه يمكن من خلال ذلك تحقيق . 
بعض الفوائد المؤقتة. كما يجب على الرئيس ألا يكون فنياً أو شديد الصرامة أكثر مما هو 
ضروري لصالح الاجتماع. إن الحكم الصحيح أمر أساسي» وقد تمتاز الجمعية مهذه 
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الصفة من خلال عدم خبرتها البرلمانية وسمتها الهادئة. كما أن فرض القوانين بصرامة 
بدلا من المساعدة قد يعوق المداولات إلى حد كبير. ولكن في الجمعيات الكبيرة التي 
ل ل ل ل 
مشاكل» فإن الأسلوب الأمثل هو الالتزام الصارم بالقوانين 

الواجبات الإدارية لرئيس الجمعية . تتعلق جميع واجبات رئيس الجمعية التي سبق 
شرحها بوظيفته كرئيس للجمعية خلال الاجتماعات التي تعقد تعقدها. هذا بالإضافة إلى 
واجبات الرئيس الإدارية والتنفيذية في العديد من المؤسسات المنظمة. ولكن هذه 
الواجبات تقع خارج نطاق قانون البرلمان» وبالتالي فإن الرئيس يملك الصلاحيات التي 
تسمح بها اللوائح الداخلية للمؤسسة أو الجمعية. كما أن الرئيس يضطلع في بعض 
الجمعيات بمسؤولية التعيين» ويعمل كعضو تنفيذي في جميع اللجان التابعة (باستثناء 
لجنة الترشيح التي يجب أن تكون خارج نطاق هذا البند تمامأ)» ولكنه في جميع الأحوال 
لا يمتلك هذه السلطات إلا بنص اللوائح الداخلية - وفي بعض الأحيان ‏ بتصويت 
من الجمعية. وبصفته عضواً تنفيذياً في اللجنة» ٠»‏ فإن الرئيس يمتلك الحقوق نفسها مثله 
في ذلك مثل أعضاء اللجنة الآخرين» ولكنه غير مجبر على حضور اجتماعات اللجنة» 
ولا يُعدَ صوته مع صوت الأعضاء لتحقيق النصاب أو للتحقق من اكتماله. 

الرئيس المنتخب . ترك يعض | مانت في اتاب كينها فته زمتية كابيلة 
مسبقاً وفي هذه الحالات. وخلال المدة الزمنية التي تعقب الانتخابات» يتسموخ 
الشخص المنتخب ب الرئيس المنتخب . توجد هذه الوظيفة فقط في حال نضّت عليها 
اللوائح الداخلية» وفي هذه الحالة لا يصوت الأعضاء أبداً لترشيح أي مرشح لمنصب 
الرئيس » دكا ووش رن فقط لاإقهات برتقن الس الور ا وبناء 
على ذلك» وعندما يُنهي العضو مدة خدمته كاملة في منصب الرئيس المنتتخب» فإنه 
يصبح بصورة آلية رئيساً لمدة زمنية كاملة. وفي حال انتخاب شخص كرئيس منتخب» 
لا تستطيع الجمعية التراجع عن قرارها في ما يتعلق بتقدم هذا العضو إلى الرئاسة إلا 
إذا تنازل هو عن المنصب خلال مدة خدمته» أو إذا دعت الحاجة إلى إعفائه من منصبه 
(انظر الصفحتين .)08١-659٠‏ 

عندما تنص اللوائح الداخلية في المؤسسة على انتخاب رئيس منتخب» فإنه من 
الطبيعي أن تنص أيضاً على أنه في حال غياب الرئيس أو تركه لمنصبه خلال المدة 
الفاصلة بين الانتخابات» فإن الرئيس المنتخب يحل محله ويملاً الشاغر. ومالم يرد 
نص بذلك. فإن النائب الأول للرئيس يترأس أو يُكمل مدة الرئاسة. ومن المعتاد أيضاً 
أن يرد نص فى في اللوائح الداخلية يوضح طريقة ملء منصب الرئيس المنتخب في حال 
أصبح هذا المنصب شاغراً بين الانتخابات. ولذلك من الأهمية بمكان الاهتمام بهذه 
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البنود وإعطاؤها أهمية بالغة. ويمكن من خلال اللوائح الداخلية تحديد مسؤوليات 

نائب الرئيس . عند غياب الرئيس يتول نائب الرئيس واجباته» ومن هنا تبرز 
أهمية انتخاب نائب للرئيس يكون مؤهلاً للقيام بواجبات الرئيس. وعندما يكون 
نائب/ نائبة الرئيس على منصة الرئاسة» يجب مخاطبته/ مخاطبتها ب «سيدي الرئيس/ 
سيدتي الرئيسة» (إلا إذا أدى ذلك إلى سوء فهم مثئل ‏ عندما يكون الرئيس هو أيضاً 
على المنصة ‏ ففي هذه الحالة يجب استخدام الشكل «السيد نائب الرئيس أو السيدة 
نائبة الرئيس»). 

تنتخب بعض الجمعيات عدة نواب للرئيس بحسب ترتيبهم على القائمة: 
الأول» الثاني » الثالث وهكذا. وفى حال وفاة الرئيمس أو استقالته. فإن ثائب الرئيمس 
(إن كان واحداً فقط) أو نائبه الأول (إذا كانوا أكثر من واحد) يُصبح هو الرئيس 
بصورة آلية للمدة غير المنقضية من فترة الرئاسة؛ إلا إذا كانت اللوائح تنص بوضوح 
على خلاف ذلك من أجل ملء هذا المنصب الشاغر في مكتب الرئاسة. عندئذ يصبح 
النائب الثاني للرئيس (إن وجد) هو النائب الأول للرئيس الجديد بحيث يتم ملء 
المنصب الشاغر بنائب الرئيس الذي يحمل الترتيب أو الرقم الأول المدرج على قائمة 
نواب الرئيس. وقد تنص اللوائح ‏ في بعض الأحيان - على توّلي نواب الرئيس 
الآخرين إدارة مختلف الأقسام الإدارية. 

ومع أنه وفي كثير من الأحيان يكون نائب الرئيس هو المرشح المنطقي لمنصب 
الرئيس» إلا أنه يجب إعطاء الجمعية حرية اختيار المرشح الأفضل في ذلك الوقت. 

السكرتير. السكرتير هو مسؤول السجل في الجمعية» وأمين سجلاتها باستثناء 
تلك الموكلة لأعضاء آخرين مثل السجل المالي. ويُسمى السكرتير في بعض الأحيان 
كاتباء أو سكرتير السجل (عندما يكون هناك مثلاً سكرتير للمراسلات أو الشؤون 
المالية)» أو المدون أو الكاتب. 

واجبات السكرتير. واجبات السكرتير هي على النحو التالي : 

)١‏ الاحتفاظ بسجل أعمال ومداولات الجمعية ‏ يسمى عادة بمحضر 
الاجتماعات. م 

*) الاحتفاظ بقائمة أعضاء الجمعية (إلا إذا كانت هذه الوظيفة موكلة لعضو 
آخر). وإعلان بدء الأعمال بحسب الحاجة. 
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0( توفير نسخ عن محضر الاجتماعات والسجلات لجميع الأعضاء عند الحاجة 
(انظر أدناه). 


4 إبلاغ المسؤولين وأعضاء ء اللجان والوفود بانتخاء بهم أو تعيينهم» وتزويد 
أعضاء اللجان بجميع الوثائق المطلوبة من أجل إنجاز واجباتهم» وتوفير قائمة ‏ في 
كل اجتماع بجميع اللجان الحالية وأعضائها. 

؟) تزويد المندوبين بالوثائق والمؤهلات. 

0 جميع النسخ المعتمدة من قواعد الجمعية وأنظمتها مالم يرد نص مخالف 
لذلك في اللوائح 

4) الاحتفاظ بالسجل (السجلات) التي تُدخل فيها اللوائح والأنظمة الخاصة» 
والقوانين الدائمة» ومحاضر الاجتماعات» مع تدوين التعديلالات المطبقة على هذه 
الوثائق بشكل دقيق» وتوفير السجلات الحالية للاطلاع عليها في أية لحظة. 

4) إرسال إشعار عن اجتماع إلى جميع الأعضاء يُسمى دعوة إلى الاجتماع» 
وتنفيذ جميع المراسلات العامة داخل الجمعية ‏ أي المراسلات التي ليست ضمن 
وظائف أو أعمال المكاتب أو اللجان الأخرى داخل الجمعية (انظر أيضاً سكرتير 
المراسللات والسكرتير التنفيذي أدناه). 

)٠‏ يقوم قبل كل اجتماع بإعداد جدول أعمال (البند رقم )4١‏ ليتم استخدامه 
من قبل الرئيس» ويوضح فيه جميع الأعمال المدرجة مرتبة بحسب العناوين والمعروفة 
مسبقاً بأنبا ستطرح خلال الاجتماع» إضافة إلى تحديد - إن أمكن -وقت طرحها 
للنقاش. 

)١‏ وفي حال غياب الرئيس أو نائب الرئيس. يجب عليه الدعوة إلى بدء 
الاجتماع وترؤسه إلى حين انتخاب اللجنة رئيساً مؤقتاً. 


وفي حال غياب السكرتير» يجب انتخاب سكرتير مؤقت نظراً إلى أن منصب 
السكرتير المالي أو التنفيذي في أية مؤسسة لا يمكن شغله بشخص آخر بصورة آلية. 
وإذا كانت هناك مراسلات خاصة بشخصية رسمية يجب قراءتها ‏ تحت عنوان «تقارير 
المسؤولين» على جدول الأعمال يتم ذلك عادة من قبل سكرتير السجل وليس 
سكرتير المراسلات. 

سجلات السكرتير. عند تلقّي التقارير من اللجان. يجب على السكرتير أن 
يدون عليها تاريخ استلامها والإجراءات الأخرى التي خضعت لهاء وأن يحفظها 
ضمن سجلاته. وهنا ليس من الضروري أن تقوم الجمعية بالتصويت لحفظ تقرير 
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اللجنة «في السجل» لأنه يجب القيام بذلك من دون تصويت. 


كذلك. فإن استخدام السكرتير لشريط تسجيل له منافع كبيرة للمساعدة في 
إعداد محضر الاجتماعات» ولكن يجب عدم استخدام نصه.المكتوب كالمحضر ذاته 

ويحق لكل عضو في الجمعية الاطلاع على محضر الاجتماعات في المكان والزمان 
المناسبين» ولكن يجب عدم استخدام هذه الميزة بقصد إزعاج السكرتير. وينطبق هذا 
المبدأ نفسه على محاضر اجتماعات المجالس واللجان بما أن سجلاتها مفتوحة أمام أعضاء 
اللجان والمجالس فقط وليس غيرها. فعندما تحتاج لحنة من اللجان إلى وثائق معينة حتى 
تتمكن من أداء واجباتها على أكمل وجهء يجب على السكرتير تقديم هذه الوثائق | 
رئيس اللجنة ‏ بعد التشاور مع الرئيس في أية حالة يساوره فيها شك. ويذكر هنا أن 
قانون الولاية ينص على توفير سجلات أية مؤسسة أو جمعية أسست في تلك الولاية. 


سكرتير المراسلات. يتم عادة في الجمعيات الكبيرة تحميل مسؤولية إصدار 
الإشعارات المتعلقة بالاجتماعات وإعداد المراسلات العامة في الجمعية كما هو موضح 
في الفقرة رقم 9؛ الصفحة 578. إلى شخص مسؤول يتم انتخابه بصورة منفصلة 
ويُطلق عليه عادة مسمى سكرتير المراسلات . فعندما يكون هناك سكرتير مراسلاات 
في الجمعية. فإن كلمة سكرتير تشير عند استخدامها وحدها إلى سكرتير السجل. 

أمين الصندوق والسكرتير المالي. إن أمين الصندوق في أية مؤسسة هو الشخص 
المعني بالحفاظ على أموال المؤسسة أو الجمعية» ولذلك فإن أمين الصندوق أو أي 
شخص آخر له صلة بأموال الجمعية مسؤول عن حماية الجمعية من الخسارة. و تختلف 
بالطبع واجبات أمين الصندوق وفقاً الحجم الجمعية ومدى تعقيدها الإداري والمالي» 
غير أن هذا الشخص لا يستطيع توزيع النقود من دون تفويض من الجمعية أو من 
دون نطن في اللرائخ الداخليه. ويُطلب من أمين الصندوق إعداد وتقديم تقرير مالي 
كامل سنوياً أو بحسب متطلبات اللوائح الداخلية للجمعية» وكذلك إعداد التقارير 
المؤقتة بطلب من مجلس الإدارة أو من الجمعية عند الحاجة. (للاطلاع على الشكل 
المقترح لهذا التقرير السنوي» يرجى مراجعة الصفحتين 45١‏ 447). 


أما في الجمعيات العادية» فتعتبر عملية جمع وتحصيل الرسوم من الأعضاء جزءاً 

من واجبات أمين الصندوق مالم تنص اللوائح على غير ذلك. ويمكن إضافة العديد 

من الأعمال الإدارية والكتابية لهذه الوظيفة فى المؤسسات الكبيرة أو الجمعيات التى 

يتم فيها دفع ألرسوم على أقساط متتالية» أو في الجمعيات التي تعلق حقوق 

التصويت للأعضاء الذين يتأخرون في دفع الرسوم المستحقة عليهم للجمعية (ارجع 

إلى الصفحتين 785 - 780). وفي هذه الحالة تعيّن بعض الجمعيات» بالإضافة إلى 
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افون سوق سكرتيراً مالياً وهو موظف مسؤول تنحصر مهمته في إصدار 
الفواتير عن الرسوم التي يتقاضاها من الأعضاءء والاحتفاظ بسجل عن حساب كل 
واحد منهم. . وعليه من ثم تسليم هذه المبالغ إلى أمين الصندوق لقاء قسائم استلام 
يوقعها عن المبالغ المستلمة. 


مسؤولون آخرون. بالإضافة إلى المسؤولين الذين ورد ذكرهم أعلاه» تستطيع 
المؤسسة أو الجمعية إضافة بنود في لوائحها تنصٌ على تعيين مسؤولين آخرين بحسب 
احتياجاتها ‏ بما في ذلك تعيين مساعدين للمسؤولين. يجري فى بعض الأحيان إضافة 
المسؤولين ومن واجباتهم الاعتيادية : ١‏ 

© المدراء (الأمناء أو المدراء العامون). الذين هم أيضاً أعضاء في المجلس 
التنفيذي (البند رقم 54) - إلى جانب المسؤولين الآخرين عادة ‏ ويقومون بالواجبات 
والمهام التي تنص عليها اللوائح. ويشير اصطلاح أمناء في بعض المؤسسات إلى 
المسؤولين الذين يقومون بواجبات المدقق المنتخب (انظر الصفحة رقم 457). 

© المؤرخ. هو الشخص الذي يُعدَ التفاصيل المتعلقة بنشاطات الجمعية خلال 
مدة عمله فيها. وتصبح هذه المعلومات بعد اعتمادها من قبل الجمعية جزءًاً دائماً من 
تاريخ الجمعية الرسمي. 


© أمين المكتبة. هو الشخص الذي يكون مسؤولاً عن ممتلكات الجمعية؛ إن 
وحدت »2 من كتب ومطبوعات ونشرات وغيرها. ولا يسمح للأعضاء بالحصول عليها 
أو الاطلاع عليها إلا وفق توجيهات الجمعية. 


© الحارس . هو الشخص الذي يعمل كحارس للأشياء الثمينة التي تمتلكها 
الجمعية (عدا المكتبة). 


© رجل الدين. هو الشخص المسؤول عن تلاوة وقيادة الافتتاحيات والأدعية 
في بداية الاجتماعات وفي نهايتهاء أو في المناسبات الأخرى. إلى جانب خدمة 


© ضابط النظام (أو مسؤول النظام كما يُسمى أحياناً) هو الشخص المسؤول عن 

حفظ النظام داخل القاعة وفق توجيهات رئيس الجلسة. أما في المؤتمرات أو 

الاجتماعات الكبيرة فقد يقوم هذا المسؤول بمهمة الحاجب. ويقوم أيضاً ببتعض 

الترتيبات داخل القاعة كأن يتأكد» مثلاء من أن جميع المقاعد وقطع الأثاث الأخرى 

مرتّبة بحسب ما هو مطلوب في كل اجتماع. وقد يضطلع ضابط النظام بمهام أخرى 

في الهيئات أو المؤسسات التشريعية التي تملك حق فرض غرامات على أعضائها أو 
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إلزامهم بحضور اجتماعاتهاء وذلك بأن يقوم بإعداد وتوزيع قسائم الغرامات أو 
جلب الأعضاء الغائبين عن الجلسات في حالة اجتماع مجلس العموم (ارجع إلى 
الصفحتين 5 /88019), 


© البواب. هو الشخص المسؤول» في حالة اللاجتماعات التي لا يحضرها سوى 
الأعضاء أو بعض الفئات المحددة من الأشخاص» عن التحقق من هوية القادمين 
ومنع الذين لا يملكون حق دخول الصالة والمشاركة في الاجتماعات من الدخول. 


يجب دائماً انتخاب المدراء. فالمسؤولون المذكورون أعلاه يتم عادة انتخابهم كما 
أن القوانين تنص على كيفية تعيينهم. 


المسؤولون و(الأعضاء) الفخريون. إن المنصب الفخري ليس في الحقيقة 
0 وإنما عضوية فخرية - فهو لقب تكريمي يمكن منحه للأعضاء وغير 
الأعضاء ء. فعندما تكون هناك رغبة في تكريم شخص غير عضوء فإنه من العادة 
انتخاب مثل هذا الشخص لتكريمه. فمثلا يتم عادة انتخاب مسؤول فخري - كرئيس 
فخري أو خازن فخري بعد تقاعده من وظيفته الرسمية خاصة بعد أن يكون قد 
مضى عليه في ذلك المنصب مدة طويلة. فإذا كان هناك أعضاء أو مسؤولون 
فخريون» يجب أن تنص اللوائح الداخلية على ذلك. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الشهادة 
الفخرية الممنوحة من كلية أو جامعة دائمة ولا حدود زمنية لها مالم يتم إبطالها أو 
تحديدها بمدة زمنية بنص من اللوائح الداخلية. ومن بين الحقوق التي تمنحها هذه 
القهادة الفكرية لصاحها حى عنقه فى حَقئون الامشاعات والحدة فياه ولكيه له 
يجوز له تقديم الاقتراحات أو التصويت إلا إذا كان أيضاً عضواً منتظماًء أو إذا حصل 
على عضوية كاملة بحسب اللوائح”"'. ومن هذا المنطلق يجب على الرؤساء الفخريين 
0 جم اوسن عل النيية لع لالد لي نري اندرا سات وغل ذلكف» فإن 
الوظيفة الفخرية لا تتطلب أداء أية واجبات ولا تتناقض في الوقت نفسه مع كون 
حاملها عضواً ويحتل منصباً في الجمعية في الوقت ذاته» أو أن له واجبات مهما كانت 
هذه الواجبات. ولا يُعدَ غريباً أن يتم تضمين قائمة أسماء الأعضاء الفخريين بأسماء 
المتوفين إن وجدوا. 7 

(1) تتيح بعض الجمعيات في قانونها الداخلي الانتخاب ل «عضوية شرفية لمدى الحياة» ‏ أو حق الانضمام 
التلقائي إليها ‏ للشخص الذي كان عضواً نشطاً لفترة امتدت لسنوات طويلة؛ أحياناً مع متطلبات إضافية 
يحققها عند بلوغ سن معينة . وقد يصف النظام الداخلي أن مثل هذا العضو الشرفي لا يدفع اشتراكات وإنما 
يحتفظ بجميع امتيازات التصويت . 
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المسؤولون أو المستشارون المعينون 


السكرتير التنفيذي. إن اصطلاح سكرتير تنفيذي أو مدير تنفيذي ينطبق عادة 
على المسؤول الإداري الذي يتقاضى راتباً ويسخر كامل وقته لوظيفته الإدارية أو 
يسخر وقته كمدير لمؤسسة وبخاصة عل المستويات الوطنية والمحلية وعلى مستوى 
الولاية. ومالم يرد نص مالف لذلكء» فإنه يتم استخدام هذا المصطلح في ضوء هذا 
الكتاب. ويذكر هنا أن السكرتير التنفيذي يتم توظيفه من قبل مجلس الإدارة وبموجب 
عقد عمل» ولكنه في بعض الحالات يتم انتخابه من قبل أعضاء المؤتمر. 


واجبات السكرتير التنفيذي. يكون السكرتير التنفيذي مسؤولاً عن المكتب 
المركزي للجمعية ويعمل تحت الإشراف المباشر للمجلس واللجنة التنفيذية إن وجدت 
(انظر الصفحة .)50٠‏ ويعمل أحياناً كسكرتير للجنة التنفيذية (وللمجلس أحياناً) 
ويكون مسؤولاً عن ضمان تنفيذ تعليمات اللجنة. ويتوقع من السكرتير التنفيذي 
اقتراح الخطط وتنفيذ الأعمال اليومية للمؤسسة. كذلك هو مسؤول عن الأعمال 
الواجب تنفيذها من قبل سكرتير المراسلات. وهو بالتاللي مسؤول عن توظيفء أو 
فصل.ء أو تحديد رواتب الأعضاء الآخرين بموافقة المجلس أو اللجنة التنفيذية والتتي 
تستطيع أيضاً تنظيم هذه العملية من خلال اعتماد سياسات خاصة بشؤون الموظفين 
وعليه؛ يجب على اللوائح أن توضح واجبات السكرتير التنفيذي والأسلوب الذي 
يجب اتباعه لاختياره» ومدة عمله. 


علاقته مع الرئيس . تعتمد العلاقة التي تربط بين مكتب السكرتير التنفيذي 
ومكتب الرئيس على الواجبات والسلطات الموكلة إلى كل منهما وفق ما تنص عليه 
اللوائح الداخلية. ففي بعض المؤسسات تكون الوظائف التنفيذية والإدارية الموكلة إلى 
الرئيس منفصلة عنه تماماً ويتم تحويلها إلى السكرتير التنفيذي. إن هذا الترتيب يعطي 
الرئيس واجباته كرئيس للجمعية ومتحدث باسمها. ويجب هنا على الرئيس ألا يحاول 
بشكل مستقل وفي أية حالة من الحالات إعطاء أوامر للسكرتير التنفيذي إلا إذا كانت 
اللوائح تنص على ذلك أو تسمح به. أما في غياب مثل هذه النصوص. فإن السكرتير 
التنفيذي يتلقى تعليماته من المجلس أو اللجنة. 
المسؤول البرلماني. هو مستشارء عادة ما يكون محترفاً» يقدم المشورة للرئيس 
وللمسؤولين الآخرين» واللجان» وأعضاء الجمعية حول الأمور المتعلقة بالإجراءات 
البرلمانية. لالاك شعي ووه البولماي خلال الماع عقايم المتورة والتضح ما 
أن قانون البرمان يعطي الرئيس وحده سلطة الحكم ف في المسائل المطروحة أو الإجابة 
عن الاستفسارات البرلمانية. 
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يجب ألا تتطلب الجمعيات الصغيرة مشورة برلمانية إلا فى حالات نادرة يتطلب 
الأمر معها تعديلاً كاملاً للوائحها الداخلية. أما فى الجمعيات الكبيرة والمؤتمرات أو 
المؤوسسات حيث تتسم مداولاتها بالتعقيد؛ فإنه ينصح بالاستفادة من المؤسسات التي 
تقدم مثل هذه الخدمة. لذلك؛ وجدت بعض المؤسسات الحكومية أو المحلية أنه من 
المفيد توظيف برلاني خلال العام لمساعدتها في الإجابة عن أي تساؤل قد يبرز لها خلال 
تفسير اللوائح وقانون البرلمان» أو في ما يتصل بمجريات أعمال المجلس أو المسؤولين 
أو اللجان. وفي هذه الحالة تتنسع واجبات البرماني إلى أكثر من محرد تقديم المشورة إلى 
رئيس الجلسة خلال الاجتماع ؛ وقد تضم التخطيط وتوجيه مسار الأعمال المطروحة. 

تعيين مسؤول برلاني. إذا كانت المؤسسة أو الجمعية بحاجة إلى خدمات مسؤول 
برلماني» فيجب أن يكون الرئيس حراً في تعيين مسؤول برلاني يثق به. ويجب على 
المجلس أو الجمعية الموافقة على الأجر المطلوب. وإذا برزت الحاجة إلى وجود مسؤول ' 
برلاويكى اججماء واد ققفط” يجب تعيين المسؤول البرلماني في وقت مبكر قدر 
الإمكان أي قبل الاجتماع المطلوبة خدماته فيه» ذلك لأن عمله الأساسي سيكون" 
خارج نطاق الاجتماع. 


واجبات البرماني. إن الرئيس الذي يعلم مسبقاً المواضيع التي ستطرح على 
ا جمعية» يجب عليه التشاور مع البرلماني قبل بدء الاجتماع وخلال الاستراحة» وذلك 
بهدف توقع المشاكل التي قد تحدث خلال الاجتماع؛ ومحاولة تجنب المشورة المتكررة 
خلال الاجتماع قدر الإمكان. ويذكر هنا أنه لا يوجد قانون يحدد عدد الوظائف 
الإضافية التي يُطلب من المسؤول البرماني القيام بها كموظف دائم مثل إلقاء 
المحاضرات» وحضور المؤتمرات وغير ذلك. 
يجب أن يقتصر دور المسؤول البرماني خلال الاجتماع على تقديم المشورة إلى 
الرئيس» وإلى أي عضو آخر بحسب الطلب. كذلك من واجب البراني ‏ من دون 
تشكيك قدر الإمكان ‏ أن يلفت نظر الرئيس إلى أي خطأ يحدث في المداولات قد يؤثر 
في الح الأساسي للأعضاء أو قد يسبب أذى. وعليه؛ يجب أن يكون هناك تفاهم 
واضح بين البرلماني والرئيس بحيث يأتي الوقت في بعض المناسبات التي يكون من 
الأعمية بمكان أن يستمع الرئيس فيه إلى مشورة المسؤول البرلماني حتى ولو كان ذلك 
يعني عدم الانتباه للحظات لا يجري» أو أن يطلب من الجمعية التوقف عن المداولات 
خلال تلقية: الشورة (ارجع إلى الصفحة رقم:166). يمكن هذا الإجراء الرئيس من 
التدخل فوراً في الوقت المناسب وأن يكون على علم تام بما يجري. . وعلى البرلماني» 
أثناء تقديم المشورة إلى الرئيس» ألا ينتظر حتى يُطلب منه رأيه ‏ لأن ذلك قد يعني 
فوات الأوان. البرماني الخبير هو الذي يرى خيوط المشكلة تتماسك ويعمل على 
رفت 


مواجهتها فوراً من خلال بضع كلمات يقدمها إلى الرئيس. ويذكر هنا أنه لا يُطلب من 
البرلماني التحدث إلى الجمعية إلا في الظروف المهمة جداًء بل يجب محاولة تجدب ذلك 
قدر الإمكان. ويجب تحديد مقعد البرلاني إلى جانب الرئيس بحيث يمكنه تقدي 

المشورة للرئيس بصوت منخفض» ولكن يجب على الرئيس ألا يسأل المسؤول البرلماني 
كثيراً أو بوضوح. وبعد أن يقوم المسؤول البرلماني بعرض رأيه حول نقطة معيئة» فإن 
من واجب الرئيس أن يصدر حكمه. وبذلك يكون له الحق في اتباع نصيحة البرلماني 
أو تجاهلها. ولكن إذا تجاهل الرئيس نصيحة المسؤول البرلماني حول إجراء برلماني» فقد 
يرى المسؤول البرماني أنه من الضروري أن يستقيل فور انتهاء الجلسة. 


يتمتع عضو الجمعية الذي يعمل كمسؤول برماني بالحقوق نفسها التي لرئيس 
هذه الجمعية من حيث الاحترام والرفعة» ولذلك لا يجوز له تقديم الاقتراحات أو 
المشاركة في النقاش) أو التصويت على أية مسألة باستثناء التصويت بالاقتراع. فهو لا 
يقدم صوتاً ترجيحياً حنى ولو كان ضوته يؤثر في النتيجة نظراً إلى أن في ذلك تدخلاً 

في الحق المطلق للرئيس. اذ دز غم أ شايع انار ل مال يده الوق اي 
مقابل العمل كبرلمان» يجب عليه رفض هذه الوظيفة. وعلى النقيض من الرئيس» لا 
يحق للمسؤول البرلماني ترك موقعه مؤقتاً لغرض ممارسة هذه الحقوق بخصوص اقتراح 
معين. 


وللاطلاع على واجبات البرلماني المتعلقة بالمؤتمرات» انظر الصفحة 019. 


4 محاضر الاجتماعات وتقارير المسؤولين 
محاضر الاجتماعات 


يُسمى عادة سجل حمعية المداولات بمحضر الاجتماعات», فيما يسمى في بعض 
الحاللات وخاصة في الهيئات التشريعية بالسجل. ومالم تكن هناك رغبة في 
طباعة محضر الاجتماعات» في الجمعيات العادية» فيجب احتواؤها على سجل بما 
حدث خلال الاجتماع وليس ما قاله الأعضاء. وعليه؛ يجب على مقرر الاجتماعات 
ألا يعكس بأي حال من الأحوال رأي السكرتير (سواء كان مع أو ضد) حول أي 
شيء قيل أو تم خلال الاجتماع. . وينبغي جمع محاضر الاجتماعات في كتاب أو 
جلد. 


محتوى محضر الاجتماعات . يجب أن تضم الفقرة الأولى من محضر الاجتماعات 


المعلومات التالية (والتي لا ضرورة لتقسيمها إلى بنود متوافقة مباشرة مع الموجودة 
أدناه) : 
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(١‏ نوع الاجتماع : منتظم (اعتيادي) ؛ خاص ٠»‏ منتظم (اعتيادي) مؤجل » أو 
خاض مؤجل: 


") اسم الجمعية. 
؟7') وقت دي 0 والمكان إذا كان متغيّراً. 


00 


©) يدوّن فيما إذا تمت قراءة محضر الاجتماع السابق واعتماده أم لظ بحسب 
قراءته أو بعد تعديله - وتاريخ ذلك الاجتماع إذا كان ليس اجتماعاً مشت 
(اعتيادياً». وفي حال تم إجراء أي تعديل على المحضر واعتماده. يجب على محضر 
الاجتماع الذي جرى فيه التعديل أن يذكر أن المحضر تم اعتماذه ابحسب 
التصحيحات» (انظر الصفحة /579). 


يجب أن يشمل نص المحضر فقرات منفصلة لكل عنوان من المواضيع . مع ذكر 
اسم صاحب الاقتراح» في حالة الاقتراحات المهمة» وأن يوضح: 

5) جميع الاقتراحات الرئيسية (البند رقم 2٠١‏ أو الاقتراحات التي ستطرح 
المسائل الرئيسية أمام الجمعية (الصفحات ١١9-١١5‏ والبنود أرقام 74 ا*) 
باستثناء تلك التي تسحب عادة”" - وأن تذكر: 


أ) النص الذي اغمد 0 تراج أو الذي تم بواسطته الانتهاء منه (مع حقيقة ما 
تم من مناقشة الاقتراح أو تعديله قبل الانتهاء منه عرضيا) . 

ب) الانتهاء من الاقتراح» ويشمل ذلك - فيما إذا تم الانتهاء منه مؤقتاً (ارجع 
إلى الصفحات ١19‏ و )779-778‏ التعديلات الرئيسية والثانوية وجميع 
الاقتراحات الثانوية الملتزمة المعلقة في حينه. 


1) الاقتراحات الثانوية التي لم تسقط أو نُسحب في الحالات التي يجب تسجيلها 


(1) قد تكون هناك أمثلة يسحب فيها اقتراح رئيسي في ظلّ ظروف تتطلب أن تذكر بشكل مافي 
المضابط . وفي مثل هذه الحالة ينبغي أن تُضْمَن كثير من المعلومات في المضابط بالقدر الذي يحتاج إليه لكي 
يعكس التفصيلات الضرورية بوضوح. وعلى سبيل المثال» إذا أصبح ‏ في أحد الاجتماعات ‏ اقتراح رئيسي 

هو الترتيب الخاص للاجتماع التالي» ص 707 أو جرى تأجيل اقتراح رئيسي بعد نظر استغرق وفتا طويلاً إلى 
اجتماع تم فيه سحبه بالتراضي » فإن الفعل في الاجتماع الأول ينبغي دائماً أن يسجل » وسحب الاقتراح في 
الاجتماع الثاني ينبغي أن يذكر استكمالاً للمضابط . 
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فيها ببدف الدقة والوضوح ‏ مثل» اقتراح استراحة أو تحديد الوقت الذي سيؤجل 
إليه (بين الاقتراحات المميزة)» أو اقتراحات تعليق القوانين أو الإعفاء من الواجب 
(بين الاقتراحات العرضية) مع التلميح بصورة عامة إلى اعتّماد هذه الاقتراحات مثل 
0 وصل الأمر إلى جدول الأعمال أو اقتراح. ...2 أو «.. .تم طلب تصويت 
بالاقتراع ' وقام العذادون. ا( 

8) جميع الاشعارات المتعلقة بالاقتراحات (الصفحات .)١65 ١67‏ 

4) جميع نقاط النظام والاستئناف» سواء اعتمدت أو سقطت مع أسباب الحكم 
الذي نطق به الرئيس. 

بينما يجب أن تضم الفقرة الأخيرة ما يلي : 

. ساعة فض الجلسة‎ )٠ 


القوانين والممارسات الإضافية المتعلقة بمحتوى محضر الاجتماعات هي عللى 
النحو التالي : 

ا أو إذا كان ايت 7 ا يجب إدخال 
عدد الأصوات في كل جانب. ماما كز الحيروت ب الس لما 
إدخال أسماء الذين يصوّتون وأولئك الذين يجيبون بكلمة «حاضر). فإذا أخفق 
الأعضاء فى في الرد أثناء التصويت بحسب الاسم» يجب تسجيل عدد كاف من أسمائهم 
كحافزين وقت التصوينف: أما إذا صوّت الرئيس فلا يُذكر ذلك في المحضر. 

© يجب عدم تسجيل مداولات مجلس العموم أو مداولات شبه اللجنة في 
000 اع ترا ا عي لحي الزن يي 

اججحججاآ 0 

6 وي اا وبح تدر كه نويا فيا نيك اللا 
التشريعي» يجوز للجمعية أن تطلب ذلك الإدخاله في محضر الاجتماعات؟» وفي 
هذه الحالة يدونه السكرتير كاملا في المحضر. 

© يمكن أيضاً ذكر اسم المتحدث الضيف» ولكن لا ضرورة لتلخيص النقاط 
التى تحدث عنها. 
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التوقيع : يتعين توقيع محاضر الاجتماعات من قبل السكرتير» ولكن يمكن 
توقيعها أيضاً من الرئيس إذا رغبت الجمعية في ذلك. إن الكلمات المقدمة على 
التوالي ‏ مع أنها قلّما تستخدم تمثل عادة قديمة من حيث إنها غير ضرورية لتوقيع 
المحضر. 
التالى : 


انعقد الاجتماع الاعتيادي الشهري ١المنتظم)‏ لجمعية إل. إم. يوم الخميس 
الموافق للرابع من كانون الثاني/ يناير من عام ٠١‏ في تمام الساعة 8 مساء» 
في مقر الجمعية» وبحضور الرئيس والسكرتير. وتمت قراءة محضر الاجتماع السابق 
واعتماده بعد تصحيحه. 

قدم أمين الصندوق إيصالات الفواتير المستلمة من شركة داونز للإنشاءات بمبلغ 
٠‏ دولار لقاء التطويرات التي أجريت مؤخراً على مقر الجمعية. وقد تم تبني 
السؤال المطروح من الرئيس «بدفع هذه الفواتير». 

قدّم السيد جونسون أثناء قيامه بقراءة تقرير لجنة العضوية اقتراحاً «"بقبول 
عضوية السيد جون آر براون» في الجمعية. تم قبول الاقتراح بعد مناقشته. 

كذلك تم استلام تقرير لحنة البرنامج ووضعه في الملف. 

قدمت السيدة سميث» رئيسة اللجنة الخاصة المنوط بها التحقيق وتقديم تقريرها 
ا 1 تقرير اللجنة الذي اعتمد بعد 
نقاشس وتعديل على النحو التالي : « تقرر» أن . .. (الكلمات نفسها قبل اتخاذ إجراء 

تم بعد ذلك تبئي القرار المتعلق باستخدام مكتبة الجمعية من قبل غير الأعضاء 
والذي كان أجل منذ الاجتماع السابق. وقد طرح هذا الاقتراح والتعديلاات المعلقة 
على طاولة المداولات بعد أن أعلنت الجمعية أن الضيف المتحدث تلقى رسالة بالهاتف 
تطلب منه المغادرة فوراً. 


قدم الرئيمس الضيف المتحدث السيد جيمس إف. ميتشيل والذي تحدث عن --. 

بعد انتهاء السيد ميتشيل من كلامه» رفع القرار المتعلق بالسماح لغير الأعضاء 
باستخدام مكتبة الجمعية عن الطاولة. ويعد منافشته وإجراء بعض التعديلات عليه تم 
تبّيه على النحو التالي : «تقررء أن. . . (النص نفسه قبل التصويت عليه مباشرة») . 
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تقدم السيد غوردون باقتراح مفاده أن تقوم الجمعية بإقامة ميم صيفي للأولاد 
في ممتلكاتها المواجهة للبحيرة». وتقدمت السيدة توماس لتعديل هذا الاقتراح بإدخال 
كلمة «تحت الامتياز» قبل «الأولاد)». وباقراح من السيد دورسي تمت إحالة اقتراح 
إنشاء المخيم إلى ل+جنة ثلاثية يعينها الرئيس على أن تقدم تقريرها في الاجتماع التالي. 
وقد عينْ الرئيس أعضاء اللجنة الثلاثية» وهم السادة فيلين» ودورسيء ووفاين. 


رفع الاجتماع حتى الساعة 6 مساء. 


مارغاريت دافي» السكرتيرة 
قراءة محاضر الاجتماعات واعتمادها. عندما ينعقد الاجتماع الاعتيادي (المنتظم) 
التالي خلال مدة زمنية لا تتحاوز ثلاثة أشهر (انظر ص ,.)١579‏ وعندما لا تدوم الجلسة 
لأكثر من يوم واحدء وعندما لا يكون هناك تغيير أو تعديل على أي جزء من العضوية 
قبل الجلسة التالية؛ فإن الإجراءات المتعلقة بقراءة واعتماد محاضر الاجتماعات 
ستكون على النحو التالي: 
© تتم عادة قراءة واعتماد محضر الاجتماعات في بداية الاجتماع الاعتيادي 
(المنتظم) التالي وبعد إعلان بدء الاجتماع مباشرة أو بدء أية حفل افتتاحي. كما يجري 
خلال الاجتماع الذي سبق أن أجل لجمعية عادية اعتماد محضر اجتماعات الاجتماع 
الذي تم فيه التأجيل لهذا الاجتماع. أما محضر اجتماعاته نفسه. فيتم اعتماده في 
الاجتماع المؤجل التاللي أو الاجتماع الاعتيادي (المنتظم) أبهما يأتي أولا. ويذكر هنا أن 
الاجتماع الخاص لا يعتمد محاضر الاجتماعات» وإنما يتم اعتماد المحضر الخاص به 
في الاجتماع الاعتيادي المنتظم) التالي. 


© يتم عادة إجراء التعديلات» إن وجدتء. واعتماد محاضر الاجتماعات 
بموافقة الأغلبية. يطلب الرئيس قراءة المحضرء ويسأل إن كان هناك تصحيحات» ثم 
يعلن الموافقة على المحضر كما هو موضح في الصفحتين 75٠‏ 881. 


© يمكن من خلال الحصول على أغلبية الأصوات من دون نقاش الاستغناء عن 
قراءة محضر الاجتماعات «أي عدم قراءته في الوقت النظامي». وفي حال تم 
الاستغناء عن قراءة المحضر. يمكن طلب قراءته من دون نقاش في أي وقت لاحق 
أثناء الاجتماع عند عدم وجود مسائل معلقة بأغلبية الأصوات. وإذا لم تُطلب قراءته 
قبل التأجيل يجب قراءة المحاضر في الاجتماع التالي وقبل قراءة محضر الاجتماعات 
الأخير. وإذا كانت هناك رغبة في اعتماد المحاضر قبل قراءتهاء من الضروري تعليق 
القوانين لهذا الهدف. ١‏ 
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© يمكن إرسال مسودة (نسخة أولية) من محضر الاجتماعات السابق إلى جميع 
الأعضاء مسبقاً مع إشعار الدعوة إلى الاجتماع عادة. وفي هذه الحالة» يُفترض أن 
يقوم الأعضاء بمراجعة هذه النسخة ولا تقرأ إلا بطلب من الأعضاء. أما إجراءات 
التعديلات والتصحيحات عليهاء فإنها تتم بالطريقة المعتادة. وعليه؛ فإنه من المفهوم 
في هذه الحالة أن النسخة الرسمية الموجودة فى يجلد محاضر الاجتماعات :ذخ 
التصحيحات التي تم إجراؤها عليهاء وأن جميع النسخ الموزعة على الأعضاء غير 
قانونية (ارجع إلى الصفحة رقم .)"14١‏ 

حينما لا ُعقد الجلسة النظامية التالية خلال فترة ربع سنوية (فصلية) (ارجع إلى 
الصفحة رقم )١١14‏ والجلسة لا تدوم أكثر من يوم واحدء أو أنها في جمعية سيتم فيها 
إجراء تعديل أو تغيير على جزء من العضوية؛ يجب أن يُمنح المجلس التنفيذي أو 
اللجنة المعينة لهذه الغاية صلاحية اعتماد المحضر. إن حقيقة عدم قراءة المحضر 
لاعتماده في الجلسة التالية لا تحرم العضو من حقه في قراءة النص الذي يريد فقط 
ليكون على علم بالشيء» ولا تمنع الجمعية في هذه الحالة من إجراء تعديلات إضافية 
أو التعامل مع المحضر كما لو كان قد اعتمد من قبل (انظر الفقرة الثالثة أدناه). 


في الجلسات التي تدوم أكثر من يوم واحد. مثل المؤتمرات» تتم قراءة محضر 
الاجتماع السابق واعتماده من قبل المؤتمر في بداية كل يوم عمل بعد اليوم الأول 
(فيما يتم قراءة المحاضر التي لم تعتمد في وقت سابق قبل التأجيل النهائي) - 
باستثناء أن المؤتمر قد يفوض المجلس التنفيذي أو لجنة لاعتماد المحضر فى وقت 
لاحق. 

عند اعتماد المحضر يجب كتابة كلمة «معتمد» مع توقيع السكرتير بالأحرف 
الأولى عليها وكتابة التاريخ تحت التوقيع. 

وفى حال وجد خطأ أو حذف فى المحضر ويظهر من الناحية المنطقية أنه حدث 
بعد اعتماد المحضر ‏ حتى ولو بعد سنوات عديدة ‏ فيمكن عندئذ تصحيح المحضر 
باقتراح تعديل شيء سبق تبنيه (البند رقم 2075 وهذا يتطلب ثلثي الأصوات أو 
أغلبية الأصوات إضافة إلى إشعار بذلك؛» أو يتطلب أصوات كامل العضوية» أو 
موافقة الأغلبية. : 

محاضر الاجتماعات التي ستُنشر. عندما تكون هناك نية لنشر محاضر 
الاجتماعات. يجب أن تضم بالإضافة إلى المعلومات الواردة أعلاه» قائمة 
بالمتحدثين من-كل طرف ولكل مسألة؛ مع إيراد نبذة أو فقرة من كل عنوان» وفي 
هذه الحالة قد نُسمى «مداولات» أو «عمليات» أو غير ذلك. وعندما يكون هناك 
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نيّة» كما في بعض المؤتمرات» لطباعة المداولات كاملة» يجب أن يعمل مساعد 
السكرتير كمراسل أو فني تسجيل. وفي هذه الحالة يجب على الرئيس أن يعطي 
عناية خاصة للتعريف بكل من يعتلي المنصة. وفي ظل هذه الظروف» من الضروري 
لفت انتباه الأعضاء إلى استخدام نظام عنونة عام. لذلك يجب طباعة تقارير اللجان 
الخاصة بالحالة التي قدمت بها تمامأًء فيما تبيّن الاقتراحات الإجراءات التي اتحذتها 
الجمعية نحوهاء أو يمكن طباعتها مع جميع الإضافات بالحروف المائلة» وبعض 
أجزائها بحروف يمر بوسطها خط بين (أقواس). وفي هذه الحالة يجب توزيع 
إشعار بهذا الصدد قبل اتخاذ قرار بشأنه. 


تقارير المسؤولين 


من حيث المبدأء تعتبر جميع تقارير المسؤولين في جمعية ما مبنيّة على الواجبات 
الإدارية التي يقومون بها بموجب النصوص واللوائح الداخلية أو غيرها من القوانين 
ويمكن القول إن المسؤولين في جمعية المداولات لا يعدون التقارير. 

ففي الجمعيات المنظمة قد تنص اللوائح على قيام المسؤولين بإعداد تقارير حول 
أعمال السنة خلال الاجتماع السنوي (البند رقم 4 . وفي أي اجتماع يتم فيه تقديم 
تقارير المسؤولين» » فإن هذه التقارير ترد مباشرة بعد قراءة المحضر واعتماده. 


تقارير المسؤولين التنفيذيين. بالإضافة إلى تقاريرهم السنوية» فقد يحتاج الرئيس 
ونائب الرئيس من وقت إلى آخر تقارير حول نشاطاتهما المتصلة بالواجبات الإدارية. 
هذه التقارير هي عادة مصدر للمعلومات فقطء ولكنها قد تضم في بعض الحالات 
توصيات تطالب الجمعية باتخاذ إجراءات. وفي كلتا الحالتين» يجب أن تكون التقارير 
موافقة للقوانين من حيث الشكل. والمحتوى. والأنظمة التى تضبط تقارير اللجان 
(البند رقم .)6١‏ ويجب تقديم الاقتراحات المتعلقة بتبئي أو تطبيق التوصيات من على 
المنصة ومن قبل عضو غير العضو الذي قدم التقرير. 

تقارير أمين الصندوق. . يحق للرئيس وفي كل اجتماع أن يطلب الحصول على 
«تقرير أمين الصندوق» الذي يتألف ببساطة من عبارات شفوية توضح الرصيد النقدي 
المتوفر أو الرصيد ناقصاً الالتزامات اللمالية الحالية. وهذا التقرير لا يتطلب أية 
إجراءات من الجمعية. 


بالإضافة إلى ذلك.. يطلب من أمين الصندوق إعداد تقرير مالي سنوي 

متكامل» أما في بعض الجمعيات فيُطلب منه إعداد تقارير أكثر من ذلك. وهذا 

التقرير السنوي يجب أن يُدقق على الدوام. ويتم إعداده وتحديد تارمخه اعتباراً من 
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آخر يوم في السنة المالية» إن وجدتء أو بتاريخ ”١‏ كانون الأول/ ديسمبر مالم 
تنص اللوائح على سنة مالية مختلفة. 
صيغة التقرير المالي ومحتواه. يعتمد الشكل الأمثل للتقرير المالي على بعض 
الظروف مثل نوع وحجم الجمعية. وطبيعة نشاطهاء وعدد التقارير خلال العام 
وهكذا. وعليه» يجب أن يكون الشكل موافقاً للصيغة المستخدمة في جمعيات مماثلة. 
وعلى أية حال وبما أن التقرير المالي يدف إلى تقديم المعلومات للأعضاءء لا حاجة إلى 
أن يحتوي على تاريخ أو دفعات منفصلة» إذ إنها تعوق فهم التقرير. إن الشكل المختار 
أدناه مناسب لمعظم الجمعيات الصغيرة التي تكون تعاملاتها المالية بسيطة ونقدية 
بشكل أساسي. 
تقرير أمين الصندوق 
جمعية إل.إم . للسنة المالية المنتهية 
بتاريخ "١‏ كانون الأول/ ديسمبر -- ٠١‏ 
الرصيد المتوفر في ١‏ كانون الثاني/ يناير -- 1,781,785 ٠١‏ دولاراً 
. المبالغ المستلمة 
رسوم العضوية 570,٠٠‏ دولاراً 
أرباح من حفلة الشواء الربيعية 7951/6 دولار 
غرامات ١١,٠١‏ دولاراً ش 
إجمالي المبالغ المستلمة 47”48,1/8 دولار 
المجموع 5,147,٠0١‏ دولاراً 
النفقات 
إيجار الصالة 50٠0.٠٠‏ دولار 
رسوم الحراسة ١٠5,٠6٠‏ دولاراً 
أدوات مكتبية وأجور طباعة ٠5,؟؟١‏ دولار 
رسوم بريد 85,٠١‏ دولاراً 
مجموع النفقات 481,5٠‏ دولار 
١‏ 


الرصيد المتوفر حتى تاريخ "١‏ كانون الأول/ ديسمبر -- ٠١‏ 
المجموع 5,147,٠0٠‏ دولاراً 
أمين الصندوق. ريتشارد لارسون 
تم تدقيقه والتأكد من صحته 
كولين بيرك 
راندولف شولر 
لجنة المراجعة الحسابية 
في المؤسسات التي تكون حركاتها المالية أكثر نشاطأء ينصح باستخدام زوجين 
من السجلات المالية. ٠‏ وفي هذه الحالة يجب وضع مثل هذا النظام بمساعدة محاسب» 
وقد يضم التقرير عادة نسخة ميزانية توضح موجودات الجمعية» والتزاماتباء 
والرصيد المتوفر (وأسهم الأعضاء). وبياناً بالدخل مشاياً للتقرير الوارد أعلاهء 
ولكن من دون رصيد البداية والنهاية. وقد يضم بيانات مالية أخرى بحسب الحاجة» 
مثل بيان التغييرات التي حدثت على أسهم الأعضاءء وبيان بمصادر الأموال وكيفية 
إنفاقها وتوقعات المدخو لات النقدية. ويمكن استناد هذا النظام إلى قاعدة نقدية أو 
تراكمية. لكنه يتطلب عادة مراجعة من قبل محاسب مالي. 
اتخاذ إجراء بشأن التقرير المالي . ليس هناك حاجة إلى إجراء قبول من الجمعية - 
أو مناسب - لتقرير مالي الصادر عن أمين الصندوق إلا إذا كان من الأهمية بمكان 
بحيث يجب إحالته إلى المراجع الحسابي مثل التقرير السنوي. في الحالة الأخيرة» إن 
التقرير الذي تقبله الجمعية هو تقرير المراجع الحسابي. لذلك؛ يجب إعداد تقرير أمين 
الصندوق في مدة كافية حتى يتسنى الانتهاء من أعمال المراجعة والتدقيق المالي قبل 
صدور تقرير اجتماع الجمعية. 
عندما تكو البالخذات الصلة كبيرة جداً والتقارير معقدة» أو المساهمون في 
الجمعية أو غيرهم قد طلبوا إعدادهاء من الأفضل إجراء عمليات المراجعة الحسابية 
من قبل محاسبين مستقلين. ولكن في الجمعيات العادية؛ أو تلك الجمعيات التي لا 
يمكن فيها تبرير الرسوم المتعلقة بالخدمات الاحترافية» من العمل أن تتم مراجعة 
التقرير المالي من قبل لجنة تدقيق مؤلفة من عضوين أو أكثر من أعضاء الجمعية يتم 
تشكيلها مسبقاً في حال عدم وجود لجنة تدقيق دائمة. . ويتم في بعض الجمعيات 
مراجعة التقارير المالية من قبل مسؤولين منتخبين يُسمون «أمناء؛. وعندما يكون 
الفحص المهني المحترف مطلوباً ولكن الجمعية لا تحتاج إلى تدقيق كامل» فإن إجراء 
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مراجعة» (بعيداً عن «التعقيد») من قبل أحد المحاسبين قد يكون كافياً للجمعية. وإذا 
ضم تقرير المدققين شهادة فقط على أن التقرير المالي - للإشارة إلى أنه صحيح كما هو 
موضح في المثال أعلاه ‏ فإن لأمين الصندوق أن يقرأ هذه الشهادة في ختام تقريره 
المالي. وبعد أن يقدّم أمين الصندوق تقريره إلى الجمعية (إضافة إلى تقديم تقرير مفصل 
من رئيس لجنة التدقيق عند الحاجة)؛ يقوم الرئيس بطرح سؤاله حول تبني تقرير 
المدققين. إن لتبئي تقرير المدققين أهمية بالغة في رفع المسؤولية عن أمين الصندوق عن 
الفترة التي غطاها تقريره إلا في حالات التزوير. 

وإذا قدم أمين الصندوق تقريراً سنوياً أو أي تقرير مالي غير مدقق في حين تنصّ 
اللوائح على وجوب تدقيقه. وإذا كانت هناك لجنة تدقيق دائمة أو أنه تم اختيار 
مدققين بطريقة أخرى» فإن الرئيس» ومن دون أن ينتظر أي اقتراح بعد انتهاء أمين 
الصندوق من عرض تقريره. يقول فوراً: «تمت إحالة التقرير إلى لجنة تدقيق (أو «إلى 
المدققين». أو («إلى الأمناء» لتدقيقه»). أما إذا لم يكن قد تم اختيار المدققين» فإن 
الإجراء المناسب هو تقديم اقتراح بإحالة التقرير إلى لجنة تدقيق يتم تعيينها بإحدى 
الطرق التي سبق وصفها في البند رقم .5٠‏ 

تقارير المسؤولين الآخرين. يمكن مسؤولين آخرين مثل المؤرخ أو أمين المكتبة 
أن يقدمواء في بعض المناسبات. تقارير إلى الجمعية كما تنص اللوائح الداخلية. 

يتم إعداد هذه التقارير سنوياً وهي كغيرها من التقارير مثل تقرير المسؤولين 
التنفيذيين تهدف إلى تقديم المعلومة» مع أنها قد تضم بعض التوصيات التي يُؤمل من 
الجمعية أن تعمل بموجبها. وإذا كان التقرير سيتخذ كوثيقة رسمية دائمة للجمعية. 
يجب اعتماده رسمياً من قبل هذه الجمعية. وهكذاء لا تصبح الحسابات التأريخية المعذّة 
من قبل المؤرخ» على سبيل المثال. جزءاً من التاريخ الرسمي للجمعية إلا بعد أن 
تتبئاها الجمعية بصورة رسمية بموجب أية تعديلات تجريها عليها بعد سردها من قبل 
المؤرخ. 


رت 


المجالس واللجي ان 


4 المجالس 

بما أننا سبق أن بينا مزايا وخصائص المجالس فى الصفحتين 77 و2737 يجب 
قراءة المادة الواقعة تحت العناوين «أنواع جمعيات المداولات» في الصفحات من ٠١٠‏ إلى 
“77 لارتباطها بهذا القسم. 

إن السلطة التي تشكل المجلس بموجبها توضح أيضاً الأوقات التي يجب فيها أن 
تُعقد الاجتماعات الاعتيادية (التظمةاء وكيفية ا إلى عقد لماعت اف 
حلت قوانته ارلا الداخلية؛ ا الشأن (انظر الصفيحتين 
6ع .):0١-‏ 


المجلس التنفيذي لجمعية منظمة 


باستثناء أصغر الجمعيات المحلية وأبسطهاء أو تلك التى تعقد العديد من 
الاجتماعات النظامية» قد يتضح أنه من الأفضل إضافة نصوص إلى النظام الداخلي 
للمجلس لتمكينه من العمل بين فترات الاجتماعات النظامية لصالح الجمعية عند 
الضرورة بحيث تمنحه السيطرة الكاملة ‏ في بعض الحالات ‏ على بعض مراحل 
المداولات داخل الجمعية. ويُسمى هذا المجلس عادة بالمجلس التنفيذي. أو إنه 
يدعى ا ا لي ا يت 
أدناه ‏ بمجلس الإدارة» أو مجلس المدراء. أو مجلس الأمناء. 

إذا كانت الجمعية ترغب في تشكيل مجلس تنفيذي» يجب على النظام الداخلي 
قانوناً تحديد عدد الأعضاء وكيفية تعيينهم: وما هي مهام المجلس وصلاحياته. ويجب 
أيضاً أن يشتمل على نصوص تتعلق باجتماعات المجلس كما هو موضح أعلاه. ٠‏ ويتم 
عادة تشكيل المجلس التنفيذي من مسؤولي الجمعية (البند رقم 47) الذين يؤدون 
واجبات أخرى غير الواجبات الموكلة إليهم من المجلسء إلى جانب عدد من المدراء ٠‏ 
والأمناء الذين قد يكون لهم مهام أو واجبات أخرى مثل رئاسة لجان دائمة مهمة 
(البند رقم .)65١‏ لاج ام اي الم لوس لد وري 
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لوقك تعنم و لناويا ع ققد رهم ذخ التتوراين ابش عبة لواقم المادة 5 » 
القسم د» والمادة ك5 القسم ١»الصفحتين‏ 8559 070). وغالباًء يجب أن تنص 
اللوائح على أن يتم بشكل متكرر انتخاب نسبة محددة من المدراء دورياً بطريقة ما 
بحيث تتطابق مدد عملهم مع مدد عمل غيرهم كأن يكون هناك ستة مدراء مثلا» 
بينما تنص اللوائح على انتخاب اثنين فقط في كل اجتماع سنوي لمدة ثلاث سنوات. 


لا ملك الجمعية مجلساً تنفيذياً. ولا يستطيع مسؤولوها العمل كمجلس إلا في 
حدود نصوص اللوائح. وعند تشكيل المجلس » ٠‏ لا يملك أية صلاحيات سوى تلك 
المخوّلة إليه بنص النظام الداخلي أو بأصوات الجمعية التي تحيل الأمور إلى المجلس. 
وعليه» فإن الصلاحيات الموكلة إلى المجلس التنفيذي بموجي اللوائح تختلف جذرياً 
من مؤسسة إلى أخرى. وإذا كانت الجمعية ان ا مايه ميد الى لت رزيل 
عن ثلاثة أشهر (ارجع إلى الصفحة 9؟17١)»‏ أو إذا كان غرضها غير تداول الأعمال» 
فإنه من الأفضل إحالة جميع سلطات الجمعية الإدارية إلى المجلس بين فترات انعقاد 
الجمعية ٠‏ ولا عطي الليدلس عادة هذا لجع م الصلاخيات في المجدهيات الذي 
تمتمع شهرياً أو على فترات زمنية أقل من ذلك؛ أو حتى كل ثلاثة أشهرء لأن 
ا جمعية في هذه الحالة تستطيع تداول الكثير من هذه الأعمال والانتهاء منها خلال 
الاجتماعات المنتظمة (للاطلاع على الكلمات المناسبة المتعلقة بالنتصوص الناظمة في 
اللوائح في كل من هاتين الحالتين» انظر الصفحتين 074 و070). يذكر هنا أنه لا 
يجوز في أي حال من الأحوال أن يتناقض أي إجراء من إجراءات المجلس مع ذاك من 
الجمعية. وباستثناء الصلاحيات الموكلة إلى المجلس (حسبما تنص عليه اللوائح» فإن 
المجلس يتلقى تعليماته من الجمعية وبالتالي يجب عليه تنفيذها. . وللجمعية حق إبطال 
أي إجراء من إجراءات المجلس إذا لم يفت أوان ذلك (كأن يُبرم المجلس عقداً مثلا). 
أن عطقنا ان لاسر سكي اما فى قا يد مجان السيكات 
التجارية» حيث يمتلك المجلس صلاحية مطلقة لتشغيل الشركة. 


أعضاء المجلس التنفيذيون السابقون 


اي ا ا ء التنفيذيين - أي أشخاصاً هم 
أعضا في المجلس نظراً إلى كونهم مدراء في منصب أو رؤساء لجان في الجمعية» أو 
في النذولة أو المعية المحلية أو الاتماد أ أي منموغة أخر - وأحياناً في جمعيات 
خارج المجتمعات المنظمة - نظراً إلى أخبم عملوا في وظيفة عامة. . أما في المجلس 
التنفيذي للجمعية» إذا كان المسؤول التنفيذي الذي هو عضو في المجلس يخضع 
لسلطات الجمعية (أي إذا كان عضواً» أو مسؤولا أو موظفاً في الجمعية)؛ فلا يكون 
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هناك فرق بينه وبين ن أعضاء المجلس الآخرين. وإذا لم ب يكن المسؤول التنفيذي خاضعاً 
لسلطات الجمعية» ٠‏ فإنه يتمتع بجميع مزايا عضوية المجلس بما في ذلك حق تقديم 
الاقتراحات والتصويت» ولكنه لا يخضع لأي من الالتزامات مثلاء عندما يكون 
حاكم الولاية مسؤولا تنفيذياً سابقاً في مجلس أمناء كلية خاصة. إن الفئة الأخيرة من 
أعضاء المجلس غير الملزمين بالمشاركة» يجب عدم حسايهم ضمن العده النشود 
لتحقيق النصاب المطلوب. وكلما كان أحد أعضاء المجلس في منصب المسؤول 
التنفيذي. فهو ملزم طبعاً بالعمل كعضو نظامي. 

وعندما يتخلى المسؤول التنفيذي في الجمعية عن مهامه التي تخوّله إياها هذه 


العضوية» تسقط عضويته تلقائياً . وللاطلاع على مهام المسؤولين التنفيذيين في 
الجمعيات» بما في ذلك مهام الرؤساء» انظر الصفحتين 57 - 57385. 


مسؤولو المجلس 

إد الخلص اكد ا جلي العامة نه اد لزي د ؛ يتم تشكيله 
كجمعية مداولات لها مدير أو رئيس” "ء وسكرتير أو غيرهم من السؤولين بحسب 
الحاجة. وبشكل عام» يتولى هذا المجلس انتخاب الأشخاص المسؤولين فيه مالم تنص 
لراك انددع وبري الى تاتكل رجه بطل حلاف للق لالت ل 
المجلس الذي يرغب في انتخاب مسؤوليه أن يجتمع في أسرع وقت ممكن بعد انتخاب 
أعضائه (انظر الصفحة رقم 107). أما بالنسبة إلى معظم الجمعيات العامة التي فيها 
مجالس تنفيذية» من الناحية الأخرى., فإنه من المعتاد أن يقوم رئيس وسكرتير الجمعية 
بأداء المهام نفسها في المجلس حتى في حال عدم ورود نص بذلك في اللوائح. أما إذا 
كانت هناك رغبة في تنفيذ ترتيب آخر في هذه الصددء فإنه يُفضل تحديد ذلك فى 
اللوائح. 

الهيئات التابعة للمجحلس 

كمبدأ عام لا يجوز للمجلس منح صلاحياته لغيره ‏ أي إنه لا يستطيع منح 
ل ا ار لور ع 0 
ل ااا ل ار ا و 
المحددة. . وتخضع هذه الجمعيات عادة للمجلس وترفع تقاريرها إليه. 


(1) انظر ص ©5, في ما يتعلق بتنويعات هذا المصطلح التي دخلت محال الاستخدام . 
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اللجنة التنفيذية. فى الجمعيات التى يكون فيها المجلس كبيراً أو أن أعضاءه 
يحتاجون إلى السفر طويلاً للاجتماع» من الطبيعي أن تنص لوائح النظام الداخلي على 
إنشاء لجنة تنفيذية تتألف من عدد معين من أعضاء المجلس يكون لهم جميع أو جزء 
من صلاحيات المجلس فيما بين الاجتماعات (كما أن للمجلس كامل صلاحيات 
الجمعية ما بين اجتماعات الجمعية)» غير أن هذه اللجنة لا تستطيع تعديل أي إجراء 
اتخذه المجلس (تماماً كما أن المجلس لا يستطيع تغيير أي إجراء اتخذته الجمعية). ومهذا 
الشكل تكون اللجنة التنفيذية في حقيقة الأمر «مجلسأ داخل مجلس». وتنص اللوائح 
عادة على شروط عضوية اللجنة التنفيذية ولا تترك الأمر إلى أعضاء المجلس. كما أن 
اللجنة التنفيذية يجب أن تكون صغيرة الحجم وأن يعيش أعضاؤها في أماكن متقاربة 
قدر الإمكان حتى يتمكنوا من عقد اجتماعاتهم الاعتيادية (المنتظمة) أو الطارئة عند 
الحاجة بسهولة. ويجب على السكرتير التنفيذي. إن وجدء أن يعمل مع اللجنة 
التنفيذية عن قرب» ولكن يجب تعيينه إما من قبل الهيئة الأم أو من قبل اللجنة إلا إذا 
نضّت اللوائح على غير ذلك. 

لحان المجلس . حيثما كانت المؤسسة أو الجمعية محلية الطابع ‏ مثال ذلك» جمعية 
تمثل محلا لرعاية الأطفال ‏ فإن المجلس التنفيذي في هذه الحالة يقسم نفسه إلى لحان 
مختلفة مسؤولة عن عدة فروع للعمل خلال المدد الزمنية الفاصلة بين الاجتماعات 
الشهرية أو ربع السنوية للمجلس. وخلال اجتماع المجلس» تقدم هذه اللجان 
تقاريرها بعد الانتهاء من المهام الموكلة إليها. وفي مثل هذه الحالات تعمل اللجان على 
مساندة المجلس» كما أنه يجب عليها رفع التقارير إلى المجلس وطلب الصلاحيات 
للتنفيذ (مناقضة في ذلك اللجنة التنفيذية التي لها حق العمل كمجلس » ومناقضة 
أيضاً اللجان الدائمة في الجمعية التي لا تساند المجلس إلا إذا نضّت اللوائح على 
ذلك). ويحق لأي مجلس تعيين أو تشكيل مثل هذه اللجان التي ورد وصفها أعلاه من 
دون أن يرد بها نص في اللوائح. 

تنفيذ الأعمال داخل المجلس 

إجراء عام. يعمل المجلس» في الجمعيات المنظمة» بموجب اللوائح» أو سلطة 
البرلمان وأية قوانين خاصة قد تفوّض المجلس بتبئّي لوائح أو قواعده التنظيمية الخاصة 
(انظر البندين رقمي ” و088). ويستطيع المجلس الذي هو ليس جزءاً من جمعية أن 
يتبئى قوانينه الخاصة شريطة عدم تناقضها مع أي من الوثائق القانونية التي تشكل 
المجلس بموجبها. ٠‏ 

أما بخصوص القانون البرماني العام» فإنه يتم تنفيذ الأعمال في المجالس 
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الكبيرة وفق قوانين الإجراءات نفسها المتبعة فى جمعيات المداولات الأخرى.. أما فى 
المجالس الصغيرة» فإن “هذه القوائين تتطيق قدز الحاجة مع الاستثناءات الموضحة 
أدناه. على أية حال» يستطيع المجلس تداول الأعمال فقط في الاجتماعات المنتظمة أو 
التي دُعي إليها بشكل رسميء أو التي تم التأجيل إليها (البند رقم 4)» وسبق إبلاغ 
جميع الأعضاء بها واكتمل فيها النصاب (أغلبية كامل الأعضاء إلا إذا ورد نص مخالف 
في اللوائح» أو وضع نص بذلك من قبل السلطة المعنية). ولا تعتبر الموافقة الشخصية 
على إجراء مقترح تم الحصول عليه من خلال مكاللمة هاتفية أو مقابلة» حتى ولو من 
جميع أعضاء المجلس» موافقة يؤيدها المجلس» ذلك لأن الأعضاء غير موجودين في 
الغرفة نفسها التي يستطيعون فيها مناقشة الأمر. وإذا كان اتخاذ إجراء طارئ يُعد 
فوورياً نكناد إل هذه القاعدة؛ فيجب تصحيحه في الاجتماع النظامي التالي (ارجع 
إلى الصفحتين )١00 - 1١6514‏ حتى يصبح عملا رسمياً للمجلس. 


ينبغي على السكرتير الاحتفاظ بسجل مداولات المجلس كما هو الحال مع أية 
جمعية أخرى. ويمكن فقط أعضاء المجلس الاطلاع على هذه المحاضر مالم يسمح 
المجلس لأحد أعضاء الجمعية بمراجعتها. يمكن أيضاً أن يتم الاطلاع إذا صوتت 
الجمعية بثلثى الأصوات (أو بأغلبية أصوات كامل الأعضاءء أو بأغلبية الأصوات فى 
حال تقديم إشعار مسبق بذلك) بطباعة هذه المحاضر وعرضها على الجمعية وقراءتها. 

ينبغى على | للجنة التنفيذية» إن وجدت. أن تقدّم خلال الاجتماع المنتظم 
تقريرها المتعلق بمختلف النشاطات التي قامت بها منذ آخر اجتماع للمجلس. وليس 
هناك حاجة إلى اتخاذ أي إجراء على هذا التقرير الذي لا يتعذى كونه مصدراً 
للمعلومات. 

إجراءات في مجالس صغيرة. إن بعض الرسميات الضرورية المتبعة فى المجالس 
أو الجمعيات الكبيرة يمكن أن تعيق العمل فى اجتماعات المجلس التى لا يزيد عدد 
الحاضرين فيها عن ١١‏ عضواً. ولذلك. فإن القوانين الناظمة (الضابطة) المتبعة فى 
هذه المجالس تختلف عن تلك المتبعة فى الجمعيات الأخرى وفق الحالات التالية: 

© لا يُطلب من الأعضاء اعتلاء المنصة قبل تقديم الاقتراحات أو التحدث إلى 
الجمعية ما دام ذلك ممكناً وهم جلوس. 

© لا تحتاج الاقتراحات هنا إلى تثنية. 

© لا يوجد قيد أو حد لعدد المرات التي يُسمح للعضو فيها بالحديث حول 
مسألة ماء كما لاا يتم عادة الالتفات إلى الاقتراحات المتعلقة بتحديد أو إقفال 
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© عندما يكون الاقتراح جلياً بشكل واضح لجميع الحاضرين» يمكن في بعض 
الأحيان أخذ الأصوات من دون اقتراحات. ومالم يتم الاتفاق على ذلك بأغلبية 
الأصوات» يتم اعتماد جميع الإجراءات المقترحة للمجلس بالتصويت عليها بموجب 
القوانين ذاتها كما هو الحال قي الجمعيات» باستثناء إمكانية أخذ الصوت برفع اليد 
وهي الطريقة الأمثل في الغالب في معظم هذه الاجتماعات. 

© ليس هناك حاجة إلى وقوف الرئيس أثناء طرح المسألة للتصويت. 

© يستطيع الرئيس التحدث خلال النقاش من دون أن يقف أو أن يترك مقعده. 
كما أنه يستطيع بموجب القوانين أو العادات المتّبعة داخل مجلس معين (والتى ينبغى 
تطبيقها بشكل غير رسمي بغض النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين) أن يقدم 
اقتراحات والتصويت على جميع المسائل. 


تأثير التغيير الجزئي الدوري في عضوية المجلس . في الحالات التي يتم فيها 
تشكيل المجلس بحيث يتم اختيار جزء معين من عضويته بشكل دوري (مثل أن يتم 
انتخاب ثلث أعضاء المجلس سنوياً ولمدة ثلاث سنوات)» فإن مجلساً جديداً يصبح 
فاعلا في كل مرة يتم فيها تولي هذه المجموعة لعضوية المجلس. وبالتالي فإن جميع 
الأعمال غير المنتهية التي تكون موجودة حال خروج هذا الجزء من العضوية» تسقط 
بموجب اللوائح (ج). الصفحة 147. وإذا كان المجلس من النوع الذي ينتخب 
مسؤوليه أو يُعينْ لجاناً دائمة» يحق له أن يختار مسؤولين ولجاناً جدداً فور تو 
الأعضاء الجدد مهامهم» كما لو كانت العضوية بكاملها قد تغيرت. وعليه؛ فإن 
استبدال عضو بعضو آخر ممن يتنازلون عن عضوية المجلس في وقت من الأوقات» 
ليس له التأثير نفسه. 
_اللحان 

اللجنة» بحسب قانون البرلمان» هي هيئة مؤلفة من شخص أو أكثر يتم 
انتخابهم أو تعيينهم من قبل (أو بتوجيه من) الجمعية بدف دراسة ومراجعة. أو اتحاذ 
إجراء معين حول مسألة أو موضوع. إنها تكلف بالقيام بجميع هذه المهام. وعلى 
النقيض من المجلس» لا تعتبر اللجنة في ذاتها نوعاً من أنواع الجمعيات. 

ومع أن اصطلاح اللجنة يعني عادة عدداً قليلاً من الأشخاص الذين يتم تعيينهم 
لإعطاء أءمية كبيرة لموضوع ما لا يمكن منخه الاهتمام ذاته في جمعية كبيرة» إلا أن 
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هذه الخاصية تنطبق بشكل كبير على اللجان المسماة باللجان العادية. ويجوز للجمعية 
تعيين جميع أعضائها الحاضرين للعمل كلجنة تُسمى لجنة العموم. وهي تختلف عن 
اللجنة العادية. ويعتبر استخدام لجنة العموم في الجمعيات الكبيرة وسيلة مريحة 
لدراسة مسألة ما عند الرغبة في منح كل عضو من الأعضاء فرصة التحدث لعدد غير 
محدود من المرّات خلال النقاش. وقد تم شرح لحان العموم بشكل منفصل في البند 
رقم 05. والبيانات الواردة في هذا القسم تنطبق على اللجان العادية بشكل أساسي. 


اللجان العامة هي على نوعين ‏ لجان دائمة (تتصف بالاستمرارية)». ولحان 
خاصة (تنحل حال إنجازها المهمة التي شُكلت من أجلها)”". 


وبشكل عام؛ ينطوي اصطلاح لجنة على حقيقة مفادها أن هذه اللجنة لا تتمتع» 
ضمن نطاق المسؤوليات الموكلة إليهاء بالقدرة على التصرف باستقلالية عن الجمعية 
(أو أية سلطة أخرى) أكثر مما يمتلكه المجلس من سلطات. وهكذاء إذا كان مطلوباً 
من اللجنة أن تقوم بأكثر من محرد تقديم تقريرها أو توصياتها إلى الجمعية» فقد تمتلك 
صلاحية العمل باسم الجمعية وفق تعليمات خاصة من الجمعية؛ أو إذا حصلت على 
سلطات دائمة ومستمرة» فقد تخضع نشاطاتها إلى المراجعة أكثر مما تخضع نشاطات 
المجلس لذلك. وقد يُطلب منها تقديم تقارير أكثر تفصيلاً. وخلافاً لما هو متبع في 
أكثر المجالس. لا تنص اللوائح على تحديد أوقات محددة لعقد اجتماعات اللجنة» 
وإنما تتم الدعوة إلى الاجتماعات كما هو موضح في الصفحة رقم .مع ذلك» 
تعمل بعض اللجان الدائمة ‏ خصوصا في الجمعيات أو المؤسسات الحكومية 
الكبيرة - بالأسلوب نفسه الذي تعمل به المجالس مع أنها لا يُطلب منها ذلك. 


عندما يتم تشكيل اللجنة وإعطاؤها «الصلاحيات»» فإن هذا يعنى منحها 
صلاحيات تمكنها من اتخاذ الخطوات الضرورية لتنفيذ التعليمات الصادرة لها. 


أما في الجمعيات الكبيرة أو تلك التي تقوم بحجم كبير من الأعمال» فإن 
الكثير من الأعمال الأولية التي تتم أثناء الإعداد لطرح المسائل أمام الجمعية» تقوم بها 
اللجان عادة. وفي كثير من هذه الهيئات» يفضل إحالة كل مسألة من المسائل إلى لحنة 
لدراستها قبل أن تتخذ الجمعية أي إجراء نهائي بشأنها. , 


(1) بمقتضى القانون البرلماني العام تعد لجنة مؤلفة من الكل من طبيعة لجنة خاصة» حيث إن كل لحنة 
تضم الكل تعتبر في طريق الخروج والوجود حيثما تكون قد أتمت النظر في الموضوع الذي من أجله أقيمت. 
وفي مجلس النواب الأمريكي ‏ مع ذلك يختلف الأمرء وهناك لحنتان دائمتان تضمان الكل لجنة كل المجلس» 
ولجنة كل المجلس بشأن حالة الاتحاد. 
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يتم تشكيل اللجان الدائمة لأداء مهام معينة دائمة» وتبقى هذه اللجان قائمة 
بصورة مؤقتة أو على مدى استمرار الجمعية التي شكلتها. ويعمل أعضاء هذه 
اللجان» في الجمعيات العادية» لمدة زمنية موافقة للمدة التي يخدمها المسؤولون في 
الشيعية" أو إلى تحين انعيفانت بدائلهم ما لم تنص اللوائح على خلاف ذلك. وهكذاء 
يتم في مستهل عمل كل إدارة جديدة تعيين هيئة جديدة من أعضاء اللجنة. 


في هذه الحالة قانون خاص ويتطلب ثلثي الأصوات لتبئّيه في حال وجوب تطبيق أي 
من الظروف التالية : 


© إذا كان يجب على اللجنة امتلاك سلطة أو قانون دائم للعمل نيابة عن الجمعية 
فى أمور من فئة معينة من دون الانتظار لتعليمات أو إرشادات الجمعية. 
© إذا كان سيتم تحويل جميع الأعمال» من فئة معينة» إلى هذه اللجنة بصورة 


الية. 


© في حال تأثر قانون برلماني آخر بوظيفة هذه اللجنة. 


في حال أوكل إلى اللجنة الدائمة وظيفة لا تؤثر في إجراء برلماني بأي من هذه 
الطرق الثلاث» يمكن تشكيلها بقانون دائم يتم تبئيه بأغلبية الأصوات من دون 
إشعارء وحتى في هذه الحالة» فإنه يتم في غالب الأحيان تشكيل اللجنة بالاسم 
بموجب اللوائح كما ورد أعلاه. وإذا ورد ذكر بعض اللجان في اللوائح. فإنه يبرز 
اقتراح بعدم تشكيل لجان أخرى إلا إذا نضّت اللوائح على تشكيلها. وعليه» فإنه لا 
يجوز تشكيل أية لحان دائمة إضافية سوى تلك المنصوص عليها في اللوائح. ويمكن 
أن يحدث ذلك التشكيل إذا تم تعديل اللوائح على نحو يشملها (ارجع إلى الصفحتين 
64--276). وعلى اللجان الدائمة التابعة لجمعية أن ترفع تقاريرها إلى تلك الجمعية 
وليس إلى المجلس التنفيذي أو مجلس الإدارة إلا إذا نصت اللوائح على ذلك. وتكون 
اللجان الدائمة» في بعض الجمعياتء, هي المسؤولة عن فروع الجمعية» وفي هذه 
الحالة تعمل هذه اللجان كمجالس من حيث طبيعة عملها. 


إن اللجنة الخاصة (المنتخبة أو المؤقتة) هي لجنة يتم تشكيلها عند الحاجة بغرض 
تنفيذ بعض المهام المحددة. وتنحل هذه اللجان مباشرة بعد انتهائها من إنجاز المهمة أو 
المهام الموكلة إليها - أي بعد تقديم تقريرها النهائي إلى الجمعية . هذا يعني أنها تحل 
نفسها آلياً. ومن الجدير بالذكر هنا أنه لا يمكن تعيين لحنة خاصة لتنفيذ مهمة معينة 
تقع ضمن مهام وواجبات لحنة دائمة موجودة فعلياً. 
10 


تعيين اللجان 

أساليب التعيين. إذا لم تحدّد الجمعية أو المؤسسة في لوائحها أو قوانينها الداخلية 
كيفية اختيار أو تعيين أعضاء اللجان. فإنه يمكن تحديد هذه الكيفية بأخذ موافقة 
الأغلبية» أو بالتصويت والحصول على أغلبية الأصوات وقت تعيين اللجنة كما هو 
موضح في الصفحتين 1917-1947, وأما في حالة اللجنة الخاصة فيتم تحديد ذلك 
عن طريق تقديم اقتراح بهذا الخصوص يقدم إلى الجمعية. إن الصلاحية الممنوحة 
لتشكيل لحنة تحمل معها صلاحية اختيار رئيس هذه اللجنة» ولملء أي شاغر قد يطرأ 
داخل هذه اللجنة. ولذلك يجب قراءة الفقرتين اللتين بعنوان تعيين رئيس اللجنة في 
الصفحة ١94‏ بالارتباط مع الأساليب الخمسة المتبعة لتعيين اللجنة كما هو موضح 
أدناه. 

يجوز تعيين الأشخاص الذين هم ليسوا أعضاء في الجمعية (المؤسسة) كأعضاء* 
لجان ولو في منصب رئيس اللجنة» وتكون السيطرة على مثل هذه التعيينات من 
اختصاص الجمعية في الحالات الفردية ما لم تنص اللوائح على خلاف ذلك. واستناداً 
إلى هذا المبدأء فإنه بالإشارة إلى أساليب التعيين الخمسة هذه. يجوز تعيين غير 
الأعضاء فى الجمعية كأعضاء فى اللجنة بإحدى الطرق التالية (أ)» (ب)» (ت) 
و(ث) كما هو موضح أدناه. وعند استخدام الطريقة (ج) وقيام الرئيس بتعيين إما لجنة 
دائمة أو خاصة, فإن القانون الناظم (الضابط) لتعيين غير الأعضاء في الجمعية هو 
الموضح تحت عنوان «ترشيح أسماء للجنة خاصة»» الصفحة 197. 


إن الأساليب المستخدمة في تعيين اللجان هي على النحو التالي : 


أ) الانتخاب بالاقتراع السري. تنطبق هذه الطريقة من حيث المبدأ على اللجان 
الدائمة والمهمة التي تتمتع بصلاحيات كبيرة. وعليه» يتم من خلال هذا الإجراء 
ترشيح أعضاء اللجنة بأي من الطرق الموضحة في البند رقم 45. بعد ذلك يتم 
التصويت على المرشحين بالاقتراع السري كما هو الحال بالنسبة إلى المسؤولين أو 
المجلس حيث تكون أغلبية الأصوات ضرورية للانتخاب. وفي حال حصل عدد 
أقل أو أكثر من العدد المطلوب على أغلبية الأصوات» يتم ملء شواغر اللجنة على 
النحو الموضح في الصفحة رقم 5١‏ . أما إذا كانت عادة من عادات الجمعية ‏ أو 
رغبتها فى ظرف معين ‏ انتخاب رئيس للجنة (بدلاً من ترك هذا الخيار لأعضاء 
الجمعية كما هو موضح في الصفحة 42١94‏ فإنه يمكن التعامل مع الرئاسة كوظيفة 
منفصلة. ويكون من الضروري التصويت لها في الاقتراع نفسه مع غيرها من 
أعضاء الجمعية. وإذا كان ذلك في جمعية أصغر أو في حال كان الجميع يفضل هذا 
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الإجراءء يمكن انتخاب الرئيس من بين أعضاء اللجنة في اقتراع ثان بعد الإعلان 


الشفوي («ترشيح من المنبر)). هذه طريقة معتادة في تعيين أعضاء اللجنة عندما 
ترغب اللجنة فى الاحتفاظ بحقها فى الاختيار من دون حاجة إلى السرية في 
التصويت. وعندما يتم اتخاذ قرار حول هذه الطريقة » يقول الرئيس : «يضع الأعضاء 
أسماء مرشحيهم»»؛ أو «بدأ الترشيح لعضوية اللجنة». ويُعلن الرئيس كل مرشح 
حال سماع اسمه كما هو موضح في الصفحة 505. يذكر هنا أنه لا يجوز لأي عضو 
ترشيح أكثر من شخص واحد لعضوية اللجنة لكي بحصل كل عضو على فرصته في 
ترشيح أحد المرشحين. وهكذا يمكن عضو ما أن يرشح أكثر من مرشح بعد الحصول 
على موافقة الأغلبية. وفي حال لم يتم ترشيح عدد أكبر من العدد المطالوب لعضوية 
الجمعية» حتى بعد أن يسأل الرئيس عما إذا كان هناك من يرغب في الترشيح». 
فللرئيس عندئذ أن يطرح سؤاله حول أسماء المرشحين المطلوبين لتشكيل اللجنة. في 
هذه الحالة لا يعتبر التصويت ضرورياً لأن عدم ترشيح عدد أكبر من هذا العدد يعني 
موافقة الأغلبية على تعيين هؤلاء في اللجنة» ويقوم الرئيس بإعلان ذلك على النحو 
التالي : تم ترشيح السادة أ 6 وج والسيدات د وه). هل يوجد ترشيحات 
أخرى؟. .انما اندلا زو هل ترشييمات اقرع ننه تشكلت اللسةن الأعضاء 
الذين ذكرناهم آنفاً (أو يعيد قراءة الأسماء إذا شعر بأن هذا أفضل)». أما إذا تم 
ترشيح عدد أكبر من العدد المطلوب لعضوية اللجنة» فإن الرئيس» عند عدم وجود 
مرشحين جدد» يقوم بإعادة قراءة جميع أسماء المرشحين بحسب ترتيبهم » ثم يطرح 
سؤاله حول انتخاب كل منهم على حدة ‏ اسم واحد في كل مرة حتى يتم انتخاب 
7. وللأسباب التي وردت في الصفحات »4١6- 4١7‏ فإن أولئك الذين يتم 
ترشيحهم في آخر القائمة تقل فرص انتخايهم. وبعد الانتهاء من انتخاب أعضاء 
اللجنة. يمكن الأعضاء الجدد انتخاب رئيس لهم إذا رغبوا في ذلك. كما يحق 
للرئيس أن يقوم بهذه المهمة بصورة منفصلة. 

ت) الترشيحات من قبل الرئيس (مع تأكيد بالصوت الشفوي). تستخدم هذه 
الطريقة عندما ترغب الجمعية في الاستفادة من معرفة الرئيس وحُكمه حول أفضل 
المرشحين لهذا المنصب» ولكنها مع ذلك ترغب في الاستفادة من التصويت. . في هذه 
ل ل ل وااكر وائما ميته 

آظ6ؤ 


السيدة واي والسيد زد»”". والسؤال هو: «هل يشكل هؤلاء الأشخاص عضوية 
اللجنة؟»» عندئذ يستطيع أي عضو من الأعضاء تقديم اقتراح يقضي بحذف اسم أو 
أكثر من هذه الأسماء ‏ ولكن لا يجوز له اقتراح أسماء جديدة» إذ إن الرئيس وحده 
هو المخوّل بذلك. خصوصاً إذا تبت الجمعية اقتراح الحذف. وبعد إجراء أي تعديل 
على الأسماءء يكرر الرئيس الأسماء المقترحة والأعضاء واقفين» ثم يطرح الموضوع 
على مجمل القائمة على النحو التالي : ١اتم‏ ترشيح السيد إكس والسيدة واي والسيد 
دبليو. الذين يؤيدون تشكيل اللجنة من عضوية هؤلاء الأشخاص يقولون: 
«نعم. . .2 والذين يعارضون يقولون: «لا. .2 الخ». 


ث) التعيين من قبل الرئيس :فى يغيات الظروف الخاضة ضيح تعيين اللجان من 
قبل الرئيس أو من قبل الشخص الذي يترأس الاجتماعات دائماًء هو الطريقة الى في 
الجمعيات الكبيرة من جهة» والإجراء الاعتيادي في الجمعيات الصغيرة من جهة 
أخرى. غير أن الرئيس لا يستطيع ممارسة هذه الصلاحيات إلا إذا نص عليه النظام 
الداخلى للجمعية أو بمارسات الجمعية فى الحالات الفردية (الصفحات 2.19١‏ 2197 
و010). عندما تنص اللوائح على تخويل الرئيس تشكيل جميع اللجان» فإن هذه 
الصلاحيات لا تنتقل إلى غيره في حال غيابه وترؤس الجلسات من قبل شخص آخر. 
لذا يجب أن يحتوي النص الوارد في اللوائح ‏ الذي يخوّل الرئيس بترشيح جميع 
الجمعيات ‏ على نص يستند إليه عند الضرورة (مثال ذلك. إذا دعت الحاجة إلى تعيين 
لجنة خاصة خلال اجتماع غاب عنه الرئيس). بالإضافة إلى ذلك» يجب أن تستثني 
نصوص اللوا لق ننه الععيين ذاتها الي فب الرقيس مكل هذه السلطات التعين (انغار 
الصفحتين رقمي 07١‏ و071). وكلما ورد نص فى اللوائ ع اوه كازيدات يع اد 
من دون الاستثناءات الواردة أعلاه) يخول الرئيس «تعيين جميع اللجان». فهذا يعني 
أن الرئيس له حق انتخاب الأشخاص وتعيينهم في هذه اللجان بموجب اللوائح أو 
بحسب توجيهات الجمعية» ولا يعني أنه يستطيع وحده أن يقرر تعيين الأشخاص 
وتحديد مهامهم ومن ثم إعطاءهم سمة لجحنة الجمعية. وعندما يعين الرئيس لجحنة ماء لا 
يتم التصويت على أعضائها باستثناء الذين ليسوا أعضاء في الجمعية» وينطبق ذلك 
على الحالات التي لا يوجد فيها تفويض مسبق للرئيس بتعيين أفراد من غير الأعضاء 
في اللجنة ‏ سواء كان ذلك في اللوائح أو من خلال اقتراح يوجّه بتشكيل لجنة معينة 
(ارجع إلى الصفحة .)١197‏ غير أنه يجب على الرئيس إعلان أسماء أعضاء اللجنة إلى 


(*) يعين الشخص الأول الذي ينطق الرئيس باسمه رئيساً للجنة تلقائياً مالم ترفض الجمعية ذلك. 
الشخص كعضو لجنة أو ما لم يرفض - أو ترفض الرئاسة ؛ ولكن من قبيل الممارسة الجيدة أن يذكره الرئيس أو 
يذكرها كرئيس أو رئيسة للجنة» انظر ص 194 . 
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ال ال اا وما 1 : يهم الرئيس بهذا 
راراختا الي شار اعم ايه به ااه مب إقزار تقل بهذا العأ خير من 
قبل الجمعية ذاتها وإعلان أسماء أعضاء اللجنة في الاجتماع التالي ومن ثم تدوينها في 


محضر الاجتماع. 


ج) التعيين من خلال تبني اقتراح بترشيح أسماء أعضاء اللجنة. تستخدم هذه 
الطريقة فى حالة اللجان الخاصة عندما لا تنص القوانين» أو تفرض الظروف 
الخاصة» استخدام إجراء آخر. ويمكن تضمين أسماء أعضاء اللجنة المقترحة في 
الاقتراح المقدم لتشكيل اللجنة سواء بحسب نصه الأصلي أو بعد تعديله. وإذا تم تبني 
اقتراح تشكيل اللجنة من دون نص يحدد طريقة التعيين» يمكن تقديم اقتراح آخر 
«لتشكيل اللجنة من السيد إكس» والسيد واي...» . وفي كلتا الحالتين» يمكن 
الاقتراح الذي يحدد أسماء أعضاء + اللخة أت جدذ أيضاً اسم زئيسيها أو لا يحييت 
رغبة الجمعية. وإذا كانت هناك أسماء أخرى (يقصد منها أن تحل محل واحد أو أكثر 
من أعضاء اللجنة المذكورين في الاقتراح) أثناء تعليق الاقتراح» يجب معاملة جميع 
هذه الأسماء كأسماء لمرشحين والتصويت عليها كما في حالة الاتتخاب (انظر أيضاً 
الصفحة ١9١‏ ومايليها). 


مالم تنصٌ اللوائح أو القوانين الناظمة (الضابطة) الأخرى صراحة على أن 
أعضاء اللجنة سيعملون «. . . وإلى حين اختيار خلف لهم» أو لفترة زمنية محددة كأن 
تكون «. . . لمدة سنتين» (وفي هذه الحالة يكون الإجراء المتعلق بحذفهم أو إضافتهم 
عرةاك الام ذو بعد وير اده اموز را الما المع 00711 »؛ يمكن حذف 
أو إضافة أعضاء اللجنة (بمن في فيهم الرئيس) بكتابة الفقرة التالية : إذا كان التعيين 
موافقاً لما ورد في الفقرات 4" 0 (ت) أو (ث) أعلاه» فإن حذف أو إضافة 
أغضاء اللجنة يتطلب الصوت نفسة كما فو الخال بالنسية إل الاقتراحين الأحريق 
(أوتعديل شيء د تم تبنيه). أما إذا تم التعيين من قبل الرئيس وحده بموجب 
المقرة 7 قله أن حدق ا يعكيت :عنقي للحن بحسي رعبظه لرجه لل 
الصفحتين .)١96 1١95‏ 

يجوز للجنة (ما عدا لجنة العموم؛ البند رقم 07) تعيين لجان فرعية تعمل تحت 
إشرافها وترفع إليها تقاريرها وليس إلى الجمعية. . ويجب أن تتألف هذه اللجان الفرعية 
من أعضاء في اللجنة الأم ما لم يرد خلاف ذلك بتفويض من الجمعية خصوصاً في 
الحالات التي يتم فيها تعيين اللجنة لتنفيذ مهمة تتطلب مساعدة من الآخرين. 
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إن القوانين التي تنطبق على أعضاء اللجنة التنفيذيين السابقين هي نفسها التي 
تنطبق على أعضاء المجلس السابقين أيضاً (الصفحتان 44/8 -554). وعندما تنص 
اللوائح على أن يكون الرئيس مسؤولا تنفيذياً في جميع اللجان (باستثناء ء لجنة الترشيح 
كما ينص هذا البند)» يعتبر الرئيس عضواً تنفيذياً له حق المشاركة في مداولات 
اللجان من دون إلزام - ولا يحسب من ضمن العدد المطلوب لتحقيق النصاب حتى 
ولو كان النصاب مكتملاً في الاجتماع. 


ويجب إحالة استقالة أي عضو من اللجنة إلى السلطة التي عينته» وتقع المسؤولية 
على تلك السلطة لملء هذا المنصب الشاغر الذي نتج من الاستقالة. 

التكوين المناسب للجنة. يجب اختيار أعضاء اللجنة من بين أفضل الكفاءات 
حكن كونرا الل تاهياد لنتعادن مع امهام الضحلة التي ند نواجههم في مجان تفل 
اللجنة. وفي حالة اللجنة الخاصة» فإن الغاية التى تشكلت هذه اللجنة من أجلها تؤثر 
في حجم وعدد أعضاء اللجنة على النحو التالي: ‏ 

© عند تعيين لجنة خاصة لتطبيق قرار من قرارات الجمعية» يجب أن تكون هذه 
اللجنة صغيرة وأن تتألف من أشخاص يؤيدون هذا الإجراء. أما إذا تم تعيين شخص 
لا يؤيد هذا الإجراء فيجب عليه أن يطلب إعفاءه من عضوية اللجنة. 

© وعند تعيين لجنة للمداولات أو للتحقيق» يجب أن تكون في الغالب أكبرء 
وأن تمئل ‏ قدر الإمكان - جبيع وجهات النظر المختلفة لأعضاء الجمعية بحيث يكون 
لقرارها النهائي وزن كبير. . وبعد أن يتم اختيار هذه اللجنة بالطريقة يقة المناسبة» فإن 
توصياتها تمثل في الغالب رأي الجمعية ورغبتها. وعليه» فإنه من خلال اختيار اللجان 
بصورة مناسية وبعناية» يمكن حصر المناقشات والمداولات حول المسائل الحساسة في 
اللجان في معظم الأحيان. ولذلك فإن الفائدة من اللجان تنتفي في حال أخفقت في 
تمثيل جزء مهم من أعضاء الجمعية. 

المعلومات والتعليمات والأوراق المحالة. بعد أن يتم تعيين لجنة ماء يجب على 
سكرتير الجمعية التأكد من إشعار جميع أعضاء ء اللجنة الذين تم تعيينهم» وتقديم 
نسخة بأسماء أعضاء اللجنة إلى رئيسها المعين» أو في غياب الرئيس. إلى أي شخص 
آخر يقوم مقامه من أعضاء اللجنة. . وعند إحالة أي موضوع إلى اللجنة» يجب أن يتم 
ذلك على الأغلب وقت تعيين اللجنة إذا كانت لجنة خاصة, أو في أي وقت آخر إذا 
كانت لحنة دائمة. . ويتوجب على السكرتير تزويد رئيس اللجنة أو نائبه بنسخ عن جميع 
الأوراق المقدمة» أو بنسخ من الاقتراحات أو الأشياء الأخرى التي تمت إحالتها 
رسمياً إلى اللجنة» وتقديم أية تعليمات واردة من الجمعية إليها. وبطلب من اللجنة 
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امعينة» يجب على جميع مسؤولي الجمعية العنيين بعد التشاور مع الرئيس في حال 
وجود أي شك في نفوسهم - تزويد اللجنة بأية أوراق أو كتيبات ضرورية كي تتمكن 
من أداء واجباتها بشكل عناست: 

على الجمعية الحفاظ على هذه الأوراق أو الوثائق المحالة إليها من قبل المجلس 
لأنه من الواجب في النهاية إعادتها جميعها إلى الجمعية ‏ على الحالة نفسها التي تسلمتها 
فيها وذلك بعد انتهاء اللجنة من أداء مهامها أو واجباتها التي تشكلت من أجلها. وإذا 
رغبت اللجنة في الاحتفاظ بنسخة من هذه الوثائق ق» يجب عليها نسخها إلا إذا نص 
على تزويدها بنسخة إضافية في التعليمات المقدمة لها في هذا الصدد. وعلى أية حال» 
يجب تقديم ورقة منفصلة لإبراز التعديلات التي تم إعدادها على هيئة توصيات إلى 
الجمعية كما هو وارد في تقرير اللجنة. 


عمارسة العمل أو المهام داخل اللجان 

إجراءات اللجنة . عند تعيين اللجنة» ينبغي على رئيسها (أو العضو الذي ذكر 
انم أؤلا ويعمل كرئيش موقت لها - ارجع إلى الصفحة رقم 114) أن يعلن التثام 
الجمعية. فإذا أخفق رئيسها في دعوتها إلى الاجتماع» يجب على اللجنة أن تجتمع 
بدعوة من عضوين أو أكثر من أعضائها إلا (بالنسبة إلى اللجان الكبيرة جدا) إذا 
نصت لوائح الجمعية أو قوانينها على تفويض الجمعية أو اللجنة بالمطالبة بعدد أكبر. 
ويمثل العابا انيه أغلبية أعضائها إلا إذا حددت الجمعية نصاباً معياً (البند 
00 د و ا 


تسمح اللوائح لأعضاء اللجنة أو المجلس (أو حتى الجمعية الصغيرة نسبياً) 
ل ار كنات أو دوائر الفيديو. وإذا فعلت ذلك» يجب أن يتم 
هذا الاجتماع بواسطة وسائل إلكترونية تسمح لجميع الأعضاء المشاركين بسماع 
بعضهم البعض في آن واحد أو أن يروا بعضهم بعضاً في حال استخدام أجهزة 
الفيديو. إن فرصة استخدام وسائل اتصال آنية تُعد أمراً أساسياء بل حيوياً لطبيعة 
المداولات داخل الاجتماعات» وهذا ما يميزها من محاولة أداء الأعمال عبر البريد» 
أو البريد الالكتروني أو الفاكس (ارجع إلى الصفحة رقم 08). #ورافضل عنااني يعن 
القواعد التنظيمية والقوانين الخاصة» كما هو ملائم» لبيان الكيفية التي يجب أن يتم 
فيها البحث عن سبل نيل الاعتراف من قبل الرئيس والحصول على حق اعتلاء المنبر 
خلال المؤتمرات التي يمكن أن تتم عبر وسائل الاتصال وأجهزة التصوير بالفيديو. 
يعمل الرئيس في الجمعيات الصغيرة بمثابة سكرتير لهاء» ولكن في الجمعيات 
الكبيرة والدائمة قد يحتاج الأمر إلى تعيين سكرتير لكتابة مذكرة مختصرة حول 
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المداولاات في صيغة محضر اجتماعات لاستخدامه من قبل اللجنة. 


أما في اللجان الدائمة أو الخاصة ‏ ما لم تكن كبيرة وتستطيع العمل بصورة 
أفضل على شكل جمعية كبيرة ‏ فإن الأعمال والتعديلات غير الرسمية نفسها 
لقوانين البرلمان المنتظمة تسود عادة في ما يتعلق بالمجالس الصغيرة كما هو مبيّن 
في الصفحتين 45١‏ - 407. كذلك يتم تعديل القوانين الناظمة (الضابطة) لاقتراح 
إعادة النظر كما هو موضح في الصفحات ."7١ 7١5‏ أما بالنسبة إلى اللجان فإن 
الرئيس لا يملك فقط حق تقديم الاقتراحات ومناقشتها وإنما يمكنه أن يكون الأكثر 
نشاطأ بين الأعضاء خلال النقاش وخلال تنفيذ مهام اللجنة. ولضمان عدم حدوث 
تأثير في قرار اللجنة النهائي» فإنه لا يُسمح لأعضاء اللجنة بتقديم اقتراحات لإقفال 
أو تقييد النقاش (البندان رقما ١6‏ و15١).‏ 

تعمل اللجان التابعة لمؤسسات أو جمعيات منظمة تحت أية قوانين سارية تحددها 
اللوائح» والقواعد التنظيمية الخاصة؛ وسلطة البرمان والقوانين الدائمة التي تتبئّاها 
الجمعية. ولا يجوز للجان تبئي قواعد أو قوانين خاصة بها إلا إذا فوضّها بذلك النظام 
الداخلي أو تعليمات الجمعية (ارجع إلى الصفحتين 40١ - 45٠‏ للقوانين نفسها كما 
تنطبق على المجالس). 

عندما يُطلب من اللجنة تقديم نصائح أساسية أو اتخاذ قرار بخصوص موضوع 
مهم يجب عليها منح أعضاء الجمعية فرصة الظهور أمام اللجنة وتقديم وجهات 
نظرهم حول الموضوع. وذلك وفقا للوقت الذي تحدده اللجنة. ويُسمّى هذا الاجتماع 
عادة بعبارة الاستماع. ويذكر هنا أنه لا يحق لأي شخص عدا أعضاء اللجنة حضور 
مداولاتها الفعلية. 

ولا تتمتع اللجنة بأية سلطة لمعاقبة أعضائها على الإساءة أو على أي تصرف غير 
ملائم يتعلق بمداولاتها وإنما يجب رفع ذلك إلى الجمعية. 

التأجيل : الأسلوب والتأثير. عندما تود اللجنة الاجتماع ثانية» فلها أن ترفع 
الجلسة أو تؤجلها إلى اجتماع لاحق. أما في الحالة الأولى ‏ عندما ترفع الجلسة من 
دون تحديد زمن الاجتماع التالي - فإنها تعتبر قد تأجلت لتجتمع بطلب من الرئيس. 
أما في الحالة الثانية ‏ عندما تحدد زمن للاجتماع التالي ‏ فإنه يُنصح» مع أنه ليس 
واجباء إبلاغ الأعضاء الغائبين بتاريخ الاجتماع المؤجل. 

أما عندما تنتهي اللجنة الخاصة من تنفيذ المهام الموكلة إليهاء فإنه يتم تقديم 
اقتراح باتخاذ وضع «وقوف» ‏ مماثل لاقتراح التأجيل لكن من دون تحديد زمن (وقت 
للاجتماع التالي) وذلك حتى يتمكن رئيسها أو أي عضو آخر فيها من تقديم تقريرها 
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إلى الجمعية. ولا يستخدم اقتراح وضع «وقوف» أبداً فى اللجان الدائمة أو اللجان 
الخاصة إلا عندما تكون مستعدة لحل نفسها. 

استمرارية مهمة اللجنة واختتامها. بما أن أعضاء اللجان الدائمة يتم تعيينهم 
لمدة ممائلة لمدة عمل المسؤولين نفسهاء ٠»‏ فإنه يطلب من هذه اللجنة تقديم تقريرها 
سنوياء وعادة يكون ذلك في الاجتماع السنوي ويتعلق بنشاطاتها وكل المواضيع يع التي 
أحيلت إليها خلال العام. فعندما تقدم اللجنة الدائمة تقريرها السنوي هذا في غباية 
عضويتهاء لا يدم إعفاء اللجنة من دراسة المواضيع المحالة إليها وقدمت بها تقريراً غير 
نبائي في حينه؛ إلا إذا صوتت الجمعية على ذلك (البند رقم 71). وفي هذه الحالة 
تنقل هذه المواضيع غير المنتهية إلى اللجنة الجديدة» فيما يتابع أعضاء اللجنة القديمة 
واجباتهم حتى يتم اختيار من يحل محلهم. 

وتستمر اللجنة الخاصة ‏ التي شكلت لغرض معين ‏ في العمل حتى اكتمال 
المهمات التى تشكلت من أجلها مالم يتم إعفاؤها قبل ذلك التاريخ (انظر البند رقم 
أظرة ا ل ال ا ار 
ولقن بالنسبة إلى الهيئات العة أو لمنتخبة كالمؤتمر مثلا أفإن اللجان الخاصة التي لم 
ترفع تقريرها بعد تحل مباشرة فور تولي المسؤولين الجدد واجباتهم في الاجتماع التالي. 


تقارير المجالس واللجان 

يعتبر تقرير المجالس أو اللجان التابعة وثيقة رسمية يتم تبتيها رسمياً من قبل 
هيئة رسمية ترفع تقاريرها إلى الجمعية الأم المتضمنة توصياتها ونشاطاتها التي قامت 
بهاء أو المعلومات التي حصلت عليها. 


الاعتبارات العامة التى تؤثر فى تقارير المجالس واللجان 


قصر محتوى التقرير على ما اتفق عليه قانوناً. باستثناء ما ورد في هذه الفقرة» 
ل ا ا ل ات وك امد 
في اجتماع اعتيادي (منتظم) للمجلس أو في اجتماع مجلس أو و لجحنة غعقد بحسب 
الأصول (أو بتأجيل أحد هذه الاجتماعات» الصفحة لاحو د 
إبلاغ جميع أعضاء المجلس أو اللجنة بالاجتماع سواء كان هناك نصاب أم لا. وعليه» 
يجب وصف العرض الطارئ للحقائق أو التوصيات التي تتم بناء على مشاورات 
دارت مع كل عضو من أعضاء ء المجلس بصورة منفصلة. كما يجب تقديم مثل هذا 
العرض إلى الجمعية الأم على شكل وصف وليس كتقرير رسمي للجنة (انظر أيضاً 

د 


الصفحتين .)460١-546٠‏ أما في حالة الجمعية» ٠‏ فإنه إذا لم يكن من المناسب من 
الناحية العملية جمع جميع أعضائها في اجتماع ؛ ؛ فيمكن تقرير اللجنة عندئذ أن يحتوي 
على ما تم الاتفاق عليه بين الأعضاء. . أما إذا تم تشكيل اللجنة من أعضاء من مختلف 
ار ل تيان فيمكن أن 
يحتوي تقريرها على ما تم الاتفاق عليه بأغلبية الأعضاء فقط 


أنواع التقارير. من أجل توفير الراحة خلال مناقشة هذا القسمء ؛ يمكن تقسيم 
التقارير إلى فئتين عامتين على النحو التالي : 

4 يتم عادة تقديم التقارير السنوية أو الدورية للمجالس واللجان الدائمة وفق 
متطلبات النظام الداخلي؛ علماً بأن الهدف الأساسي منها هو المعلومة» إلى جانب 
تلخيص الأعمال الأساسية والمهمة التي أنجزها المجلس أو اللجنة خلال العام أو المدة 
التي يغطيها التقرير. . وقد تضم التقارير أيضاً توصيات قد تتعلق بالسياسة العامة التي 
يجب على الجمعية اتباعها أو اقتراح بعض الإجراءات التي يجب على الجمعية تنفيذها 
(انظر أيضاً الفقرة التالية). 


حك ل 1 ا الم ا ا 
من الصيغ تم وضعها بالنسبة إلى اللجان في وسط الصفحة للاع. . وكما سيتضح من 
الأمثلة الموضحة في هذه الصفحات» ا 0 
فرضت الظروف أو التعليمات على الهيئة التي قدمت التقارير عرض تفصيلات 

أوسع. 

التوصيات الواردة في تقرير. . يجب أن يتم خلال أي تقرير من تقارير المجالس 
أو اللجان التابعة (من النوع (أ) أو (ب) أعلاه) وضع التوصيات المتعلقة بالإجراءات 
أو الأعمال الفورية التي يجب اتخاذها من قبل الهيئة الأم في مجموعات في نهاية 
التقرير - - وإعادة ذكرها إذا تم سردها في مواقع منفصلة في التقرير - - وأن يتم وضعها 
عادة في صيغة اقتراح واحد مقترح أو أكثر. . ومع أنه من الممكن للتقرير في الظلروف 
التي أسلفنا - أن يعرض التوصيات التي ليست على صيغة قرار أو اقتراح» فإن «تبني» . 
مثل هذه التوصيات من قبل الجمعية الأم؛ على أساس نصها أو نص الاقتراح المطروح 
لتبنّيه» قد تؤدي إلى الإرباك لأن تبئّيها يعني إما التفويض بالتنفيذ حصراً أو إنه فقط 
إعلان نية (يتطلب تبي قرار آخر للتنفيذ). إن المجلس أو اللجنة هي أفضل الهيئات 
التي تعد القرارات التي يجب اتباعها في تنفيذ توصياتهاء ويجب ألا تتنازل عن هذه 
المسؤولية لغيرها. 0 

فعند تقديم تقرير بهدف إلى تقديم التوصيات حول موضوع واحد- خاصة إذا 

رده 


كان تقرير اللجنة التي أحيل إليها هذا ا موضوع - فمن الأفضل عندئذ قصر التقرير 
قدر الإمكان على التوصيات المقدمة سواء كانت بصيغة إجراء أو غيره (انظر الأمثلة 
في الصفحة 47١‏ وما يليها). فإذا تم اتباع هذا الأسلوب وكان يفضل عرض 
52 المساندة أمام الجمعية» بإمكان العضو الذي يعرض التقرير (أي الشخص 
الذي يقدم التغرير) تقديم شرح شفوي موجز أثناء عرض التقرير. ويمكنه أيضا 
عرض الأسباب بصورة أكثر تفصيلاً خلال مناقشة التقرير أثناء وتعرو وغل المنيو ألا 
أو أثناء مخاطبة أعضاء المجلس أو أعضاء اللجنة الآخرين أثناء تقديم النقاش. 


وفي ما يتعلق بما أسلفنا أعلاه؛ من الجدير أن نوضح هنا أن ذكر الحقائق أ 
الأسباب بموجب قوانين البرلمان لل ب ال 
الغرض المرجو منه نظراً إلى أن بعض الأعضاء الذين كانوا على استعداد لقبول 
الاقتراح قد يصوتون ضده في حال عدم موافقتهم على الأسس التي بني عليها التقرير 
كما تم عرضه» أو بسبب الأسباب الواردة فى ي الشرح. 

صيغة التقرير المفصل . إذا أملت الظروف الخاصة ضرورة أن يكون التقرير 
المختص محتوياً على موضوع معين فيه توصيات يجب أن تشمل كامل التفاصيل المتعلقة 
بالحالة» تفي هذه الحالة بصياغة نص التقرير على أفضل وجه وفقاً للمواضيع ووفق ما 
تقتضيه الحاجة : 

)١‏ وصف للطريقة التي تحمل فيها معدّ التقرير مسؤولياته (وهي اللجنة في هذه 
الحالة). 

؟) الحقائق التي كشفها التقرير والمعلومات التي وفرها. 

وف 1[ لمكتشفات والنتائج المشتقة من الحقائق والمعلومات التي وفرّها التقرير 

:) القرارات أو التوصيات. 

في حال 7 تم - لأي سبب من الأسباب - إضافة قرار أو توصية أو أكثر في هذا 
التوع من التقارير لمفصلة» يجب أن تكرر في نهاية التقرير قبل الاختتام كما سبق أن 
أوضحنا أعلاه. ومبذه الطريقة يمكن التعامل معها بصورة أكثر سهولة بعيداً عن أية 
موافقة ضمنية للحقائق المدرجة في التقرير والأسباب التي قد يرفضها بعض 
الأعضاء. 

تقديم التقارير وتلقّيها . . يقدم تقرير المجلس أو اللجنة في وقت مناسب بواسطة 

«(أحد الأعضاء» سواء في المجلس أو اللجنة. أما بالنسبة إلى تقرير المجلس الذي يكون 

رئيسه هو أيضاً رئيس اجتماع الجمعية» » فإن السكرتير أو أي عضو آخر هو الذي يقدم 
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التقرير. أما فى حالة اللجنة» فإن رئيس اللجنة هو العضو الذي يقدم التقرير إلا إذا لم 
يرغب - لأنه لا يوافق على التقرير أو لأي سبب آخر - في تقديم التقرير بنفسه» وفي 
هذه الحالة تختار اللجنة عضواً آخر لتقديم التقرير. 


يقوم أحد الأعضاء إما بإعداد أو تقديم التقرير بالنيابة عن المجلس أو اللجنة» 
وذلك بعد اعتلاء المنبر لهذا الغرض خلال الاجتماع. ويمكنه القيام بذلك التقديم 
أثناء قيامه بأحد الأمور التالية (وهذا يعتمد على طبيعة التقرير أو على الظروف 
الأخرى) : (أ) تقديم التقرير شفوباً إذا لم يكن مكتوباء (ب) قراءة التقرير للجمعية 
وتمريره إلى الرئيس أو إلى السكرتير» أو (ت) الإعلان عن أنه سيعرض عفري 
يمرّره إلى أحد هذين المسؤولين لقراءته من قبل السكرتير أو كاتب المحضر. وعندما 
تسمع الجمعية التقرير يقرأ بهذا الشكل أو يُلقى ارتجالاء فإنها تتلقى التقرير. إن 
الاصطلاحين عرض واستقبال يصفان الحالة نفسها من وجهة نظر العضو الذي قدم 
التقرير إلى الجمعية. 


الاقتراحات باتخاذ إجراء بشأن تقارير. بعد تلقي تقرير من المجلس أو اللجنة 
مباشرة ‏ إلا إذا كان تقريراً يحتوي على معلومات لم يتم بناء عليها اتخاذ أي إجراء 
(انظر الصفحة  )41/8‏ تدرس الجمعية عادة الإجراء الذي يوصي به التقرير أو ينجم 
عنه. لقد شرحنا في الصفحات الباقية من هذا القسم كيف أن هذا الإجراء في ظل 
يي اقتراحات تهدف إلى تنفيذ توصيات أو تبدف في بعض 
الحالات إلى تبئي التقرير بالكامل. 


اقتراحات بتنفيذ توصيات . عندما يحتوي التقرير على توصيات - باستثناء 
الحالات التي تتعلق فيها التوصيات بقبول أو رفص مسألة ما تمت إحالتها أثناء تعليقها 
(البند رقم 22١17‏ واصبحت بالتالي معلقة ثانية وبصورة آلية عند رفع تقرير بها 
(الصفحات 57/7 -  )478‏ فإن العضو الذي يقرأ تقرير المجلس أو اللجنة يقدم عادة 
الاقتراح الضروري لتنفيذ التوصيات في نهاية عرضه للتقرير» شريطة أن يكون عضواً 
في الجمعية (انظر الامثلة في الصفحات 59١‏ "الا و75 وما يليها التي يفترض 
فيها بشكل عام أن يكون العضو الذي «قدم التقرير» عضواً في الجمعية). . أما إذا تمت 
قراءة التقرير من قبل السكرتير أو الكاتب في هذه الحالة» فإن مقدم التقرير يعتلي 
المنبر هيدف تقديم اقتراح مباشرة بعد الانتهاء من قراءة التقرير. . وفي هذه الحالة لا 
حاجة إلى التثنية على الاقتراح لأن الاقتراح تم بالنيابة عن المجلس وليه (ارجع 
إلى الصفحة رقم 84). 


إذا ل يكن يكن الشخص الذي عرض التقرير عضواً في الجمعية أو إنه - لأي سبب 
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من الأسباب ‏ لم يطرح الاقتراح المطلوب لتنفيذ التوصيات كما وردت» فإنه يجوز 
لأي عضو في الجمعية أن يقوم بذلك» ولكن يجب التثنية على الاقتراح في هذه الحالة. 
إذا كان الاقتراح الملائم بمثابة إجراء واضحاً ويجب بالضرورة طرحه لحل القضية» 
فقد يستعجل الرئيس الأمور أحياناً مفترضاً وجود الاقتراح - أي بالإعلان عنه وطرح 
المسألة حوله من دون الانتظار حتى يتم طرحه رسمياً ‏ شريطة أن تكون الجمعية 
معتادة على هذا النوع من الممارسة”*. 


اقتراح بتبني التقرير كاملاً. هناك بعض الحالات النادرة التي تتبئى فيها الجمعية 
لك فإن حصول هذا الاقتراح على نتيجة تصويت 

إيجابية له التأثير نفسه لموافقة الجمعية على كل كلمة فيه بما في ذلك الحقائق 
رالاياب الراك - كما لو كانت عبارة خاصة فيها (ارجع إلى الصفحتين ١95‏ - 
66). عر الس ين ال عون ران إن ار رد ابر م قوير 
كاسن اعلذة )عي لديو انتراح تبني التتريرة من قبل تشخص ير الشحمن 
الذي قدم التفرير» وهو يحتاج في هذه الحالة إلى تثنية. . إن تبتى التقرير بكامله قلما 
كن قزارأ كيم لاه عبار« الرطية قن نشو باضخ التمعية او المؤيسية كاملة: 


تمائل العبارات والاقتراحات الخاطئة. كما ينطبق الحال على إجراءات الجمعية 
المتعلقة بتقارير المجلس أو اللجنة أو أي من محتوياتها » فإن تعبيرات تبني ء وقبول. 
وموافقة على متساوية كلها أي إن النص المتبنى يصبح ساري المفعول بموجب قرار 
أو بيان الجمعية. ويفضل عادة استخدام كلمة تبئي لأنها الأفضل والأبعد عن سوء 
الفهم. 

من الأخطاء الشائعة تقديم اقتراح ب «استلام تقرير» بعد قراءته ‏ على أساس 
فرضية أن هذا الاقتراح ضروري ليصار إلى النظر في التقرير أو تدوينه في السجل. 
وفي الحقيقة إن هذا الاقتراح لا معنى له نظراً إلى أن التقرير تم استلامه. . وحتى قبل 
قراءة التقرير» لا يعتبر اقتراح استلام التقرير ضرورياً إذا كان وقت استلامه موضحاً 
في جدول الأعمالء أو في حال لم يعترض أي من الأعضاء على ذلك (انظر أدناه). 


الخطأ الآخر هو أقل شيوعاً» ولكن الأمر الأكثر خطورة أن يتم تقديم اقتراح يعد 
قراءة التقرير (أو حتى قبل قراءة التقرير)» أي «قبوله»؛ عندما تكون النيّة الفعلية همي 
تقديم اقتراح استلام خاطئ» كما شرحنا للتوء أو تقديم اقتراح شرعي ل «الاستلام» 


(5) مثل هذه الممارسة تبررها حقيقة أن أكثر من شخص واحد لا بد من أن يكونوا قد صوتوا لصالح 
التصويت داخل الهيئة أو اللجنة؛ وبالتالي لا بد من أنهم رغبوا في أن تعرض على الجمعية . 
ا 


قبل قراءة التقرير . فإذا تم تم تبني أي اقتراح «اقبول» تم تقديمه في أي من هذه الظروف 
ونم شيعه تترحا ناض :.قهذا يعي أن لمعف رافق عل كام اللقزير 

انطباق الأحكام العادية على مسائل ناجمة عن التقارير. عند استلام تقرير مجلس 

لجنة وطرح د سؤاله خرليي مراع أو القرار أو التوصيات أو التقرير - 
0 أصبحت المسألة معلقة بصورة آلية أو أنه تم تقديم اقتراح مناسبء أو أن 
الرئيس افترض تقديمه كما بينا أعلاه ‏ فإنه يتم التعامل مع الموضوع كأي مسألة 
رئيسية أخرى» ويتم فتحه للنقاش والتعديل» ويمكن تطبيق أي من الاقتراحات 
الفرعية عليه. وبالمثل فإذا قدمت اللجنة التى أحيلت إليها المسألة أية توصيات بتعديلها 
أو تأجيلها إلى وقت محدد أو غير محدد: فإن اقتراح تنفيذ مثل هذا الإجراء هو هو اقتراح 
قابل للنقاش و(بالنسبة إلى التعديل الأساسي أو التأجيل المحدد المدة) وقابل للتعديل 
بموجب القوانين ٠‏ العامة لهذه الاقتراحات. 


وبناء على ما تقدم. يجب ملاحظة أنه لا يمكن الاعتراض على دراسة الموضوع 
المسعال إل خلس أو إل يله (البند رع 240 خاصة إذا تم تقديم التقرير بخصوصه 

بغض النظر عما إذا كان الموضوع قد أحيل كمسألة معلقة (البند رقم 17) أو كموضوع 
انوج ا مسالة علق شعا ين والسبب هو أن الاعتراض على دراسة مسألة ما 
يمكن تقديمه فقط ضد اقتراح رئيسي أصلي حال طرحه على الجمعية» ولذلك فإن 
الموضوع المقدم في التقرير ليس كذلك في أية حالة من الحالات بما أنه (أ) إذا تت 
إحالته كمسألة معلقة» ٠‏ فإنه لا بد من أن يكون قد طرح من قبل» أو (ب) إذا أحيل 
كموضوع لا توجد مسائل معلقة تتعلق به فإن المسألة الرئيسية المطروحة بعد التقرير 
تبقى اقتراحاً عرضياً رئيسياً (ارجع إلى الصفحة رقم 17 وما يليها). 

شروط تعديل تقرير من قبل الجمعية قبل تبنّيه. من حق الجمعية التي تود تبي 
كامل التقرير الذي تسلمته أن تجري تعديلاً عليه» لكل حت الال ا 
له يه الام ل ال ا د 
السك أ 5 ب فاه ا لا 0 
(انظر أيضاً الصفحتين 555 و454). 1 


تقارير المجلس 


المناسبة وطريقة الإعداد. يجب على المجلس التنفيذي (أو مجلس الإدارة) في أي 
جمعية أن يرفع تقريره السنوي إليها حول الأعمال التي قام بها خلال العام» وفي 
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أي وقت آخرء وما هي المواضيع يع التي تنص عليها اللوائح أو تقتضيها حاجة الجمعية. 


يقوم الرئيس أو سكرتير الجمعية عادة بإعداد مسوّدة التقرير التي تعرض أولاً 
على اللجنة التنفيذية» إن وجدت» قبل طرحها على المجلس لدراستها وتبئيها في أحد 
اجتماعاته (انظر أيضاً | لصفحتين 557 -”1557). ويجب على رئيس المجلس وسكرتيره 
فقط أن يوقعا على تقرير المجلس> 

اسثلام تقارير المجلس والتضرف: فيها . . في الاجتماعات التي ينبغي على المجلس 
التنفيذي أن يعد تقارير فيهاء يطلب الرئيس ذلك في الوقت المحدد بسحب ترتيب 
جدول الأعمال؛ أو إذا لم يكن هناك وقت محددء قبل استلام تقارير اللجنة أو قبل 
تناول الأعمال غير المنتهية. وبعد قراءة التقرير يقدّم العضو الذي طرح التقرير اقتراحا 
لتبئي أي قرار من القرارات الواردة في التقرير» والتي - كما هو موضح أعلاه - يجب 
وضعها في مجموعات أو إعادة قراءتها في النهاية. وإذا كان من الواجب تبي التقرير 
السنوي للمجلس بشكل رسمي من قبل الجمعية قبل طباعته» فإن الكلمات المناسبة 
التي يجب تدوينها في محضر الاجتماعات تكون على النحو التالي: «قدم المجلس 
التنفيذي. («مجلس الإدارة» . ..الخ) تقريره الذي (بعد مناقشته والتعديل عليه إن 
وجد ذلك) تم تبئيه على النحو التالي : : الكلمات التي بين قوسين هي الكلمات 
المحذوفة. أما تلك التي تحتها خط (أو «المائلة» ف فهي التي تمت إضافتها قبل تبني 
التقرير»). ولا تحتاج الجمعية إلى المصادقة على تقرير المجلس التابع لها . ولها أيضاً أن 
تمنع طباعته أو أن تتبئى جزءأ منه فقط» ولكن أي شيء تتم طباعته أو تدوينه من 
التقرير يجب أن يوضح التغييرات. 


تقارير اللجان 


الشكل العام لتقارير اللجان. . يجب أن تقدم جميع تقارير اللجان مكتوبة باستثناء 
ما ورد (بالنسبة إلى التقارير المختصرة ة للجمعيات الصغيرة) في الصفحتين 4174 
.)8٠‏ وفي مثل هذه الحالات الاستثنائية » يمكن تقديم التقرير شفوياً فقط إذا كان 
ا ا ل لم الم 
عع ني ا ري شيا لنب 

سم ا ل عد ماده 
مدر ار افير 
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يجب كتابة تقرير اللجنة بصيغة الغائب - أي كما هو موضح في الفقرة التالية 
(وليس على نحو «أقدم تقريراً. :»أو (نوصي . ). وبالمئل فإنه يتم عادة في الجمعية 
التحدث عن تقرير اللجنة من قبل الرئيس ومن قبل غيره. ومن أمثلة تلك التقارير: 
«تقرير اللجنة المالية» أو «تقرير اللجنة الذي أحيل إليها. . . (ذاكراً الموضوع)». 
ويجب عدم التحدث عن التقرير أبدأً بعبارات مثل «تقرير رئيس اللجنة المالية» أو 
«تقرير السيد سميث»»؛ حتى ولو قدم التقرير من قبل رئيس اللجنة» وحتى ولو كان 
قد أعذه شخصياً أو قام بمعظم العمل الوارد فيه. 

يجب أن يبدأ تقرير اللجنة بتعريف حول اللجنة الُعدّة ‏ اسم اللجنة إذا كانت 
دائمة » أو ال موضوع المحال إذا كانت لحنة خاصة. هكذا: 


(بالنسبة إلى اللحنة الدائمة : ترخب لجنة, . . بتقديم تقريرها (أو #تقاريرها) 
. (أوء «تقد تعديم التقرير التالي . . 
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أو: 
تقرير اللجنة حول . . 


(بالنسبة إلى اللجنة الخاصة): اللجنة التي أحيل إليها (ويذكر الموضوع) ترفع 
تقريرها (أو ١‏ توصي») أن. . 
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أو: 


اللجنة المعينة بهدف (يذكر الغرض من تشكيلها) تقدم تقريرها. . . (أو» «تقدم 
التقرير التالي : 60). 


إذا كان تقرير اللجنة المكتوب مهماً جداً يجب توقيعه من قبل جميع 
الأعضاء””'. وتستطيع اللجنة؛ خلافاً لذلك» تفويض رئيسها وحده لتوقيعه؛ وفي 
هذه الحالة يُضيف كلمة الرئيس بعد توقيعه. وبتوقيعه هذا يؤكد الرئيس على أن 
التقرير تم تبئيه من قبل اللجنة كما هو موضّح في الصفحتين ؟41 - 417. وعندما 


يوقّع جميع الأعضاء على التقرير فمن العادة أن يوقع الرئيس أولآ ولكن هذا الإجراء 
ليس إلزامياً. ولكن يجب عليه عدم كتابة كلمة الرئيس بعد توقيعه في هذه الحالة إلا 


إذا وقع وحده على التقرير نيابة عن اللجنة بكاملها. كما أن كتابة عبارة مع الاحترا 
إذا وقع ير نيابه عن بارة مع الاحترام 
قبل التوقيعات في رأس التقرير غير ضرورية ولم تعد عادة متبعة. 


(0) في ما يتعلق بتوقيع مع تعبير عن اختلاف في نقطة معينة» انظر ص 44١‏ . 
ا 


اجتماع على النحو التالي : 

© إذا تم» كما هي العادة» تخصيص مكان على قائمة الأعمال لتقارير اللجان» 
يطالب الرئيس بعرض تقارير اللجان الدائمة أولا بحسب ترتيبها في اللوائح أو 
القوانين الأخرى» ثم يطالب معرض تقارير اللجان الخاصة بحسب ترتيبها (ولا 
يطالب الرئيس بعرض تقرير لجنة هو على علم أنه لا يوجد لديها تقرير تقدمه (انظر 
أيضاً الصفحة .)784١‏ وبعد أن تتم المطالبة بعرّض كل تقرير» يقف رئيس اللجنة أو 
عضو آخر محوّل بتقديم التقرير» ويخاطب الرئيس ويقدم التقرير. 

© أوء إذا كان ترتيب الأعمال لا يحتوي نصوصاً تتعلق يتقديم التقارير» فإن 
رئيس اللجنة أو أي عضو آخر مخوّل بتقديم التقرير يجب أن يعتلي المنبرء في غياب أية 
مسألة معلقة» ويخاطب الرئيس» ويبلغ الجمعية بأن اللجنة وافقت على التقرير الذي 
هو بصدد عرضه على اللجنة. إذا ظنّ الرئيس أن الجمعية ترغب في سماع التقرير» 
فإنه يوجه العضو إلى أن بإمكانه المتابعة. أما إذا اعترض أحد الأعضاء على عرض 
التقريرء أو إذا شك الرئيس في جدوى عرض التقرير في هذا الوقت» فإنه يطرح 
السؤال التالي على الجمعية : 

الرئيس : السؤال هو: «هل يمكن استقبال التقرير الآن؟2. 

أولئك الذين يؤيدون استلام التقرير الآنء يقولون: نعم... 

.... المعارضون يقولون: لا... الخ. 

هذا السؤال يتطلب أغلبية الأصوات. إذا كان التصويت سلبياً» يجب تحديد 
وقت آخر لاستلام التقرير إما بالتصويت أو بموافقة الأغلبية. وطريقة عرض التقرير 
هي بالشكل الذي وردت به أعلاه. 

(لاستلام «تقارير الأقليات»» انظر الصفحتين .)54١- 58١‏ 

أسلوب عرض تقارير اللجان والتصرف فيها في حالات معينة. في ما يل شرح 
لطريقة تقديم لمختلف أنواع تقارير اللجان والتصرف فيها مع أمثلة على تقارير تم 
عرضها في حالات معينة. كلما كان الاقتراح المقدم من العضو الذي يعرض التقرير 
جزءاً عاديا من الإجراء الموضح في المثل» يُفهم بأن هذا العضو قد أعدّ الاقتراح فعلياً 
بدلا من ترك المجال أمام الرئيس لطرح سؤاله من دون اقتراح رسمي (ارجع إلى 
الصفحتين 5506 -555). 

تقرير أعدته لجنة دائمة بمبادرة منها يوصي بإجراءات. في حال رغبت لجنة 
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دائمة وبمبادرة ذاتية منها بتقديم توصيات بإجراء معين تقوم به الجمعية حول أمر ما 
ضمن اهتمامات اللجنة» فإنه يُفضل عادة» كما سبق أعلاه» أن يتألف التقرير أو أن 
يضم قرارأ أو أكثر يمثل توصيات اللجنة. ويجب أن تكون هذه القرارات لخطية دائماً. 
ومع أن العضو الذي يقدم التقرير يعطي أيضاً بعض التوضيحات الشفوية في بعض 
الأحيان» فمن الأفضل له دائماً أن يقدم تقريراً رسمياً مطبوعاً خاصة إذا كان يحتوي 
على مجمل القرارات. وفي أية حالة؛ فإن مقدم التقرير يقدم اقتراحاً بتبئي التقرير 
المطروح مباشرة بعد الانتهاء من قراءته. وله أن يقدم مثل هذا الطرح على النحو 
التالي : 

العضو مقدم التقرير (يقرأ التقرير المكتوب) : 

ترغب لجنة المباني والأراضي عرض تقريرها الذي يوضح بأن سقف النادي 
تعرّض لتلف كبير بسبب الإعصار الذي جاء في الأسبوع الماضي. وعليه» فإن اللجنة 
تقترح تبني القرار التالي : «تقررء تفويض لجحنة المباني والأراضي بطلب عروض أسعار 
لاضلاح مقف النادي» وترسية المشروع على مقاول. شريطة» عدم الحصول على 
تفويض آخرء وألا تتجاوز تكلفة الإصلاح 5,0٠١‏ دولار. 


جورج ويلسون.ء الرئيمس 
سيدي الرئيس» بتوجيه من (أو» «بالنيابة عن)) اللجنة» أقترح تبني هذا القرار 

كما تلوته عليكم. 
امم الا سم ا ل لم 
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ومع أنه ليس الإجراء الأفضل لكن التقرير قد يحتوي في بعض الأحيان على 
توصيات ليست في صيغة اقتراحات أو قرارات. وعلى أية حال» كما ورد أعلاه» 
يجب وضع التوصيات في نبهاية التقرير حتى ولو وردت منفصلة قبل ذلك. ويحدث 
في بعض الأحيان أيضاًء وفي هذا الصددء تقديم اقتراح ل «تبئّي توصيات اللجنة»» 
مع أن هذاء كما ورد في الصفحتين 577 554». يمكن أن يؤدي إلى الفوضى 
والإرباك حول التأثير الحقيقي للاقتراح. والطريقة المثلى للتعامل مع توصيات اللجنة 
التي ليست في صيغة قرار ‏ على سبيل المثال عندما تفوّض التوصيات بإنفاق ٠٠٠١‏ 
دولار رسوم للاستشاري ‏ هي تقديم اقتراح على هذا النحو: «وفقاً للتوصيات 
الواردة في تقرير اللجنة» أقترح اعتماد إنفاق ٠٠٠١‏ دولار كرسوم للاستشاري». 
ويستطيع العضو الذي قذم التقرير تقديم مثل هذا الاقتراح بعد الانتهاء من قراءة 

اع 


التقرير مباشرة» أو أن يقوم عضو آخر باعتلاء المنبر وتقديم الاقتراح. وفي الحالات 

التي لا تقدم فيها اللجنة توصيات تمثل القرارات التي تود د اتخاذهاء وأن تحتاج إعداد 

مثل هذه القرارات لتغطية التوصيات إلى اهتمام إضافي من جانب اللجنة» فإن أيَاّ من 

الأعضاء يستطيع تقديم اقتراح بإحالة الأمر إلى اللجنة نفسها أو إلى لجنة أخرى لهذه 
0 

الغاية 


تقرير حول موضوع محال لا يوجد أي قرار أو اقتراح معلق حوله. في حال تمت 
إحالة موضوع إلى اللجنة لدراسته وتقديم التوصيات بشأنه ولا يوجد أي قرار أو 
اقتراح معلّق حوله يجب أن ينتهي التقرير بقرار أو قرارين عادة إلا إذا أوصت اللجنة 
بعدم اتخاذ أي قرار. ويمكن تقديم تقرير اللجنة حول الموضوع المحال إليها على النحو 
التالي : 

العضو مقدم التقرير (يقرأ التقرير المكتوب) : 

إن اللجنة التي تم تشكيلها لتقديم توصياتها بشأن إنشاء مرافق رياضية مناسبة 
للنادي والتبرع بها لحديقة «راني ميد) الجديدة اكتشفت أنه لا توجد فقرة قانونية تنص 
على إنشاء ملعب تنس. ولذلك تنصح اللجنة بتبئي القرار التالي: «تقرر» إنشاء النادي 
بكلفة ملعب تنس فى حديقة رأني ميد» . 

هوارد فوردء الرئيمس 

سيدي الرتيس» أقترح» بالنيابة عن اللجنة» تبني القرار الذي سبقت قراءته. 

يتم التعامل مع هذا القرار مثلما يتم التعامل مع أية مسألة رئيسية أخرى» كما 
في الحالة السابقة من التعامل مع توصيات اللجنة الدائمة. كذلك يتم التعامل مع 
ارم يت الي ام حل هبد رار ياتا مايا ال صل ضرحها وي الال 
السابقة. 

تقرير حول قرار أحيل سابقاً إلى لجنة . عندما تقدم لجنة ما تقريرها بخصوص 
قرار أو مسألة رئيسية أحيلت إليها (البند رقم 17) أو مسألة تتطلب القوانين دراستها 
قبل طرحها على الجمعية مع توصيات اللجنة» يجب أن تكون صيغة التقرير ونوع 
الفعل المطلوب يعتمدان على طبيعة الحالة على النحو التالي : 

© التوصية بالتبتي أو الرفضء أو (عند إخفاق الأغلبية في الاتفاق) عدم تقديم 


)١(‏ الاقتراح المشار إليه في مثل هذه الحالة هو اقتراح رئيسي» طالما أن الأمر المشار إليه ليس مسألة تنتظر 
البت فيها (انظر ص .)١849‏ 
ع 


توصيات. يمكن في الجمعيات الصغيرة تقديم مثل هذا التقرير شفوياً (شريطة أن 

العضو مقدم التقرير: توصي اللجنة التي أحيل إليها القرار: «تقررء أن يعتمد 
ما يسمى خطة «فرانسويرث» لتمويل برنامج إنشاء المدرسة الجديدة»» بتبئى القرار 
(أو عدم تبنْيه)). 


أو: 

إن اللجنة التي أحيل إليها. . . لم تتمكن من الوصول إلى توصيات. 

إذا كان القرار طويلاً جداً ولا يناسب الشكل الوارد أعلاه؛ فيمكن استخدام 
الشكل التالي : 

العضو مقدم التقرير: توصي اللجنة التي أحيل إليها القرار المتعلق بقرار إعادة 
التنظيم الحكومي بتبئّيه بصيغته التي أحيل عليها. 

يتوجب على العضو مقدّم التقرير أن يزود الرئيس والسكرتير بنسخة عن القرار 

بعد الانتهاء من قراءة التقرير في كل من الحالات السابقة» يصبح القرار أو 
المسألة الرئيسية معلقين بشكل آلي ويطرح الرئيس سؤاله وفق ذلك» ولا حاجة هنا إلى 
تقديم اقتراح. إذا أوصت اللجنة بالتبئي أو لم توص» فإن الرئيس ‏ فور عودة العضو 
مقدم التقرير إلى كرسيه - يقول : 

الرئيس : إن اللجنة التي أحيل إليها التقرير. . . توصي بتبّيه (أو إنها "غير قادرة 
على التوصل إلى توصيات»2) القرار هو. . . (ويقرأه». ويطرح السؤال حول تبئي القرار. 

يتم عادة إعداد السؤال وطرحه حول التبتي (أي» إن التصويت بنعم يكون في 
صالح القرار). وهكذاء عندما تكون توصيات اللجنة في الجانب السلبي» فإن 
الرئيس يطرح سؤاله على النحو التالي : 

الرئيس: إن اللجنة التي أحيل إليها القرار. . . توصي بعدم تبنيه. والقرار 
هو. . . (يقرأ القرار). يكون السؤال حول تبي القرارء وتكون توصيات اللجنة 
منافية لذلك (أو» ببساطة؛ «السؤال متعلق بتبئى القرار؛» وفى هذه الحالة يمكن 
الرئيس أن يضيف : «تقترح اللجنة رفض القرار»). 

© اقتراح للقيام بإجراء يتعلق بقرار وتعديل كانا معلّقين عند إحالتهما. إذا كان 
التعديل معلقاً عند إحالة القرارء يمكن تقديم التقرير بشكل شفوي في اجتماع 

ا 


مصغر شريطة أن يُدون فى محضر الاجتماعات» ويجب أولاً تقديم توصيات اللجنة 
حول الانتهاء من التعديلاات ومن ثم الانتهاء من القرار. على سبيل المثال : 


توسيع حوض القوارب»» وكذلك التعديل المعلق» «وإضافة الكلمات» بتكلفة لا 
تزيد على ١0١,٠٠١‏ دولار»» بتبنّى التعديل وكذلك تبني القرار حسبما تم تعديله. 


وكما في الحالة السابقة» لا ضرورة لتقديم اقتراحات» ويطرح الرئيس سؤاله 
أولاً حول التعديل» وبعد أن يتم التصويت عليه يطرح السؤال حول القرار. إذا كان 
التعديلان الأساسي والثانوي معلقين عند إحالة القرار يتم تطبيق المبدأ نفسه. ويجب 
على التقرير أن يوضح توصيات اللجنة أولاً حول التعديل الثانوي ثم حول التعديل 
الأساسي» وأخيراً حول القرار ويطرح الرئيس سؤاله بهذا الترتيب. 


© التوصية بتأجيل لأجل مسمّى أو غير مسمّى. في حال تمت إحالة قرار أو 
مسألة رئيسية إلى لجنة أثناء تعليق اقتراح بالتأجيل لأجل غير مسمّى» فإنه يتم في هذه 
م ا امه اشوا يس بح ان ل ل ين 
والجمعية بعد تقديم اللجنة تقريرها. . وسواء كان هذا الاقتراح معلقاً أم لا وفت 
إحالته» فإنه بإمكان اللجنة أن تقدم تقريرها حول المسألة الرئيسية مع توصياتهاء أي 
بتأجيلها إلى أجل غير مسمى أو تأجيلها إلى وقت معين (البند رقم .)١5‏ وهكذاء فإذا 
(أ) لم يكن هناك تعديل معلق وقت الإحالة» أو (ب) إذا كان هناك تعديل معلق 
وطلبت اللجنة التأجيل إلى وقت معين» يحق للعضو مقدم التقرير أن يقدم اقتراحا 
بالتأجيل بعد الانتهاء من عرض التقرير. ولكن إذا (ت) كان التعديل معلقاً وكانت 
التوصيات متعلقة بالتأجيل لأجل غير مسمى» لا يمكن تقديم اقتراح التأجيل لأجل 
مسمى إلا بعد أن يتم التصويت على التعديل (انظر تر تيب أولويات الاقتراحات رقم 
6). وفي الحالات الثلاث» سكن تفنى المقرير قفوي فاعرعه شعي شريطة 
تدوينه في محضر الاجتماعات على النحو التالي : 


أ) إذا لم يكن هناك تعديل معلق وقت الإحالة : 
العضو مقَدم التقرير: إن اللجنة التى أحيل إليها القرارء «تقررء أي...) 


توصي» وأقترح هنا بالنيابة عن (أو «بتوجيه من)) اللجنة بتبئي القرار حتى. . . (أوء 
«تأجيله إلى أجل غير مسمى2). 


يطرح الرئيس عندئذ سؤاله حول التعديل أولاً» وبعد أن يتم التصويت عليه 
1 


ب) إذا كان التعديل معلقاً وتنص التوصيات على التأجيل إلى وقت معين: 


العضو مقدم التقرير: إن اللجنة التي أحيل إليها القرارء «تقررء أن 
توصي . . .2 مع التعديل المعلّق (ويذكر التعديل), وبتوجيه من اللجنة بتأجيل 
القرار حتى . . . 

يطرح الرئيس سؤاله أولاً حول التأجيل كما في (أ). ولكن إذا تم التصويت 
ضدهء فإن السؤال في هذه ا حالة يكون حول تناول مسألتي التعديل والقرار. 

ت) إذا كان التعديل معلقاً وكانت التوصيات تطالب بتأجيل غير مسمى (وفي هذه 
ال حالة يكون اقتراح التأجيل لأجل غير مسمى مخالفاً للنظام بعد الانتهاء من التقرير) : 

العضو مقدم التقرير يقول: إن اللجنة التي أحيل إليها القرار «توصي أن. . .» 
مع التعديل المعلق (ويقرأ التعديل): بتأجيل القرار لأجل غير مسمى. 

يعود العضو الذي قدم التقرير إلى مقعده من دون تقديم اقتراح» ويطرح الرئيس 
فوراً سؤاله حول التعديل. وبعد الانتهاء من التصويت عليه؛ فللرئيس أن يطرح 
سؤاله حول التأجيل لأجل غير مسمى (مفترضاً تقديم هذا الاقتراح)» أو له أن يعتبر 
العضو مقدم التقرير لتقديم اقتراحه بتوجيه من اللجنة» ويكون الإجراء المتبع هنا هو 
ذاته المتبع في (أ) أعلاه. 

© التوصية بإجراء تعديلات. عندما تقوم إحدى اللجان بتقديم تقريرها حول 
قرار معين أو حول ورقة تقترح بعض التعديلات؛ يجب أن تكون هذه التوصيات على 
الأقل مكتوبة مالم تكن بسيطة جداً. ففي الجمعية الصغيرة» وهذا يعتمد على مدى 
تعقيد الحالة» يمكن كتابة التعديلات على ورقة منفصلة يتم تقديمها إلى الرئيس أو 
السكرتير بعد الانتهاء من تقديم التقرير الشفوي, أو يمكن تقديم تقرير رسمي 
مكتوب. وعليه؛ يجب اتباع الإجراء الأخير في المؤسسات الكبيرة. كذلك يمكن 
إضافة القرار كاملا في التقرير» واتباعه بالتعديلات كما هو موضح أدناه» أو إذا كان 
القرار أو الوثيقة طويلة ويوجد هناك نسخ كافية منها للأعضاءء يمكن أن يضم 
التقرير التعديلات فقط إلى جانب نص القرار لجعلها مفهومة. فإذا لم تكن هناك 
تعديلات معلقة وقت الإحالة» فإن العضو مقدم التقرير يقدم اقتراحه في خهاية التقرير 
بتبئي التعديلات المقترحة من اللجنة. ويقدم اقتراحاً واحداً بها جميعاً. ولكن إذا كان 
هناك تعديل معلق وقت الإحالة» فإن الرئيس (مالم توص اللجنة بتعديل ثانوي يقوم 
العضو مقدم التقرير باقتراح تبئيه أولا) يطرح سؤاله حول التعديل الأول ولا يقدم 
العضو الذي يقرأ التقرير أي اقتراح حتى يتم التصويت على التعديل. إن المثال التالي 
(مع أنه مساو ومناسب للتعامل معه بطريقة تقديم بديل كما في الصفحتين /ا4 - 

كيه 


يوضح كيفية تقديم تقرير مكتوب يقترح إجراء تعديلات على قرار مقتضب بما 
يكفى لقراءته كاملا في الحالات التي لا يوجد بها تعديلات معلقة وقت الإحالة. 

العضو مقدّم التقرير (قراءة تقرير مكتوب) : 

إن اللجنة التى أحيل إليها القرار المتعلق بالمنحة الدراسية المقترحة في مجال 
الصحافة تقدم تقريرها في ما يلي. والقرار هو على النحو التالي : «تقررء أن تنشىء 
جيلد منحة دراسية لأربع سنوات في مادة الصحافة في جامعة الولاية» وفتحها أمام 
أبناء عائلة جيلد ذكوراً وإناثاً» وسيتم اختيار الفائزين بهذه المنحة سنويا من قبل مجلس 
إدارة جيلد) . 

وتقترح اللجنة تعديل القرار على النحو التالي : 

)١‏ بحذف الكلمات «منحة دراسية لأربع سنوات» وإدخال الكلمات «منحة 
تغطي السنوات الثلاث الأخيرة قبل التخرج» . 

. بحذف الكلمات «وفتحها أمام أبناء عائلة جيلد ذكوراً وإناثاً»‎ )١ 

*) بإضافة الكلمات «بتوصية من عميد كلية الصحافة». 

كما توصى اللجنة بتبئي الاقتراح بعد إجراء التعديلات عليه. 

ميلتون روث؛» الرئيس 

أو (ارجع إلى الصفحة رقم .)47١‏ 

ميلتون روث 

جون هارلي 

إليزابيث نورتون 

إلويد كوين 

سيدي الرئيس» أقترح» بتوجيه من اللجنة» تبنى التعديلات الواردة في 
التقرير. 

وبعد أن يطرح الرئيس سؤاله حول تبتي الاقتراحات التي اقترحتها اللجنة 
ويصبح من الممكن تنفيذ الإجراء بإحدى الوسائل التالية : 

أ) يقوم الرئيس عادة بقراءة هذه التعديلات فوراً أو يطالب بإعادة قراءتها ثم 
تُفتح للنقاش وللتعديل الثانوي. بعد ذلك يتم التصويت على تبئي التعديل الأول 

اع 


للجنة» وتتم قراءة التعديل التالي وهكذا. . وحتى يتم التصويت على جميع التعديلات 
المقترحة من اللجنة» فلن يكون هناك أية تعديلات أساسية في الترتيت»؛ وإنما 
تعديلات ثانوية بعد بروز التعديلات الخاصة بكل لجنة. . وبعد أن يتم تنفيذ جميع 
تعديلات اللجنة» فإن التعديلات الأخرى التي لم يُعقها الإجراء المنفذ على تعديلات 
اللجنة» يمكن اقتراحها من على المنبر. وبعد أن يتم التصويت عليهاء يطرح الرئيس 
سؤاله حول تبئي القرار الخاص بالورقة بحسب التعديل الذي طرأ عليها'”". 

ب) إذا كان من ع غير المتوقع للتعديلاات أن تفتح باب النقاش أو التعديللات 
الثانوية على سبيل امثال» إذا تم تقديم تقرير بها من قبل لجن عموم (البند رقم 07) 
حيث كانت مفتوحة للنقاش والتعديل أصلاً - يطرح الرئيس سؤالاً واحداً حول جميع 
التعديلات مجتمعة باستثناء تلك التي يطلب أحد الأعضاء التصويت عليها منفصلة 
على النحو التالي : «أولئك الذين يؤيدون تبني هذه التعديلاات التي تقترحها الام 
باستثناء ل ل ل 0 : نعم.. . أولئك 
المعارضون يقولون: لا. لاسي نج نسار لصون الاك خنع . بعد 
ذلك كارك ار سن السليلاكك الاق مكل نط تحب نيه 

ت) عند تعليق الأحكام (البند رقم )7١5‏ وفق موافقة جماعية (الصفحتان 41 
اولك يمكن الجمعية أن تسمح بتقديم اقتراح لتبني جميع توصيات التقرير من دون 
اعتبار التعديللات بصورة منفصلة . 

© تقديم اقتراح بديل . إذا قدمت اللجنة تقريرها الذي يحمل معه قراراً وبديلاً 
تقترحه للتبئي» يجب على الأقل أن يكون البديل مكتوباً؛ كما هو الحال بالنسبة إلى أي 
تقرير آخر يقترح إجراء تعديلات. فإذا لم يكن هناك أي تعديلات معلقة وقت إحالة 
القرار» فإن العضو الذي قدم الاقتراح ينهي عرضه بتقديم اقتراح بديل» على سبيل 
المثال هكذا: 

العضو مقدم الاقتراح : إن اللجنة التي أحيل إليها القرارء ؛تقرر؛ استثمار 
العائدات الأخيرة الواردة من وقف عقارات أسكيث للجمعية في أسهم شركة التنمية 
الموحدة». وتوصي بتبئي البديل التالي للقرار: «تقررء تفويض المجلس التنفيذي 
7 مجلس استثماري امتيازي لتحديد أفضل الفرص الاستثمارية لعائدات 
سكيث) . 


(0) إن خطوة أخذ الأصوات على إقرار ورقة بأكملها تنطبق على حالات حيث تكون الورقة بانتظار البت 
فيها. وهذه خطوة لا تنطبق على حالة تقرير عن سلسلة من تعديلات على شيء كان قد أقر سابقاً (البند رقم 
5" مثل القانون الداخلي النافذ المفعول (انظر أيضاً البند رقم 01). 

لابلاع 


وعليه فإنتي بالنيابة عن اللجنة أقترح اعتماد القرار الذي سبقت قراءته كبديل 
مق القزار امتفان إل اللجنة: 


عندئذ يطر ح الرئيس سؤاله حول الاقتراح البديل. . ولكن إذا كانت التعديلات 
معلقة وقت إحالة القرار» يتم طرح السؤال أولاً حول التعديل الثانوي إن كان معلقاً 
قبل تقديم الاقتراح البديل؛ ثم حول الاقتراح الرئيس الذي كان معلقاً. وبعد 
التصويت على هذه التعديلات»؛ يقدم العضو مقدم التقرير اقتراحه البديل ويطرح 
الرئيس سؤاله حوله (أو أن الرئيس يطرح سؤاله مفترضاً وجود اقتراح). . وعلى أية 
حال» فإن الاقتراح البديل المقدم من اللجنة يتم التعامل معه كما في حالة أي اقتراح 
آخر بديل (ارجع إلى الصفحة رقم 1/8 وما يليها). وفي حال أسقط الاقتراح 
البديل». يصبح القرار «الاصلي» مفتوحاً لأي تعديل إضافي. ولكن في حال تبني 
الاقتراح البديل» يمكن تعديل الاقتراح المستبدل من خلال الإضافة فقط (للاطلاع 
على الاقتراحات البديلة ده انظر أيضاً الصفحة .)18١‏ 


الصفحات 58-04555ه وعلاة الاهة. 


التقرير الذي يحتوي على معلومات فقط . إذا كان التقرير يحتوي فقط عللى 
الأعمال المنجزة» أو على بيان حقائق أو رأي حول معلومات الجمعية» يجب أن يكون 
خطياً بشكل عام: وأن يكون خطياً أيضاً إذا كان هناك أي احتمال لتبئيه من قبل 
الجمعية. وبعيداً عن إعداد مثل هذا التقرير» لا حاجة إلى اتخاذ أي إجراء بشأنه 
كما أنه عادة يجب عدم اتخاذ إي إجراء بشأنه (انظر أيضاً اقتراحاً لتبني ‏ تقرير بكامله. 
الصفحة 2555 وشروط تعديل تقرير من قبل الجمعية قبل تبنيه» الصفحة /ا551). 

تقارير العضوية ولحنة الترشيح. وتقارير أنواع اللجان الأخرى . عندما تعد لجنة 
العضوية تقريرها حول أسماء الأشخاص المحالين إلى اللجنة كمتقدمين للحصول على 
عضوية اللجنة» يمكن تقديم هذه التقارير شفوياً. ولكن يجب تقديم قائمة مكتوبة. 
بأسماء المرشحين للعضوية. وعند إعداد مثل هذا التقرير» يعلن الركسن فوزرا سؤالة 
بخصوص عضوي المرشحين الذين توصي بهم اللجنة. 

يتألف تقرير اللجنة الْرشِحة من قائمة مكتوبة بأسماء المرشحين للوظيفة كما في 
حالة تقرير عضوية اللجنة. ويجب عدم التصويت على تقرير اللجنة الْرشِحة علماً بأن 
هذا الإجراء موضح في البند رقم 1١‏ 4. 

وللاطلاع على كيفية التعامل مع تقرير لجنة التدقيق» يرجى الاطلاع على 
المقسي 11 1 

ل 


أما بالنسبة إلى التقرير المتعلق باللوائح» فانظر البندين رقمى 54 و3ه. 

وبالنسبة إلى تقارير اللجان الثلاث الأساسية التي تؤدي وظائف برلانية فى 
مؤسسة ما أو في مؤتمر ‏ كلجنة أوراق الاعتماد. ولجنة القوانين الدائمة» ولجنة 

للاطلاع على تقرير لجنة التحقيق المشكلة بموجب إجراء تأديبى. انظر البند رقم 
5١‏ 

ملخص بأنواع التقارير التي يمكن عرضها شفوياً في جمعية صغيرة. كما هو 
موضح في الصفحة 458. يجب أن تكون تقارير اللجنة مُعدة خطياًء مع 
الاستثناءات المسموح بها والتي تنطبق على عدد مختصر جداً من التقارير الصادرة عن 
جمعية صغيرة » شريطة أن يدون السكرتير كامل نص التقرير في المحضر أثناء إلقائها 

© في ما يتعلق بالقرار أو المسألة الرئيسية الحالة أثناء تعليقها: 

١‏ إذا ضم تقرير اللجنة توصيات تتعلق بطريقة التخلص من القرار أو 
الاقتراح المحال إلى اللجنة» يمكن تقديم التقرير شفوياً إذا كان تنفيذ التوصيات لا 
يستدعى : 

أ) تقديم اقتراحات إضافية كما هو الحال عندما توصي اللجنة بتبتى القرار أو 
الاقتراح المحال أو رفضه. 

ب) تقديم الاقتراح الثانوي الذي يمكن أن يكون شفوياً كما هو الحال عندما 
تقترح اللجنة تأجيل القرار المحال لاحل عمق أو غير مسو أو تعديله بتغيير 
بعض الكلمات. 

؟) إذا كان التعديل أو التعديل الأساسي أو الثانوي معلقاً مع قرار أو مسألة 
رئيسية سبق أن تمت إحالتهما ولم تقترح اللجنة أية تعديلات جديدة» يمكن التقرير 
أيضاً أن يكون شفوياً كالعادة» وفي هذه الحالة يُعلن العضو مقدم التقرير ببساطة 
توصيات اللجنة حول التبئي أو الرفضء للتعديل الثانوي أولاً» ثم للتعديل 
الأساسي» وأخيراً توصياتها المتعلقة بالتخلص من القرار المتعلق بالقرار أو الاقتراح 
الرئيسي ‏ وهذا كله قبل التصويت على أي من المسائل امّحالة إلى اللجنة. 

”) وعندما ترغب اللجنة في اقتراح بعض التعديلات» يجب أن تكون هذه 
التعديلات مكتوبة إذا كانت تزيد على عدة كلمات؛ غير أن التقرير كاملاً ‏ أي 
الإعلان باسم اللجنة أنها توصي بتبئي التعديلات ‏ يمكن أن يكون شفوياً أو مكتوباً 

غ3 ش 


بحسب مدى تعقيد البيان الذي دده الموقف البرلماني الناتج. 


اه - ليس بصيغة قرار أو اقتراح معلق على لحنة لإعداد 
توصياتها بشأنه» وإذا قدمت اللجنة في تقريرها توصيات بشأن قرار أو أكثر من قرار 
طرح من دون تعليق» ؛٠‏ فإن القرارات هي التي يجب أن تكون مكتوبة» وأن يتم تقديم 
ل ا ار 


نتطكولا دري عل وات 0 0 يتم ل وح 6 
آخر ولا حاجة إلى اتخاذ أي إجراء بشأنه. 0 إذا كان التقرير الجزئي يمترجع 
بعض الإجراءات» فإله يتم طرح السؤال حول تبني القرارات الواردة فيه أو 
حول توصياته» أو حول التقرير نفسه» كما لو أنه تقرير نهائي. ويذكر هنا أنه 
يمكن حل اللجنة (البند رقم 5 بأغلبية الأصوات في اللحظة التي تقدم فيها 
تقريراً جزئياً. 


التعبير الرسمي عن وجهة نظر الأقلية (7: تقرير الأقلية»). إن العرض الرسمي لما 

يُسمى «تقرير الأقلية؛ ‏ أي» عرض وجهة نظر مجموعة من أعضاء اللجنة الذين 
1 ل للج سي لل لل لعب قالطلاب الجر 
كما هو موضح أدناه. . وبغض النظر عما إذا كان تقرير الأقلية قد تم تقديمه» فإنه 
تجب الإشارة إلى التقرير الذي يتم تبئيه بأغلبية الأصوات في اللجنة بعبارة اتقرير 
اللجنة». ولا يجوز أن يشار إليه أبداً ب «تقرير الأغلبية». 

طبيعة حقوق الأقلية في اللجنة في ما يتعلق بالتقارير. . كما أشير أعلاه؛ فإن 
التقديم الرسمي ل «تقرير الأقلية» هو ميزة تمنحها الجمعية وليس حقاً ‏ نظراً إلى أن 
تشكيل اللجنة يدل ضمناً على أن الجمعية مهتمة أساساً بالنتائج التي ستحققها أغلبية 
أعضاء اللجنة. ولكن خلال مناقشة أي تقرير كتابي أو شفوي داخل الجمعية؛ ٠‏ فإن 
لكل عضو من الأعضاء غير المؤيدين الحقوق نفسها التي يتمتع بها أي عضو عضو آخر في 
الجمعية للتحدث منفرداً في الجانب المعارض. ولا يجوز لأي أحد في الجمعية الإشارة 
إلى ما جرى خلال مداولات اللجنة؛ إلا إذا كان ذلك مدوناً في تقرير اللجنة أو 
بموافقة الأغلبية. 

صيغة تقرير الأقلية» توصيات الأقلية. يمكن «تقرير الأقلية» الخطي أن 
يبدأ: | 

إن الموقعين أدناه» أقلية في الجمعية المعينة بموضوع. . .» لا يوافقون على رأي 

م 


الأغلبية وهم يرغبون في التعبير عن وجهة نظرهم في هذا الموضوع. . 


إذا اختتمت اللجنة تقريرها بقرار مقترح» ؛ تستطيع الأغلبية (أ) اقتراح رفض 
القرانة ا الام تبني اقتراح آخر أفضل تم تصميمه 


وإذا كان تقرير اللجنة للمعلومات فقط. يمكن وجهات نظر الأقلية أن تكون 
كذلك أو أن تحتتم باقتراح. 


استلام تقرير الأقلية . عندما ترغب الأقلية في لجنة ما بتقديم وجهات نظرها 
بشكل رسمي» فمن العادة ‏ إلا إذا رفضت الجمعية السماح لها بذلك 0 
استلام تقريرها فوراً بعد تقرير اللجنة. وفي هذه الحالة يستطيع العضو مقدم تقر 
اللجنة إبلاغ الجمعية بأن الأقلية راغبة في عرض وجهة ة نظرها في تقرير منفصل” 
الأقلية عرض تقريرها مالم يعترض أحد الأعضاء على ذلك. وفي هذه الحالة يجب 
عليه طرح السؤال حول التقرير المستلم. إن استلام تقرير الأقلية يتطلب موافقة أغلبية 
الأصوات ويكون السؤال في هذه الحالة غير قابل للنقاش 


عندما يتم عرض تقرير الأقلية يعتبر بمثابة تقرير للمعلومات فقط. ولا يمكن 
اتخاذ شيء بشأنه إلا من خلال تقديم اقتراح لإحلاله محل تقرير اللجنة. وسواء تم 
عرض وجهات نظر الأقلية بشكل رسمي أم لاء فإن لأي عضو الحق في تقديم 
الاقتراحات التي تقترح الجمعية إجراء تعديلات عليها أو تأجيلها لأجل غير مسمّى» 
أو اتخاذ أي إجراء آخر مناسب. 


إعلان الموافقة على تقرير باستثناء جزء معين. في حال توقيع تقرير خطي للجنة 
من قبل جميع الأعضاء الموافقين عليه» وكان هناك عضو يوافق على التقرير ولكنه في 
الوقت نفسه يختلف مع جزئية فيه» فإنه يستطيع» بعد أن يوقع جميع الأعضاء على 
التقريرء إضافة ملاحظة يشير فيها إلى موافقته على التقرير باستثناء تلك الحزئية 
المعينة» ويذكرها ثم يوقع على الملاحظة» بغض النظر عما إذا كان هناك تقرير أقلية 
سيتم تقديمه إلى الجمعية أم لا. الأمر نفسه. إذا كان هناك عضو في اللجنة يوافق على 
معظم نقاط تقرير الأقلية» فله أن يوقعه وأن يضيف ملاحظة يشير فيها إلى عدم 
موافقته على أجزاء من التقرير كما هو الحال بالنسبة إلى تقرير اللجنة. فإذا م يتفق 
أعضاء اللجنة في مجموعة الأقلية» يمكن الجمعية أن تسمح بتقديم أكثر من تقرير 
للأقليات. 
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لحنة العموم وأشكالها البديلة 


إن لجنة العموم وصيغتيها البديلتين» لجنة شبه العموم (أو دراسة كما لو كانت 
في حالة لجنة العموم) والدراسة الإخبارية هي وسائل تمكن الجمعية من دراسة 
موضوع ما بالتفصيل في ظل ظروف كاملة الحرية كما في اللجنة. وفي ظل هذه 
الإجراءات الثلائة يستطيع أي عضو من الأعضاء الإدلاء برأيه خلال مناقشة المسألة 
الرئيسية أو طرح أي تعديل» شريطة أن يكون ذلك في المدة الزمنية المحددة التي 
تسمح بها قوانين الجمعية ‏ كلما سنحت له فرصة اعتلاء المنبر. أما بموجب القوانين 
التي تحكم عملية تداول الاراء الاعتيادية» فلا يجوز له التحدث مرة أخرى حول 
المسألة ذاتها ما دام هناك عضو لم يتحدث ويحاول اعتلاء المنبر. 


إن كلاً من هذه الوسائل الثلاث مناسبٌ للجمعيات المحدودة الحجمء كما أنها 
توفر درجات مختلفة من الحماية ضد الفوضى والتسيّب ونتائجهما ‏ مما يعرض هذه 
الحماية للخطر عندما يُسمح لكل عضو بالتحدث لعدد غير محدود من المرّات خلال 
النقاش» ويتزايد هذا الخطر بازدياد حجم الجمعية وعدد أعضائها. وفي ما يتعلق بهذا 
النوع من الحماية» يمكن تلخيص الفروق الأساسية بين هذه الإجراءات على النحو 
التالى : 


© في لجنة العموم التي تناسب الجمعيات الكبيرة» لا تعتبر الأصوات المأخوذة 
قرارات نهائية للجمعية» ولكنها تمثل توصيات تعطي الجمعية فرصة إعادة النظر 
والدراسة ومن ثم التصويت عليها بشكل نبهائي بموجب النظام الداخلي للجمعية. يتم 
أيضا تعيين رئيس للجنة العموم ويغادر رئيس الجلسة مقعده. بحيث إنه» من خلال 
ابتعاده عن أية صعوبات قد تنجم داخل اللجنة؛ قد يكون في موقف أفضل ليترأس 
الجلسة بفعالية خلال المراحل الأخيرة للدراسة التي تقوم بها الجمعية. 

© أما في لجنة شبه العموم التي تناسب الاجتماعات المتوسطة الحجم (من 5٠‏ - 
٠‏ عضو).ء فإنه يتم إحالة نتائج الأصوات المأخوذة إلى الجمعية للنظر فيها بصورة 
مهائية وفق القوانين العادية كما هو الحال بالنسبة إلى لجنة العموم. ولكن في هذه الحالة 
يبقى رئيس الجلسة في مقعده ولا يغادره. 

© إن الدراسة بصفة غير رسمية التى تناسب الاجتماعات الصغيرة للجمعيات 
العادية» تُزيل القيود المفروضة على عدد المرات التي يستطيع العضو التحدث بها 
خلال النقاش» وذلك كما هو موضّح في الفقرة الأولى من هذا القسم. ويبقى رئيس 
الجلسة المنتظم في مقعده» وتعتبر الأصوات المأخوذة خلال الدراسة غير الرسمية 
قرارات للجمعية لا يتم التصويت عليها ثانية. 
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وفي ما يلي مجموع القوانين الناظمة لنشاط لجنة العموم» والمداولات التي تنم 


ج العموم 


مع أن دور لجنة العموم قليل في الهيئات التشريعية» إلا أنها هي أقدم الوسائل 
التي سبق شرحهاء وهي الشكل الأصلي الذي اشتقت منه الصيغتان الأخريان. وعلى 
الشيقن رمن تاناطا نشي طبه العينوم والدرابنة غيل الرضيية فإن لجنة العموم هي 
لجنة حقيقية في المفهوم البرلماني. ولذلك» وخلال الوقت الذي يكون فيه الاجتماع 
في الجنة عمومية»؛ ومع أن اللجنة تتألف من جميع الأعضاء الحاضرين في اجتماع 
الجمعية» إلا أنها من الناحية الفنية ليست «الجمعية». 

إن الخطوات البرلانية المتبعة للاستفادة من لجنة العموم هي ذاتها ‏ من الناحية 
الأساسية ‏ المتبعة لإحالة موضوع ما إلى لجنة عادية» بحيث تصوّت الجمعية 
للتحول إلى لجنة عموم (وهي ممائلة لعملية التصويت لإحالة الموضوع إلى اللجنة)؛ 
ويتم تعيين رئيس للجنة. وتقوم اللجنة الشكلة بدراسة الموضوع المحال إليهاء وتبئي 
إعداد تقرير للجمعية» ثم تصوت ل «الوقوف وتقديم تقرير». وأخيراء يقدم رئيس 
اللجنة التقرير وتدرس الجمعية التوصيات المقدمة من اللجنة ‏ كلها كما في حالة 
اللجنة العادية. 


التحول إلى لجنة عموم. كما ورد أعلاه بشكل ضمني» فإن اقتراح التحول إلى 
لجنة عموم هو نوع من أنواع الاقتراح الإلزامي (البند رقم .)١‏ وعند تقديمه كاقتراح 
انوي أي عند تضمينه في مسألة معلقة ‏ فإنه يحظى بالأولوية على جميع الصيغ 
الأخرى المتعلقة باقتراح الإلزام الثانوي. ويتم تقديم الاقتراح على النحو التالي : 

العضو (معتلياً المنبر) : أقترح التحوّل إلى لجنة عموم (أو» «أقترح أن تحل 
الجمعية نفسها إلى لجنة عمومية») لدراسة المسألة المعلّقة («أو لدراسة 0 
(ويذكر ال موضوع)» (تثنية). 

ويمكن إضافة تعليمات إلى لجحنة العموم في اقتراح الإحالة هذا. 

وفي حال تبثي اقتراح الإحالة إلى اللجنة» فإن الرّئيس الحالي ينادي عضواً آخر 


فور ليحل محلّه ‏ نائب الرئيس عادة ولكن ليس بالضرورة ‏ ويأخذ الرئيس مكانه 

كعضو بين الأعضاء. أما في الجمعيات الكبيرة» فقد يترك السكرتير أيضاً مقعدهء 

ويحق لرئيس اللجنة أن يترأس الاجتماع من ذلك المكان» فيما يتولى سكرتير آخر 

العمل كسكرتير اللجنة. وينبغي على السكرتير الاحتفاظ بجميع الأعمال التي تقوم بها 
درت 


الجر الحاو نش انه انروما إل الفطة. كما أن مداولات اللجنة لا تدون 
في محضر اجتماعات الجمعية. ويذكر هنا أن محضر الاجتماعات هذا يجب أن يضم 
فقط السجل الخاص نفسه بالإحالة إلى لجنة العموم» وتقرير اللجنة» وإجراءات 
الجمعية المتخذة على التقرير كما لو كانت اللجنة عادية. 


تسيير الأعمال. لياط لاد العافية لا تستطيع لجنة العموم تغيير نص 
أي قرار محال إليهاء ولكنها تستطيع أن تقتر ح إجراء تعديلات عليه من خلال رفع 
توصياتها إلى الجمعية. م ا 0 6 
قانونية ومتوافقة مع ترتيب العمل. وفي حال تبني مثل هذه التعديللات داخل اللجنة . 
فإنه يتم إضافتها إلى القرار قبل رفعه إلى الجمعية للعمل عليه. 


تخضع لجحنة العموم لقوانين الجمعية باستثناء الأمور التالية : 


)١‏ الاقتراحات الوحيدة الموافقة للقانون داخل لجنة العموم هي تبئّي (ضمن 
اللجنة من أجل كتابته في التقرير)» وتعديل (ما تقترح رفعه في تقريرها)؛ و«اوقوف» 
أ و «وقوف ورفع التقرير” - باستثناء أنه يمكن - ما بين الاقتراحات العرضية ‏ إثارة 
نقطة نظام (البند رقم 11) أو تقديم استئناف ضد قرار الرئيس (البند رقم 54). أو 
المطالبة بتقسيم الجمعية (البند رقم 74)» أو تقديم طلبات استفسار مناسبة (البندان 
وقنا و 


”) يستطيع كل عضو من الأعضاء ء التحدث لعدد غير محدود من المرّات خلال 
مناقشة قشة اقتراح تبئّي أو مناقشة تعديل بموجب القوانين الموضحة في الفقرة الأولى من 
الكت ١‏ لدو لي مود وداج الراك جر اكوك الجر عر جما 
سنشرح أدناه”؟) 

وإذا رغبت لجحنة العموم في اتخاذ إجراء يتطلب تبني أي اقتراح غير تلك التي 
في الترتيب على قائمة أعمال اللجنة كما هو مدرج في )١(‏ أعلاه. يجب عليها 
التصويت بالوقوف وتقديم توصياتها بأن تقوم الجمعية باتخاذ الإجراء المناسب (انظر 


(8) على نحو ما ينطبق على اللجان بشكل عام؛ فإن كلمة ينهض إنما تصف فحسب الخطوة البرلمانية 
الخاصة بوقف عمل لجنة» تمهيداً لإصدار تقرير . وكماهومذكور على ص 484. فإن حركة النهوض لا 
تستخدم في اللجان الدائمة العادية» وهي تستخدم في اللجان الخاصة العادية فقط حينما تكون اللجنة مستعدة 
لتقديم تقريرها النهائي وحل نفسها. وفي جنة تضم الكل من ناحية أخرى ‏ فإن كلمة النهوض تنطبق على أية 
حالة للجنة عائدة إلى حالة الاجتماع» سواء كان متوقعاً لهذه العودة أن تكون مؤقتة أو دائمة . 

(9) الاستئناف في لجان تضم الكل قابل للنقاش بمقتضى القواعد ذاتها المطبقة في الجمعية؛ أي إن 
باستطاعة كل عضو (عدا الرئيس) أن يتحدث مرة واحدة في مناقشة حولها. 
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أدناه). إن اقتراح الوقوف غير قابل للنقاش ولا يمكن تعديله» وهو دائماً موافق 
للترتيب والنظام في لحنة العموم. لني يال الصريت أزاي كال التختو وو جد 
الأصواتء» وكذلك عندما يعتلي عضو آخر المنبر. 


من بين تبعات أو نتائج القوانين الموضحة في الفقرة السابقة ما بلي : 

© لا تستطيع لجنة العموم تعيين لجان فرعية أو إحالة أي موضوع إلى لجنة 
(عادية) أخرى. 

»يجب التصويت على قرار الرئيس مباشرة بما أنه لا يمكن تأجيله أو وضعه قيد 
المداولة في اللجنة. 

© الطريقة الوحيدة لإقفال النقاش أو تقييده ضمن نطاق اللجنة هي أن تضع 
الجمعية مثل هذا الشرط قبل التحول إلى لجنة العموم. فإذا رغبت اللجنة بعد ذلك 
في تحديد النقاش. تستطيع ذلك فقط من خلال الوقوف والطلب من الجمعية أن 
تفرض القيود المطلوبة على النقاش كما هو موضح أدناه. وفي حال تم إقفال النقاش 
في وقت معين بأمر من الجمعية» فإن اللجنة لا تملك سلطة تمديد الوقت حتى 
بموافقة الأغلبية. 

© لا يمكن التصويت بحسب الاسم أو بالاقتراع السري في لجنة العموم. كما 
لا يمكن أحد ‏ باستثناء الرئيس ‏ أن يطلب التصويت وقوفاً. 

© لاتملك لجنة العموم سلطة فرض إجراءات تأديبية (البند رقم )1١‏ على 
أعضائهاء ولكنها تستطيع فقط رفع الحقائق إلى الجمعية. فإذا عمّت الفوضى اللجنة 
وفقد رئيسها السيطرة على الوضع» فعلى رئيس الجمعية أن يأخذ مكانه على كرسي 
الرئاسة وإعلان حل اللجنة. 


© لا تستطيع لحنة العموم التأجيل أو أخذ استراحة» ولكن يجب أن تنفض حتى 
يمكن الجمعية أن تفعل ذلك. 

النهوض وتقديم التقرير. عندما تنتهي لجنة العموم من دراسة الموضوع المحال 
إليهاء أو عندما ترغب في إنهاء الاجتماع » أو ترغب في أن تتخذ الجمعية إجراء آخر 
لا يعد قانونياً بحسب قوانين اللجنة» فإن اللجنة تنفضٍ وترفع تقريرها. 

وإذا أصدرت اللجنة قراراً» فإنها تنهي اجتماعها بالتصويت على رفع القرار في 
تقريرها حسبما يلائم. أما إذا تمت إحالة قرار إلى اللجنة» فإنها تصوّت فقط على 
التعديلات التي تقترحها وليس على القرار الذي ترفعه إلى الجمعية مع التعديلات 
المقترحة. وتنفض اللجنة ويعود رئيس اللجنة إلى كرسيه حال تقديم اقتراح بذلك أو 
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بأغلبية الأصوات. ويعود رئيس اللجنة إلى مكانه في الجمعية أمام الرئيس ويخاطبه 
وهو واقف قائلا: 


رئيس اللجنة: سيدي الرئيس» لقد درست لجحنة العموم. . . (ويصف القرار أو 
أي موضوع آخر) وأصدرت إلي توجيهاتها برفع الأمر إلى سيادتكم على النحو التالي : 

توجد نماذج عن التقارير في القسم الفرعي بعنوان أسلوب عرض تقارير 
اللحان والتصرف فيها فى حالات معينة (الصفحة 57١‏ وما يليها). ويمكن استخدا 

في 3 

هذه النماذج كدليل لعرض حالات ممائلة من الحنة العموم. والإجراءات المتبعة 
لكا اك مي ال قار اذام 
ادر ا ارو ل ا 
داخل الجمعية. أما إذا ورد فى التقرير بعض التعديلات» فإن رئيس اللجنة يقرأ هذه 
التعديلات ويسلم الورقة إلى الرئيس الذي يقرأها ثانية أو يطلب من السكرتير قراءتها. 
بعد ذلك يطرح الرئيس سؤاله المتعلق بجميع التعديلات التي قامت بها اللجنة في آن 
واحد (أي التي اتفقت عليها)»؛ إلا إذا طلب أحد الأعضاء تصويتا منفرداً على تعديل 
واحد أو أكثر منها. فإذا كان كذلك» يتم أخذ صوت واحد على جميع التعديلات 
الأخرى» ثم بعد ذلك يتم طرح سؤال منفرد حول كل منها. ويمكن مناقشة هذه 
التعديلات بشكل أكثر تفصيلا وتعديلها فى الجمعية» » مثلها فى ذلك مثل المسألة 
الرئيسية » بعد اتخاذ إجراءات حول جميع التعديلات التي قامت بها اللجنة ‏ بموجب 
القوانين نفسها السارية وقت تقديم تقارير اللجان الأخرى. 

إذا كانت اللجنة؛ رغبة منها في تسهيل استكمال العمل » تود أن تقوم الجمعية 
باتخاذ قرار خارج نطاق سلطات اللجنة التي تتطلب تبي اقتراح غير قابل للنقاش 
(مثال ذلك تقييد النقاش داخل اللجنة)» يجب أن يكون الاقتراح المطروح على النحو 
التالي : 
(ويحدد مدى التقييد المطلوب) (تثنية) . 

في 007 هذا 0 يقدم 0 تقرير اللجنة على البق التالي : 


ا ا ا وهي تطلب الإذن 
(أو «السماح») لمتابعة اجتماعها ولكن مع تقييد في النقاش. . . (ويذكر حدود 


النقاش المطلوبة). 
لك 


عندئذ يطرح الرئيس سؤاله حول موافقة اللجنة على طلبهاء وإذا كانت النتيجة 
إيجابية » يحتل رئيس اللجنة مقعد الرئيس مرة أخرى. 

يمكن لحنة العموم أن تنفض أيضاً قبل إنجاز عملها للتزوّد بالتعليمات» وفي 
هذه الحالة يجب أن يتم الاتفاق على طبيعة أو نص الطلب قبل تقديم اقتراح 
الوقوف. 

وإذا رغبت اللجنة في إنهاء مداولاتها ظناً منها أن الموضوع يمكن تناوله بصورة 
أفضل من قبل الجمعية» أو لأنها ترغب في تأجيل الاجتماع» يمكن عندئذ تقديم 
اقتراح الوقوف لكن بالشكل التالي : 

العضو (معتلياً المنبر) : اقترح على اللجنة أن تنفضٌ (تثنية) . 


رئيس اللجنة : سيدي الرئيس » ند ذوفيت جلت الوم .. (يصف الموضوع 
المحال إليها) ولكنها لم تتوصل إلى قرار نهائي بشأن هذا الموضوع. 

بهذا التقرير تنحل اللجنة وينتهي وجودها إلا إذا وجّهت الجمعية إليها تعليماتها 
بالاجتماع ثانية. وفي هذا الصددء تستطيع اللجنة خلال تقديم تقريرها «أن تطلب 
الإذن لها بالاستمرار في اجتماعها» مع أو مع عدم تحديد وقت لذلك. وتستطيع 
الجمعية من خلال منح هذا الإذن أن تجعل اجتماع اللجنة قانوناً عاماً أو خاصاً (البند 
رقم :401) إلى وقته بعين: وإذا سمحت الجمعية للجنة الاستمرار في الانعقاد من دون 
أن تحدد وقتاً لذلك» فإن نصاب الجمعية يكون ناقصاً. ولا تستطيع لحنة العموم 
ترتيب اجتماع مستقبلٍ وحدها. 

أما إذا تم تحديد وقت معينٌ للتأجيل خلال الجمعية وحان الوقت أثناء اجتماع 
لجنة العموم. فإن رئيس اللجنة يعلن : «حان وقت تأجيل الجمعية وستنفض اللجنة» . 
يُعلن عندئذ رئيس اللجنة أنها لم تتوصل إلى قرار حول الموضوع المحال إليها كما سبق 
بيانه في الفقرة السابقة. 

النصاب في لجحنة العموم . إن نصاب لجحنة العموم هو نصاب الجمعية نفسه إلا 
إذا نص النظام الداخلي على خلاف ذلك, أو أقرت الجمعية غير ذلك. وإذا لم تحدد 
اللوائح نصاباً مختلفاً للجنة» فبإمكان الجمعية أن تحدد في حالة معينة نصاب اللجنة 
قبل الانعقاد كلجنة عموم بغض النظر عن النصاب الذي حددته اللوائح للجمعية. 
وإذا وجدت اللجنة نفسها ‏ فى أي وقت من الأوقات ا 
تنفض وترفع تقريرها بذلك إلى الجمعية. وإذا كانت الجمعية ذاتها من دون نصاب» 

لا 


يجب أن ترفع جلستها أو تأخذ أحد المسارات أو الخيارات المفتوحة في غياب 
النصاب. (الصفحتان 85 _ 880). 


لحنة شبه العموم (النظر في الموضوع كما لو كان في لحنة العموم) 

الشكل الآخر الأبسط من بين صيغ لجنة العموم هو النظر في المواضيع في لجنة 
شبه العموم (أو النظر فيها كما هي في لجحنة العموم)؛ وهي مناسبة جداً في الجمعيات 
المتوسطة الحجم. وعلى النقيض من لجحنة العموم. فإن لجنة شبه العموم ليست لحنة 
حقيقية» 'ولكنها من الناحية الفعلية هي «الجمعية التي تعمل كما لو كانت في لجنة 
العموم»). 

التحول إلى لجنة شبه عموم. إن اقتراح إجراء دراسة داخل لجنة شبه العموم 
يأخذ الأولوية على جميع صيغ اقتراح الإلزام (البند رقم )١7‏ باستثناء اقتراح لجنة 
بالشكل التالي : 

العضو: (معتلياً المنبر) : أقترح دراسة القرار في لجنة شبه عموم (أو ادراسته 

هذا الاختراح قابل للنقائس تعول الرقبة في التحول إل جضن طبه خهرة» مثله في 
ذلك مثل أي اقتراح إلزام آخر. وفي حال تبني هذا الاقتراح ب يُنهي الرئيس إعلان 
نتيجة التصويت على النحو التالي : 

الرئيس (بعد إعلان نتيجة التصويت) : القرار الآن أمام اللجنة كما في لجنة 
العموم. 

لا يُعين رئيس الجمعية رئيساً للجنة شبه العموم وإنما يبقى هو نفسه في مقعد 
الرئاسة خلال المداولات. وعلى سكرتير الجمعية الاحتفاظ بمذكرة مؤقتة بالأعمال 
التي تم تداولها خلال اجتماع شبه اللجنة. ولكن كما هو الحال بالنسبة إلى اللجنة 
الحقيقية» ٠‏ يمكن محضر الاجتماع أن يضم فقط سجلاً بالتقرير المقدّم من شبه اللجنة 
والقرارات التخذة حوله كما هو مبينَ في ما سيأتي. 

تسيير الأعمال. يتم في لحنة شبه العموم» طرح المسألة الرئيسية أو طرح أية 
تعديلات يتم اقتراحها للنقاش بموجب القوانين ذاتها كما في لجنة شبه العموم - 
ل ا ل ا اه 
مو الو را ال لو 0 
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عيث حي نافقيه فنط ضين جارد اللقائن الى نيص خلدها فوابين اللي ولكن 
في حال تبئي أي اقتراح باستثناء التعديلات» فإنه بصورة آلية يضع حداً للمداولات 
الدائرة داخل لخنة شبه العموم. وهكذاء إذا تم خلال اجتماع لحنة شبه عموم دعن 
سبيل المثال - تقديم اقتراح بإحالة المسألة الرئيسية إلى لجنة عادية» فإن اقتراح الإلزام 
هذا يكون موافقاً لسلسلة الاقتراحات التالية في حال دراسة الموضوع في لجنة عموم 
حقيقية بحيث : (1) تنفض لجنة العموم» )١(‏ تُعفى لجحنة العموم من متابعة دراسة 
الموضوع» و(7) تتم إحالة المسألة إلى لجنة عادية. 


رفع التقارير. لا يستخدم اقتراح فض اللجنة في لحنة شبه العموم. فإذا لم تنفض 
لجنة شبه العموم؛ كما سبق أن بينا في الفقرة السابقة» فإنه ‏ في حال عدم تقديم 
تعديلات أخرى كرد على استفسار الرئيس عما إذا كانت هناك تعديلات أخرى ‏ فإن 
الرئيس ينتقل فوراً ويبدأ في رفع تقريره إلى الجمعية ويطرح سؤاله حول التعديلات 
على النحو التالي : 

الرئيس : لقد عنت الجمعية التى عملت كلجنة عمومية» بدراسة. .. (ويذكر 
القرار) وقد أجرت التعديلات التالية . . . (ويقرأها). والسؤال الآن حول تبئي هذه 
التعديلاات. 

بهذا يتم إنهاء المداوللات في لحنة شبه العموم. وهكذا يعتمد القرار نفسه كما فى 


عملية التخلص من تقرير لجنة العموم الحقيقية (الصفحات 185 - 188 ويطرح 
الرئيس سؤاله حول التعديلات بالكامل)»؛ باستثناء تلك التي يُطلب إجراء تصويت 


فردي حولهاء وهكذا.. 
النظر بصفة غير رسمية 


كما سبق أن بيئاء إذا كانت تجري دراسة مسألة ما إما في لجنة عموم حقيقية أو 
في شبه لجنة عمومية» يجب رفع توصيات لجحنة العموم أو لجنة شبه العموم إلى الجمعية 
التى يجب عليها أن تتخذ قراراً بشأنها. أما فى الجمعيات العادية التى لا تكون 
اجتماعاتها كبيرة» فهناك وسائل أبسط بكثير لدراسة المسائل بشكل غير رسمي» وهي 
في حقيقة الأمر تعلق القوانين ن التي تقيّد عدد المرات التي يسمح خلالها للعضو 
بالتحدث خلال مناقشة المسألة الرئيسية وخلال أية تعديلات تتعلق بها : 


العضو (معتلياً المنبر) : اقتراح دراسة المسألة بشكل غير رسمي (تثنية) . 
يقع هذا الاقتراح من حيث الترتيب مباشرة تحت اقتراح «دراسة كما في لجنة 
عمومية' الذي هو بدوره يقع مباشرة تحت الاقتراح «التحول إلى لجنة عمومية»؛ كما 
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سبق أن بينا. وهذه صيغ أخرى لاقتراح الإلزام؛ ويمكن مناقشته فقط من خلال 
الرغبة في دراسة المسألة بشكل غير رسمي. وفي حال تبئي هذا الاقتراح» فإن 
الرئيس يعلن النتيجة على النحو التالي : 

الرئيس (بعد إعلان نتيجة التصويت») : المسألة الآن مطروحة للنقاش غير 
الرسمي. لا يوجد عدد محدد من المرات التي يستطيع أي عضو أن يتحدث فيها حول 
مسألة أو تعديل. 

تنطبق السمة «غير الرسمية» للمداولات على عدد المرات المسموح فيها بالتحدث 
خلال النقاش المتعلق بالمسألة الرئيسية وتعديلاتها فقط. وتعتبر هنا جميع الأصوات 
رسمية» وأي اقتراح آخر يعتبر موافقاً للقوانين النظامية للنقاش. وعلى النقيض من 
حالة لجنة العموم أو لجنة شبه العموم» فإنه يتم تدوين مداولات الدراسة غير الرسمية 
للمسألة في محضر اجتماعات اللجنة كما لو كانت رسمية. وتستطيع اللجنة بأغلبية 
الأصوات - أثناء دراسة المسألة بشكل غير رسمي ‏ تحديد عدد وطول المرات المسموح 
بها التحدث خلال النقاش» أو تحديد النقاش أو إنهاؤه بأية طريقة أخرى. وحاما يتم 
الانتهاء من المسألة الرئيسية» سواء بشكل دائم أو مؤقت» فإن الدراسة غير الرسمية 
للمسألة تتوقف آلياً من دون أي اقتراح أو تصويت. 

وقبل أن يتم التخلص من المسألة الرئيسية» يمكن عند الرغبة في ذلك إنهاء 
الدراسة غير الرسمية للمسألة من خلال تبئي اقتراح «تطبيق القوانين التي تحكم عملية 
تداول الآراء العادية» بأغلبية الأصوات أو «دراسة المسألة بشكل رسمي». 


أمور مساعدة على بلورة الرأي 

من بين أكثر الوسائل التقليدية التى تساعد على بلورة الرأي فى الجمعيات هي 
بشاطة شديدة أح د استراحة أو إنعالة الأمر إلى كنك وس قن الجالب لخنة كبيرة قثل 
مختلف وجهات النظر في الجمعية مثل جمعية العموم أو إحدى صيغها البديلة. جدير 
بالذكر أنه بدأ خلال السنوات الأخيرة إتباع ممارسة معيئة من خلال تشكيل مجموعات 
منفصلة وتشجيع كل عضو من الأعضاء الحاضرين على الانضمام إلى إحدى هذه 
المجموعات. ويتم عادة تشكيل مجموعات صغيرة ‏ عدد أعضائها من عشرة أشخاص 
إلى اثني عشر شخصاً - وتعيين حكم لكل واحدة من هذه المجموعات. وفي أغلب 
الأحيان تجتمع هذه المجموعات خلال فترة الاستراحة أو عند رفع جلسة الجمعية. 
وتتم في بعض الأحيان إحالة النتائج التي توصلت إليها هذه اللجان إلى اللجنة التي 
شكلت هذه اللجان وتبدأ فى إعداد تقرير موحد إلى الجمعية. أما فى أحيان أخرى» 
فإن المجموعات الصغيرة هذه ترفع تقاريرها مباشرة إلى الجمعية من خلال مشرفيها 

للحن 


بعد التثامهاء وعندها يكون الموضوع قيد الدرس معلقاً ثانية. هذه التقارير هي جزء 
من طبيعة النقاش. وبغض النظر عن الوسيلة المستخدمة» يجب في نباية الأمرء إعادة 
القرار المعلّق إلى الجمعية بكامل أعضائها لاتخاذ قرار نبائي بشأنه وفق الإجراءات 
البرلمانية العادية - كما في حال المسألة المحالة التي قدمت اللجنة : تقريرها حولها - 
وعلى الجمعية اتخاذ قرارها النهائي: إذا كان هناك ما يجب الإعلان عنه كعمل من 
أعمال الجمعية وأنه نافذ كقراراتها. 


غ١‎ 


الاجتماعات العامة: 
منظم ات الجمعية لدائمة 


“65 الاجتماعات العامة 

تمييز خصائص اجتماع عام 

كما يفهم من قانون البرلمان» فإن الاجتماع العام هو اجتماع يتم الإعلان عنه» 
إلى الاجتماع ‏ على النحو التالي : 

© كأن يلتئم الاجتماع لاتخاذ قرار معين حول مشكلة أو غرض ما مُعلن عنه في 
البيان . 

© كأن يكون مفتوحاً لكل شخص بِبمّه الأمر المطروح للنقاش (أو لكل شخص 
في قطاع معين من الأفراد المهتمين بهذا الأمر). 

وإلى الحد الذي يتم معه الإعلان عن هوية الأشخاص المدعوين للحضور بشكل 
واضح وجلي ‏ كما هو الحال مثلا مع المصوتين المسجلين المنتمين إلى حزب سياسي 
معين» أو سكان منطقة ما فإن هؤلاء الأشخاص فقط هم الذي يحق لهم تقديم 
الاقتراحات أو التحدث والتصويت في الاجتماع» ولا حاجة إلى أن يُسمح لغيرهم 
بدخول الاجتماع إذا كانت هذه هي رغبة الجهات الراعية. وفي أية مناسبة يتم فيها 
عقد الاجتماع العام وحضره من حضره من المخوّلين بذلك ‏ وبناء على الفهم 
السائد بأن الجهات الراعية (الذين اختاروا القاعة وتحملوا تكاليف الإيجار ونفقات 
الدعوة إلى الاجتماع والترويج له) لها الحق في تقييد المداولات بالموضوع امُعلن عن 
غير أن كامل الجمعية (المؤلفة من الأشخاص الذين تبحث الجهات الراعية عن 
المطروح للنقاش. وفي ما يتعلق بتقييد حق الحاضرين ‏ أو على الأقل حق مشاركة - 
الأشخاص المتعاطفين مع موضوع الاجتماع المعلن عنه» فإن الاجتماع العام يختلف 
عن الأنواع الأخرى للاجتماعات مثل «اجتماع المدينة»: أو «المنتدى العام»: أو «فترة 
المحاضرة أو النقاش» أو حتى جلسات الاستماع المفتوحة التي تقوم بها المئؤسسات 
الحكومية. 
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تنظيم اجتماع عام 

الدعوة إلى الاجتماع. يجب أن تحدد الدعوة إلى |الاجتماع تاريخ الاجتماع ووقته 
ومكانه والغرض منه وتحدد» حيثما كان ذلك ممكئاًء المدعوين لحضوره. وقد تغدم 
أيضاً تعريفاً بالجهات الراعية. ويمكن إعطاء الدعوة إلى الاجتماع قدراً معيناً من 
الدعاية والترويج بشتى الوسائل المتوفرة والأكثر فعالية بحسب الأموال المتوفرة 
والأشخاص المستهدفين بهذه الحملة الدعائية ‏ كأن يتم الإعلان عن الاجتماع في 
الصحف أو الراديو أو التلفاز؛ أو على صفحات الإنترنت» أو من خلال الإعلانات 
الجدارية» أو النشرات أو غيرها. 

الإعداد. بينما ينبغى عقد الاجتماع العام لمنح الجمعية صلاحياتها ودورها 
المناسب لتحديد النتائج كما سبق توضيحه أعلاه» فإنه يُنصح في الوقت ذاته بإجراء 
قدر معين من التخطيط من قبل الجهات الراعية لتجنب أية مفاجآت قد تطرأ وتؤثر في 
الاجتماع. 

لذلك يجب على الجهات الراعية أن توافق على ما يلي قبل الاجتماع : 

© الشخص الذي يفضلونه لرئاسة الاجتماع. 

© الشخص الذي سيرشّح لتولي وظيفة السكرتير ومن سيرشحه. 

© القوانين التي يجب طرحها للتبئي إن وجدت . 

© الشخص الذي سيلقي الكلمة الأولى التوضيحية ويبين غرض الاجتماع 

(يمكن أيضاً 50 على تفاصيل هذه الخطوات أدناه). 
ا ع ل ل 
إفرائية لمم ور 0 لي ل 
الابما في محال فت نحا القرارات إلى اللجنة ‏ أو في حال تشكيل لجحنة لإعداد 
مسودات القرارات (انظر أدناه). 

«عضوية» الاجتماع العام . تتألف اعضوية) الاجتماع العام من جميع المدعوين 
الذين حضروا الاجتماع. فإن ١‏ تخصص الدعوة إلى الاجتماع مؤهلات محددةء فإن 
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أي شخص يحضر الاجتماع يُعدَ عضواً فيه وله كامل الحقوق التي يتمتع بها أعضاء 
الجمعيات الأخرى ‏ مثل تقديم الاقتراحات» والتحدث خلال النقاش» والتصويت. 
أما إذا حددت الدعوة إلى الاجتماع فئة معينة من الأشخاص كمدعوين للمشاركة» 
وإذا لم تكن هناك أي محاولة لاختيار أشخاص معينين عند مدخل القاعة؛ فإن أي 
شخص يحضر الاجتماع له حق المشاركة كعضوء ٠‏ شريطة ألا يكون هناك تعريف 
مخالف له. أما في حال سمح بالدخول للمدعوين فقطء فإن لكل شخص مدعو حق 
المشاركة كعضو. وهنا يمكن الطلب من كل شخص دخل بصورة غير شرعية إلى 
الاجتماع أن يغادر القاعة فورا. 

القواعد الناظمة للاجتماع العام . تعمل الاجتماعات العامة في الغالب من دون 
قوان نين متبنّاة رسمياً على فرض أن الاجتماع سيجري بحسب قوانين ن البرلمان السائدة - 
أو أنه يمكن حل الاختلافات في وجهات النظر حول المسائل الإجرائية من خلال 
الإشارة إلى مرجع برلماني معترف به ومقنع (الصفحات 08 و/588-51). واستناداً إلى 
صفة الجمعية» قد يكون من الحكمة اعتماد مرجع برلماني قياسي من خلال التصويت ' 
بالأغلبية على اقتراح يقدمه أحد الأعضاء في هذا الصدد. ويمكن الترتيب لهذا 
الاعتماد بشكل مسبق ومن قبل الجهات الراعية للاجتماع وبعد انتخاب السكرتير 
مباشرة (انظر أدناه). أما القوانين لاخر نإها فلما تكون تيرور به في الامجتما عات 
العامة إلا إذا كانت هناك رغبة في 3 تغيير القوانين العامة (الصفحتان 5194-754؟) 
المتعلقة بعدد المرّات المسموح الحدك ‏ لقلان النقاش ومدتبها. إذا كان هذا التعديل 
مطلوباً» تستطيع الجمعية تبني قانون قياسي يشمل النصوص المطلوبة في الوقت ذاته 
الذي تتبئى فيه المرجع البرلماني أو في وقت لاحق. وفي ما يتعلق بالتصويت الخاص 
بتبئي هذه القوانين أو تعليقهاء فإن القوانين الدائمة والخاصة بالاجتماعات العامة (أو 
سلسلة الاجتماعات العامة) ممائلة للقوانين الدائمة للمؤتمرات كما هو موضح في 
الصفحات 65655 -668. 


وفي أية مناسبة من المناسبات» ومن دون تبن لأي اقتراح خلال الاجتماع العام 
وبغض النظر عن القوانين التي قد يتبناها الاجتماع؛ فإن نص الدعوة الذي يحدد 
أغراض الاجتماع والأشخاص المدعوين إلى حضوره؛ له قوة وتأثير لوائح المنظمات 
القائمة نفسهماء أي إنه يحدد الموضوع الذي تكون فيه الاقتراحات بحسب الترتيب» 
ويحدد من له حق المشاركة كعضو (انظر أيضاً الصفحات 448 .)20١‏ وهذا التأثير 
هو نتيجة لحقوق الجهات الراعية كما سبق شرحه في الفقرة الأولى من هذا القسم. 
الاجتماع عن نسقه إلى موضوع آخر غير الموضوع الذي عُقد من أجله. أو يحاول 

لا 


إرباك المداولات» يعرض نفسه للإجراءات التأديبية الواردة في البند رقم ١‏ . 


افتتاح الاجتماع؛ انتخاب المسؤولين. إن الرئيس والسكرتير هما بشكل عام 
المسؤولان الوحيدان اللذان يتطلب الاجتماع العام وجودهما. ويتم انتخابهما مباشرة 
بعدا )تعفاد الاجتم امن خلال التضنويش الشعري, ل ا 
45 فإنه يتم التصويت أولاً على الشخص الذي يُرشح أولاً بحسب هذه الطريقة 
ومن أجل انتخاب أشخاص مؤهلين» فإنه يُنصح أولا إضافة اسم الشخض الدى 
اختارته الجهات الراعية إلى أسماء المرشحين لكل منصب. بعد ذلك يمكن تقديم قائمة 
ترشيح من المنبر وتستطيع الجمعية انتخاب الشخص الذي تريده. ولكن» وباستثناء 
الظروف الاعتيادية» فإن الاحتمال الأكبر هو انتخاب المرشحين الذين تتضح رغبة 
الجهات الراعية في ترشيحهم. 

ومع أن الشخص الذي أعلن بدء انعقاد الاجتماع يستطيع أيضأ ترشيح 
الرئيس» وفي حين يستطيع آخر ترشيح الشخص المختار من الجهة الراعية» إلا أنه 
من الأفضل - والأسهل - أن يقوم شخص واحد بالوظيفتين معاً (انظر الترشيح من 
قبل الرئيس. الصفحة 5505). وفى الحالة الأخيرة» وفى الوقت المحدد أو بعد ذلك 
بوقت قصيرء يتوجّه هذا الشخص إلى مقعد الرئيس» ثم بعد الانتظار قليلاً أو بعد 
أن يطلب من الأعضاء الهدوء ‏ يقول: «انعقد الاجتماع وأرشح السيد (أ) لرئاسة 
هذا الاجتماع». وبعد الانتهاء من أية ترشيحات من على المنبر» يطرح الرئيس سؤاله 
حول كل اسم على التوالي كما هو موضح تحت عنوان التصويت الشفوي؛ الصفحات 
1غ 6(غ. 

بعد انتخاب رئيس الاجتماع» يجلس الشخص المنتخب على مقعد الرئاسة وله 
أن يعبّر عن تقديره للحضور. . . إن رغب في ذلك» ثم يقول: «بدأت الآن عمليات 
الترشيح لانتخاب سكرتير الاجتماع». إن الشخص المتفق عليه لترشيح خيار الجهات 
الراعية لمنصب السكرتير يجب عليه وضع ذلك الاسم بسرعة على قائمة المرشحين. 
كذلك يستطيع الأعضاء تقديم مرشحين آخرين. ويتم انتخاب السكرتير بطريقة 
التصويت الشفوي مثله في ذلك مثل الرئيس. وبعد أن يتم انتخاب السكرتير» يجب 
على السكرتير المنتتخب الجلوس في مقعده قرب الرئيس وتسجيل المداولات. وفي 

حال بروز حاجة إلى مزيد من المسؤولين» يمكن انتخابهم بالطريقة ذاتها. 


تنفيذ المداولات الموضحة في الدعوة إلى الاجتماع 


«سيقرأ السكرتير الآن الدعوة إلى هذا الاجتماع». يجب أن تشمل قراءة الدعوة إلى 
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الاجتماع أسماء الجهات الراعية. بعد ذلك يعترف الرئيس بالشخص الذي أسيشرح 


الغرض من الاجتماع بشكل مفصل » أو يقوم الرئيس نفسه بهذه المهمة إذا طلب منه 
ذلك. 


القرارات التي يجب اتخاذها لتحقيق غرض الاجتماع. بعد الانتهاء من شرح 
غرض الاجتماع» من القانوني أن يقوم أحد الأعضاء بتقديم اقتراح» أو سلسلة 
اقتراحات لتحقيق غرض الاجتماعء أو إذا كان هذا أفضل بالنسبة إلى 
الظروف الراهنة» يمكن تقديم اقتراح بتشكيل لجنة لإعداد مسوّدة هذه القرار 
(القرارات). 


إذا كانت الخطة تقتضي عرض القرارات بعد الافتتاحية مباشرة» يمكن إعدادها 
مسبقاً - من عدة نسخ مزدوجة المساحة بين الأسطر لتوزيعها على الحضور - ويستطيع 
بعد ذلك أحد الأعضاء الذي يتم اختياره مسبقاً تقديم اقتراح لتبنيها (ولمعرفة الأمور 
التي يجب أخذها في الاعتبار أثناء إعداد مسودة القرار (القرارات)؛ ارجع إلى 
موضوع تثنية الاقتراح الرئيسي » الصفحات .)١55-1١5٠‏ وبعد أن يقوم عضو آخر 
بالتئنية على القرار أو (القرارات)» فإن الرئيس يطرح سؤاله حولهاء وتُفتح الجلسة 
لإجراء النقاش والتعديل» وتتابع الجمعية مداولاتها بشأنهاء أي بالطريقة ذاتها 
الموضحة في البند رقم ؛ و(للاطلاع على سلسلة قرارات انظر الصفحتين ١47‏ - 
.))١1‏ 


عند طرحه السؤال؛ على الرئيس أن يتأكد من أن الحاضرين يفهمون الوسائل 
التي تستطيع الجمعية من خلالها تعديل العروض الواردة في القرارات» وأن يقدم 
الشرح الذي يراه مناسباً (ارجع إلى الصفحات .)١158-1١55‏ وبالإشارة إلى الا قتراح 
المتعلق بالبدائل أو التعديلات الأخرى - أو القرارات البديلة في حال رُفضت البدائل 
الأولى التي دمت - فإن أي اقتراح بقع ضمن موضوع الاجتماع المعلن عنه في 
الدعوة إلى الاجتماع يُعد اقتراحا قانونياء في حين يُعتبر أي اقتراح آخر خارج هذا 
النطاق غير قانوني. فإذا كان غرض الاجتماع المعلن» » على سبيل المثال» هو معارضة 
إنشاء مطار مقترح في موقع معين. فإن تقديم أي اقتراح أو قرار موجه ضد إقامة هذا 
المطار يُعد مقبولاً ويمكن طرحه خلال الاجتماع: أما أي اقتراح أو قرار من شأنه 
دعم مشروع إنشاء المطار أو الموافقة عليه فيُعدَ غير قانوني. 


في هذه الحالة تنطبق القوانين الناظمة (الضابطة) لعملية اعتلاء المنبر والنقاش 


كما هو موضح في البندين رقمي "5 و"؛ . غير أنه لا يوجد استئئاف في 
الاجتماعات العامة ضد قرارات الرئيس المتعلقة بإعطاء المنبر للأعضاء. أما القرار 


1 


الذي بموجبه يمكن الجمعية أن تسمح للعضو بالتحدث لأكثر من عشر دقائق ق خلال 
النقاش أو حول المسائل المعلّقة» فيصبح قراراً معمولا به ونافذاً في حال عدم تبني 
قوانين لا 
إعدادها مسبقا يهب تشكيل لجنة خلال 0 لإعداد مسودة هذه القرارات. 
ويعتبر هذا الإجراء مناسباً عندما يُظن بأنه من الحكمة استطلاع آراء الأشخاص الذين 
حضروا الاجتماع قبل البدء في إعداد مسودة القرارات. ويستطيع الرئيس بمبادرة 
شخصية منه» في الاجتماعات الصغيرة؛ أن يسمح للحاضرين بتقديم عبارات 
مقتضبة من هذا النوع بعد الافتتاحية التي تبيّن غرض الاجتماع؛ وقبل تقديم 
الاقتراح الخاص بتشكيل اللجنة. وفي هذه الحالة جب على الرئيس ان يحدد الوقت 
الممنوح لكل عضو إذ إن هذا الإجراء هو من ضمن صلاحيات الرئيس تماما إلا إذا 
تبتى الاجتماع قانوناً خاصاً مختلفاً عن ذلك» بما أن الإجراء النافذ هو قانون أخف 
حدة من قانون البرلمان الذي يمنع الحديث عند عدم وجود مسائل معلقة (ارجع إلى 
الصفحتين 87-47). وعلى أية حال, فإن النقاش ذاته يمكن أن يحدث خلال 
النقاش الاعتيادي للاقتراح المتعلق بتعيين اللجنة» بما أن الأمر خاص بتعليمات 
اللجنة حول إعداد مسودة القرار (القرارات) التي تعبر عن «فحوى هذا الاجتماع» 
حول الموضوع المحدد كما هو موضح أدناه. 

ويجب أن تتفق الجهات الراعية مسبقاً على الشخص الذي سيقترح تعيين اللجنة» 
كما يجب أن يتفق فيما إذا كان سيُسمح بالنقاش البرماني قبل تقديم الاقتراح. ويمكن 
تقديم الاقتراح بالشكل التالي : 

العضو (معتلياً المنبر) : أقترح أن يقوم الرئيس بتعيين لجنة من خمسة أعضاء 
لصياغة مسودة القرارات التي تعبّر عن فحوى هذا الاجتماع حول. . . (الموضوع 
الذي عُقد من أجله الاجتماع) (تثنية). 

هذا اقتراح رئيسي بما أنه طرح في غياب أي مسألة معلقة» وبالتالي فهو قابل 
للنقاش والتعديل ويمكن أن تنتج منه اقتراحات فرعية. 

ويُنصح في الاجتماعات العامة عادة تعيين جميع اللجان من قبل .الرئيس - على 
فرض أن الرئيس قد تم اختياره بشكل جيد. وإذا كانت الجمعية تفضل استخدام 
وسيلة مختلفة للتعيين» فإن الإجراءات التي يمكن اتباعها هي البند رقم 6٠‏ . وحالما 
يتم تعيين اللجنة؛ يجب عليها أن توقف عملها وتبدأ في إعداد القرارات. 


ل ل ذه 


يتعلق بموضوع الاجتماعء أو تستطيع تمرير الوقت من خلال ةك إلى الكلمات 
التي تلقى في المنتديات أو النقاشات التي تأخذ صفة الندوات» أو في مشاهدة فيلم 
يتعلق بالاجتماع ) أو التمتع بالااستراحة (البند رقم 06 

إذا لم تأخذ الجمعية استراحة ورأى الرئيس اللجنة تعود إلى الغرفة (القاعة)؛ 
يجب عليه أن يسأل؛ حال الانتهاء من المسالة المعلّقة (أو حال انتهاء الشخص 
المتحدث من إلقاء كلمته كلمعه .1 الخ): : «هل اللجنة التى 3 تم تشكيلها لإعداد مسودة 
القرارات مستعدة لتقديم تقريرها؟؟. 

عندما يجيب رئيس اللجنة بالإيجاب» يقول الرئيس: ‏ إذالم يكن هناك 
اعتراض» سيستمع المجلس الآن إلى تقرير اللجنة. (يتوقف). يعترف الرئيس برئيس 
اللجنة المعينة لإعداد مسودة القرارات» (انظر كيفية التعامل مع موافقة الأغلبية في 
الصفحتين /ا9 -948). 

إذا لم يلاحظ الرئيس عودة اللجنة» فإن رئيس اللجنة يعتلي المنبر في أقرب 
فرصة ممكنة ويقول: «إن اللجنة المعينة لإعداد مسودة القرارات جاهزة لعرض 
تقريرها». ومالم يبرز اعتراض في تلك اللحظة» يوجّه الرئيس تعليماته إلى رئيس 
اللجنة للمتابعة. أما إذا اعترض أحد الأعضاءء فإن الرئيس يطرح سؤاله حول التقرير 
المستلم (ارجع إلى الصفحة .)47١‏ 

عندئذ يقدم رئيس اللجنة تقريره مخاطباً رئيس الجمعية على النحو التالي : 

رئيس اللجنة : سيدتي الرئيسة» تقدّم اللجنة المعيّنة لإعداد مسودة التقارير 
توصياتهاء كما أنني اقترح باسمها تبئي القرار (القرارات) التالية. . . (يقرأها). 

وبوذاتددق هذا التقرير حل للح يضوره كيه يعد ذلك بارع انز دن ماله 
الحالات التي قوم فيها أحد الاعقناء 50 القراراتبمن عل المي [انظر أيضاً البند 
رقم .)60١‏ 


رفع الجلسة 


0 


مالم يتم تحديد وقت الاجتماع التالي بشكل مسبق خلال الاجتماع العام (وذلك 
من خلال تبي اقتراح تحديد الزمن الذي سيؤجل إليه الاجتماع . السدارقم بح أو 
بتبئي قوانين مؤقتة كما هو موضح أدناه) » لا يُعتبر التأجيل قانونياً أثناء وجود مسائل 
معلقة (ارجع إلى الصفحتين .)55١-5714٠‏ 


060.١ 


عند الانتهاء من تنفيذ الأعمال التي انعقد الاجتماع من أجلها ولا توجد مسائل 
معلقة» يجب أن يقدم أحد الأعضاء اقتراحاً بالتأجيل أو رفع الحلسة»). كما أن 
الرئيس باستطاعته طلب طرح مثل هذا الاقتراح. وعاام بم ديد 'وقت معين 
مجع التاليء تإداحتي هذ لامرك كل الجمبة عل اعجار أنه ا 
ومن أمثلة التعديللات المطبقة على الاقتراح لذ و «تأجيل» ونه لا مناقة الكلمات 
«حتى الثامنة من مساء الأربعاء»» التي قد تنصٌ على وجود نص في الاقتراح يحدد 
زمن الاجتماع الذي يليه. 


الأعوال الكرعمة هل لحدول الأعمال» فإن القوانين “لواحت اتباعها تكون على الدحر 
التالي : 


أ) إذا تم تحديد وقت لاجتماع لاحق» فإن اقتراح التأجيل يكون اقتراح امتيازء 
كما هو الحال في اجتماع الجمعيات العادية الدائمة» ويخضع للقوانين الموضحة في 
البند رقم .7١‏ 


ب إذا لم يتم تحديد وقفت للاجتماع التالي وكانت هناك مسألة معلقة. يجب 
أولاً تقديم اقتراح تحديد الزمن الذي سيؤجل إليه (البند رقم 1") وتبئّيه» بعد ذلك 


يصبح اقتراح تأجيل (البند رقم )1١‏ المميز قانونياً» والإجراء هو موضح في الصفحة 
60. 


ت) إذا لم يتم تحديد زمن للاجتماع التالي ولم تكن هناك مسائل معلقة» فإن من 
حق أي عضو تقديم اقتراح» مثل: «تأجيل أو رفع الجلسة لغاية الساعة الثامنة من 
مساء الأربعاء»؛ وهذا اقتراح رئيسي. 


عند تبئي اقتراح بتأجيل اجتماع عام من دون أن يكون قد تحدد وقت للاجتماع 
التالي» يجب على الرئيس أن يقول : «جاءت النتيجة بنعم وتم تأجيل الاجتماع». هذا 
الاجتماع في حقيقة الأمر يعلن حل الجمعية. وإذا تم تحديد وقت الاجتماع المؤجل 
من الناحية الأخرى سواء بشكل مسبق أو بنص مُضمن في اقتراح التأجيل فإن 
الرئيس يعلن النتيجة بقوله: «جاءت النتيجة ب «نعم) ورّفع هذا الاجتماع (أو 
«أججل») حتى الساعة الثامنة من مساء الأربعاء». وقبل إعلان رفع الجلسة أو تأجيل 
الاجتماع؛ أو حتى قبل التصويت على التأجيل» يجب على الرئيس أن يتأكد من أن 
جميع الإعلانات الضرورية قد تمت بالفعل. 

0. 


سلسلة الاجتماعات العامة؛ الجمعية المؤقتة 


إذا كان أكثر من اجتماع عام ضرورياً لتحقيق هدف معينء أو إذا كانت 
المجموعة تعمل بهدف تشكيل جمعية نظامية» فقد يصبخ من الضروري أن تجتمع 
الجمعية المؤقتة أكثر من اجتماع عام واحد. وإذا حصل هذا الأمرء فإن المسؤولين 
(الاثنين) المنتخبين في الاجتماع الأول يُعينان بصفتهما رئيسا مؤقتا وسكرتيرا مؤقتا 
مع أن كلمة مؤقت هنا لا تستخدم عند مخاطبة هذين المسؤولين. أما إذا كان تشكيل 
جمعية دائمة هو هدف المجموعة المجتمعة» فإن المسؤولين المؤقتين يبقيان فى منصبيهما 
[لبحين الفكاتب:كلؤولين «اتكيل 113ل يسم فيك قواتين خاصة خاول الالمفماع 
الأول يمكن تعيين لجنة للاجتماع وتقديم التوصيات ببضعة قوانين تحدد مكان 
وزمان الاجتماع التالي» وعدد الكلمات المسموح بها ومدة كل منها (إذا لم تكن 
القوانين العامة المدرجة فى الصفحتين 594-758" كافية)» والعمل على إعداد قانون 
برلاني لاستخدامه كمرجع. فإذا نصت هذه القوانين على تواريخ دورية تنعقد فيها 
الاجتماعات» فإن كل اجتماع يعتبر جلسة منفصلة (البند رقم 8) كما في الجمعية 
العادية. ولكن إذا تم في اجتماعات سابقة تحديد وقت كل اجتماع لاحق أو «بدعوة 
من الرئيس»2» فإن جميع الاجتماعات تشكل جلسة واحدة. 


4 - تنظيم جمعية دائمة 

عند بروز رغبة في تشكيل جمعية دائمة» فإن المنظمين يتابعون عملهم وفق 
الإجراءات المتبعة في الاجتماع العام باستثناء أن الاجتماعات التي تتم خلالها 
إجراءات تشكيل الجمعية أو المنظمة يجب أن تقتصر على الأشخاص المؤيدين 
للمشروع المعني. ولهذا السبب» قد يكون من الحكمة استشارة الحاضرين في هذه 
الاجتماعات من خلال التواصل الشخصي المباشر أو من خلال الرسائل وليس 


بالإعلان العام. 
الاجتماع التنظيمي الأول 


هو الاجتماع الأول الذي يجب فيه اختصار الأعمال» ويتبعه بعد ذلك وجبة 
غداء أو عشاء. ويمكن في هذه الاجتماعات التنظيمية تأخير انعقادها بضع دقائق عن 
الجدول الزمني الموضوع عند الحاجة. 
انتخاب المسؤولين المؤقتين والكلمات الافتتاحية. عندما يدعو الشخص 
المسؤول إلى بدء الاجتماع» فإنه يعلن «أول عمل هو انتخاب الرئيس». وكما هو 
الحال بالنسبة إلى الاجتماع العام فإن الشخص الذي يعلن بدء الاجتماع له أن يرشح 
وك 


الرئيس المؤقت أو أن يطلب ترشيحه من على المنبر» ثم يتم التصويت على المرشحين 
شفوياً. وبعد أن يحتل الرئيس المؤقت مقعده يتم انتخاب السكرتير بالطريقة نفسها 
التى يُتتخب بها السكرتير في الاجتماعات العامة (ارجع إلى الصفحة 4914). 


بعد ذلك يدعو الرئيس العضو الأكثر تأييداً لتشكيل الجمعية إلى تقديم 
المعلومات عنهاء أو يقوم هو نفسه بذلك. يمكن أيضاً سؤال الآخرين عن رأيهم حول 
الموضوع» ولكن يجب على الرئيس ألا يسمح لأي عضو بتصدر الاجتماع وحده. 

تبني قرار تكوين الجمعية. وبعد مرور وقت معقول على هذا النقاش غير 
الرسمي؟ يجب أن يقوم أحد الأعضاء ويقترح عملا معيناً. وينبغي على أولئنك 
المسؤولين عن تنظيم هذا الاجتماع أن يكونوا قد أعدّوا مسبقاً قراراً مناسباً يكون عادة 
بالشكل التالي : 

نقررء أن فحوى هذا الاجتماع. . تكوين (هدف الجمعية المقترحة) الآن أو 
(«سيتم تكوينها الآن)). 

يقوم الرئيس بالإعلان عن هذا القرار بعد التثنية عليه ويفتح للنقاش والتعديل. 
ويجب هنا ملاحظة أن هذا القرار ما هو إلا إعلان نية» حيث إن تبئّيه لا يشكل 
الجمعية التي يتم تكوينها بتبئي اللوائح والتوقيع على قائمة العضوية من قبل الأعضاء 
كما هو موضح أدناه. فإذا كان الاجتماع كبيراًء فإنه من الأفضل عادة ‏ باستثناء بيان 
مقتضب عن غرض الاجتماع تقديم القرار قبل الكلمات الافتتاحية السالفة الذكر. 

الأعمال الأخرى المتعلقة بالمنظمة. بعد أن يتم تبئي قرار إنشاء المنظمة؛ تكون 
الخطوات التالية عادة على النحو التالي : 

)١‏ طرح وتبئي اقتراح بأن يُعين الرئيس لجنة فيها عدد معين من الأعضاء 
لصياغة النظا م الداخلي”' للجمعية - وحيث يكون التأسيس ضرورياًء استشارة محام 
0000 

)١‏ طرح وتبئي اقتراح لتحديد تاريخ ومكان وزمان الاجتماع التالي (البند رقم 
1 الذي سيعرض فيه تقرير لجنة اللوائح. فإذا لم يكن تحديد الزمان والمكان عملياء 
يمكن أن يكون الاقتراح على النحو التالي: «عندما يُرفع الاجتماع سينعقد بدعوة من 
الرئيس». 


)١(‏ تسمى الدستور أو الدستور والنظام الداخلي في بعض المنظمات (انظر ص 51-579). وللاطلاع 
على العوامل التي تؤثر في الحجم الملائم لهذه اللجنة» انظر الصفحة 515. 
.6 


؟) طرح وتبئي اقتراح يول لجنة اللوائح توزيع نسخ عن مسودة اللوائح 
المكتملة على جميع الأشخاص الذين حضروا الاجتماع. وفي هذا الصددء 53 
الأشخاص الذي يعملون لتشكيل اللجنة» يجب عليهم أن تيا دوا في اعتبارهم أنه 
ستكون هناك مصاريف من أجل تشكيل اللجنة سواء تشكلت الجمعية أم لا. كما أنه 
لا يمكن جمع أو تلقّي رسوم التشكيل باسم المنظمة أو الجمعية حتى يتم تشكيلها كما 
هو موضّح في هذا القسم. أما الرسوم التي تسبق تشكيل الجمعية» فيمكن التعويض 
عنها. 

وقد تضم الأعمال التي يتم تداولها قبل رفع الاجتماع أو تأجيله مناقشات غير 
رسمية خول هيكل وغرض الجمعية المراد تشكيلها - ما قد يُسهم في توجيه لجنة 
اللوائح (انظر أدناه). 

عند الانتهاء من الأعمال المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الأول» وبعد 

تبئي اقتراح التأجيل (ارجع إلى الصفحتين 50١‏ -0207)» فإن الرئيس يقوم إما ب: 
)00 «رفع الاجتماع (أو إعلان «تأجيله» إلى ... . (يحدد الزمان والمكان والتاريخ)» 
أو(؟) «رفع الاجتماع إلى حين تلقي دعوة ا إلى الاجتماع ثانية». 


عمل لجحنة النظام الداخلي 

هناك مبادئ عامة لكيفية صياغة مسودة النظام الداخلي كما هو وارد في البنئد 
رقم 557. وقد تجد لجنة النظام الداخلي والأنظمة أنه من المفيد شراء بعض المطبوعات 
التي فيها لوائح المنظمات أو الجمعيات الأخرى المشابهة لتلك التي بصدد التشكيل» 
ولكن يجب تقييم مدى ملاءمة هذه اللوائح والأنظمة (الأساسية أو الداخلية) بشكل 
دقيق في ضوء الظروف التي سيتم فيها تشكيل الجمعية الجديدة. وقد تجد الجمعية أنه 
من الحكمة استشارة اختصاصي في شؤون البرلمان. 

من المتوقع أن تمتلك الجمعيات عقارات» أو أن تستفيد من الوصاياء وتوظف 

الموظفين أو غير ذلك» وقد يكون من الضروري تشكيلها بموجب قوانين الولاية أو 
الدولة التي ستعمل على أرضها (ارجع إلى الصفحة رقم 54). وفي هذه الحالة» يجب 
تخويل لجنة النظام الداخلي بأن يقوم واحد أو أكثر من أعضائها باستشارة محام لجمع 
المعلومات وتقديم المشورة حول المتطلبات القانونية التي يجب أخذها في الاعتبار عند 
صياغة النظام الداخلي للجمعية. فإذا كانت الجمعية ستشكل» يجب أن يقوم المحامي 
نفسه بإعداد صفتها القانونية أو وثائق التأسيس الأخرى التي ستقدّمها اللجنة 
للموافقة عليها في الاجتماع التنظيمي التالي قل اعتماد النظام الداخلي» إلا إذا كان 
هناك سبب للتأخير (انظر أدناه). 


وكما أوضحنا أعلاه؛ من المفيد إعداد نسخ من النظام الداخلي المقترح مع 
مراعاة ترك فراغ بين الأسطرء وذلك لتوزيعها على كل شخص يحضر الاجتماع 
التنظيمي الثاني. وعند الرغبة في ذلك» يمكن إرسال هذه النسخ بشكل مسبق إلى كل 
شخص حضر الاجتماع الأول. 


الاجتماع التنظيمي الثانيء 

النظر في محضر الاجتماعات واعتماده. بعد أن يقوم المسؤولون الذين تم 
انتخابهم في الاجتماع التنظيمي الأول بأعمالهم إلى حين انتخاب مسؤولين منتظمين 
اخرين لشغل وظائفهم» فإن أول عمل يقوم به المجتمعون في الاجتماع الثانٍ هو 
قراءة واعتماد محضر الاجتماعات الخاص بالاجتماع الأول مع إجراء بعض التصحيح 
عليه عند الضرورة. 

النظر في النظام الداخلى وتبنيه . بعد اعتماد محضر الاجتماعات يتم تلقي تقرير 
2 فإذا كانت هناك صفة قانونية مقترحة» يتم تقديم تلك 

لوثيقة ثيقة أولا. وتستطيع الجمعية تعديل مسودة الشكل القانوني للمؤسسة؛ لكن يجب 

ال ا ويتم إرسال وثيقة التأسيس القانونية 
إليه بعد اعتمادها من أجل إكمال إجراءات التسجيل في الولاية الموجودة فيها 

فإذا لم يكن هناك وثيقة تأ سيس مقترحة» فإن رئيس لحنة النظام الداخلي؛ عند 
الاعتراف به لتقديم التقرير» يبدأ بالحديث على النحو التالي : 

رئيس اللجنة: سيدي الرئيس.ء إن اللجنة التي تم تعيينها لإعداد اللوائح قد 
اتفقت عل المسوّدة التالية وطلبت مني اقتراح تبئيها (يقرأ الاقتراحات كاملة ‏ 
الأعضاء يتابعون من النسخ الخاصة بهم إلا إذا انتهى الأمر بالقراءة الأول)» ثم يقترح 
تبئي الوثائق على النحو التالي : 

سيدي الرئيس ٠»‏ بتوجيه من اللجنة أقترح تبئي اللوائح 

هنا لا ضرورة للتثنية طالما أن الاقتراح مقذمٌ من لجنة تتألف من أكثر من 
شخص ٠.‏ . ويما أن قائمة كاملة من اللوائح تتم دراستها عادة مادة مادة أو قسماً قسماأً 
(انظر البند رقم 758)» يُعلن الرئيس سؤاله على النحو التالي : 

الؤتسين: 2 لي و الداخلي كما تقترحه اللجنة. . سيقومٍ 
الآن رئيس اللجنة (أ و«السكرتير») بقراءة النظام الداخلي مادة مادة أى قسيماً 
قسيما: وبعد قراءة كل مادة أو قسم يُفتح المجال للنقاش والتعديل. وبعد الانتهاء 
من تعديل مادة أو قسمء تتم قراءة الملوضوع التالي ودراسته. ولا يتم تبئي أية مادة 

حل 


أو قسم حتى تطرح جميعها للنقاش والتعديل. 

تتم قراءة كل مادة أو قسم بشكل منفصل فيما يشرح رئيس لجنة النظام الداخلي 
كل مادة أو قسم بشكل دقيق كما أسلفنا. وبعد الانتهاء من آخر مادة أو قسم. يعطي 
الرئيس فرصة لإضافة فقرات أو أقسام جديدة أو لتصحيح أية أخطاء قد تبرز خلال 
مرحلة التعديل» وذلك على النحو التالي: 

الرئيس : إن النظام الداخلي برمته أصبح الآن مفتوحاً للتعديل. هل هناك أية 
تعديلات أخرى مقترحة؟ 

إذا حدث في أي وقت. خلال دراسة اللوائح» أن كانت بعض الإضافات أو 
التعديلات المهمة مطلوبة» ولكنها تحتاج إلى وقت وإلى تحريات لإعدادهاء فإنه من 
القانوني تقديم اقتراح إعادة إلزام (البند رقم 17) اللوائح المقترحة مع تعليمات تتعلق 
بتقديم تقرير اللجنة في اجتماع آخر يمكن تحديد موعده. أو أن يتم اقتراح تأجيل 
دراسة اللوائح (البند رقم 14) إلى ذلك الاجتماع. إن هذا الاجتماع هو الاجتماع 
الثالث الخاص بتشكيل الجمعية» مع أنه غير ضروري في العديد من الحالات.» إلا أنه 
في حالات أخرى يسهم في زيادة الفهم وتوسيع نطاق العضوية. وعلى أية حال» فإن 
السؤال يُطرح حول تبئي اللوائح في الاجتماع الثاني عندما لا تكون هناك أية 
تعديلات أخرى: 

الرئيس: السؤال هو حول تبئي اللوائح بحسب التعديلات التي أجريت عليها. 
أولئك الذين يؤيدون ذلك يقولون: نعم. . . أولئك المعارضون يقولون: لا 5 
(وهكذاء يتم أخل الأصوات بالأسلوب النظامي). 

وفي حال وجود شك. يجب على الرئيس أن يطالب بالتصويت وقوفاً عند 
الفشزور: وليه اهن أن يطلب عد الأصوات, أو يحق لأحد الأعضاء تقسيم 
الجمعية (البند رقم 2274 وأن يقترح عدّ الأصوات كما هو موضّح في الصفحات 
5 -/97. وعلى خلاف حالة تعديل أو تدقيق لوائح مؤسسة موجودة (البند رقم 
0 فإن تبي اللوائح التي تم بموجبها تشكيل الجمعية أو المؤسسة يحتاج إلى أغلبية 
الأصوات. ويبدأ نفاذ اللوائح فور تبنّيها. ويذكر هنا أنه يمكن إعادة النظر في الصوت 
السلبي ولا يجوز إعادة النظر في الصوت الإيجابي. 2 27 

استراحة لتسجيل أعضاء جدد. لا يجوز التصويت بعد تبئي لوائح التصويت إلا 
للأعضاء المشاركين في المداولات التي تعقب ذلك. وفي هذه اللحظة يتوقف الاجتماع 
ويأخذ الاعضاء استراحة لتسجيل الأعضاء الجدد. ويعتمد القبول الفوري للأعضاء 
على توقيع سجل دائم يوزعه السكرتير المؤقت مسبقاً ‏ ويّملاً بالأوراق الرسمية 
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للجمعية أو المنظمة. ويعني هذا التوقيع الالتزام باللوائح» وهو أيضاً التزام بدفع 
الرسؤم المستحقة على العضو للجمعية بسرعة (إن وجدت)» وجميع المبالغ المستحقة عن 
العام الأول أو المدة الزمنية التي تنص عليها اللوائح. وبذلك يصبح الأعضاء الموقعون 
لأعضاء قانونيين»”"'. وينبغي على السكرتير المؤقت استلام المبالغ وصرف إيصالات 
استلام بها للمعنيين بذلك إلى حين انتخاب محاسب وتوليه هذه المهمة. 

قراءة قائمة الأعضاء وانتخاب المسؤولين. بعد الانتهاء من الاستراحة» يطلب 
الرئيس من السكرتير المؤقت قراءة قائمة الأعضاء. يقول الرئيس بعد ذلك : «الموضوع 
التالي في جدول الأعمال هو ترشيح وانتخاب المسؤولين الدائمين كما تنص عليه 
اللوائح». 

إن عمليات الترشيح والانتخاب موضحة في البند رقم 57» إذ تتم الانتخابات 
بالاقتراع السري إذا نصت اللوائح على ذلك» ويجب أن تنص على ذلك. إن الأعضاء 
الذين يمكن التصويت لهم لا يقتصرون على المرشحين فقطء حيث إن كل عضو من 
الأعضاء يملك حرية أن يدلي بصوته لأي عضو لم تخرجه اللوائح عن صفة كونه 
قانونيا. وبعد الانتهاء من التصويت» يعلن الرئيس النتائج. ومالم يرد نص في اللوائح 
(الصفحتان 578 -0794) ينص على خلاف ذلك» فإن المسؤولين المنتخبين الجدد 
يحلون مباشرة محل المسؤولين المؤقتين. 

أية أعمال أخرى جوهرية . بعد شغل جميع الوظائف واحتلال الرئيس مقعده» 
يجب عليه أن يعلن عن الأعمال التى تتطلب اهتماما فوريا. ففي الجمعيات الجديدة 
نجد أنه من الأهمية بمكان أن يقوم الرئيس بدراسة متأنية لتعيينات أعضاء اللجنة بعد 
دراسة قائمة الأعضاء. ولذلك» يُنصح دائماً بوضع نص بتأجيل الاجتماع لإكمال 
تشكيل الجمعية عادة قبل أو اجتماع نظامي لها. وقد يجد الرئيس أنه من المهم ذكر 
أسماء رؤساء بعض الجمعيات مثل العضوية أو لجان البرنامج فوراً. 

بعد الانتهاء من أعمال الاجتماع» أو عند الاتفاق على اجتماع مؤجل» يصبح 
اقتراح التأجيل قانونياً. وإذا تم تبئي هذا الاقتراح» يعلن الرئيس النتيجة ورفع 
ولمزيد من المعلومات حول تشكيل ناد في مؤتمر من عدة جمعيات» انظر البند رقم .1١‏ 


(1) أحياناً - عند تكوين جمعية ما فإن كل من ينضمون قبل تاريخ محدد تال للتأسيس الفعلي للمنظمة 
يدرجون في قوائم الأعضاء المؤسسين. 
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65 الجمعيات وتوحيدها وحلها 
دمج الجمعيات 


الفرق بين الدمج والتوحيد. . عند وجود مؤسستين أو جمعيتين ترغبان في 
الاندماج إحداهما مع الأخرى» هناك إجراءان محتملان ومختلفان من الناحية القانونية : 


© في حالة الاندماج. تستمر إحدى المؤسستين في الوجود فيما تنتهي هوية 
الأخرى وتتوقف طالما أنها اندجت مع الأخرى وأصبحتا مؤسسة واحدة. 


© أما في حالة الاتحاد. فإن مؤ سستين أو أكثر تتوقفان عن الوجود وتنحلان في 
ما تبرز مؤسسة جديدة تمامأ تضم عضوية المؤسسات الملغاة. وتتابع عملهاء وتتولى 
موجوداتها ومسؤولياتها. 


جديداً قد يضم .رقا من أسجاة الشركات التي 0 0 
الحالات المتعلقة بالجمعيات المدمجة أو الموحدة. إذا كانت مؤسسة أو أكثر من 
المئؤسسات المشاركة في الدمج مدجة, يجب استشارة محام أو مستشار قانوني لإعداد 
الأوراق القانونية ب وتقديم المشورة المتعلقة بجميع الخطوات المطلوبة لإنهاء 
الحالات المتعلقة بالجمعيات غير المدمجة أو غير الموحدة. إذا لم تدمج أي من 
المؤسسات المشاركة في الدمج» يتم تحقيق الخطوات التالية على التوالي : 


© في حالة الدمج. فإن المؤسسة التي تتنازل عن هويتها المستقلة يجب أن تتبنى 
قرارأ أساسياً كما يل : «تقررء دمج جمعية أ مع جمعية ب اعتباراً من (التاريخ) أو متى 
سيقبل هذا الدمج من جمعية ب». وحتى يتم تبئي هذا القرار» يتطلب الإشعار 
والتصويت نفسهما كما في حالة تعديل القانون الداخلي (انظر الصفحتين 01 
5. ويجب أن يتبع هذا القرار» أو أن يتبع تبئيه تبتي قرارات تنقل جميع الأصول 
وامسؤوليات إل الؤسسة أو الشركة التي انديحت فيهاء كما يهب أن يتبع ذلك بيان 
التفاصيل الإدارية الأخرى المطلوبة لعملية الانتقال. أما الجمعية التي اندمج فيها 
التنظيم الأول فيجب أن نت تتبنى قراراً تقبل فيه هذا الاندماج» وهذا الاقتراح يتطلب 
أيضاً الإشعان والتصويك :تفسهما لتعذيل لوا ئح التنظيم التي قبلت هذا الاندماج لأن 
لك يزثر إل جد كبير في مصالخ كل عضر فيها: 


وفي معظم الأحيان» اي ل د 
يك 


نصوصاً قد تصل أحياناً إلى تسمية أسماء المسؤولين الذين سيعملون خلال السنة 
الأولى من الاندماج. وتكون هذه القرارات عادة من عمل جمعية مشتركة من 
امو سستين المنديجحتين وتشكام جزءا من توصيات تلك الل للجنة. 


© أما في حالة الاتحادء فإن الشركتين أو الشركات المتحدة تتبنى قرارات تسمح 
بإجراء مثل هذا الدمج وتكون مشابهة للقرارات التي سبق ذكرها في الفقرة السابقة 
المتعلقة بالدمج. وتعقد هذه الاجتماعات في الغالب ‏ وليس بالضرورة ‏ في الوقت 
نفسه وفي المبنى نفسه. ففي حالة الدمج» فإن القرارات التي تضم تفاصيل تتعلق 
بالعملية الانتقالية تتم صياغتها من قبل لجنة مشتركة. وبعد أن تقوم المؤسستان باتخاذ 
قرارات تكون متمائثلة من الناحية الأساسية وتدعو إلى الدمج منذ تاريخ محدد. يتم 
عقد اجتماع مشترك لأعضاء المجموعات المتحدة بهدف تنظيم الجمعية الجديدة التي 
ستنتج من الدمج. وعلى النقيض من حالة الدمج. يجب صياغة مجموعة جديدة من 
القوانين الداخلية وتبئيها. والإجراء هنا مشابه للإجراء المتعلق بتأسيس الجمعية كما 
هو موضح في البند رقم564» مع استثناء واحد هو أن القرارات الضرؤرية 
والاقتراحات تتم صياغتها مع التاريخ الذي ستقام فيه المئؤسسة الحديدة» بحيث 
يسري مفعول لوائحهاء ويبدأ مسؤولوها عملهم رسمياء وبذلك تكون متوافقة مع 
التاريخ الذي تنتهى فيه فعالية المجموعات المتحدة. 


حل الجمعية 


قد يحدث فى بعض الأحيان أن الاحتياجات التى أدت إلى تكوين الجمعية تختفي 
إلى حد كبير» وقد ترغب الجمعية في الانكماش أو حل نفسها. 


حل مؤسسة مندمجة. في حال تأسيس جمعية أو مؤسسة» تكون قوانين الولاية 
التى تأسست فيها هى التى تنص على بعض التفاصيل المتعلقة بالمتطلبات القانونية لحل 
المؤسسة. ويجب هنا استشارة محام لإعداد الوثائق الضرورية وتقديم النصح والمشورة 
للمؤسسة حول الإجراءات التي يجب اتباعها. 


حل مؤسسة غير مندمجة. في حالة حل تنظيم غير مندمج» يجب إعداد قرار 
مثل : "تقر أن يتم حل المؤسسة إكس اعتباراً من 7١‏ آذار/ مارس» من عام -- "7١‏ 
وقد يُسبق هذا القرار بمقدمة توضح سبب حل المؤسسة. وباعتبار أنه في الحقيقة اقتراح 
لإلغاء اللوائح» فهو يتطلب من أجل تبئيه الإشعار والتصويت المطلوبين في حالة 
التعديل ذاتها (انظر الصفحتين 277-07685). ويجب إرسال الإشعار المطلوب بالبريد 
إلى جميع الأعضاء المدرجة أسماؤهم في السجل. 
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ويمكن أن يرفق هذا القرار مع قرارات أخرى تحدد كيفية التخلص من 
موجودات الجمعية وكيفية الاهتمام بالتفاصيل الإدارية الأخرى ‏ إذ يتم تبئيها 
منفصلة. وفي حالة المؤسسات المعفاة من الضرائب وذات الطبيعة التعليمية أو 
الخيرية» فإنه يجب في هذه الحالة الالتزام بقوانين الضرائب والقوانين الاتحادية عند 
التخلص من موجودات هذه المؤسسة. ويتم في معظم الأحيان توزيع هذه الموجودات 
على الجمعيات ذات الأهداف المشابهة أو توزيعها على جهة أكبر تعمل في المجال 


بقسية . 
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الفصل الثامر) عشر 


النظام الداخلي 


65 محتوى وتركيب النظام الداخلي 
طبيعة وأهمية اللوائح 


إن دستور و/أو لوائح الجمعية» كما وردا في البند رقم ”. يحتويان على 
القانون الأساسي المتعلق بها كمؤسسة باستثناء ما يجب أن تتضمنه الشخصية 
الاعتبارية للمؤسسة. وبموجب الممارسات المفضلة للجمعيات العادية فى هذه 
الأيام, فإن الدستور واللوائح ‏ المنفصلة عادة ‏ تتوحد الآن في وسيلة واحدة يشار 
إليها في هذا الكتاب ب اللوائح أو الأنظمة (مع أنها تسمى في بعض الشركات 
ب الدستور. أو - مع أنه وثيقة واحدة ‏ الدستور واللوائح). إن البيان الذي يوضح 
بدقة الخصائص الأساسية للوائح في ضوء الوسائل المتعددة وعلاقتها بالقوانين 
الأخرى التي قد تطبقها المؤسسة هو موضح في البند رقم ؟”» ويجب قراءتها 
لعلاقتها بهذا الفصل. وبما أن اللوائح. في هذا الصددء هى القوانين الأكثر أهمية 
التي يجب أن تصوغها المؤسسة لنفسهاء ونظرأ إلى ضرورة أخذ بعض الأمور في 
الاعتبار لتأثيرها في صياغة هذه القوانين واللوائح كوثيقة موحدة بدلاً من سلسلة 
من القوانين واللوائح المنفصلة» فقد أفردنا لهذه اللوائح أو الأنظمة تفاصيل أكثر 
فى ما يل. 


إن لمحتوى النظام الداخلي للجمعيات تأثيراً كبيراً في حقوق وواجبات 
الأعضاء في المؤسسة أو الجمعية ‏ سواء كانوا حاضرين أو غائبين عن الجمعية - 
وله ثائي:ايضا فى الدرجة الى تننيظر يا المعيتوية العامة عل اعمال ادف أر 
تُعفى من ذلك. وباستئناء ما قد تنص عليه قوانين الجمعية» فإن الجمعية (أي 
الأعضاء الحاضرين في أحد اجتماعاتها النظامية أو التي دُعي إليها بشكل مناسب) 
لها كامل الصلاحية في العمل من أجل صالح كامل الجمعية وتفعل ذلك بأغلبية 
الأصوات. ولا يمكن وضع أي من القيود أو منح الصلاحيات المتعلقة بالجمعية 
ككل إلا بموجب نص في اللوائح ‏ أو في شخص المؤسسة الاعتبارية أو الدستور 
المنفصل إن وجد أي منهما. 
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جحنة صياغة النظام الداخلي 


تعيين لجنة صياغة اللوائح والقوانين. يتم عادة في أول اجتماع تنظيمي عند 
تشكيل المؤسسة تعيين لجنة لصياغة النظام الداخلي كما هو موضح في البند رقم 04. 
وإذا رغبت مؤسسة موجودة في إعادة صياغة نظامها الداخل بشكل عام فإنه يمكن 
تعيين لحنة للقيام بهذه المهمة في أي اجتماع نظامي مثلها في ذلك مثل أية لجنة أخرى. 

يجب أن تكون اللجنة المشكلة لصياغة النظام الداخلي كبيرة عموماًء وأن تضم 
في عضويتها الأشخاص الأكثر خبرة في المجالات التشريعية والقانونية؛ وأولئك 
الذي متمون بدوز الجتمعية + وأولئك الذين هم على استعداد لبذل الكثير من الوقت 
في مناقشة الأنظمة واللوائح عند عرضها أمام الجمعية لتبئيها. . كذلك يجب أن تضم 
اللجنة أشخاصاً قادرين على الصياغة ما لم يكن هناك اختصاصي برلاني يقوم بصياغة 
النظام الداخلي. وحتى لو كانت الصياغة ستتم من خلال أعضاء اللجنة» ٠»‏ فإن وجود 
برلماني متخصص سيفيدهم كثيراً كاستشاري لتلك اللجنة. 


عند التفكير في تأسيس مؤسسة يتوجب على اللجنة استشارة محام في ما يتعلق 
بالاعتبارات الواردة في الصفحتين 0506 - 7. وإذا كانت المؤسسة سيتم تأسيسها 
فعلاء يجب أن تعمل اللجنة مع المحامي وتزوده بالمعلومات الضرورية لصياغة نظام 
المؤسسة الأساسي الذي يجب أن يتوافق مع اللوائح. وعلى اللجنة أن تراجع مسودة 
نظام التأسيس قبل تقديمه إلى الجمعية. 


المناقشات الأولية؛ العوامل التي تؤثر في محتوى النظام الداخلي . تبدأ اللجنة 
عملها عادة ‏ بحضور كامل أعضاء الجمعية الات ماس 
الداخلي. وإلى جانب مراجعة اللوائح الحالية (في حالة المراجعة)» يفضل أن تقو 
اللجنة بدراسة عدد من اللوائح الخاصة بمؤسسات أخرى عائلة م 
مناسباً ‏ أن تدرس لوائح الوحدات الأخرى المساندة في الولاية نفسها أو الجمعية 
المحلية. ل ا ا ا 
الفرق نين ظروف:الجمغيات الأخرى وظروف.هذه الجمغية التي :يتم إعداد:النظام 
الداخلي بشأنها. 

إذا كانت الوحدة التي يتم إعداد اللوائح لها خاضعة لهيئة أكبر منها مثل 
الجمعيات الحكومية أو المحلية (أو كلتيهما)؛ أو لنادٍ؛ يجب دراسة اللوائح المطبقة في 
هذه المؤسسات الأكبر لمعرفة النصوص التي تنطبق على الوحدات التابعة لها بطريقة 
يجب أخذها في الاعتبار. إن لوائح الوحدات التابعة بحاجة إلى أن تتوافق مع تلك 
الخاصة بالهيئات الأكبر منها في بعض النقاط المهمة. على سبيل ال مثال» إذا كان النظام 

5ع 


الداخلي للجهة الأكبر يحدد عضوية الوحدات التابعة لها بمائتي عضو مثلاء يجب أن 
يضم النظام الداخلي لتلك الوحدة هذا المطلب أو أن تضم مطلباً أقل منه. . ولكنه لا 
يجوز للوحدة التابعة أن تتبنى نصوصاً من وثيقة أخرى لا تنطبق محلياء ويجب على 
لوائح الجهة الأكبر ألا تنص على ذلك أيضاً. 


وحتى تحصل المؤسسة على حرية تامة للعمل ضمن إطار الهدف الذي شكلت 
من أجله» يجب ألا تكون لوائحها أو أنظمتها شديدة التقييد أو فيها تفاصيل أكثر ما 

إن وصف اللوائح والأنظمة الذي يبدأ في الصفحة 014 يعطي وصفاً موجزاً 
للإطار الذي يجب من خلاله تحديد الاحتياجات الأساسية للجمعية التي يجب أن 
تنص عليه لوائحها. وتحتوي الصفحة 558 على عيّنات يمكن تبئيها من قبل هذه 
الجمعيات أو الوحدات المحلية الصغيرة المستقلة. وتوضح هذه النماذج كيفية صياغة 
هذه الوثائق» وكيف أن النصوص يجب أن تكون مختلفة» وكيف تتم إضافة بعضها 
وحذف بعضها الآخر وفقاً لما يلائم المؤسسة تلك. 


صياغة النظام الداخلي؛ تعيين اللجان الفرعية . . بعد مناقشة المواضيع السالفة 
الذكرء يجب على اللجنة أن تعين لجنة صياغة فرعية» أو عدة لجان لصياغة عدة مواد 
من النظام الداخلي إذا كان يتوقع أن تكون هذه اللوائح طويلة ومعقدة. وقد تبرز 
حاجة إلى تشكيل لجنة فرعية أخرى في الحالة الأخرى للحد من عوامل التناقض» 
وضبط الأسلوب» وضمان صياغة كل شيء يتعلق بال موضوع نفسه للمواد ذاتها أو 
المواد المقاربة لها بقدر الإمكان. 


إن صياغة القوانين تختلف إلى حد ما عن الصياغة العادية للنصوص» بمعنى أن 
الصياغة تركّز كثيراً و«بدقة» على اختيار الكلمات وتركيب الجمل والتنقيط. ففي 
اللوائح والقوانين : هناك لكل نقطة أو فاصلة داخل الجملة تأثيرها الخاص بهاء وأن ما 
قد يتم حذفه يحمل الأهمية نفسها ما يُذف من النص. . إن وضوح النص وتطبيقاته أكثر 
أهمية من موضوع كون النص «سهل القراءة»؛ ولذلك يجب التضحية أحياناً بالصفة 
الأخيرة عند عدم تحقيق الصفتين معاً. ويجب كتابة كل جملة بحيث يكون من المستحيل 
اقتباسها أو إخراجها من النص» أي إنه إما أن يكون معناها في هذه الحالة واضحاً 
من دون حاجة إلى الإشارة إلى الجمل التي قبلها أو بعدهاء أو أن تتم صياغتها بحيث 
يضطر القارئْ إلى الرجوع إلى سابقتها أو لاحقتها لاستيفاء المعنى ‏ مثل» كأن تبدأ 
الجملة ب «أي عضو تم انتخابه. .». كما يجب إضافة الاستثناءات أو المؤهلات إلى 
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تبدأ ب «باستثناء أن. . .» أو «شريطة أن . . . . أما إذا كان هذا الأسلوب غير عملى» 
فيجب أن تحتوي الجملة على إشارة إلى أي استثناء يتعلق بقابليتها للتطبيق ‏ كما في 
الباستثناء نص المادة 7/1 القسم ؟ من هذه اللوائح» فإن المسؤولين. . .) 

ويجب عدم إضافة النصوص ذات الطبيعة المؤقتة أو المتعلقة بآلية الانتقال من 
اللوائح القديمة إلى اللوائح المعدلة (انظر الصفحتين 518 - 01"4). 


وفي ما يتعلق بإضافة نصوص من طبيعة القوانين التنظيمية في اللوائح» ارجع 
إلى الصفحتين /ا5 -58. 

مراجعة نقدية من كامل اللجنة. بعد الانتهاء من صياغة المسوّدة الأولى للنظام 
التأثير الطويل الأمد لكل بند من البنودء وأن تولى عناية خاصة لكشف أية خلافات 
أو عدم وضوح والتخلص منها. لذلك من الأفضل بذل وقت كاف في دراسة النظام 
الداخلي قبل تبئيه بدلاً من العمل على تعديله لاحقاً. 

يم التقرير. بعد أن توافق اللجنة على النظام الداخلي المقترح» ترفع تقريرها 

ا ل وكلما كان البند مؤلفاً من أكثر من قسم تتم دراسته 
فمنما قيناما: وتكون الإجراءات كما هي موضحة في الصفحتين 65505 /ا60 وفى 
البند رقم ١8‏ باستثناء الأمور التالية : 

أ) خاصة في حالة تعديل النظام الداخلي» قد يشتمل اقتراح تبئيها نصوصاً 
تتعلق بإجراءات الانتقال كما في الصفحتين 5178 - 5179 . 
الجا (القن تهات زه 6 -075). بدلة ن أغلبية الأ ات كما حالة النظاء 

لي من صو في 1 
الداخلي الذي يتم بموجبه تأسيس المؤسسة أو الجمعية وإخراجها إلى الوجود. 

عندما يعرض رئيس اللجنة تقرير اللجنة على الجمعية» يجب عليه أن يشرح كل 
قسم. وفي حالة التعديل المقترح على النظام الداخلي يتوجب عليه أن يوضح ما هو 
صيداي © لصي اوري تان لكك اللصير رز الحائلة هلي لتقلا 
الداخلي الحالي. 


محتوى بنود النظام الداخلي 


المواد الأساسية في النظام الداخلي . في الوقت الذي يتحكم فيه حجم ونشاط 
المؤسسة بعدد المواد واللوائح. التي ستتبناهاء مع أنها في بعض الحالات تحتاج إلى أكثر 
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من هذه اللوائح المدرجة أدناه. فإن الجمعية العادية ستجد أنه يكفيها تبئي مواد حول 
هذه العناوين . ويجب أن يكون شرح البنود المناسبة الواردة في هذه المواد» على ألا 
كود اي حال من لسرن شرا وعد نيل نيد ل بتر هله زر لي ٠‏ ويتم 
ترقيم المواد بالأرقام الرومانية عادة بينما يتم ترقيم الأقسام بالأرقام العربية (انظر 
أيضاً أمثلة اللوائح في الصفحة 078). 


المادة 1 الاسم. في الجمعيات غير المؤسسة» يجب ذكر اسم الجمعية بدقة 
متناهية. أما بالنسبة إلى المؤسسات المديجة أو تلك التي لها دستور منفصل » فإنه يمكن 
اللوا ئح أن تحذف هذه المادة بما أن الاسم الرسمي للمؤسسة أو الجمعية وارد في نظام 
التأ سيس أو في الدستور. فإذا ورد الاسم في الموضعين معاًء فقد يؤدي ذلك إلى 
تناقض» وعليه يكون الاسم الرسمي هو الاسم الوارد في الوثيقة الأعلى. 

المادة 11 الهدف. في المؤسسات غير القائمة يجب التعبير عن هدف المؤسسة فى 
جملة واحدة ودقيقة كما يجب كتابة مختلف الأوجه والأدوار على التوالي وفصلها. 
بعلامات ترقيم» أو فقرات مرقمة بأحرف تفصل بينها أيضاً فواصل نقطية. يجب أن 
يكون البيان عاماً في تطبيقه نظراً إلى أنه يضع حدوداً يمكن خلالها تداول الأعمال 
في اجتماعات الجمعية ‏ ويحتاج الأمر إلى ثلثي الأصوات للسماح بطرح اقتراح خارج 
عن نطاق هدف الجمعية. وللسبب نفسه الواره أعلاه والتعلق اسم اجمعية» يمكن 
أيضاً حذف هذه المادة من اللوائح فى المؤسسات القائمة أو التي تمتلك دستوراً 
منفصلا. :قل فقتل يعض اللؤسبات الإعادن يك هكنها لى تدم اللوائع يلالا 2ل 
إدراجها ضمن مادة من المواد. . وفي هذه الحالة تسبق المقدمة المادة رقم 1» ويتم تعديل 
ترقيم المواد الأخرى بحسب الحاجة. وهذا مفيد بالنسبة إلى المؤسسات التي أنشئت 
قبل أعوام عديدة» ولا ينص نظام تأسيسها على هدفها بصياغة حديئة أو بالدقة 
المطلوبة في الوقت الراهن . 

المادة 111 الأعضاء. تتألف عادة المادة المتعلقة بالأعضاء من عدة أقسام تغطي 
على سبيل المثال: )١(‏ فئات الأعضاء مثل الشبط»: انتعاون» وغير ذلك جامع بيان 
الفروقات بينهم بحسب الضرورة» وحق كل منهم وأية قيود تتعلق بعددهم في كل 
فئة» و(؟) مؤهلات أو شرعية العضوية مع إجراءات التقديم والقبول وبيان طريقة 
مراجعة الطلبات والتصويت عليها. وما لم تكن تكن المسؤوليات المالية للأعضاء ذات تعقيد 
خاص » يجب أن ينص قسم من هذه المادة على ما يل : : (9) الرسوم المطلوبة والمبالغ 
المستحقة». ومواعيد الدفع (سنوياًء كل ستة أشهر أو كل ثلاثة أشهر. .٠‏ إلخ). 
ووقت إشعار الأعضاء والإجراءات المقبعة في ذلك في حال تقاعسوا عن الدفع؛ 
ل ل . وقبل أن يتم 

أحليك 


إسقاط اسم العضو من قائمة العضوية بشكل نبائي بموجب هذا البند؛ فإن حقه في 
التصويت لا يمكن تعليقه إلا إذا نضّت اللوائح على ذلك. كذلك لا يمكن مطالبة 
الأعضاء بدفع مبالغ إضافية غير تلك المستحقة عليهم إلا إذا نضّت اللوائح على ذلك. 
ويذكر هنا أنه إذا كانت البنود الضرورية المتعلقة بالالتزامات المالية للأعضاء تجاه 
الجمعية بالغة التعقيد ولا يمكن تضمينها فى هذه المادة. فيمكن إضافة هذا البند فى 
مادة منفصلة تأتي بعدها مباشرة. - 

تتطلب بعض المؤسسات نسبة حضور معينة فى الاجتماعات» أو تتطلب حداً 
أدنى للمشاركة في نشاطات الجمعية كمطلب لاستمرار العضوية» ويمكن القيام بهذا 
الأمر فقط بإضافة نص إلى اللوائح 


تضم هذه المادة أيضاً في بعض الأحيان بنوداً تتعلق ب: (5) الاستقالة» و(0) 
أعضاء الشرف (ارجع إلى الصفحة رقم .)47١‏ 


وقد تكون الوحدات المحلية أو النوادي هي بمثابة «الأعضاء» المشار إليهم هنا 
في الهيئات أو النوادي المحلية أو الوطنية بدلا من الأفراد. 


المادة 17 المسؤولون. الا د اله 
أن تحدد في لوائحها المسؤولين الذين تحتاج إليهم بمن فيهم أعضاء ء الشرف. عليها 
أيضاً أن تحدد كيفية انتخاء بهم أو تعيينهم. ويم ثرئيب مسؤولين بحسب الترقيت 
المدرجة أسماؤهم وفقهء بحيث يتم تسمية الرئيس أولا ثم اسم نائب الرئيس 
النائب الأول للرئيس (إلا إذا كان هناك رئيس منتخبء» الصفحة ا87)» 0 
وجب عادة تصنيف المدراء كمسؤولين. 


إن كل ماتة تقتضى الحاجة ذكره عادة حول واجبات المسؤولين (بعيداً عن 
ا و ل و ب ادم كر ضيع التي تتعلق بها 
مهام خاصة) يمكن إضافته في الأقسام التي تنص على المسؤولين إلى الحد الذي معه 
«ينفذ هؤلاء المسؤولون واجباء تهم المنصوص عليها في هذه اللوائح وفي المرجع 
البرلماني الذي تبئّته المؤسسة أو الجمعية». وفي الحالات التى تكون فيها واجبات 
المسؤولين غير الاعتيادية كثيرة ومتنوعة» يمكن إعداد مادة منفصلة خاصة بها بعنوان 
(واجبات المسؤولين». وتدرج هذه المادة بالترتيب بعد هذه مباشرة» وتتناول واجبات 
كل وظيفة في قسم منفصل وعلى حدة. هذا الإجراء مفيد في - جمع المعلومات 
الضرورية فى مكان واحدء سه 
بالتفسير. كما يجب إعطاء عناية خاصة أثناء كتابة المواد بحيث لا يتم حذف أية 
واجبات. بما فيها أية إشارة» على اعتبار أن الواجب غير المطلوب قد يُفسر بحذفه. 

0 


ولهذا السبب» إذا كانت هذه المادة ستضاف» من الحكمة أن تضم شرحاً عن كل 
وظيفة من الوظائف مثل «.. . والواجبات الأخرى التى تنطبق على هذه الوظيفة 


يمكن النص على طريقة ترشيح المسؤولين (البند رقم 57) في أحد أقسام هذه 
المادة» أما فى غياب مثل هذا النص أو العادة المذبعة فى الجمعية؛ فإن عمليات 
الترشيح تجري من على المنبر أو بحسب أصوات الجمعية وقت الانتخابات (انظر أيضاً 
البند رقم .)7١‏ وإذا نصت اللوائ ع داعي عل يا تع ران اللي سار بج 
اامرشحين لكل وظيفة»» فإن اللجنة لا تقتصر على تر شيح شخص واحد لكل وظيفة. 
أما إذا كانت الجمعية ترغب في التحديد» جد أن شن لحل عد ساح 


للجنة بترشيح «مرشح واحد لكل وظيفة». 


يجب النص على طريقة الانتخاب بالاقتراع السري في القسم المتعلق بالانتخابات 
ومدة الوظيفة ‏ مع بعض التفاصيل الإضافية حول إجراءات الانتخاب كما هي 
موضحة في البند رقم 45. ويمكن كذلك إضافة نص للتخلص من الاقتراع عند 
وجود مرشح واحد فقط للوظيفة, مع أن هذا يحرم الأعضاء من التصويت 
الرضع ا ماسب فى يكل قد الخال , +وإذا كالترهتاك وميه في التر شح غمر 
البريد» أو التصويت المتعدد, أو التصويت التفضيلي» أو التراكمي» يجب أن يوجد 
بند واضح ينص على ذلك صراحة وأن يتم شرح تفاصيل الإجراء الضروري (انظر 
البند رقم 45). يجب أيضاً تبيان مدة الوظيفة. وإذا لم تبدأ الوظائف في اللحظة التي 
يعلن فيها الرئيس انتخاب شاغل كل وظيفة من الوظائف». يجب تحديد وقت شغل 
هذه الوظائف. ولضمان استمرار عمل المسؤولين في حالات الطوارئ مثلاً» أو في 
حال تعذر الحصول على مرشح للمنصبء. فإنه يفضل إضافة نص يدل على أن 
«المسؤولين سيعملون لمدة. . . سنة» أو/ «و0”'' حتى يتم انتخاب سلف لهم. إن 
العبارات غير المكتملة «لمدة زمنية قدرها. . . سنة (سنوات)» يجب تَجنّبها لأنه في نباية 
الزمن المحدد لن يكون هناك مسؤولون في حال عدم انتخاب مسؤولين آخرين. 

بما أن التبادل المنطقي في شغل الوظائف بين المسؤولين أمر مطلوب في معظم 
المؤسسات تقريباً» فإن قسماً من هذه المادة قد ينص على «أنه لا يحق لأي مسؤول أن 
يشغل وظيفته لأكثر من . . . متتالية (يحدد عدد السنوات) في الوظيفة نفسها». 
ولغرض تحديد شرعية اسجفر لشفل الوطية من ككل السؤول بموجب هذا النص» 


.091 2-89٠ للاطلاع على الفرق بين «أو؛ واو؛ حيث استخدامها هناء انظر الصفحتين‎ )١( 
055١ 


فإن المسؤول الذي خدم أكثر من نصف المدة يعتبر كأنه قد خدم كامل المدة في تلك 
الوظيفة.. 

كذلك يمكن صياغة نصوص توضح كيفية ملء هذه الشواغر. . ومالم تنص 
اللوائح والأنظمة على خلاف ذلك صراحة» يجب دائماً تقديم إشعار ملء الشاغر إلى 
أعضاء الجمعية التي ستنتخب شخصاً لملء ذلك الشاغر. أما إذا لم يرد نص في اللوائح 
والأنظمة حول كيفية ملء تلك الوظيفة أو الشاغر» فإن نائب الرئيس أو نائب 
الرئيس الأول يصبح هو الرئيس بصورة آلية ويستمر في ذلك لباقي المدة» وتشغر 
وظيفة نائب الرئيس أو نائب الرئيس الثاني. وفي حال الرغبة في وجود طريقة أخرى 
لملء شاغر الرئيس» يجب صياغة نص خاص بها وأن يوضح هذا النص أنها خاصة 
بشاغر الرئيس بشكل خاص. 

المادة 7ا» الاجتماعات. يجب أن يوضح القسم الأول من المادة اليوم الذي 
ستعقد فيه الاجتماعات النظامية للجمعية أو المؤسسة وذلك مثلاً من خلال تحديد 
يوم الجمعة الأول من كل شهر». وفي حال إضافة الكلمات (إلا إذا أمرت الجمعية 
أو «المجلس التنفيذي») بخلاف ذلك» فيمكن تغيير التاريخ في ظروف غير اعتيادية 
ولكن لاجتماع واحد فقط في تلك المناسبة؛ وليس لمدة زمنية تضم عدة اجتماعات. 
وقد يتطلب تغيير القانون العام الذي يحدد أوقات الاجتماعات تغيير اللوائح ذاتها. 
ويجب ألا تنص اللوائح على تحديد الأوقات التي ستعقد فيها الاجتماعات؛ وإنما 
يجب تحديدها وفقا للقوانين السائدة (البند رقم ؟). 

تفضل بعض المؤسسات جدولة اجتماعاتها من خلال استصدار قرارات بذلك. 
فإن كان الأمر على ذلك النحوء يجب على اللوائح أن تحدد عدد أيام الإشعار المطلوبة 
قبل الاجتماعات المنتظمة» بما أن الأعضاء لا يستطيعون في ظل هذه الممارسات 
تحديد أيام الاجتماعات من خلال الرجوع إلى اللوائح 


يجب أن يكون هناك قسم منفصل ينص على أن «الاجتماع المنتظم. . ( 
أيياء كما هو الحال بالنسبة إلى «آخر يوم ثلاثاء من شهر أيار/ مايو؛) سيعرف 
بالاجتماع السنوي» . وكما هو موضح في البند رقم 9». ينعم مدااالا جع 
بالطريقة نفسها التي ينعقد فيها أي اجتماع اعتيادي (منتظم) باستثناء ء أن المسؤولين 
يتم انتخابهم ويتم استلام التقارير السنوية من المسؤولين واللجان الدائمة. 

يجب على القسم الذي يدعو إلى اجتماعات خاصة (والتي لا يُسمح بعقدها من 
دون هذه الدعوة» ارجع إلى الصفحات ١١8‏ - 180) أن يحدد الأشخاص المخوّلين 
0 مثل الرئيس » أو المجلس أو عدد محدد من 

07 


الأعضاء قد يصل عددهم إلى النصاب ‏ وعدد أيام الإشعار المطلوبة. وقد يكون من 
الجيد أن ينص الإشعار على أنه لن يتم تداول أية أعمال باستثناء ء تلك الواردة في 
الدعوة (أي الإشعار) إلى الاجتماع الخاص مع أن هذا القانون ينطبق في هذه الحالة 
حتى إذا لم يُشر إليه صراحة. 


كما يجب تخصيص قسم خاص في هذه المادة الموضوع النصاب في جميع 
الاجتماعات (انظر البند رقم 5). 


ففي الهيئات الحكومية أو المحلية حيث تنعقد جلسة واحدة والتي تُسمى عادة 
بالمؤتمر السنوي أو نصف السنوي على فترات متساوية. تسمى المادة المتعلقة باللاجتماع 
«مؤتمرات» . ومع أن الكثير مما ورد أعلاه يمكن أن ينطبق بصورة عامة على هذه المادة» 
إلا أن حاجة إلى المرونة في التكيف كما هو موضح في الصفحتين 6414 045. 
المادة 773. المجلس التنفيذي (أو مجلس الإدارة) . كما هو موضح في الصفحتين 
/51 2.45/8 فإن جميع الجمعيات باستثناء الصغيرة منها تجد أنه من الحكمة إنشاء 
مجلس يتألف أعضاؤه من مسؤولي الجمعية. ويتم تحميل هذا المجلس المسؤوليات 
الإدارية إلى درجة تتفاوت من جمعية إلى أخرى. وإذا كان مثل هذا المجلس موجوداًء 
يجب على أقسام هذه المادة أن تراعي الأمور التالية: 


© تحديد يمن سيتشكل المجلس. 
© تحديد سلطات المجلس . 


© وضع قوانين خاصة سيتبعها المجلس في أداء واجباته وأعماله» كأن تنص 
هذه القوانين على متى يجب أن يجتمع المجلس» ومتى يتحقق النصاب وغير ذلك من 
الأمور. 


تسمى هذه الهيئة في معظم الجمعيات «المجلس التنفيذي» إلا إذا ضم المجلس 
مجلساً آخر أصغر منه للعمل بالنيابة عن المجلس بين اجتماعاته» وفي هذه الحالة يسمى 
المجلس الأكبر مجلس الإدارة ويسمى الأصغر اللجنة التنفيذية (انظر الصفحة .)45٠‏ 
تتشكل اللجنة التنفيذية عندئذ بمادة منفصلة تأي مباشرة بعد المادة المتعلقة بالمجلس 
الكامل العضوية مع احتوائها على نصوص مائلة. وقد تطلق الجمعيات أسماء مختلفة 
على مجالسها الكاملة مثل مجلس المديرين. ومجلس الأمناء. ومجلس المحافظين, 
والمجلس الإداري . . إلخ. وفي هذه الحالاات» فإن طبيعة أية مؤسسة خاصة كالتي 
وردت أعلاه يمكن تحديدها من خلال المادة المدرجة في اللوائ ئح التي نصت على 
تأسيسها أضلة. : 

ارددك 


المادة 771 القسم ؟ من عينة اللوائح (انظر الصفحة .)0٠‏ يعرض النص 
المناسب لتحديد صلاحيات المجلس بحيث تستطيع الجمعية الاحتفاظ بكامل 
صلاحياتها مع منئح المجلس بعض الصلاحيات التي ترغب في منحه إياها. وإذا 
رغيت الجمعية في إحالة جميع أعمالها إلى المجلس - كما يحدث مثلا في بعض النوادي 
الاجتماعية يجب صياغة هذا البند على النحو التالي : 


مُنح المجلس التنفيذي (أو «مجلس الإدارة». . . إلخ) صلاحيات كاملة في 
شؤون الجمعية باستثناء. . . (مع تحديد فئات الأعمال التي ترغب الجمعية في 
الاحتفاظ بها لنفسها). 

المادة 713» اللجان. يجب أن تنص الادة المتعلقة بالجمعيات على كيفية تشكيل 
أو إنشاء كل من اللجان الدائمة (البند رقم )65١‏ التي من المعلوم أنها ستكون 
مطلوبة. وينبغي أن يضم كل قسم مخصص لكل لجنة من اللجان اسمها وعضويتها 
وكيفية اختيار أعضائها وواجباتهم. فإن نصت هذه المادة على اسم بعض اللجان 
الدائمة» لا يمكن تعيين أية لجنة دائمة أخرى من دون تغيير اللوائح إلا تضمنت 
نصاً - يكون عادة في قسم منفصل من المادة كما هو محدد أدناه ‏ ساحا بتشكيل مثل 
هذه اللجان الدائمة عند الضرورة لتنفيذ أعمال الجمعية. وفي كل حالة ينبغي فيها 
خضب اللجنة الدائمة سلطات دائمة للعمل بالنيابة عن الجمعية من دون تعليمات 
محددة (خصوصاً إذا كان سيتم تحويل بعض الأعمال من فئة خاصة إليها بشكل الى 
أو إذا تأئرت بعض القوانين البرلمانية الأخرى بالواجبات الموكلة للجنة)» فإن 
اللوائح يجب أن تنص على هذا الإجراء أو تنص على ذلك في قانون تنظيمي خاص 
يحدد اللجنة المعنية بالاسم. 

إن عدد وطبيعة اللجان الدائمة التي يمكن أن ترد أسماؤها في الأقسام الفردية 
في هذه المادة ستعتمد على حجم وهدف الجمعية أو المؤسسة. إن اللجان الدائمة التي 
تشكلها في الغالب جمعيات محلية محدودة في عددهاء وقد تشمل لجانا خاصة 
بالعضوية» أو لجنة برنامج» أو لجنة مالية في بعض الأحيان (إن القسم المتعلق بلجنة 
الترشيح لا يكون عادة موجوداً في هذه المادة المتعلقة بالمسؤولين والتي عادة تنص على 
إجراءات الترشيح والانتخاب). وقد تبرز الحاجة إلى مزيد من اللجان في الهيئات 
المحلية أو الحكومية» ولكن يجب على الوحدات المحلية ألا تحاول إنشاء لجنة للتوافق 
مع كل لجنة في الهيئة العلياء كما أن على الهيئة العليا ألا تطلب ذلك. 


يتم عادة تشكيل لجأن خاصة من خلال وجود بنود تنص على ذلك في قسم 
منفصل» قد ينص هو أيضاًء على تشكيل لجان دائمة إضافية. وعندما ينص هذا القسم 
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على منح الصلاحيات ا اللجان الخاصة أو اللجان الدائمة 
الإضافية بحسب توجيهات المجلس أ والجمعية» فإنه لا يحق له تعيين لجان أخرى 
بمبادرة خاصة منه. أما إذا كان الرئيس سيعين جحاناً وكان يفضل أن يُمنح سلطات 
دائمة لتعيين غير أعضاء الجمعية في وظائف في اللجنة من دون تقديم أسمائهم 
ل ا ا ل ا 
الصفحات 2١9”‏ و5608غ, لاه در هة:). ل أيضاً على أن يصبح 

بعض المسؤولين ‏ كالرئيس مثلاً - مسؤولين تنفيذبه بين في جميع اللجان باستثناء ء لجنة 
الرشيع. وف هل اخ يحق للرئيس» ولكن ليس من واجبهء المشاركة في أعمال 
اللجان (انظر أيضاً الصفحات 158 - 154 و1594). ومن دون وجود مثل هذا 
النص»ء ٠‏ لا صوت له في هذه اللجان» ولا يستطيع حضور اجتماعاتها إلا بدعوة منها. 
كذلك يجب أن يرد نص واضح وصريح باستثناء لجنة الترشيح من إمكانية أن يصبح 
الرئيس مسؤولا تنفيذيًا فيها. 

فإذا لم تشمل اللوائح أية بنود أو نصوص أو مواد في هذا الصددء فإن اللجان 
الدائمة أو الخاصة تُشكل بتوجيه من الجمعية (انظر البندين رقمي ١7‏ و600). 

المادة 7111 سلطة البرلمان. يجب النص على سلطة البرلمان بمادة مؤلفة من جملة 
واحدة يتم من خلال تبنيها وضع أسس القوانين التنظيمية للجمعية وتكون على 
الشكل التالي: «إن القوانين المشمولة في النسخة الحالية من. . . (تحدد مجلداً أو 
مرجعا قانونا معي كهذا لكتاب) تحكم هذ الجمعة في جع الحالات التي تطي 
عليها هذه القوانين والتي لا تتناقض معها أو مع أية قوانين أو قواعد حاف 
. بحسب الحاجة إليها لدعم سلطتها البرلمانية'"© كما هو موضح في البند رقم 7. 
وعند تبئي مرجع ما كمرجعية برلانية» لا يكون لأي كتاب أو مرجع آخر قيمة إذا 
ا وقد يكون في حالات أخرى مقنعاً ولكنه غير 
ملزم للجمعية 

المادة 1:6» تعديل اللوائح والأنظمة. يجب أن تنص اللوائح والأنظمة دائماً على 
الإجراء الخاص بتعديلهاء ويتطلب هذا النص على الأقل إشعاراً مسبقاً يتم إرساله 


(1) حيث يخضع نوع معين من المنظمات لقانون حلي أو وطني يحتوي على نصوص تتعلق بإجراءاته - 
كما هو حال إجراءات معينة في المنظمات العمالية أو جمعيات الملكية الجماعية أو جمعية اندماجية ‏ قد يكون 
من المستحسن أن يضاف عند هذه النقطة جملة من قبيل «وأية قوانين قابلة للتطبيق على هذه المنظمة مما لا 
يجيز لنصوص هذا النظام الداخلي أن تكون لها الأسبقية». مع ذلك» فإن مثل هذه القوانين (تلك التي لا 
تجيز أسبقية النظام الداخلي) تعلو على قواعد المنظمة التي تتضارب معهاء حتى إذا لم يكن لها ذكر في النظام 
الداحلي . 
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بطريقة معينة وأن تتم الموافقة على التعديل بثلثي الأصوات. أما إذا ل ته تضم اللوائح 
لت لي ؛ فيمكن تعديلها في أي اجتماع عمل 
بموافقة ثلثي الأصوات شريطة أن يكون الإشعار المسبق (كما هو موضح في 
الصفحة 7) قد تم إرساله. أو من دون إشعارء في أي اجتماع عمل بموافقة 
أغلبية أصوات كامل الجمعية. وعند وجود ما يفيد بإرسال إشعار لتقديم التعديل 
الذي تم في اجتماع سابق وطرحه في الاجتماع الذي ستتم فيه دراسة التعديل» 
عندها يجب أن تنص الادة دائما على التقديم «في الاجتماع السابق» وليس «في 
اجتماع سابق» نظراً إلى أن العبارة الأخيرة تسمح بتأخير غير محدد المدة» وقد ثُلغي 
الهدف من تقديم إشعار لإنذار الأعضاء بالتعديل المقترح حتى يتمكن جميع المؤيدين 
لهذا التعديل من حضور الاجتماع. إن المطلب الخاص بتقديم إشعار يقيّد إجراء 
تعديل على اللوائح والأنظمة ويكون مقتصرأ على تغييرات داخل صيغة الإشعار كما 
هو موضح في الصفحتين 575 077 (انظر أيضا الخاصية القياسية رقم » 
الصفحة ٠7‏ *). 


إن الأسلوب الموضح المنعلق بتقديم الإشعار يجب أن يتوافق مع احتياجات 
الجمعية المعنية. فمثلاء الإشعار الشفوي مناسب لبعض الجمعيات» فيما تتطلب 
الأخرى إشعاراً خطياً. كذلك تتطلب بعض الجمعيات بياناً عاماً فقط يوضح هدف 
التعديل» بينما قد تتطلب جمعيات أخرى ذكر نص التعديل كاملا وبدقة. أما إذا نصت 
اللوائح على الإشعار المسبق بالتعديل من دون تحديد المدة الزمنية التي يجب العمل من 
خلالها على تنفيذه» وتم تعيين لجنة لمراجعة اللوائح ورفع تقريرها في اجتماع معين» 
فإن عمل التعيين هو كل ما يحتاج إليه الإشعار ويمكن فورا تنفيذ التعديل وقت رفع 
اللجنة تقريرها. ولكن إذا نصت اللوائح على تقديم التعديل نفسه أو «إشعار هذا 
التعديل». في الاجتماع النظامي السابق» فإن التعديلات لا يمكن إقرارها حتى 
ينعقد الاجتماع الذي يعقب الاجتماع الذي رفعت به اللجنة تقريرها. أما في 
الجمعيات التي تعقد اجتماعات منتظمة لتقديم برنامج بشكل أساسيء وتعقد أيضا 
اجتماعات شهرية أو ربع سئوية (ارجع إلى الصفحة ٠ »)١59‏ فإنه يفضل أن يسمح 
بتنفيذ التعديلات على اللوائ ئح فقط في الاجتماعات ربع السنوية أو السنوية أو 
الاجتماعات المؤجلة عنها. وفي الجمعيات التي تجتمع مرة واحدة في السنة فقط 
وبشكل منتظمء فإنه بدلا من المطالبة بتقديم التعديلات في الاجتماع السنوي 
السابق» يجب أن تنص اللوائح على توزيع إشعار مسبق ونسخ عن التعديلات المقترحة 
إلى الأعضاء أو الجمعيات التابعة عبر البريد. 


وإذا كانت الجمعية تملك دستوراً منفصلاً عن اللوائح» فإن المطالبة بتعديل 
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الدستور يمكن أن تكون أصعب من تلك المتعلقة بتعديل اللوائح» وإلا لما كانت هناك 
فائدة من امتلاك وثيقة منفصلة. وفي أي من الحالتين» يجب أن لا يقل الصوت 
المطلوب عن ثلثى الأصوات. 


وعند تحديد الصوت الضروري لتبئي التعديل» يجب عدم استخدام عبارة 
«صوت ثلثى أغلبية الأعضاء» فى الجمعيات العادية» خاصة فى المؤسسات الكبيرة» 
لأنه دورق بهارة الجمعيات الكبيرة أن يجتمع ثلئا كامل الأعضاء في اجتماع واحد. 
وفي هذه الحالة» من المنطقي أكثر المطالبة ب «ثلثئي الأصوات» (ارجع إلى الصفحتين 
لاا 0خ8). 


يجب أن يتجنب نص هذه المادة العبارات غير الضرورية مثل «تعديل» وتغيير 
وإضافة أو إلغاء»» أو «تغيير أو تعديل». أو «تعديل أو تغيير بأي حال». إن كلمة 
تعديل تغطي أي تغيير» سواء كان سيتم بإضافة أو حذف أو استبدال كلمة أو فقرة» 
أو عند إضافة مجموعة جديدة من المواد لاستبدالها بأخرى قديمة. كذلك يجب تجنب 
تعريف العبارات مثل (؛ ثشى الأصوات» خلال نص هذه المادة نظراً إلى أن هذه 
التعريفات موجودة في سلطة البرلمان. 


مواد إضافية للنظام الداخلي . قد تتسبب بعض الجمعيات في صياغة بعض مواد 
النظام الداخلي الإضافية كتلك الواردة أعلاه في ما يتعلق بالأمور المالية» وواجبات 
المسؤولين وتعيين لجنة تنفيذية لمجلس الإدارة. أما في الجمعية الوطنية» فقد تبرز 
الجاجة إل فساعة فواد دسكوررية أوا و عدات بزو رهد أر افليعية رقاو عالاقات 
بينها ضمن الهيكل التنظيمي. أما فى الجمعيات المقسمة إلى إدارات» فإن المادة التى 
تنص على تشكيلها والتي تكون تحت عنوان ‏ الإدارات «المعنونة» ‏ تأتي بعد المادة التى 
قن عن دكين اللجان» وي الجمعيات' اليثية از غترها» قد كوت هناك يعض 
النصوص المتعلقة بالإجراءات التطافية وقد تكون هذه المادة بسيطة أو بالغة التعقيد. 
إن معظم هذه البنود أو النصوص غير ضرورية بشكل عام في الجمعيات العادية على 
المستوى المحلٍ على الأقل (انظر البند رقم .)1١‏ 

عينة للنظام الداخلي 7 

في ما يتعلق بقابلية تطبيق المثال التالي ارجع إلى الصفحة رقم 017. إن عناوين 
الأقسام هي أمر اختياري ولكن قد يرغب فيها الأعضاء خاصة إذا أصبح النظام 
الداخلي معمولا به كما هي الحالة في المنظمات المحلية المعقدة مثلا. 

حك 


ا ل ا 
المادة1 
الاسم 
نوف يكن انم المتضعية . تساي التحاب الاموووة ساس نس سي 
المادة 11 
الهدف 
هرف المع كوا م عا إل موه اما اتناو 50000 
المادة 111 
الأعضاء 
القسم .١‏ العضوية الكاملة. سوف تقتصر عضوية هذه الجمعية على مائتي 
عضو. 
القسم 7. شرعية العضوية وإجراءات الانضمام . يحق لكل شخص بالغ مقيم 
في 0........ الانضمام إلى هذه الجمعية شريطة اقتراح ذلك من أحد ل 


والتثنية عليه من عضو آخر في الجمعية. 0 
مسؤولين اثنين إلى سكرتير السجل الذي سيرفعه بدوره مع أسماء الراعين إلى الجمعية 
في اجتماعها المنتتظم التالي. ويتم التصويت على العضوية في الاجتماع المنتتظم الذي 
يليه. علماً بأن إقرار العضوية يحتاج إلى ثلثي الأصوات. ويصبح الشخص المنتخب 
عضواً في الجمعية بعد تسديد رسوم العضوية الأولية والرسم السنوي عن السنة 


الأولى. 

القسم 7 رسوم بدء العضوية والرسوم المستحقة. يجب أن يكون رسم 
التسجيل للعضوية .......٠‏ دولار. أما الرسم السنوي فهو 0.00006... ويدقع 
مقدماً. أي قبل بداية كل سنة. يقوم المحاسب بإشعار الأعضاء قبل 25 
أشهر من تاريخ استحقاق الدفعات عليهم» ويتم بصورة آلية إسقاط عضوية الأعضاء 
الح احفر ب ب ند بعرم للم عدي ادي ...2.00.2 بعد تاريخ 
ذلك الإشعار. ١‏ 


القسم 4 . الاستقالة من العضوية. يقدم أي عضو يرغب في الاستقالة استقالته 
دك 


خطياً إلى سكرتير السجل الذي يرفعها بدوره إلى المجلس التنفيذي للموافقة عليها أو 
رفضهاء علماً بأنه لا يتم قبول استقالة أي عضو يرغب في الاستقالة إلا بعد الوفاء 


القسم 5. عضوية الشرف مدى الحياة. عندما يقدم أحد الأعضاء توصية بعضو 
آخر ويثني عضو آخر من أعضاء الجمعية على هذه التوصية» وتحصل على ثلاثة أرباع 
الأصوات في اقتراع سري خلال الاجتماع السنوي» يمكن منح عضوية الشرف مدى 
الحياة للعضو المقيم في ...... الذي قدم خدمات مميزة للجمعية. ويذكر هنا أن 
عضو الشرف لا يلتز م بأي من الالتزامات التي يلتزم بها الأعضاء الآخرون في 
الجمعية الممكنة ويتمتع بجميع المزايا التي تمنحها الجمعية باستثناء تقديم الاقتراحات 
والتصويت وشغل الوظاتف لي الحجاتية. 


المادة 177 
المسؤولون 
القسم .١‏ المسؤولون وواجباتهم. إن مسؤولي الجمعية هم: رئيس» ونائب 
رئيس أول» ونائب رئيس ثان» وسكرتير تسجيل» وسكرتير مراسلات» ومحاسب» 
إضافة إلى أربعة مدراء. ويقوم هؤلاء المسؤولون بأداء الواجبات التي تنص عليها هذه 
اللوائح والسلطة البرمانية المتبناة من قبل الجمعية. 
القسم ؟. إجراء الترشيح وفترة الانتخابات. في الاجتساع المنعقد يوم 
الثلاثاء الثاني من شهر شباط/ فبراير» سيتم انتخاب لجنة ترشيح من خمسة أعضاء 
تنتخبهم الجمعية. وستضطلم هده اللجه يعسؤورلية الرشوع المرشحين لملء الوظائلف 
في الاجتماع السنوي في شهر نيسان/ أبريل» وتاقع كنة الترشيج تقريرها إلى 
أبريل. 
القسم ”. الاقتراع وفترة الوظيفة. يتم انتخاب المسؤولين بالاقتراع السري 
ا ل 3 ؛ علما بأن مدة 
القسم 5 . القيود المترتبة على شغل الوظائف . لا يجوز لأي عضو أن يشغل أكثر 
من وظيفة في آن واحدء ولا ب يسمح لأي عضو الاستمرار في وظيفته ذاتها إلى أكثر 
من فترتين متتاليتين. 
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المادة /ا 
الاجتماعات 

القسم .١‏ الاجتماعات المنتظمة. تعقد الاجتماعات المنتظمة للجمعية في يوم 
الثلاثاء, الثاني من شهر أيلول/ سبتمبر وحتى خباية شهر أيار/ مايو ما لم تصدر الجمعية 
تعليماتها خلافاً لذلك. : 

القسم ؟. الاجتماعات السنوية. يُعرف الاجتماع المنتظم الذي ينعقد في يوم 
الثلاثاء الثاني من شهر نيسان/ أبريل باسم الاجتماع السنوي وبهدف إلى انتخاب 
المسؤولين» واستلام التقارير من المسؤولين ومن اللجان» والقيام بأي عمل آخر قد 
يطرأ. 

القسم "؟. الاجتماعات الخاصة . يمكن أن تنعقد الاجتماعات الخاصة يطلب 

من الرئيس أو المجلس التنفيذي». أو بطلب يقدمه عشرة أعضاء في الجمعية. ٠‏ ويم 

تحديد هدف الاجتماع في الدعوة إلى الاجتماع» وباستثناء الحاللات الطارئثة» يتم عادة 
تقديم إشعار بالاجتماع قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع. 


القسم 4. النصاب . يتشكل النصاب بحضور خمسة عشر عضواً من الجمعية. 


المادة 3/1 
المجحلس التنفيذدي 


القسم .١‏ عناصر المجلس . يتألف المجلس من مسؤولي الجمعية بمن فيهم 
عضاء مجلس الإدارة. 

القسم ؟. واجبات وصلاحيات المحلس. يضطلع المجلس التنفيذي بمسؤولية 
الإشراف العام على شؤون الجمعية طيلة الفترات التي تتخلل الاجتماعات» وتحديد 
زمان ومكان الاجتماعات» وتقديم التوصيات للجمعية» وتنفيذ هذه الواجبات كما 
تنص عليها اللوائح. ويخضع المجلس لأوامر الجمعية» ولا يجوز أن يتناقض أي من 
أعماله أو واجباته مع إجراءات الجمعية. 


القسم ”. اجتماعات المجلس . مالم يأمر المجلس بخلاف ذلك. فإن 
ال ا 1 


المجلس الخاصة بطلب مى الرئيس أو بطلب من ثلاثة من أعضائه. 


لاه 


المادة 5/11 
اللجان 
القسم .١‏ اللجنة المالية. تتألف اللجنة المالية من المحاسب وأربعة أعضاء 
آخرين يعينهم الرئيس إثر كل اجتماع سنوي. ومن واجبات هذه اللجنة إعداد الميزانية 
للسنة المالية التي تبدأ في أول يوم من شهر نيسان/ أبريل» وتقديمها إلى الجمعية في 
اجتماعها المنتظم في شهر آذار/ مارس. ويجوز للجنة المالية أن تقدم من وقت إلى آخر 
تعديلات على الميزانية للسنة المالية الجارية يتم اعتمادها بأغلبية الأصوات. 
أعضاء مباشرة بعد الاجتماع السنوي» وتضطلع هذه اللجنة بمسؤوليات التخطيط 
للبرنامج السنوي للجمعية. ويتم تقديم تقرير اللجنة إلى الجمعية لاعتماده في 
اجتماعها الاعتيادي (المنتظم) في شهر أيلول/ سبتمبر. 
القسم ”. لحنة التدقيق. يعين الرئيس لحنة تدقيق تتألف من ثلاثة أعضاءء 
وذلك في اجتماع اللجنة الذي يعقد في شهر آذار/ مارس» ويُكلف بمسؤولية تدقيق 
القسم 4. الجمعيات الأخرى. وعضوية المسؤول التنفيذي السابق في اللجان. 
إن الجمعيات الأخرى سواء الدائمة منها أو الخاصة, يُعينها الرئيس حسبما تراه 
الجمعية أو المجلس التنفيذي ضرورياً من وقت إلى آخر لمتابعة عمل الجمعية. وسيكون 
الرئيس عضو تنفيذياً فيها جميعاً باستثناء لجنة الترشيح. 
المادة 59/111 
السلطة البرلمانية 
إن القوانين الواردة فى قواعد روبرت التنظيمية المعدّلة حديثاً تنطبق على الجمعية 
في جميع الحالات التي تتوافق معها. وتتم وفقا للقوانين واللوائح المعتمدة من قبل 
الجمعية. 


المادة 17 
تعديل النظام الداخي 


يمكن تعديل اللوائح في أي اجتماع اعتيادي (منتظم) من اجتماعات الجمعية 
بعد الحصول على ثلثي الأصوات» شريطة أن يتم تقديم التعديلات إلى الجمعية بشكل 
اله 


بعض مبادئ التفسير 


عند إعداد اللوائح وتفسيرهاء قد يكون مبدأ التفسير-التالي ‏ الذي ينطبق 
بالتساوي على القوانين والوثائق الأخرى المتباة من الجمعية ‏ مفيداً. 


)١‏ إن لكل جمعية الحق في أن تقرر بنفسها معنى نظامها الداخلي. فعندما يكون 
المعنى واضحاًء ٠‏ لا تستطيع الجمعية ‏ : تغيير المعنى » حتى ولو حصلت على أغلبية 
الأصوات» باستثناء تعديل اللوائح «الذلك لالبد .من :جرد عموض فى كل حالة ترز 
يها الخاجة إل تتسبير فإذا كانت إلى اللوائ مبهمة. يب تفسيرها عند الإمكان 
وبتوافق مع اللوائح الأخرى. كما يجب أن يكون التفسير موافقاً لنية الجمعية في 
الوقت الذي تبئت فيه تلك اللائحة أو القانون إذا كان بالإمكان تحديد ذلك. مرة 
أخرى يجب التأكيد على أن النيّة ليس لها دور إلا إذا كان المعنى غير واضح أو غير 
محددء ولكن كلما كان هناك غموضء لا تحتاج العملية إلى أكثر من أغلبية الأصوات 
لاتخاذ قرار حول مسألة ما. ويذكر هنا أنه ينبغي تعديل التعابير المبهمة في أقرب 
فرصة ممكنة. 


)١‏ عندما يحتمل نص القانون معنيين ويكون المعنى الأول منافياً لمعنى أو نص 
بنود اللوائح الأخرى بينما المعنى الآخر يوافقهاء يجب في هذه الحالة تفسيره بحسب 
المعنى الثاني على أنه المعنى الحقيقي المطلوب . على سبيل المثال» لنفترض أن اللوائح 
تفسر عبارة مسؤول على أنه «رئيس أو نائب رئيس» سكرتير أو محاسب مع خمسة 
أعضاء يعملون جميعاً كأعضاء في المجلس . . . .1 ولنفترض أيضاً أن اللوائح في 
كان حر سحلت هل ل ارد مايا1 ع المجلس » ٠‏ فإن تقديم اقتراح يقول 
بأن «المدراء» ليسوا مسؤولين وإنما هم أعضاء إضافيون في المجلس قد يسبب نوعاً 

من الغموض والتناقض داخل اللوائح نفسها ولا يمكن قبوله كمعنى حقيقي. ٠‏ وفي 
هذه الحالة تعتبر عبارة «الأعضاء الآخرون» مثل عبارة «المدراء». 


*) يكون عادة البيان أو القانون العام أقل سلطة من البيان أو القانون المحدد 
ويخضع له في التفسير والنفاذ. ليس من العملي قراءة كامل القانون مفصلاً في كل مرة 
1 كذلك فإن نصوص القوانين العامة قلّما تكون صحيحة في كل 
00 ولذلك يجب دائماً فحص نص القانون الذي يوضح التفاصيل. 
على سبيل المثال: ينص القسم الثاني المتعلق بالمادة 111 من اللوائح المقدمة كنموذج 
(الصفحتان 5584 -25194)؛ على أن أي شخص بالغ مقيم يمكن انتخابه لعضوية 
الجمعية بثلثي الأصوات. وهذه عبارة عامة تخضع للنص الوارد في القسم ١‏ من المادة 
نفسها التي تقصر العضوية على مائتين. وبذلك؛» لا يحق للجمعية انتخاب مائتين 
ع0 


وعضو واحد بثلثي الأصوات. ولايجوز اشح اساتوها ابل اط 
ما في مقابل نص محدد. 


:) إذا كانت اللوائح تخوّل ببعض القضايا بشكل خاص.ٍ فإن القضايا الأخرى 
من الفئة نفسها محظورة . هناك فرضية مسبقة تقول إن هناك سبباً وراء أي شيء مدرج 
في اللوائح. وقد لا يكون هناك سبب ماثل للتخويل بأداء بعض القضايا التي يمكن 
فعلها من دون تخويل من اللوائح إلا إذا كانت النية هي تحديد هذه القضايا التي هي 
من الفئة نفسها التي يمكن فعلهاء وحظر جميع القضايا الأخرى. وهكذاء وحيث 
يووذ القبيع. ١‏ نحن المادة 197 من اللوائخ المثالية (الصعييه 1915 , بعض المسؤولين» فإن 
انتخاب مسؤولين آخرين لم ترد أسماؤهم مثل ضابط النظام يعد محظوراً. 


5) إن النص الذي يمنح بعض المزايا يحمل في طياته حقاً في جزء من هذه 
الميزات ولكنه يمنع المزايا الأكبر . إن اللوائح المثالية الواردة في المادة 071 القسم ” 
(الصفحة )07١‏ تنص على أنه يجوز للمجلس التنفيذي «تحديد وقت ومكان 
اجتماعات الجمعية». ولذلك يجوز للمجلس تغيير وقت أو زمان اجتماعات الجمعية 
أو كليهما معاًء ولكنه لا يستطيع تغبير التاريخ المجدول للاجتماع. 


1) إن التقييد يمنع أي شيء يتجاوز حدود الممنوع, أو ذاك الذي يتجاوز القيود 
المفروضة. ولكنه في الوقت نفسه يسمح بأي شيء أقل من الممنوع . عا 
بأشياء من الفئة نفسها لم يرد ذكرها ذ في المنع أو التقييد ويتضح أنها غير ملائمة. إن 
اللوائح المعينة في المادة 17» القسم 4 (ارجع إلى الصفحة 4)) تقيّد عمل العضو 
بوظيفة واحدة وفقط في وقت واحد. وهذا التقييد يحمل معه طبعاً منع شغل وظيفتين 
أو ثلاث. أما العبارة التالية من المادة 177» القسم : (الصفحة 279) فإنها تحدد عدد 
المرات التي يستطيع فيها مسؤول أن يشغل الوظيفة نفسها مرتين متتاليتين فقط. 
وهكذا لا يجوز لسؤول أن يخدم ثلاث أو أربع فترات في الوظيفة نفسهاء ولكنه 
يستطيع أن عدم أقل من مرتين. . كذلك فإن المادة 176 من اللوائح المثالية (ارجع إلى 
الصفحة )01"١‏ تقصر إجراء تعديل على اللوائح على تلك التي وردت إشعارات بشأنها 
وتم تبئيها بثلئي الأصوات. وهكذا فإن تعديل ولو كلمة واحدة محظور إلا إذا توافقت 
مع هذه الشروط» كذلك فإن تعديل كامل اللوائح يتطلب اتباع الخطوات نفسها 


)٠‏ إن فرض غرامة محددة على فعل معين يمنع زيادة أو انخفاض الضريبة . فإذا 
نصت اللوائح مثلاً على إسقاط عضوية شخص من المجلس (في حال فشل في حضور 
ثلاث اجتماعات متتالية للمجلس). لا يمكن الحفاظ على عضويته بتصويت 
الملجلس» ولا يمكن فرض عقوبات أخرى صارمة عليه» كأن يتم فرض غرامة 

رذرك 


إضافية عليه. ولكن إذا كان يفضل على سبيل المثال أن يعفيه المجلس من الغرامة» أو 
أن يزيدهاء يجب على اللوائح ألا تحددهاء بل تنص على زيادة حجمها. 

8) في الحالات التي تستخدم فيها اللوائح نصوصاً عامة. وعبارة أو أكثر 
معددة )2 يتم تضمينها في العبارة العامة. فإن القانون الذي تستخدم فيه العبارة العامة 
ينطبق على جميع البنود الخاصة . وحيث تنص اللوائح» في النصوص التفصيلية لفئات 
العضوية» على أنه يجوز للعضو أن يكون اعضواً فعالاّء مشاركا. أو عضو شرف»» 

ويستخدم الاصطلاح العام «عضو» لينطبق على الفئات الثلاث. ولكن إذا وجد نص 

في المادة المتعلقة بالأعضاء ينص على أنه يجوز للعضو أن يكون فعالا أو مشاركاًء أو 
إذا وصفت تلك المادة «الأعضاء» من دون تصنيفهم ٠‏ كما في اللوائح المثالية في 
المادة 111 (ارجع إلى الصفحتين 578 - 0559)» فإن كلمة «عضو» تنطبق فقط على تلك 
الفئات أو تلك الفئة حتى ولو ورد نص يتعلق بأعضاء الشرف فى مكان آخر ‏ وفى 
هذه الحالة لا تكون عضوية الشرف عضوية حقيقية. الأمر نفسه؛ إذا نصت اللوائح 
على «المسؤولين المنتخبين» و«المسؤولين المعينين»» فإن كلمة «مسؤولين» أو عبارة 
ااجميع المسؤولين» المستخدمة في مكان آخر لبيان النص الذي يحدد الوظيفة التي سيتم 
شغلهاء ينطبق على المسؤولين المعينين والمنتخبين. 


تعديل النظام الداخلي 

إن اقتراح تعديل اللوائح هو حالة خاصة لتعديل شيء سبق تبنّيه (البند رقم 
الا لي ل ل ه من الاقتراحات 

)١‏ يجب أن تحدد اللوائح المتطلبات الخاصة لتبتي هذا الاقتراح: وأن تضم دائماً 
إشعاراً وثلثو الضواكك جا انراد رع تمرك راعج سيراك لكامز. 
العضوية كبديل مسموح به) 7 تعتبر بحد ذاتها متطلبات تسهل تبئيه في حال لم يرد مثل 
هذا النص فى اللوائ ئح (ارجع إلى الصفحتين 0570 ك5هة). 

؟) تقتصر عادةً التعديلات الرئيسية والثانوية المسموح إجراؤها على اقتراح 
تعديل اللوائح على مدى التغيير الموضح في الإشعار كما هو موضح أدناه. 

*”) لا يمكن إعادة النظر في النتيجة الإيجابية للتصويت على اقتراح تعديل 
اللوائح (البند رقم /ا”). ' 

5) يقضي القانون أنه عند تبئي اقتراح رئيسي لن يكون أي اقتراح آخر مناقضاً 
للاقتراح الرئيسي وفق القانون. ولا ينطبق على اقتراح تعديل اللوائح طالما أنه قد تم 
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تقديم عدة إشعارات لاقتراحات تمثل أساليب مختلفة في معالجة المشكلة نفسهاء 
وتصبح جميع تعديلات اللوائح واجبة الدراسة (انظر أدناه والصفحة التالية). 


طرق تناول تعديلات النظام الداخلي 


إن مدى كثافة وتعقيد التعديلات المقترح تطبيقها على اللوائح هي التي تحدد 
أسلوب التعامل مع التعقيدات» وتكون على النحو التالي : 


تغييرات معزولة. عند إجراء تغيير معزول على اللوائح » يمكن التعامل مع هذا 
الأمر مثل اقتراح تعديل شيء سبق تبنّيه (البند رقم 5 وهذا يخضع للقوانين 
الموضحة أعلاه. ويتم في بعض الأحيان اقتراح تعديل أكثر شمولية ويتطلب تغيير 
قسم كامل» أو مجموعة أقسامء أو مادة مثلا. وفي مثل هذه الحالة» فإن التغير لا 
يشمل سوى بعض الفقرات أو النصوص المنفصلة التي يتم تقديمها في صيغة تعديل 
واحد مقترح من أجل تنب ضياع الوقت من خلال تنفيذ إجراء معين على كل تعديل. 
ولذلك» يجب طرح نص التغيبر مع إشعار بالتعديلات المقترحة» كما يجب أن يوضح 
الإشعار التعديلات الفعلية. وتكمن إعادة النظر فقط في التعديلات الواقعة ضمن 
نطاق أو مفهوم التعديلات المشمولة في النص البديل. ويذكر هنا أنه لا يجوز تعديل 
النص البديل الذي يبقى ضمن النسخة الحالية» وذلك لأنها تتعلق بأجزاء أو أقسام لم 
يتم تقديم إشعارات تغيير بها. 

مراجعات عامة. يجب إنفاذ تغيير القوانين المفصلة والعامة المنتشرة ضمن 
اللوائح من خلال استبدالها بمجموعة جديدة من الأنظمة الداخلية تسمّى تعديلاً. إن 
تقديم إشعار بهذا التغيير هو إشعار بتقديم وثيقة جديدة مفتوحة للتعديل كما لو 
كانت الجمعية تتبنى اللوائح لأول مرة. وبمعنى آخر»ء في حالة التعديل» لا تكون 
الجمعية مقيدة بدراسة نقاط التغيير الواردة حصراً في التغيير المقترح المقدم من اللجنة 
التي صاغته. ويمكن ضبط صياغة النصوص بتعديلات من الدرجتين الأولى والثانية» 
ولكن كما في حالة إجراء أي تعديل آخر للوائح» فإن الوثيقة القديمة لا تكون 
معلقة. ولذلك» ومع أنه يمكن رفض التعديل بكامله مع ترك اللوائح كاملة 
ومتماسكة كما هيء إلا أنه لا يمكن تغيير الوثيقة القديمة .هدف الاحتفاظ بها بعد 
ذلك في صيغة معدلة. 1 

إرجاء النظر في تعديل . إن تغيير النظام الداخلي أو تعديلاً طويلاً يشمل أكثر 
من قسم يجب النظر فيه بالتسلسل كما هو موضح في البند رقم 48؟. وفي حال تقديم 
إشعار ببعض التعديلات المتعارضة بحيث إنه لا يكون لها تأثير» يجب على الرئيس 
ترتيبها بشكل منطقي كما في حالة ملء الفراغات (البند رقم ؟١)»2‏ مع أخذ التعديل 
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الشامل أولاً ومن ثم أخذ الأكثر شمولية بحيث يحصل التعديل الأخير المتبثى على 
التأثير المطلوب. ويجوز للجمعية تغيير هذا الترتيب بأغلبية الأصوات ومن دون 
نقاش. إن تبئى هذه التعديلات بموافقة الأغلبية أو بالتصويت على ذلك رسمياً لا 
يخضع لاقتراح إعادة النظرء ولا يجوز تقديم التعديل الأخير كبديل من آخر معلق. مع 
ذلك» وكما هو موضح في الصفحة :6 يجب دراسة جميع التعديلات التي تم بها 
تقديم إشعارات كحق من حقوق الأعضاء الذين اقترحوهاء ولا يمكن إسقاط أي 
تعديل مقترح على اللوائح لأنه ببساطة يتناقض مع تعديل آخر تم تبنيه مسبقاً. هذا 
الإجراء لا يخرق قوانين البرلمان الاعتيادية» كما يبدو للوهلة الأولى» نظراً إلى أنه عند 
تبي أي تعديل للوائح» يصبح ذلك التعديل جزءاً من اللوائح مباشرة» وتصبح لغة 
اللوائح ذاتها هي التي تم تعديلها وليس اللغة السابقة التي قد تقترح أيأ من اللوائح 
المتبتاة يجب تعديلها فى الوقت الراهن بالتالي. وإذا لم يعد التعديل الذي لم تتم دراسته 
يمثل اقتراحاً راجحاً» يصبح بمثابة نص عقلاني ينطبق فقط على لغة لم تعد موجودة 
في اللوائح» عندئذ يتم إسقاط مثل هذا التعديل. غير أن هذا الظرف يجب ألا يحدث 
إذا تم تناول التعديللات بحسب الترتيب المناسب كما هو موضح أعلاه. 


ومالم تكن شبه أغلبية» يجب حساب نتيجة التصويت النهائية على تعديل 


تعديل تعديل مقترح على النظام الداخلي 

بينما يمكن إجراء التعديلات المقترحة على اقتراح التعديل من الدرجتين الأولى 
والثانية (بحسب الحاجة) ويمكن تبئّيها بأغلبية الأصوات من دون إشعارء إلا أنها 
تخضع للقيود المفروضة على نص التعديلات التي تقترحها. 

فإذا كانت اللوائح تتطلب إشعاراً مسبقاً لتعديلها (كما هو الحال)» وإذا لم تكن 
تتطلب إشعاراً ولكن الإشعار تم إرساله ولم تحضر أغلبية الأعضاءء يصبح من غير 
القانوني إجراء أي تعديل إضافي على المادة أو النص اللذين كانا خاضعين للتعديل 
(انظر الخاصية القياسية رقم 5 في الصفحة رقم .7١7‏ هذا التقييد يمنع الأعضاء من 
تقديم أدنى اقتراح » وبالتالي استغلال غياب الأعضاء من خلال تقديم اقتراح أكبر 
كتعديل على التعديل. وهكذاء إذا كانت اللوائح تنص على أن الرسم السنوي 
للأعضاء هو عشرة دولارات» وكان التعديل معلقاً لشطب الدولارات العشرة 
وإضافة خمسة وعشرين دؤلاراً بدلاً منهاء فإن أي تعديل لتغيير الرقم بين عشرة 
دولارات وخمسة وعشرين دولاراً يعتبر قانونيأًء إلا أن أي تعديل لتغيير الرقم إلى أقل 
من عشرة دولارات أو أكثر من خمسة وعشرين دولاراً يعتبر غير قانوني حتى ولو كان 
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بموافقة الأغلبية. وعلى فرض أنه تم تقديم إشعار لزيادة الرسوم إلى أكثر من خمسة 
وعشرين دولاراً أو الخفضها إلى أقل من عشرة دولارات» فلا بد من أن يحضر 
الاجتماع الأعضاء المعارضون لهذا التعديل للتصويت ضلده. والمبدأ نفسه ينطبق 0 
تعديل قدم كبديل من أقسام أو مواد (قبل التعديل) كما سبق أن أوضحناء 

يكون البديل المقترح مفتوحاً للتعديلات التي تقلل من حجم الرسوم وليس ا 
للك التي تزيد الرسوم أو تلك التي تقترح تعديلات جديدة. وهكذاء إذا كان 
التعديل معلقاً لاستبدال قانون جديد بدل القانون الذي ينص على رسوم الاشتراك 
والرسوم السنوية» ويقترح تغيير رسوم الاشتراك ولا يقترح تغيير الرسوم السنوية» 
فإن أي اقتراح بإجراء تعديل على الرسوم السنوية يعتبر غير قانوني. 


إن التعديل الذي هيدف إلى حذف كلمة أو جملة أو فقرة أو قسم يجب منحه عناية 
خاصة. وفي هذه الحالات» فإن اللوائح الحالية ليست في ذاتها مفتوحة لإعادة النظرء 
وإنما للتعديل فقط. فإذا تم تقديم إشعار لحذف نص من القوانين وكان بعض 
الأعضاء يشعرون أنه يجب الاحتفاظ به مع بعض التغيير الذي يكون نصه خارج 
نطاق ذلك الإشعارء يجب على هؤلاء الأعضاء تقديم إشعار فوري بهذه التعديلات 
لتضمينها في النصوص الموجودة حسبما يرونه مناسباً» وإلاء فإن مؤيدي النص 
ال متلار وريه جرم رروصر وك لاحك روج وام طوار ضيه اي 
النص الحالي. 


00 

المادة ٠0117‏ القسم ١‏ بحذف شهر «آذار/ مارس») وإدخال شهر «نيسان/ أبريل» بعد 
0 الثاني». فإذا 0 أن يكون الرتعار خط 2 
اللوائح له الذين يمكنهم تقديم إشعار ا فإنه من حق أي 
عضو فمل ذلك. فإذا كان الإشعار سيقدم خلال اجتمامء فإن هذايتم عادة خلال 
تناول أعمال أخرى » مع أنه يمكن فعل ذلك في أي وقت اخر حتى بعد التصويت 
بالتأجيل إذا لم يعلن الرئيس تأجيل الاجتماع. وتستطيع لجحنة اللوائح تقديم إشعار في 
ذلك ل المحدد التقارير اللجنة.. وإذا ا عار رتل 
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المقترحة بشكل واضح. إن تقديم اللائحة الحالية واللائحة المقترحة بعد التعديلات في 
عمودين متوازيين هي وسيلة جيدة ما دام التعديل الدقيق» الموضح بأسلوب رسمي» 
موضحاً في أعلى العمودين. . وعند تقديم إشعار بتعديل اللوائح في اجتماع مفتوح» 
لا يمكن المداولة به فى الوقت ذاته إلا إذا تمت مناقشته باقتضاب وبشكل غير رسمى 
بحسب التقدير الشخصي للرئيين (انظر أيضاً الصفحة 4/"). 1 

يسري مفعول التعديل على نظام داخلي فور تبئيه ما لم يحدد اقتراح تبئيه وقتا آخر 
لذلك لكي يصبح ساري المفعول» أو أن تكون الجمعية قد تبنّت اقتراحاً مسبقاً بذلك. 
لو ا و م ل و ال ا د 
الاقتراح من خلال إضافة فقرة مثل: « .. ينص على)» أو «. . . شريطة أن. .»)2 
شرط ألا يسري مفعول هذا الاقتراح حتى انتهاء الاجتماع السنوي المطروح» أو بينما 
يكون التعديل معلقاً» فإنه يمكن تبئي اقتراح عرضي لا يسري مفعوله. في حالة تبني 
التعديلات» إلا بعد وقت محدد. ومن الخطأ بمكان ربط اللوا ئح ذاتها بنصوص مؤقتة 
النفاذ. فإذا كانت آلية الانتقال إلى العمل وفق مجموعة 5000 المعقدة إلى 
حد ما وبحيث تردُ نصوص بتبئيها بشكل مؤقت» يمكن ترقيم مثل هذه النصوص 
وإرفاقها بمسودة التعديل على ورقة منفصلة تحمل عنوان «النصوص المتعلقة 
بالانتقال». عندئذ يمكن تقديم اقتراح بالتعديل على هذا النحو : «اقترح تبئي اللوائح 
المعدلة بالنصوص المرفقة». 


إن إجراء تعديلات على المواد المتعلقة بالمسؤولين قد يسبب صعوبات تتعلق 
بالوقت الذي يسري فيه مفعول هذه التعديلات بعد تبئيها ما لم تول عناية خاصة. 
وتستطيع الجمعية»؛ على سبيل المثال» تعديل لوائحها لتشمل أعمال وواجبات 
المسؤولين المنتخبين» وهذا يقتضي تبني اقتراح بهذا الصدد قبل التصويت على 
التعديللات» أو أن يضاف إليها اقتراح تعديل بحيث لا تؤثر في المسؤولين المنتخبين أو 
حتى إلغاء وظيفة ما. وإذا كان مطلوباً أن لا تؤثر التعديلات فى المسؤولين المنتخبين» 
يجب في هذه الحالة تبئي اقتراح ينص على ذلك قبل التصويت على التعديل» أو إضافة 
اقتراح تعديل على النص الذي يجب ألا يؤثر في المسؤولين المنتخبين. ويذكر هنا أنه 
يوجد عقد بين الجمعية ومسؤوليها. ومع أنه يمكن أي طرف إلى حد ما - القيام 
بالعمل وتعديل أو إلغاء العقد, إلا أنه يجب دراسة هذا العمل بشكل منطقي بحيث 
يأخذ في الاعتبار الطرف الثاني. 


ومن المهم أن نلاحظ هنا أنه على الرغم من أن وقت تعديل اللوائح يمكن 
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تأخيره من قبل الجمعية» إلا أن التعديل يصبح جزءاً من اللوائح بعد تبئيه مباشرة. 
وفي حال تمت طباعة اللوائح؛ يجب إضافة ملاحظة في أسفل الصفحة توضح أن 
اللغة المعدلة لم يسر مفعولها بعد. وإذا كانت بعض العبارات قد خذفت بسبب 
التعديل». يجب ذكر نص تلك العبارات» خاصة إذا كانت لا تزال سارية المفعول في 
الموؤسسة: 

العناوين وأرقام المواد والأقسام 

كان في الماضي يُسمح للسكرتير بملء ء العناوين وأرقام المواد أو الأقسام أو 
الفقرات أو الأحرف وغيرها بعد تبي الجمعية للوائح أو غيرها من الوثائق الطويلة. 
وكان يتم التعامل مع هذه التعيينات كمجرد ملاحظات هامشية يمكن تعديلها كتابياً. 
وقد أصبح من الاعتيادي الآن إدخال هذه العناوين الفرعية أو أرقام أو أحرف 
التعريف كجزء لا يتجزأ مما تبنته الجمعية. 

وخلال عملية تعديل الوثائق المتبئاة سابقاً من هذا النوع» يفترض أن تكون 
التغييرات الضرورية التي لا يختلف عليها اثنان في عمليات التعيين بالأرقام أو 
الأحرف» قد أدخلت في عمل الجمعية حتى ولو لم يرد لها ذكر. على سبيل المثال» إذا 
تبنت الجمعية اقتراحاً ما «كي تضيف بعد المادة 111 مادة جديدة تحمل رقم 219 بحيث 
تنص على ما يلٍ: . .. يجب على السكرتير أو اللجنة طبعاً زيادة رقم التعيين الخاص 
بكل من المواد الأخيرة بمعدل واحدء حتى ولو لم يرد نص بذلك اللخصوص في 
الاقتراح المنفذ. وتستطيع الجمعية فقط إجراء تعديل العناوين أو العناوين الفرعية 
بموجب القوانين المنصوص عليها في اللوائح أو غيرها من الوثائق إذا كان لمثل هذا 
© التغيير تأثين في المفنى» رت عر اج د اله وض انال جديوضن عليه 
أرقام المواد أو الأقسام أو المراجع التي لا تؤثر في المعنى» فيمكن إعطاء الصلاحية في 
ذلك إلى السكرتير أو في حالات أخرى إلى لجنة ماء وتستطيع الجمعية تفويض 
صلاحياتها فى هذا الصدد وذلك فى حالات خاصة من خلال تبئي قرار على النحو 
التالي: 00 ١‏ 1 

تقرر تفويض السكرتير (أو «اللجنة») لتصحيح أرقام المواد والأقسام» والتنقيط 
والمراجع وإجراء التعديلات الفنية الأخرى الضرورية للتعبير عن نية الجمعية في ما 
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مؤثمرات المندوبين 

كما يفهم عادة من قانون البرلمان» وكما هو مستخدم في هذا الكتاب». فإن 
كلمة مؤتمر تشير إلى جمعية أو هيئات (غير الهيئات التشريعية العامة الدائمة) يتم 
عادة اختيارها بشكل خاص لكل جلسة ‏ كممثلين عن الوحدات أو الأقسام 
الفرعية داخل مجموعة أكبر من الأشخاصء وذلك لتجتمع كهيئة تداول منفصلة 
وتعمل باسم كامل المجموعة. إن من أكثر أنواع المؤتمرات شيوعاً الجمعيات المحلية 
أو الحكومية ‏ التي يتم فيها اختيار المندوبين من قبل الأعضاء ومن بين الأعضاء 
أنفسهم في كل وحدة. ومن بين العبارات اللأخرى التي تستخدم للإشارة إلى هيئات 
الجمعيات الأخرى ما يلي: الكونغرس. المؤتمرء المجمع. الجمعية العامة. مجلس 
الممثلين. مجلس النواب. 


ويستخدم اصطلاح مجلس الممثلين أو مجلس النواب في حالة الجمعيات المهنية أو 
التعليمية لتمييز هيئة التصويت للمندوبين عن العدد الكبير للأعضاء الآخرين فى 
الوحدات الأخرى الذين قدموا إلى المؤتمر الحضور الندوات» والورشء والنشاطات 
التعليمية أو الاجتماعية أو غيرها. ويتم في بعض الجمعيات استخدام اصطلاحي 
مجلس الممثلين ومجلس النواب لوصف هيئة مندوبين يتم انتخابها لمدة محددة ‏ بدلا من 
انتخابها لجلسة المؤتمر فقط - لتقوم خلال تلك المدة بعقد الجلسات من وقت إلى آخر 
حسبما تمليه اللوائح. 

ويذكر هنا أن المؤتمرات تختلف من حيث الحجم واستمراريتها وتعقيد عملياتها. 
فبالنسبة إلى الجمعيات الصغيرة نسبياًء فقد تعقد مؤتمراً ليوم واحد يتخلله اجتماعان 
أو ثلاثة يحضرها المندوبون. أما أسبوع المؤتمرات الذي تعقده جمعية علمية أو تعليمية» 
من ناحية أخرى» فقد ينقسم إلى عدد من الأقسام اللنخصصة التي تجتمع بصورة 
منفصلة في الوقت نفسهء وتعقد عدداً محدوداً من الاجتماعات عند اجتماع كامل 
المندوبين في صالة واحدة. 

بالإضافة إلى ذلك» يتم في بعض الأحيان دعوة المؤتمر إلى الانعقاد هيدف 
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تشكيل جمعية أو ناد: أو انه ينعقد (كالاجتماع العام» البند رقم 07) بحضور جميع 
الأطراف المعنية أو الأطراف التي يبمها الأمر للعمل معاً على حل مشكلة معينة. 

يقتصر هذا الفصل عل المزايا المشتركة مع معظم المؤتمرات» وتشعلق أساسا 
بمؤتمر جمعية قائمة (للاطلاع على الإجراءات المختلفة التي تنطبق على الأنواع الأخرى 
من الجمعيات» أنظر البند رقم>١5).‏ 


النصوص الأساسية في النظام الداخلي 

في حالة الجمعيات الحكومية» أو الإقليمية أو المحلية القائمة التي تتألف من 
وحداتء يجب أن يقوم النظام الداخلي (ارجع إلى الصفحات 00556 
27) أو الوسائل الأخرى التي تضبط عمل الجمعيات بما يل : 

© التفويض بإقامة مؤتمر دوري. 

© تحديد صلاحياتها وواجباتها. 

© تحديد النصاب . 

© تحديد الأعضاء الذين يحق لهم التصويت. 

© تحديد أوراق اعتماد وفودها وبدائلهاء وطريقة تحديد عددهاء وأسلوب 
انتخامبا ‏ 

© صياغة هذا النص بحسب متطلبات المؤتمر الخاص لتشكيله ووظيفته. 

يمكن صياغة النص الأساسي المتعلق بأعضاء الهيئة الذين يحق لهم التصويت 
في اللوائح وفق ما يلائم المؤسسة أو الجمعية» وذلك على سبيل المثال على النحو 
التالي : 

إن الأعضاء الذين يحق لهم التصويت في المؤتمر هم المسؤولون الحكوميون بمن 
فى ذلك أعضاء المجلس التنفيذي في الجمعية الحكومية؛ الرئيس» (أو» في غيابه» 
نائب الرئيس) لكل ناد داخل الجمعية» والمندوبون المنتخبون في كل ناد. 

كذلك» يجب أن تنص اللوائح» من المستوى الذي ينعقد فيه المؤتمرء على : 
)١(‏ أن تكون الشروط الواردة لوحدة مؤلفة واضحة في ما يتعلق بحقوق التمثيل - 
تضم عادة الحد الأدنى من متطلبات العضوية. و(؟) عدد الوفود التى ستكون 
الوحدة مسؤولة عنها اعتماداً على حجمها ‏ بأن تحدد عادة» على سبيل المثال؛ أنه 
سيتم تمثيل كل وحدة من قبل رئيسهاء إضافة إلى مندوب واحد إذا كانت الوحدة 
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تضم أكثر من عدد محدد من الأعضاءء أو مندوبين إضافيين إذا كانت الوحدة تضم 
أكثر من ضعفي ذلك العدد من الأعضاءء وهكذا. 


يجب أن تنص اللوائح التي ينعقد المؤتمر بموجبها على كيفية انتخاب المسؤولين 
البديلين كما هو موضح في الصفحة 045. 

ولتجنب تغيير المسؤولين خلال المؤتمر (ارجع إلى الصفحات )ل يجب 
أن تنص اللوائح على أن يتولى المسؤولون المنتخبون الجدد مهامهم في نباي المؤتمر. 

أعضاء المؤتمر والمناوبون 

الأساليب التي يتم من خلالها ضمان حضور عضوية التصويت . عادة تتحقق 
عضوية التصويت في المؤتمر الذي تعقده مؤسسة قائمة؛ وذلك من خلال الأمور 
التالية : 

)١‏ من خلال كونه مندوباً معتمداً ومنتخباً من هيئة مشكلة للعمل كممثل لها 

؟) من خلال إضافة نص إلى اللوائح» كما في العديد من المؤسسات» ينص على 
كون الرئيس أو الضابط المسؤول (أوء في غيابه» نائب الرئيس) في كل وحدة محلية 

*) من خلال كونه مسؤولاً منتخباً للمؤسسة على المستوى الذي يعقد فيه 
المؤتمر ‏ على سبيل المثال» مسؤول جمعية حكومية في مؤتمر حكومي حيث يكون 
مسؤولو الجمعية من التنفيذيين السابقين في المؤتمر وأعضاء فيه بغض النظر عن عدد 
المندوبين الذين تستطيع الوحدة التي ينتمي إليها المسؤول» انتخامهم . 

5) من خلال كونه بديلاً منتخباً ومعتمداً ويحل» في فترة المؤتمرء محل مندوب لم 
يتمكن من الحضور أو انسحب من المؤتمر. 

ملء الشواغر التي تنشأ في وفد. إذا لم يتمكن رئيس الوحدة من حضور مؤتمر 
الجمعية» فإن نائبه (أو نائبه الثاني» أو نائبه الثالث أو نائب الرئيس المناسب عند 
الضرورة في حال توفر مثل هؤلاء) ينوب عنه ويأخذٍ مكانه في المؤتمر كما يفعل في 
أبة:وظينة حرق كان للر سن فإذا كان نائب الرئيس هو نفسه مندوباً منتخباً ولكنه 
يأخذ حالياً مكان الرئيس» يتم ملء الموقع الأساسي لنائب الرئيس كمبعوث منتخب 
بشخص آخر منتخب بالأسلوب السابق الذكر نفسه ‏ كما فى حالة عدم تولي مندوب 
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النصوص التعلقة بالبدائل . لضمان أكبر قدر ممكن من التمثيل في المؤتمرء يجب 
أن تنص اللوائح» على مستوى المؤتمرء على ضرورة انتخاب كل وحدة من الوحدات 
عدداً معيناً من البدلاء ‏ مساوياً لعدد المندوبين. وللحفاظ على مقياس موحد للتمثيل» 
السنوات ‏ يتم إعدادها بالطريقة نفسها التي يتم فيها إعداد الوفد. 

يتم عادة انتخاب البدلاء بأمر تعيين» كما يتم طلبهم إلى الخدمة إذا وجدوا مع 
وحور ل ا 0 لتر من ماري فَإنٍ 
خلال الونت ا ع اة ذاك لحن بالكقيس اعننها كرك اهار شيل ليس لأخذ 
مكانه) يتم ملؤه بأول بديل منتخب أو الذي يليه من حيث الترتيب وهكذا. 


في الحالات التي يمثل فيها المندوبون (ضمن وفد الوحدة) مجموعة أو منطقة 
معينة» قد يكون في بعض الأحيان من الأفضل تطبيق بعض الاستثناءات للقرار 
السابق» من خلال إضافة نص في اللوائح على مستوى المؤتمر بازدواجية كل بديل في 
الوفد. إن الخلل في هذا النظام يبرز عندما يكون المندوب المعين وبديله الوحيد غير 
قادرين على حضور المؤتمرء وبالتالي حرمان الوحدة من جزء من التمثيل التي لها حق 


فنةه. 


مكانة البدلاء وإجلاسهم وإجراءات الاستبدال. يتم تزويد البدلاء المسجلين في 
هذه الخالة بيطاقات خطلفة الألران أو الأشكال نيزهم من المندربين ويجلسون في 
أقسام بعيدة عنهم (يمكن في المؤتمرات الكبيرة ضمان المقاعد الاعتيادية عادة لهيئة 
التصويت فقط في صالة الجمعية). وعند تسجيل البديل رسمياً من قبل لجنة أوراق 
الاعتماد (الصفحة ٠5هه‏ وما يليها) على أنه سيحل محل المبعوث المنتخب» يتم تزويدم 
ببطاقة مندوب ويصبح مندوب تصويت عليه الواجبات نفسها وله المزايا ذاتها كما لو 
كان انتخب أصلا. 

إذا كان البديل سيحل محل موفد مسجلء يجب على البديل أن يقدم إلى لجنة 
الاعتماد دليلاً كافياً يثئبت انسحاب ذلك المندوب وأيضاً ما يثبت تسجيل المندوب 
الجديد قبل أن يحق له الجلوس أو التصويت كعضو في المؤتمر. كما أنه من واجب أي 
مندوب مسجل انسحب من المؤتمر أن يتأكد من إبلاغ لجنة أوراق الاعتماد بمغادرته» 
وكذلك أية جهة مسؤولة عن تحديد البديل المناسب المعتمد عند توفره. ومالم تنص 
لوائح الجمعية على خلاف ذلك» فإنه لا يجوز لأي بديل أو شخص آخر أن يحل محل 
مندوب آخر لا يزال مسجلا في سجل اللجنة. بمعنى آخر» إن غياب المندوب عن 
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صالة المؤتمر بشكل مؤقت لا يؤهل بديله لتقديم الاقتراحات أو التحدث والمشاركة 
في النقاشن أو التصويت ‏ حتى ولو كان ذلك بتفويض من الوفد مالم تسمح لوائح 
الجمعية أو الهيئة بذلك. 

وإعات اللودوف عمد كبرق انع افشيواةةالويخناة العحايه كك د وي فانم الام 
بحضور المؤتمر بالتكلفة التي تسمح بها الجمعية» وألا يدع أي شخص بديل بأن يأخذ 
الاجتماعات» وما دار فيها. وللمبعوث حرية التصويت حول المسائل التي تتم 
مناقشتها فى المؤتمر باستثناء الحاللات التي يتلقى فيها تعليمات من وحدته والمتعلقة 
ببعض الأمور المدرجة للمناقشة 

الاجتماعات الحزبية لاختيار مرشحين 

0 ء الوفد» 0 ع د 
نوع من دالا امات بالاجتماعات لحزبية 08 ا 0 هد الاجتماع كبيراً ‏ جداً 
0 , الإجرائية التي تنطبق على اللجان (البند رقم 50)» بما أن الوفد 
هو في الحقيقة لجنة تمثيل» ويعمل في المؤتمر لصالح المؤسسة أو الجمعية التي اختارته. 
وإذا كان الرئيس (أو نائب الرئيس في غيابه) هو بصورة آلية موفد الجمعية» » فإنه 
يعمل عادة كرئيس للوفدء وإلا يتم اختيار رئيس الوفد كما هو موضح في حالة 
الجمعيات الأخرى (ارجع إلى الصفحة .)١95‏ 

يتم في بعض الحالات عقد اجتماعات حزبية لمجموعات مختلفة» كأن يتم على 
سبيل المثال» عقد اجتماعات لجميع الوفود القادمة من المنطقة نفسهاء أراعي هبه 
أو المنطقة الجغرافية نفسها حسبما تحدده المؤسسة» وجميعهم يخضعون للقوانين نفسها 
التي تنطبق على اللجان. 

وكما هو الحال بالنسبة إلى أي لحنة فإن عدم وجود قانون أعلى أو أسمى يمن 
الوحدات أو الجمعيات فرصة إصدار تعليماتها لموفديهاء مع أن هذا ليس تصرفاً جيداً 
دائماً في الجمعيات العادية. إن مثل هذه التعليمات ملزمة للوفود إلى الحد الذي يجب 
معه على رئيس المؤتمر وغيره من المسؤولين فرض التعليمات الصادرة إليهم رسمياً 
وبالطريق السليمة. وتتطلب مثل هذه التعليمات من الوفد اتخاذ موقف لصالح أو ضد 
إجراء من المفترض عرضه على المؤتمرء أو الترشيح لصالح بعض المرشحين. وكما هو 
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موضح أعلاه» فإن الوفود لها حرية التصويت حسبما يرونه مناسباً باستثناء الحالات 
التي ترد فيها تعليمات في هذا الشأن. غير أن الجمعية تستطيع » من خلال إصدار 
التعليمات لوفودهاء إلزامهم بالتصويت كوحدة واحدة (أي» وضع جميع أصواتها 
لصالح ما تقرره أغلبية الوفد) حول جميع الأمورء أو بشأن موضوع معين؛ أو في ما 
يتعلق ببعض الأمور التي يجب على المؤتمر النظر فيها. 

ينطبق أيضاً اصطلاح اجتماع حزبي في بعض الأحيان على الاجتماعات المشابهة 
التي يعقدها الأتباع المعروفون بمواقفهم الداعمة لموضوع معين (سواء كان ذلك في 
مؤتمر أو في أي جمعية مداولات أخرى) حيث يجتمعون لوضع استراتيجية معينة 
لتحقيق نتيجة ما في الجمعية. ويمكن عقد مثل هذا الاجتماع على أساس الفهم الذي 
تم التوصل إليه وهو أن أولئك الذين يحضرون يجب أن يُنفذوا قرار الاجتماع الحزبي. 


4 تنظيم مؤْتمر جمعية قائمة 

يجب أن تعمل معظم المؤتمرات وفق جدول زمني يخضع لمراقبة دقيقة وإنهاء عدد 
كبير من الأعمال بسرعة - ويتم ذلك في أغلب الأحيان في أماكن يتم استئجارها 

مسبقاً ولمدة زمنية معينة. وبالتالي» فإن كل يوم إضافي يكلف الجمعية والأفراد مبالغ 
كبيرة. وعليه» فإن بذل أقصى جهد ممكن لتنظيم المؤتمر هو أمر أساسي. 

الاستعدادات المسبقة 


يبدأ التحضير للمؤقر قبل أسابيع أو أشهر من تاريخ انعقاده» ويتطلب عمل 
كثير من اللجان تحت الإشراف المباشر للمسؤولين في الجمعية ومجلس الإدارة. 

ترتبط الوظائف البرمانية الأساسية إلى حد كبير بالمؤسسة الأم» فيما يتم تنظيم 
المؤتمر من قبل ثلاث لحان يعيّنها الرئيس أو المجلس حسبما ينص عليه النظام الداخلي. 
هذه اللجان الثلاث هي : )١(‏ لجنة أوراق الاعتمادء وهي المسؤولة عن إعداد 
واعتماد قوائم المسؤولين والمندوبين والبدلاء الذين يتم تسجيلهم بعد التحقق من 
المصادقة عليهم قبل حضورهم المؤتمرء (؟) لحنة القوانين الدائمة» وهى المسؤولة عن 
صياغة القوانين الإجرائية المطلوبة بشكل أساسي للمؤتمرء و(") لجنة البرنامج» وهي 
المسؤولة عن إعداد برنامج المؤتمر ووضع الترتيب المناسب للأعمال (البند رقم )4١‏ 
وتحديد مزايا خاصة يتم تصميمها لتطوير وتحسين الجمعية ككل. ونظراأ إلى أن 
واجبات هذه اللجان بالغة الدقة» يجب عدم تعيين أي عضو فيها لأي سبب من 
الأسباب سوى كونه كفؤاً في المجال الذي عينٌ فيه. ا 


ووفقاً الحجم المؤتمرء يتوجب تعيين لجنة إضافية أو أكثر من لجنة لتكون مسؤولة. 
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عن النواحى الأمنية لتوفر الخدمات الفندقية وغير ذلك من الخدمات الأخرى المتعلقة 
بالمؤتمر. أما إذا تم تعيين لجنة واحدة فقط لتقوم بجميع هذه المهام والخدمات» فإنها 
تسمى فى هذه الحالة بلجنة الترتيب للمؤتمر. 

هناك أيضاً لجنة مهمة أخرى تعمل قبل وخلال المؤتمر تسمى لجنة العلاقات. 
تقوم هذه اللجنة بمسح وتقديم التوصيات حول الإجراءات المناسبة للقرارات 
والاقتراحات الرئيسية الأصلية (غير العرضية) التي ستطرح أمام المؤتمر. 

تضم الصفحات التالية من هذا الفصل شرحاً أوفى لواجبات لجان المؤتمر. ويجب 
على كل اللجان الدائمة في الجمعية د بالتتسيق مع الرئيس » والمجلس التنفيذي ولخنة 
البرنامج ‏ التخطيط بدقة لتمثيل وإدارة المؤتمرء ناس اه رجات للح 


يتم عادة قبل المؤتمر عقد اجتماع لمجلس الجمعية في مدينة المؤتمر قبل موعد 
المؤتمر بيوم أو يومين» ويمكن التوصل خلال هذا الاجتماع إلى عدد من القرارات 
حول الأعمال المدرجة على جدول أعمال المؤتمر وذلك قبل انعقاده. 


خدمات المستشار البرلماني 


يجب أن يكون هناك استشاري متخصص في مجال الإعداد للمؤتقرات» وهذا 
الشخص هو البرماني الذي يجب أن يباشر عمله في وقت مبكر. ويفضل أن يكون هذا 
الشخص محترفاً ‏ فكلّما كان أكثر خبرة فى مجال العمل في المؤسسة كان ذلك أفضل. 
ومع أن واجبه هو تقديم النصح والمشورة (ارجع إلى الصفحات 477 4 47) في 
اجتماعات المؤتمر (حيث يجب أن يجلس إلى جانب الرئيس)» فإن أهم أعمال المستشار 
البلماني هي التي تتم قبل افتتاح المؤتمر. فأثناء الإعداد للمؤتمر وأثناء أعمال المؤتمر» 
يجب على البرلماني أن يعمل كمستشار أساسي للرئيس» وللمسؤولين ولرئيس اللجنة» 
ويشرح لهم الأمور المتعلقة بإدارة المؤتمر وتداول الأعمال. وعليه» يجب على جميع 
رؤساء اللجان كلجنة أوراق الاعتمادء ولجنة الأحكام الدائمة» ولجنة البرنامج» 
ولجنة القرارات» ولحنة الانتخابات إن وجدت, واللجان الدائمة» الحاضرين فى 
المؤتمر أن يستشيروا المستشار البرلماني خلال هذا الوقت» وقد يكون من الافضل له أن 
يبحضر بعض اجتماعات هذه اللجان. ويجب على الشخصية البرلمانية هذه أن تحضر 
دائماً اجتماعات المجلس التي تسبق المؤتمر. : 


الإجراء الرسمي للمنظمة أثناء المؤتمر 


قبل أن يتناول المؤتمر أية أعمال. أخرى. يجب أن يتحول المؤتمر إلى هيئة 
تصويت منفردة ‏ وهذا يتم في اجتماع العمل الأول. ويذكر هنا أن الاحتفالات 
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البرمانية ‏ سواء كانت في بداية المؤتمر أو بداية كل يوم عمل - لا تعتبر من أعمال 
المؤتمر. ويمكن تنظيم افتتاحية رسمية منفصلة للمؤتمر» عند الرغبة في ذلك» قبل 
تنظيم المؤتمر بشكل رسمي. . وعندما يتم تنظيم جمعية الوفود التابعة لجمعية ما بموجب 
اللوائح : أو غيرها من القوانين الناظمة كما هو موضح أدناه؛ فإنها تعمل عندئذ 
كجمعية: كما آها تعمل باسم كامل الجمغية ويمكن الإشارة إليها بعيارة «الؤقر 
السنوي العاشر للجمعية الوطنية ل ضيه أ يسارك مايا اه » أوء كما هي معروفة 
باسم «الجمعية الوطنية ل مداو 4 بام لامح رز فاطو عر؟: 

يتم تنظيم المؤتمر رسمياً من خلال دراسة وتبئي تقارير منفصلة للجان الثلاث 
الواردة أعلاه ‏ وهي لجحنة أوراق الاعتماد؛ ولجنة القوانين الدائمة» ولجنة البرنامج 
مبذا الترتيب. 


وكلما رفع تقرير لدراسته» يتم تقديمه إلى المؤمر بواسطة عضو من الأعضاءء 
وهو عادة رئيس اللجنة المعنية. على هذا الشخص أن ينهي تقريره بعبارة أنه وبتوجيه 
من اللجنة» يقدم اقتراحها لتبنيه - إلا إذا لى يكن عضواً من : الأعضاء ء الذين يحق لهم 
الصيودت وفي هذه اخالة يمكن أي عضو من الأعضا الخزلين بالتصويت أذ يقد 
عضر مؤهل من الجن بتقديم الاقتراح. إن تم تقديم الاقتراح من قبل عضو في 
الرئيس أن يطلت قدي الأقتراء ! ا م : «(السؤال 
الآن يتعلق بتبئي تقرير لجحنة البرنامج». 

إن كل تقرير من تقارير النجان هذه قابل للنقاش والتعديل. ففي المؤتمر 
الاعتيادي للجمعية قلّما يحدث نقاش أو تقديم اقتراحات بتعديل أي من هذه 
التقارير» والاحتمال الأكبر أن يتم تبئتي هذه التقارير من دون أي صوت معارض - 
إذا قامت اللجنة بعملها على أكمل وجه (إن الصوت المطلوب لتبئي التقارير هو 
صوت الأغلبية وذلك في ما يتعلق بتقارير لجنة أوراق الاعتماد ولجنة البرنامج. كما 
يتطلب الأمر عادة الحصول على ثلثي الأصوات إذا كان الأمر يتعلق بتقارير لجنة 
ل ا و 0 -لاهة). وبتبئي هذه التقارير 
المنفصلة الثلاثة , فإن المؤتمر يكون قد تم تبئّيه رسمياً للانعقاد وتداول الاعمال. 


مسؤوليات اللجنة. فى ما يلى الواجبات الأساسية للجنة أوراق الاعتماد: يجب 


توزيع البنود من ١‏ إلى 4 على فترة زمنية طويلة قبل موعد عقد المؤتمر. يجب تنفية 
موه 


البندين © و في موقع المؤتمر خلال الفترة الزمنية التي تسبق افتتاح المؤتمر مباشرة. أما 
البندان رقما / و4 فإنهما يتعلقان بواجبات اللجنة خلال المؤتمر. 

)١‏ توزيع ما يلي مسبقاً على كل هيئة محوّلة بالتمثيل: (أ) المعلومات وفق 
اللوائح على عدد المندوبين والبدلاء» والمتطلبات الشرعية وزمن وطريقة 
انتخابهم”"2. و(ب) نماذج التأهيل مع التعليمات التي تنص على إعادتها في أوقات 
محددة بعد ملئها بأسماء المندوبين والبدلاء الذين تحددهم الوحدة الاستشارية» بعد 
توقيعها من سكرتير اللجنة» وفي بعض الأحيان من رئيسها أيضاً. ويمكن استخدام 
نموذج واحد لجميع المندوبين والبدلاء. كما أنه بالإمكان استخدام نموذج منفصل 
بحجم بطاقة يستعمله كل مندوب أو بديل ويكون بألوان مختلفة لتمييز المندوبين من 
البدلاء. فإذا تم وضع البدلاء في أزواج مع المندوبين» كما هو موضح في الصفحة 
5 » يمكن عندئذ استخدام بطاقات مزدوجة. 


؟). أ) فحص جميع النماذج للتحقق من شرعية كل من الأعضاء المدرجين " 
عليهاء و(ب) إبلاغ الوحدة المناسبة كلما عثر على مبعوث أو بديل غير قانوني ( 
يدفع ما يترتب عليه من رسوم, أو مدة عضويته غير كافية . . . إلخ)» وإبلاغ الوحدة 
بحقوقها المتعلقة بتعيين أحد البدلاء المنتخبين المدرج اسمه على نموذج التأهيل ليحل 
محل أي مندوب غير قانوني (إلا إذا كان الاستبدال آلياً نظراً إلى وضع البدلاء 
والمندوبين المدرجين أزواجاً لكنهم مع المبعوثين المنفردين). 

“') ملء قائمة الأعضاء المخوّلين بالتسجيل وأسس هذا الحق (المسؤول الذي هو 
مسؤول تنفيذي وعضوء رئيس الوحدة» والمندوب المنتتخب» بديل... إلخ) مرتبة 
بحيث يمكن الرجوع إليها بسرعة ‏ كأن يتم ترتيبها مثلاً بحسب الحروف الأبجدية 

4 الترتييات الخاصة بالتسجيل الذي يحدث خلال المؤتمر ‏ يبدأ قبل افتتاح 
المؤتمر بيوم أو يومين (انظر الصفحة رقم 007). 

4) التسجيل الذي يشمل الخطوات التالية عادة : 

أ) تقديم الشخص الراغب في التسجيل» ما يثبت أهليته لذلك. 

ب) التحقق من صحة أوراق اعتماد العضو المسجل من قبل لجنة أو شبه 


. يوزع بعض المنظمات هذه المعلومات في صورة مطبوعة عامة «دعوة إلى الانعقاد»‎ )١( 
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دفعها مسبقاً) والتوقيع على قائمة السجل . 

ث2 إصدار البطاقة المعنية التي هي من حق العضوء وإضدان البرنامج الرسمي » 
وأية معلومات أخرى ضرورية مثل مكان ووقت اجتماعات اللجنة أو الأقسام أو 
الورش. 
االسا ع ل ب ال يق كن 
بند من بنود العمل المدرجة على جدول أعمال المؤتمر. 

١‏ استمرار اللجنة إل ححين انتهاء الؤكر - لتسجيل التغييرات على قائمة الأسماء 
التي قد ند تتغير بما يلٍ: (أ) تسجيل أسماء إضافية (قد تنص عليها اللوائح أو قوانين . 
المؤتمر الدائمة (انظر الصفحة 655 ومايليها)» ويتم إقفال ياب التسجيل في ساعة 
معينة قبل وقت رفع الجلسة بقليل)» أو (ب) مغادرة المندوبين وتسجيل البدلاء الذي 
يحلون محلهم. 

6) تقديم تقرير أوراق الاعتماد الإضافي وذلك في بداية أول اجتماع عمل في 
كل يوم وفي الأوقات الأخرى بحسب الحاجة ووفقاً للتغيرات التي تحصل على قائمة 
السبجيل: 

أما بالنسبة إلى الجمعيات التي تحافظ على مقر إدارة دائم» فإن معظم الواجبات 
الإدارية والكتابية التي تحتاج إليها لجنة أوراق الاعتماد قبل المؤتمر تتم من خلال 
أسلوب روتيني متبع سنة بعد سنة ويقوم بهذا العمل موظفون براتب. . غير أن 
مسؤولية التوجيه العام والإشراف على هذا العمل تقع على عاتق لجنة أوراق الاعتماد 
وحدها. 


أوقات التسجيل ومكانه. يجب الإعلان في برنامج المؤتمر المطبوع عن مكان 
وزمان التسجيل. وقد يبدأ التسجيل في المؤتمرات التي تستمر لعدة أيام ب بغض النظر 
عن حجمهاء قبل يوم أو يومين من بدء المؤتمر. كذلك يجب أن يكون هناك نص 
ا ا ا ا 
التسجيل عادة في غرقة أو صالة منفصلة يتحدد حجمها ونوع العدات الوجودة فيه 
مر نا انلا حضاف بي االو ونه الكت ل ع مس 
عادة واحد أو اثنان من أعضاء الجمعية موجودين. 
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طريقة التسجيل . . إن الطريقة التي تتبعها لجنة أوراق الاعتماد في تسجيل الوفود 
تختلف باختلاف حجم المؤتمر. . وسنوضح في ما يلي الإجراء الذي شاع استخدامه في 
هذا الصدد: 


يتم تقسيم الجمعية المشرفة على المؤتمر إلى قسمين كما يل : الولاية؛ أو الأحياء» 
أو البلدان» كما تتم إقامة قسم منفصل للتسجيل. . وعادة يتم هذا التقسيم إلى ثلاثة 
أقسام كما هو موضح أدناه في كل قسم من الأقسام الفرعية. . ويضم كل قسم من 
أقسام السجل - مرتباً بحسب الترتيب المناسب ‏ أسماء الجمعيات أو الوحدات 
الموجودة في المنطقة الجغرافية نفسهاء بحيث تطبع تحت اسم كل جمعية أو وحدة 
أسماء المندوبين والبدلاء المرسلين باسمها شريطة أن تكون اللجنة قد تحققت من 
قانونية وشرعية هذه الأسماء. فخلال المرحلة الأولى من التسجيل يأتي العدد الأكبر 
من الأشخاص» ويتم عادة تعيين عضوين في اللجنة للوقوف على طاولة منفصلة 
ومميّزة لكل قسم من أقسام السجل. أما في المؤتمرات الكبيرة» فقد يكون الأدلاء 
مفيدين لتوجيه المندوبين والبدلاء إن لاتيم الناسية عيين يمكتويم تعديم ارداق 
اعتمادهم وتوقيع النماذج على يمين أسمائهم المطبوعة. ويجب إصدار نسخة أو 
نسختين على الأقل من السجل (نسخ عن صفحات السجل) بالإضافة إلى السجل 
الأصلي ‏ حيث يتم تقديم صورة من نسختين مع تقرير اللجنة» ٠»‏ فيما تستخدم النسخة 
الأخرى من قبل عذادي التصويت للتحقق من قانونية المصوّتين. . ومن خلال استخدام 
النسخة الأخيرة» يمكن تسريع إجراءات عد الأصوات في الانتخابات من خلال 

تقسيم الأشخاص المشرفين على عملية عدّ الأصوات وتقسيم العدادين إلى محموعات 
ا ال ال يه 
أعضاء لجنة أوراق الاعتماد أثناء التسجيل. كذلك يمكن دمغ بطاقات المندوبين 
بإشارات خاصة أو ترقيمها لتسهيل التعرّف على القسم الصحيح. 

ويذكر هنا أنه قلّما يبرز تنافس على مقاعد المندوبين إلا في المؤتمرات السياسية. 
ففي حالات التنافس النادرة بين الوفود والمجموعات والشك الحقيقي حول من له 
الحق في المقعد. فإن على الجمعية إسقاط الاثنين معاً من القائمة وإبلاغ المؤتمر عن 
حالة التنافس هذه كما هو موضح أدناه. وإذا اعتقدت الجمعية بعد سماع الحقائق بأن 
التنافس غير مبرر» فعليها إضافة أسماء الوفد الذي ترى بأن دعواه قانونية. وتنطبق 
قوانين الأسماء على أكثر الحالات الشائعة للوفود المخكارة من قبل وحدة محلية لا يحق 
لها التمثيل» أو أنها اختارت عدداً أكبر ثما يحق لها من المندوبين. 

تبني التقارير . قبل استلام تقرير لجنة أوراق الاعتماد» وبما أن الشف 1 
تنشأ بعد فلا يعتبر أي اقتراح من الاقتراحات قانونياً في غياب النصاب (انظر 

؟مه 


الصفحتين 51/١‏ 0177 للاطلاع على الاختلافات الضرورية في حالة المؤتمرات 
التي تعقدها منظمات غير دائمة). حتى إن الاقتراح المتعلق بقانونية عقد المؤتمرء 
على سبيل المثال» ليس شرعياً. وعليه فإنه من الضروري إنشاء اللجنة وتحديد موعد 
نبائى للتسجيل يدوّن في تقريرها الأول بحيث يكون لديها الوقت الكافي لإعداد 
ذلك التقرير. إن الاحتفالات الافتتاحية ستوفر بعض الفرص لهذا العمل الذي في 
حال استمراره يستطيع المندوبون من خلاله متابعة التسجيل - ولكنها لن تُضاف إلى 
تقرير اللجنة. وإذا لم يجهز التقرير في الوقت المحددء فللمؤتمر أن يتابع مناقشة 
الأعمال الأخرى غير المتعلقة بجدول الأعمال كأن يلقي المتحدثون كلماتهم» أو 
الانتظارء أو أخذ استراحة. 


يجب أن ينص تقرير لجنة أوراق الاعتماد الذي يقرأه رئيس اللجنة على مرفق 
يحتوي على «قائمة بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم التصويت في المؤتمر وبدلائهم 
القائمة)». ويجب إتباع هذا البيان بملخص قياسي كما هو متبع في بعض المؤسسات 
(بما في ذلك تعطل متكرر وفق قواعد التصويت الموضحة في الفقرة رقم (7)؛ 
الصفحة :4)006١‏ ويجب دائماً أن يوضح العدد الإجمالي لأعضاء المؤتمر المخوّلين 
بالتصويت وعدد البدلاء المسجلين. ويذكر هنا أن قائمة المندوبين والبدلاء لا تُقرأ 
عادة إلا بعد أن تتم قراءة جزء منها بحسب الطلب لمجرد العلم. . وإذا كان هناك 
تنافس بين الوفود» يجب بيان أسس ذلك مع توضيح حقيقة أن أسماء الوفود المنافسة 
لا تظهر على القائمة. وينهي رئيس اللجنة التقرير بقوله: «نيابة عن اللجنة أقترح أن 
يتم رسمياً اعتماد قائمة الأسماء المطروحة الآن كقائمة رسمية للأعضاء ء المخولين 
بالتصويت في المؤتمر». بعد ذلك يجب تسليم التقرير والقائمة المرفقة إلى الرئيس أو إلى 
السكرتير. 


مالم يكن هناك نقاش أو تعديل مقترح» فإن الرئيس - وقبل أن يطلب التصويت 
على تبئّي التقرير - يسأل : «هل يوجد أية أسئلة حول التقرير؟». وفي حال كان هناك 
تنافس عل المقعد (المقاعد). يمكن طرح تعديل أساسي بهذا الشكل : «التعديل 
بالإضافة» شريطة إضافة اسم جورج جيه مورس إلى قائمة أسماء الأعضاء ء المندوبين 
كما هي مقدمة كوفد ولاية ميسوري». عندئذ يمكن تقديم اسم وفد المعارضة في 
تعديل ثان» على سبيل المثال: «الحذف جورج جيه مورس وإدخال فرانك نورتون». 
وسواء تم تقديم تقرير بالتنافس أم لاء ٠»‏ فإنه من القانوني تقديم اقتراح مثل هذا التعديل 
أو حتى تقديم اقتراح باستبدال مجموعة كاملة وتختلفة من المندوبين لأي وفد على 
القائمة. غير أنه لا يسمح مثل هذه القائمة أن تضم عددا أأكثر من عدد الأسماء الموجودة 
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راو ل عد رق ور لطي منود [إأرين ينها 
مع وجود أشخاص آخرين يطالبون بذلك. ويذكر هنا أنه لا يجوز لأي من المندوبين 

المشتركين في القضية التصويت على أي تعديل يقترح إجراء تغيبر على قائمة الوفود. أما 
أولئك الذين أجلستهم اللجنة؛ مع أنهم ينافسون في القضية التي لم تمل بعد فإنهم 
يستطيعون التصويت على جميع القضايا باستثناء تلك المتعلقة بم شخصياً. وعند طرح 
السؤال المتعلق بتبئي تقرير أوراق الاعتماد أو تبئّي الاقتراحات المتصلة بدراسته. فإنه 
يحق فقط لأولئك الأشخاص المدرجة أسماؤهم على قائمة الأعضاء ء أن يصوتوا على 
ممرسود جو سس يد 


ثمة أسماء الأعضاء المخؤلين بالتصويت؛ التقارير المساندة. إن تبني تقرير 

ا م ء المخوّلين بالتصويت في 
المؤتمر ‏ مع قابليته للتغيير بواسطة التقارير المستقبلية. إن العضو المخول بالتصويت 
الذي سجل اسمه بعد تقديم التقرير الأول يصبح عضواً كامل العضوية مباشرة بعد 
التسجيل ما لم تكن وضعيته في حالة مساءلة. أما إذا خضع للمساءلة» فإن عضويته لا 
تكتمل حتى يصدر قرار عن اللجنة أو عن المؤتمر نفسه. ومع أن لجنة أوراق الاعتماد 
تقذم عادة تقريراً مسانداً في بداية كل يوم فقطء إلا أنه يمكن أن يُطلب منها تقديم 
تقريرها في أوقات أخرى أيضأ كأن يتم ذلك قبل تصويت مهم مثلا. وإذا لم يطرأ منذ 
آخر تقرير أي تغيير على قائمة أسماء الوفود المسجلة. » لا حاجة إلى تقديم اقتراح أو 
إجراء تصويت. أما إذا طرأت تغييرات» فإنه يجب على رئيس اللجنة إنهاء تقريره 
بقوله : «نيابة عن اللجنة أقترح اعتبار قائمة الأعضاء هه ا 
والمقدمة هنا هي القائمة الرسمية للأعضاء المخوّلين بالتصويت في المؤتمر». و 
قرت د شل ين ل درك مسي د ل و لله 
يتطلب فقط أغلبية الأصوات لتبنيه نظراً إلى أنه من المعروف أن قائمة الأسماء يمكن 
الإضافة إليها أو الحذف منها مع قدوم المندوبين متأخرين أو مغادرة بعضهم مبكراء 
وممكن فى هله الثالة لمعيل ال لا لي مك 

ويجب دائماً إعداد القائمة الرئيسية للجنة أوراق الاعتماد الخاصة بالأعضاء 
المخوّلين بالتصويت والمسجلين حالياً بطريقة تسمح بمعرفة عددهم بسرعة. ٠‏ فتوحمى 
الدقة أثناء إعداد القائمة أمر بالغ الأهمية نظراً إلى أن لها تأثير ا في نتيجة الانتخابات أو 


في القضايا المتنافس عليها. فإذا لم تنص اللوائح أو قوانين ن المؤتمر الدائمة على عدد 
النصاب (البند رقم ا ار النصاب في هذه الحالة 
يصبح هو أغلبية أصوات الأعضاء المخوّلين بالتصويت والمسجلين فعلياً بغض النظر 
عما إذا كان بعضهم قد غادر. 
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لجنة الأحكام الدائمة 


مسؤوليات اللجنة . تقوم لحنة القوانين الدائمة بصياغة عدد من القوانين اتسمى 
قوانين المؤتمر الدائمة» وتقديمها لدراستها واعتمادهاء والتي ‏ في حال اعتمادها - 
تنطى فقط عل هذا الؤقر: عل أن :هذه القزانين غنيب أن تساقطي اي تحال من 
الأحوال مع قوانين الجمعية ولوائحها الداخلية؛ ولكن (وعلى النقيض مع القوانين 
الدائمة للجمعيات المحلية) يمكن أن تنص على إجراء تعديلات على القوانين ا موجودة 
في السلطة البرلمانية المنصوص عليها في اللوائح. وعادة تضم قوانين المؤتمر الدائمة 
كلا النوعين «القوانين البرلمانية» المتعلقة بتداول الأعمال» «والقوانين غير البرلمانية» . 
ولهذا فإنهاء تشكل إلى حد ماء مزيجاً من القوانين الخاصة والقوانين العادية الدائمة 
(البند رقم 7). وبما أن تأثيرها أو مفعولها ينتهي بانتهاء الجلسة التي تبنيّت فيهاء فإنها 
مع ذلك تختلف عن أنواع القوانين الأخيرة في بعض الأوجه. 

إن القوانين الدائمة للمؤتمرات المتتابعة التي تعقدها جمعية ما تتطور في غالب 
الأحيان إلى حد أن القوانين المتبتّاة في المؤتمر السابق لا تحتاج إلا إلى تعديل بسيط. 
ومن ناحية أخرى» فإن عمل هذه اللجنة قد يتطلب في بعض الأحيان إجراء أبحاث 
مكثفة على المداولات السابقة للمؤسسة. وعلى أية حال» يجب دائماً استشارة البرلماني 
حول قوانين المؤتمر الدائمة» وهو الذي يعدّ دائماً أول نسخة منها لتقديمها إلى اللجنة. 


وعليه» يجب أن يقدّم كل شيء يتم تسجيل اسمه على نسخة من «قوانين المؤتمر 
الدائمة المقترحة» التي توصي بها اللجنة - وهي تُطبع عادة في البرنامج الرسمي. 

تقديم وتبني أحكام المؤتمر الدائمة. يتم تقديم تقرير لجنة أوراق الاعتماد إلى 
المؤتمر فور تبنيه من خلال تقديم اقتراح» وبقراءة القوانين المقترحة كاملة ‏ بغض 
النظر عن توزيعها سابقا ‏ إلا في الحالات التي يتم فيها تزويد كل وفد بنسخة» علما 
بأن القوانين لا تتغير من سنة إلى أخرى » وهناك عادة ثابتة في المؤسسة تسمح بإلغاء 
هذه القراءة. وبعد النقاش أو التعديل» إن وجدء يتم التصويت عادة مرة واحدة على 
حمل القوانين. ويجب أن نفهم أن الدراسة المتسلسلة (البند رقم 58) لا تنطبق هنا 
لأنه على الرغم من أن القوانين يمكن تنظيمها لتبدو كوثيقة واحدة» فهي في 
الحقيقة» جموعة اقتراحات رئيسية منفصلة تقدمها اللجنة في اقتراح واحد. وبطلب 
من أحد الأعضاء المخوّلين بالتصويت في المؤتمر» يمكن طلب التصويت مرة واحدة 
على أي من القوانين (ارجع إلى الصفحة رقم 27177: مع أن هذا المطلب مستحسن 
فقط إذا ظهر أن أمراً مهماً معرّض للخطر. وفي حال تقديم مثل هذا المطلب» يتم 
العمل على القوانين الأخرى أولاء ثم يتم العمل على تلك التي فُصلت كل على حدة. 
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وبموجب الإجراء الاعتيادي للتصويت على القوانين الثابتة ك «امجموعة»» فإن تبتيها 
يحتاج إلى ثلثي الأصوات - نظراً إلى أنها ستلّبي متطلبات المؤتمرء إذ لا بد من أن تضم 
نصوصاً يمكن فرضها فقط على الصوت الذي يتطلب ثلثي الأصوات. وفي حال 
اقتراح قانون جديدء سواء كان ذلك خلال دراسة القوانين التي تقترحها اللجنة أو 
في وقت لاحق خلال المؤتمرء يجب دراسته بصورة منفصلة بعد تبي اقتراحات اللجنة 
كما هو موضح في ما يلي. 


الأصوات اللازمة لتبئي حكم منفرد. في حال التصويت على قانون دائم عردو 
بشكل منفرد» فإن مجموع الأصوات الضرورية لتبئيه هو ثلثا الأصوات في بعض 
الحالاات» والأغلبية في حالات أخرى بحسب طبيعة هذا القانون: 


)١‏ من حيث المبدأ تمتاز قوانين المؤتمر الدائمة التي تتطلب ثلثي الأصوات لتبئّيها 
(حتى منفردة) بأن لها خصائص النصوص نفسها التي تحتاج إلى ثلثي الأصوات 
لإقرارها في الجمعيات المحلية خلال الاجتماع أو الجلسة» أو التي قد يتم تبتّيها 
كقانون تنظيمي خاص لاستمرار مفعولها من جلسة إلى أخرى (انظر البند رقم 1 
من أمثلة ذلك القانون الذي يحدد الوقت المسموح به في النقاش. ويسمى هذا النوع 

من القوانين باسم القوانين البرلمانية الدائمة في مؤتمر كما هي مستخدمة في هذا 
الكتاب. 


”) يمكن أن يكون القانون الدائم قابلاً للتبتي بأغلبية أصوات المؤتمر إذا لم يكن 
فم ف (1) أعلا.: ويمكن بالا يه بي جمية حلية كقانون دانم اباي لان 
البند رقم ”). مثال ذلك القوانين المتعلقة بحمل بطاقة العضوية. أو باتباع صيغة 
معينة لتقديم التقارير أو القرارات. 


الأصوات اللازمة لتعديل أو إبطال حكم دائم في المؤتمر. يتطلب تعديل أو 
إبطال قانون دائم في المؤتمر ثلثي الأصوات أو صوت ا رنود أو «الأعضاء 
الآخرين» المخوّلين بالتصويت في المؤتمر» والدين نم كبتجيلهج مع استكتاء واجيد 
وهو: القانون القابل للتبئي بشكل منفرد من قبل الأغلبية يمكن تعديله أو إبطاله 
بأغلبية الأصوات عند تقديم إشعار قبل يوم على الأقل. 

تعليق حكم دائم في المؤتمر. إن أي قانون دائم في المؤتمر (باستثناء ذلك الذي 
ينص على السلطة البرلمانية) يمكن تعليقه لغرض محدد بأغلبية الأصوات حتى ولو 
تطلب القانون ثلثي الأصوات لتبتيه. وفي ظل هذا التعليق» فإن الأحكام القابلة 
للتطبيق في السلطة البرلمانية المنصوص عليها في اللوائح (أو بقانون من قوانين المؤتمر) 
تصبح نافذة ‏ كما لو أن القانون الدائم لم يتم تبنيه. ولتعليق حكم دائم من قوانين 


/اهه 


المؤتمر إلى جانب قانون البرلمان العام الذي ينطبق على الظرف نفسه» فإن ذلك يتطلب 
ثلثي الأصوات كما هو مطلوب لتعليق الحكم العام عند عدم وجود حكم دائم متعلق 
بالأمر (البند رقم 0؟)(". ولا يمكن تعليق أي من الأحكام الدائمة في المؤتمر للمدة 
المتبقية من الجلسة» كما لا يمكن تعليق أي قانون ذي تطبيق واحد فقط نظراً إلى أن 
هذا الإجراء يكون مساوياً تماماً لإبطاله» وبالتالي ينبغي التعامل مع هذه الحالة وفقاً 
لذلك. 


عينة للأحكام الدائمة في مؤتمر. يجب أن تختلف الأحكام الدائمة في المؤتمر من 
حيث الحجم والنوع والمسؤوليات. ومع أنه من غير الممكن صياغة أحكام نموذجية 
قابلة للتطبيق بشكل عام» فإن المجموعة المثالية التالية توضح طبيعة الأحكام الدائمة 
المتبناة في العديد من المؤتمرات. 

الأحكام الدائمة لمؤتمر ....................0202ل وج ا ل ا 

قانون رقم )(١‏ تقوم لجنة أوراق الاعتماد مباشرة بعد حفل افتتاح أول 
اجتماع عمل” "2 برفع تقرير بعدد المندوبين والبدلاء المسجلين كحضور مع أوراق 
اعتمادهم» كما تقوم بإعداد وتقديم تقرير مساند بعد تجربة الافتتاح في مستهل كل 


(ب) يمكن نقل العضو المسجل كبديل بعد موافقة لجنة أوراق الاعتماد ليصبح 
مندوباً في أي وقت خلال الاجتماعات المستمرة. 


قانون رقم ؟. حتى يتمكنوا من دخول صالة الاجتماعات وتسهيل التعرف 
عليهم وتوجيههم إلى مقاعدهم. على الأعضاء والبدلاء تعليق بطاقات عضويتهم 
الصادرة المسلّمة لهم من قبل لجنة أوراق الاعتماد حال تسجيلهم. ْ 


قانون رقم ". يجب أن يكون القرار المقدّم من قبل أحد الأعضاء خطياً وموقعاً 


(؟) السبب في أن قاعدة برلمانية سارية عند الانعقاد يمكن تعليقها بأغلبية الأصوات» حتى على الرغم 
من أنها تتطلب موافقة الثلئين لإقرارها على النحو التالي : في حالة الانعقاد فإن القواعد البرلمانية السارية التي لها 
طبيعة تعليق القواعد المعادية للنظام طوال جلسة الانعقاد ‏ تنشأ بوجه عام عن حاجة إلى إعطاء الأغلبية مزيداً 
من سلطة نقل الأعمال بأدنى حد من التأخير» حتى حينما لا تكون الأغلبية كبيرة بدرجة تكفي لجمع ثلثي 
الأصوات . وحيث إنه من المرجح لهذا أن تخفض الحماية المكفولة لأقلية أكبر من الثلث» فإن قاعدة برلانية 
سارية لانعقاد مؤتمر تتطلب ثلثي الأصوات لإقرارها؛ ولكن لأن القاعدة ذاتها تنحو إلى حماية أغلبية تقل عن 
الثلين» فإن أغلبية لهذه ينبغي أن يكون لها حق تعليق القواعد لغرض خاص والسماح للقواعد العادية بأن 
تصبح نافذة المفعول . 

(") انظر الصفحتين 201469 .060٠‏ 
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عليه من صاحبه ومن العضو الذي ثنى عليه . وهذان الشخصان يجب أن يكونا 
عضوين محؤلين بالتصويت في المؤتمر ‏ ويجب إرسالهما مباشرة إلى مكتب سكرتير 
السجل. 

قانون رقم 4 ““. (أ) إن جميع القرارات باستثناء له اقرع وو فر سل 
التنفيذي (أو «مجلس الإدارة»» أو « مجلس المدراء» . . إلخ). أو من قبل اللجان» 
رح الترمتات القدمة فى ل ازير ل اه 
ا 0 
صاحبة الاقتراح. 

(ب) يعطى كل عضو يقدم قراراً فرصة لتفسير القرار الذي اقترحه أمام لجنة 
القرارات إذا طلب ذلك. 

(ج) تعدّ لجنة القرارات قرارات مناسبة لتنفيذ التوصيات المحالة إليهاء وتقدم 
للمؤتمر إلى جانب توصيات اللجنة الخاصة والمتعلقة بالإجراء المناسب هذه 
القرارات وجميع يع القرارات الأخرى المّحالة إلى اللجنة؛ باستثناء المسائل التي تقر 
اللجنة بثلثي م عدم رفعها”". 

(د) يستطيع المؤتمرء بأغلبية الأصوات. تعليق هذا القرار» أي رقم (5): وله 
أن يدرس مسألة ما فوراء أو أن يطلب من لجنة القرارات رفع تقرير بمسألة ما في 
وقت معين» حتى ولو صوتت اللجنة على عدم رفع تقرير بها. 

قانون رقم 5. لا يجوز لأي عضو أن يتحدث خلال النقاش أكثر من مرة حول 
المسألة ذاتها في اليوم نفسهء أو أكثر من دقيقتين» من دون الحصول على موافقة المؤتمر 
بثلئي الأصوات من دون نقاش. 

قانون رقم ”. يجب أن تكون جميع التقارير والمواد الأخرى ام: لتعلقة بالسجز 
الدائم أو الإجراءات الأخرى مطبوعةء وأن يتم إرسالها فوراً إلى سكرتير السجل فور 
عرضها. 

قانون رقم . يجب تقييد عمليات الترشيح لكل منصب في المؤتمر بكلمة ترشيح 
واحدة مدتها ثلاث دقائق. وبكلمة تثنية مدتها دقيقة واحدةء وذلك لكل مرشح. 


(4) في ما يتعلق بالتنويعات في القواعد والممارسات في الجمعيات الخاصة بمعالجة القرارات في مؤتمر 
ماء انظر الصفحات 0582209557. 
(65) انظر الصفحة 0548. 
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قانون رقم 8. يجب أن تكون جميع إشعارات الإعلان عن المؤتمر مكتوبة وموقعة 
من قبل الشخص (أو ممثل مناسب عن الأشخاص) الذي يتم إصدار الإعلان بموجب 
صلاحياته» ويجب إرسالها إلى مكتب سكرتير السجل. 


قانون رقم 24. إن القوانين الواردة في النسخة الحالية من قواعد روبرت 
التنظيمية المنقحة حديثاً تحكم المؤتمر في جميع الحالات التي تنطبق عليها هذه القوانين» 
وفي الحالات التي لا تكون فيها هذه القوانين مناقضة للوائح المؤسسة (أو «النادي» أو 
«الجمعية». . . إلخ) تصبح هذه القوانين قوانين دائمة. 


لحنة البرنامج 

تقوم لحنة البرنامج بإعداد وتقديم الحدول المقترح للاجتماعات والمداولاات 
والأحداث الخاصة فى المؤتمر. وعند تبتي هذا البرنامج من قبل هيئة التصويت»؛ مع 
التعديل أو من دونه؛ يصبح هو جدول أعمال جلسة المؤتمر كاملة (البدد رقم .)4١‏ 
ويشمل البرنامج أيضاً ‏ مدرجة على جدول أعمال المؤتمر ‏ سلسلة عناوين؛ 
وندوات» وورش عمل» ومعارض» ورحلات وغيرها من النشاطات المصممة . 
لتدريب الأعضاء أو تحفيزهم أو تسليتهم. 

مسؤوليات اللجنة. إن طبيعة مسؤوليات لجنة برنامج المؤتمر معقدة أكثر بكثير 
من تعقيدات مسؤوليات اللجنة التي تحمل الاسم نفسه في جمعية محلية لها «البرنامج" 
نفسه الذي هو بمثابة جزء من كل اجتماع من اجتماعاتها. ويجب أن يغطي البرنامج 
ككل جميع أوجه ومجالات عمل الجمعية والتزاماتها على مستوى المؤتمر (الحي أو 
الولاية أو المحلة. . . الخ) ‏ ومراجعة المدة الزمنية الفائتة منذ المؤتمر السابق» وفي 
الوقت ذاته توقع مسار الجمعية حتى موعد المؤتمر التالي. وإلى جانب تمكين المؤتمر من 
تناول الأعمال التي يجب دراستها بحسب جدول أعماله» يجب أن يكون البرنامج عل 
نحو معين بحيث يشبّع كل وفد على دراسة وتقييم سياسات وإنجازات الجمعية 
والفرص المتوفرة لهاء وأن ما ستحققه من المؤتمر لصالح عضويتها سيعتمد كثيرا على 
الانطباع الذي سينقله كل مبعوث إلى الوحدة التي يمثلها. 

تبدأ لجنة البرنامج عملها عادة بعد انتهاء المؤتمر السابق مباشرة» وتستمر في 
القيام بواجباتها خلال المؤتمر الذي تعدّه ‏ وبالتالي فإنها تعمل كلجنة دائمة. وعلى 


(1) إن القاعدة بشأن «السلطة البرلمانية» تكون متضمنة في القواعد السارية لانعقاد مؤتمر فقط إذا كان 
النظام الداخلي للمنظمة لا يعطي هذه السلطة. وإذا كانت هذه القاعدة متضمنة» فإنها لا يمكن أن تعلن 
بصفتها هذه على الرغم من أن قاعدة معينة مذكورة في السلطة البرمانية يمكن أن تعلن بثلثي الأصوات . 
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لجنة البرنامج أن تعمل عن كثب مع الرئيس والبرلماني. 

تخطيط البرنامج . على الرغم من وجوب عرض البرنامج على المؤتمر لتبئّيه وجواز 
تعديله خلال المؤتمرء إلا أن هناك تفاصيل عديدة يجب اتخاذ قرار بشأنها منذ البداية. 
وقبل انعقاد المؤتمرء يجب أن تحصل لجنة البرنامج على الصلاحيات بعدد محدد من 
أعضاء اللجنة التنفيذية أو المجلس الاستشاري. أحياناً» وتعمل فى غالب الأحيان 
(بالتعاون مع لجحنة ترتيبات المؤتمر) على توجيه الدعوة والاتفاق مع متحدثين من خارج 
الجمعية أو مع الفرق الترفيهية للترتيب لبعض الأعمال؛ وإعطاء كل موضوع من 
المواضيع ما يناسبه من الوقت واتخاذ جميع الترتيبات الضرورية بشكل مسبق قبل الموتمر. 

تقوم بعض الجمعيات بإرسال برنامج أولي بالبريد إلى جميع الوحدات المشاركة 
قبل أسابيع من موعد انعقاد المؤتمر كجزء من «الدعوة لحضور المؤتمر». يجب طباعة 
البرنامج الكامل الذي من المتوقع أن توصي به اللجنة وتقديمه إلى كل شخص يسجل 
لحضور المؤمّر. 
إن جدول أعمال سلسلة اجتماعات المؤتمر يضم عادة» في صيغته الموسعة» 
عناصر جدول الأعمال المتبع عادة في الاجتماعات العادية لوحدات الجمعية (البند 
رقم .)4١‏ وفي حالة المؤتمرء تصبح التفاصيل ضرورية لسببين أساسيين: (١)إن‏ 
الالتزام بجدول مسبق الترتيب أمر إلزامي إذا أريد للمؤتمر أن يُنجز أعماله» ذلك مع 
ضرورة اعتبار الزمن على أنه عامل في غاية الأهمية إذا كان سيتم نقل بعض أحداث 
المؤتمر بالراديو أو التلفاز وفق ساعات محددة؛ أو أنه من المقرر إلقاء كلمات من قبل 
بعض المسؤولين الحكوميين» أو ظهور بعض المشاهير. (؟7) لكل عضو من الأعضاء 
الحق في معرفة في أي اجتماع وفي أي وقت سيتم طرح موضوع ما على المؤتمر حتى 
يعمل على ألا يغادر القاعة أثناء مناقشة ذلك الموضوع أو التصويت عليه. 
منهما وقت ومكان وقائع المؤتمر الخاصة ‏ وبالنسبة إلى كل اجتماع عمل ساعات 
بدء الجلسات. أو التأجيل أو الاستراحات المحددة على جدول الأعمال. أما الجزء 
الثاني فيدرج بنود أو فئات الأعمال المجدولة لكل اجتماع ويعرف ب جدول الأعمال 
(البند رقم .)5١‏ إن استخدام هذا الاصطلاح لا يغير من حقيقة وجوب عرض هذه 
البنود على الموّتمر وفق ترتيبها المدرج على جدول الاعمال» وليس الانتظار إلى حين 
حضور المؤتمر أو الساعة التى حددت لها. 


بينما لا يمكن وضع برنامج نموذجي يناسب جميع المؤتمرات» فإن المبادئ التالية 


هك١‎ 


© يجب تقديم إشعارات التسجيل في وقت مبكر عبر البريد وأن تتم تم طباعتها 
أيضاً في برنامج المؤتمر. ومن المستحسن دائماً أن يُقدم ف لات جدول 
امات لسلس راسج لني متسس اللوقريس أنه د عفان افر لا لاد 
الأشخاص المعنيين مهذه الاجتماعات في وقت ميكر. 


© بعد الانتهاء من التلاوات الدينية يعزف النشيد الوطنيالم العسم خلال فل 
الافتتاح » ويجب أن تكون بحسب ذلك الترتيب أي التلاوات الدينية أولاً ثم النشيد 


الوطني» ثم القسم أخيراً. 

© إذا كان مقرراً إلقاء كلمة ترحيبية ‏ يقرأها عادة مسؤول محل فى مستهل 
المؤتمر ‏ يجب أن يتبعهاء كنوع من الكياسة أو الدماثة» إشارات إكبار وتقدير من 
الرئيس أو نائبه بالنيابة عن الجمعية. 

© يجب أن يحدد البرنامج» بالنسبة إلى كل اجتماع» وقت البداية والنهاية. أما 
البرنامج أو جدول الأعمال فيجب أن يحدد الترتيب الذي سيتم بموجبه طرح 
المواضيع يع أو فئات المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع. ويجب تحديد مدى 
تقسيم هذه الفئات وفق فى الظروف الخاصة والمشاكل المحتمل بروزها في كل مؤتمر. كما 
يجب تخصيص وقت كاف لناقشة كل المسائل المتعلقة بالسياسات المتوقع طرحها على 
المؤتمر. وبالنسبة إلى هذا البند من بنود الأعمال» من المستحسن دائما تحديد وقت 
معين ‏ والذي بدوره ييل الأمر آلياً إلى ترتيب خاص إلا إذا ورد خلاف ذلك في 
اللوائح (ارح جع إلى الصفحة رقم 201). إن الواضيع المدرجده مع عام تاديد رمن عيلبه 
35-6 ترتيب عام بالنسبة إلى الاجتماع الذي أدرجت على جدول أعماله . 


© يتم تقديم تقارير المسؤولين عادة بحسب الترتيب الذي حُدد للمسؤولين في 
اللوائح بحيث يقدم الرئيس تقريره أولاً إلا إذا رغبت المؤسسة أو الجمعية في تغيير 
هذا الترتيب. يجب أن يأتي تناول تقرير المحاسبين المدققين مباشرة بعد تقرير المحاسب. 
ويتم في وقت مسبق طباعة وتوزيع تقارير المسؤولين المخصصة للمعلومات فقط ولا 
تتطلب أي إجراء من قبل المؤتمر. وفي مثل هذه الحالة» قد لا يكون من الضروري 
قراءة التقرير» حيث يستطيع الرئيس أن ينتظر للسماح للوفود بطرح أي سؤال على 
المسؤول الذي قدم التقريرء والذي يحق له بدوره تقديم ملاحظات إضافية على تقريره 
عندئذ. كذلك يجب تقديم تقرير المجلس» إن وجد مباشرة بعد عرض تقارير 
المسؤولين. 

© أما تقارير اللجان المخصصة للمعلومات والتي لا تحتاج إلى أي إجراء أو فعل 
من المؤتمرء فيجب عرضها ‏ قدر الإمكان ‏ متتالية وفي النقطة نفسها بحسب ترتيب 
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جدول الأعمال. ويمكن توفير الوقت من خلال نسخ هذه التقارير وتوزيعها بشكل 
مسبق » وبالتالي لا تكون هناك ضرورة لقزاءتها خلال المؤتمر. وبذلك يستطيع الرئيس 
ا 0 ويسمح لرئيس 
كل لجنة بتقديم ملاحظات إضافية حول تقرير لجنته في ذلك الوقت 


© يمكن ‏ في أي وقت مناسب - استلام تقرير أية لجنة لديها قرار أو اقتراح تود 
عرضه على المؤتمرء ولكن يجب أن يكون هذا قبل عرض تقرير لجنة القرارات. 

© يجب أن يتوفر وقت للإعلان على نحو يسبق مباشرة تأجيل كل اجتماع من 
اجتماعات المؤتمر. 

© واعتباراً من اليوم التالي للمؤتمرء يجب قراءة محاضر الاجتماعات السابقة فوراً 
بعد الانتهاء من حفل الافتتاح في أول اجتماع من كل يوم (إلا إذا تم تبني قرار أو 
قانون ينص على اعتماد المجلس أو اللجنة لمحضر الاجتماعات ككل). وفي مثل هذه 
الحالة يتم عادة منح صلاحيات اعتماد مثل هذه المحاضر إلى المجلس أو إلى لجنة 
خاصة؛ وذلك من خلال الاعتماد على قانون دائم للمؤتمر أو بقرار تم تبئّيه بعد أن 
طرحته لحنة القرارات . 


© يتم عادة تناول الأعمال غير المنجزة في نهاية اليوم بعد قراءة محاضر 
الاجتماعات مباشرة في مستهل اليوم التالي (أو بعد الافتتاحية في حال عدم قراءتها 
قبل ذلك) ‏ شريطة أن لا ينص البرنامج على ترتيب خاص للأعمال غير المنجزة في 
ذلك اليوم مع عدم وجود أي تناقض مع الترتيب الخاص لذلك اليوم. وإذا لم تدرج 
الأعمال غير المنجزة على هذا النحو في برنامج كل يوم عمل» فإن التوقيت المخطط 
له يجب أن يسمح بطرحها. وهذا يتطلب وضع قائمة في نهاية آخر اجتماع عمل 
ب «عناوين الأعمال غير المنجزة» وطرح النقاط المستحسن طرحها نظراً إلى أن الترتيب 
الخاص يكون قد جُدول في مستهل نهار كل يوم (انظر أيضاً البند رقم .)١‏ 

»يجب أن تتم عمليات الترشيح وانتخاب المسؤولين في بداية المؤتمرء قدر 
الإمكان» بحيث يكون هناك وقت كاف لإكمال الاقتراع إذا كان هناك أكثر من عملية 
اقتراع واحدة. 

© وفي حال سيكون هناك تعيين رسمي للمسؤولين» فإن هذا يجدول كجزء من 
حفل العشاء والاجتماع الختامي الذي يشمل أيضا نشاطات التكريم وتوزيع الهدايا 
والأوسمة وغيرها. 

وينصح دائماً بتحديد موعد لاجتماع الهيئة التنفيذية أو مجلس الجمعية بعد يوم 

لحك 


واحد من انتهاء المؤتمرء ويُطلب من أعضاء المجلس والأفراد الآخرين الضروريين 
البقاء في المدينة التي عقد فيها المؤتمر لهذه الغاية. وإذا تم اتخاذ قرار بعقد هذا 
الاجتماع. يمكن الإعلان عن زمان ومكان انعقاده ضمن برنامج المؤتمر المطبوع. 

تبني برنامج المؤتمر. البرنامج هو دليل الرئيس حول ترتيب الأعمال خلال 
المداولات الأولية» حتى قبل تبنّيه بشكل رسمي من قبل المؤتمر. وبعد تبني القوانين 
الدائمة مباشرة» يتم تقديم تقرير لجنة البرنامج ‏ من قبل رئيس اللجنة عادة ‏ على 
النحو التالي : سيدي الرئيس » تم تسليم نسخة مطبوعة من البرنامج الذي افترحته 
لجنة البرنامج لكل عضو مسجل في المؤتمر. وبتوجيه من اللجنة» أقترح تبني البرنامج 
وفق ما هو مطبوع» (إذا كان الرئيس أو الشخص الآخر الذي قدم التقرير غير مخول 
بالتصويت في المؤتمرء يحذف اقتراح التبني. للاطلاع على الإجراء الواجب اتباعه في 
هله الحالة» ارجع إلى الصفحة .)606٠‏ 


إذا أصبحت تغييرات اللحظة الأخيرة في البرنامج ضرورية عندما يستطيع ش 
الرئيس تقديم التقرير بقوله: «سيدي الرئيس» نظراً. . . (يوضح الأسباب 
باختصار)» توصي لجحنة البرنامج بإجراء التغييرات التالية على برنامجها المقترح الذي 
التغييرات مشيراً إلى كل صفحة وسطر في البرنامج المطبوع). وبتوجيه من لجنة 
البرنامج» أقترح تبي البرنامج هذه التغييرات». ويعتبر هذا الاقتراح قابلا للنقاش 
والتعديل. يتم تبئي البرنامج بأغلبية الأصوات حتى ولو شمل ذلك إجراء ترتيب 
خاص. وبينما يتطلب الترتيب الخاص ثلاثي الأصوات في الحالات الاعتيادية» فإن 
الأمر يختلف في حالة برنامج المؤتمرء حيث يعتبر الترتيب الخاص جزءاً من الترتيب 
الكامل لحدول الأعمال المعتمد لهذه الجلسة. 

يتطلب تغيير البرنامج بعد اعتماده ثلثي الأصوات أو صوت أغلبية جميع الوفود 
أو الأعضاء الآخرين «المخوّلين بالتصويت» والمسجلين في المؤتمر - أو يتطلب موافقة 
الأغلبية التي يمكن الحصول عليها عادة من دون صعوبة تذكر في الحالات التي تعتبر 
فيها مغادرة المؤتمر أمراً مبرراً. ومبذا لا يمكن إعادة النظر في الصوت الإيجابي الذي 
يطالب بتبئي البرنامج (ارجع إلى الصفحتين 417 448» انظر أيضا البرنامج وإخراج 
الأعمال من الترتيب الذي وضعت فيه الصفحتين 2747-7457). إن تغيير البرنامج 
لإضافة اجتماعات إضافية ضمن الجلسة نفسها يتطلب مثل هذا الصوتء باستثناء أنه 
خلال الاجتماع الأخير بحسب البرنامج يمكن ترتيب اجتماعات إضافية بأغلبية 
الأصوات من خلال استعمال اقتراح تحديد الزمن الذي سيؤجل إليه (البند رقم 17). 
ويفضل إحالة جميع التعديلات المقترحة إلى لجنة البرنامج باستثناء التي لا يوجد لها 
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بديل منطقي. وتستطيع اللجنة اقتراح التغييرات عند الحاجة إليها أثناء المؤتمرء ولكن 
لا يجوز للرئيس ولا للجنة البرنامج تغيير البرنامج عن الحالة التي تم تبنيه عليها - 
نظرا إلى أن هذا الإجراء من اختصاص المؤتمر نفسه. 

(للاطلاع على قوانين البرلمان التي تُطبق عند انتهاء الوقت المحده للموضوعء 
والإجراء المتبع وقت التأجيل بحسب الجدول» ارجع إلى الصفحات 777, و7847 - 
6ل ولاه" لادلل و85" 308). 


جنة ترتيبات المؤتمر 


عادة تتطلب ترتيبات المؤتمر المعقدة والضرورية تنسيق كثير من التفاصيل التي 
تكون خارج اختصاص أي من اللجان الأخرى الواردة في هذا الفصل. ففي الحالات 
الأبسط ‏ يتم تعيين لجنة خاصة من أجل الترتيب للمؤتمر عادة من قبل المجلس على 
مستوى المؤتمر. وفي غالب الأحيان ي: يتم تشكيل اللجنة من أعضاء ء المئؤسسات أو 
الجمعيات المضيفة للمؤتمر» قات ذلك أن تمي اشام فل دري الل لحني 
هذا المجال ممن شاركوا في مؤتمرات سابقة. . وفي الحالات التي يكون فيها تنافس بين 
المدن على مكان انعقاد المؤتمرء من المستحسن إضافة أعضاء اللجنة المحلية الذين 
ساهموا في اختيار مدينتهم. 

ويمكن تخويل لجنة ترتيبات المؤمر صلاحيات استشارة اختصاصيين وخبراء قد 
يكون من ضمنهم أشخاص عملوا مدراء في مؤتمرات سابقة. كذلك يمكن الحصول 
على المساعدة من موظفي الفنادق التي تعقد فيها المؤتمرات» ومن مجالس المؤتمرات في 
مختلف المدن. 

واعتماداً على حجم ومدة المؤتمرء فإنه تتم أحياناً إحالة الواجبات التي تضطلع 
بها لجنة الترتيب للمؤتمر عادة إلى لجان فرعية أو يتم توزيعها على لجان منفصلة. فمنذ 
البداية يجب اختيار قيادة المؤتمر واتخاذ الترتيبات الضرورية المتعلقة بحجز غرف 
الفنادق وتأمين السيارات وغيرها بحسب الضرورة. ويمكن اللجنة أن تتعهد ترتيبات 
المؤتمر بالتعاون مع لجنة أوراق الاعتماد». وذلك في ما يتعلق بالتنسيق وحجز غرف 
الفنادق للوفود المسجلين في المؤتمر. وبينما تكون لجنة البرنامج مسؤولة عن اتخاذ 
الترتيبات المتعلقة بالكلمات والمتحدثين والنشاطات-"الترفيهية» فإن جميع التفاصيل 
المتعلقة بحجز الغرف الفندقية لليلة واحدة أو غير ذلك من خدمات الإقامة المطلوبة 
للضيوف هي من مسؤولية لجنة الترتيب للمؤتمرء إلى جانب مسؤولياتها عن تأمين 
خدمات النقل من المطار إلى مقر الاجتماع للمدعوين من كبار الشخصيات أو 
المقامات الرفيعة. 
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يجب أن تضم جميع المطبوعات والنسخ المعدة بالتعاون بين لجنة الإعداد 
للمؤتمر ولجنة البرنامج إرشادات لتسهيل الوصول إلى مقر المؤتمر بأية وسيلة من 
وسائل المواصلات المتوفرة لتوزيعها بشكل مسبق على أعضاء الوفود المشاركة في 
المؤتمرء كما يجب أن تشتمل على معلومات تعدها لجنة البرنامج حول المنطقة» 
والمراكز الترفيهية والمطاعم والمناطق السياحية والمواقف بالنسبة إلى الأشخاص الذين 
يأتون بسياراتهم. 1 

ويجب هنا إعطاء أهمية خاصة لتوجيه المشاركين إلى المقاعد المخصصة لهم 
داخل القاعةء حيث يتم عادة وضع الأعضاء المخوّلين بالتصويت في قسم منفصل 
إذا كان أشخاص آخرون قد وضعوا في خدمة المؤتمر. ويجب تدريب المراسلين 
والحراس والبوابين وغيرهم ‏ الضروريين لتنظيم الدخول والخروج والجلوس في 
القاعة باستثناء المؤتمرات الصغيرة ‏ حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم بطريقة منظمة 
وبلباقة. أما أثناء أحداث المؤتمرء فيجب التنسيق مع لجنة البرنامج لضمان جلوس 
المشاركين في المقاعد المخصصة لهمء حيث إن احتياجاتهم تختلف من مؤتمر إلى 
آخر. 

كذلك, فإن لجنة ترتيبات المؤتمر قد تكون أيضاً مسؤولة عن شغل مكتب 
الاستعلامات خلال أيام المؤتمر إلى جانب مهامها الأخرى المتعلقة بشؤون الاتصالات 
والعلاقات العامة. وإذا كانت وقائع المؤتمر مغطاة بالنشاطات الإعلامية» يجب إبلاغ 
المسؤولين الإعلاميين بالتطورات ومجريات الأحداث؛» وتوفير أماكن مخصصة لهم 
قريبة من صالة الاجتماعات أو فى أي أماكن أخرى مطلة على القاعة أو داخلها. ومن 
المفيد أيضاً توفير تسهيلات للطباعة والنسخ وتوزيع المطبوعات على أن تكون قريبة 
من قاعة المؤتمر. كذلك يُنصح. في المؤتمرات الكبيرة» التحقق من وجود خدمات 
الهاتف وغيرها من مرافق الاتصالات واتخاذ الترتيبات اللازمة لزيادة عددها عند 
الضرورة. 

لحنة القرارات 


#هدف لجحنة القرارات التي تسمى أحياناً باسم اللجنة المرجعية» أو كما تسمى في 
بعض الحالات كما هو موضح أدناه ب لجنة القاعة؛ إلى مراجعة الاقتراحات الرئيسية 
الأساسية (البند رقم ٠‏ التي لم تتم مراجعتها من قبل اللجان الأخرى» وستُطرح 
على المؤتمر. ولا يوجد عادة نية للمطالبة بتقديم اقتراحات رسمية مائة في المائة أو 
عرضية رئيسية لطرحها على لجنة القرارات أو أن محال إليها قرارات قدمتها لجان 
أخرى للمؤققر (انظر أيضاً البند رقم .)6١‏ 
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التنوعات في الأحكام المتعلقة بلجنة القرارات. إن تشكيل لجنة قرارات في 
المؤتمر يمثل تقييداً لحرية الأعضاء في تقديم أي عدد من الاقتراحات من على المنبر من 
دون إشعار مسبق. وتبرز هذه القيود بسبب الحاجة إلى التقيّد بالجدول والانتهاء من 
عدد كبير من الأعمال خلال وقت قصير. إن درجة القيود المفروضة والأسلوب الذي 
تعمل به اللجنة يختلفان كثيراً بحسب المنظمة وبشكل خاص على النحو التالي : 


تنوعات في الوقت الذي يمكن فيه طرح القرار. في أبسط الظروف» يتم طرح 
الاقتراح من على منبر المؤتمر بالأسلوب نفسه الذي يتم فيه ذلك في الاجتماعات 
العادية. تتضح هذه الترتيبات في القانونين الدائمين رقمي ” و5 (أ) في الصفحات 
.010١--4‏ عندئذ يجب تخصيص مكان في البرنامج أو في جدول الأعمال تحت 
عنوان «أعمال جديدة» لتقدير القرارات. وبموجب هذا النظامء يقول صاحب 
الاقتراح» «سيدي الرئيس» اقتراح تبئّي (أو» «أعرض») القرار الذي أرسلته إلى 
مكتب السكرتير». يقرأ السكرتير القرار ويذكر اسم صاحب الاقتراح والشخص 
الذي ثنى عليهء فيقول الرئيس : «تمت إحالة القرار إلى لجنة القرارات بموجب 
القوانين». 


ولوقي هنذا الزفكافي الموفره سكن :وضع خض الترميات الت تومن 
خلالها تقديم القرارات إلى سكرتير السجل من دون أن يتم طرحها بشكل رسمي كما 
يمكن قراءتها في اجتماع مفتوح. وفي هذه الحالة يجب على السكرتير تسليمها فوراً إلى 
رئيس لحنة القرارات. ويستطيع المؤتمر تعليق هذا القانون في أي وقت يشاء بأغلبية 
الأصوات إذا كان قانوناً دائماً للمؤتمرء أو بثلثي الأصوات إذا كان قانوناً ذا مستوى 
أعلى (ارجع إلى الصفحة )١7‏ - ويستطيع بذلك تنفيذ قرار ما من دون إرساله إلى لجنة 
القرارات. 


إذا كانت العادة تنص على تقديم عدة اقتراحات من قبل الأعضاء. يمكن تبنّي 
قانون أو نص قانوني دائم في اللوائح يطالب بإحالة جميع القرارات إلى لجنة 
القرارات أو إلى السكرتير التنفيذي لتسليمها إلى اللجنة قبل أيام أو أسابيع أو حتى 
أشهر من موعد المؤتمر. ويمكن ترتيب هذا النظام بحيث يتوفر الوقت الكافي 
لإرسال نسخ من جميع القرارات التي درستها لجنة"القرارات إلى الجمعيات وأعضاء 
وفودها قبل وقت كاف من المؤتمر. كما يتوفر لهم الوقت للتشاور وربما توجيه 
بعض الإرشادات إلى الوفود أو المندوبين. ومن المستحسن في هذه الحالات أن يكون 
هناك نض تعلق بعرفن هذه القزارات غل امقر إذا حصلة عل تلفي الأصررات 
في الحالات الفردية. ْ 
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تنوعات في مصادر القرارات الأصلية المسموح بها. لا يُسمح عادة إلا لأعضاء 
المؤتمر ‏ أي الوفود (المندوبين) - بتقاديم القرارات لدراستها من قبل الجمعية. أما 
الأعضاء الآخرون في الجمعيات الأخرى (غير أعضاء المؤتمر)ء فلا يُسمح لهم 
بالتحدث بغرض تقديم الاقتراحات إلا بموافقة المؤتمر. ويمكن منح مثل هذه الموافقة 
لكل حالة على حدة» أو يمكن تبئي قرار بذلك يحدد الأشخاص المخوّلين» إلى جانب 
الوفود» بتقديم القرارات. وتكونٌ هذه الممارسة الأخيرة مفيدة إذا استدعت الحاجة 


سج ان كل زراك راسو الما سواء كان عضواً ذ فى الوفد 
أو لم يكن, أن يقدم قراراً. أما في المنظمات الأخرى» فإن اللصيول عل مغدويتها 
يتطلب قراراً. كذلك فإن عدداً من المنظمات تتطلب إجراء مراجعة من قبل لجنة 
القرارات للقرارات الصادرة حتى عن اللجان الدائمة والخاصة التابعة لها مع تقديم 
تقرير حولها. وفى بعض المنظمات» تُعد لجنة القرارات مسودة قراراتها لتقديمها إلى 
الجمعية. أماغل ضفيد أية عية من الحمعيات: فعلداما يقدم مسنوؤل أو لجدة 
توصياتهماء تقوم لجحنة القرارات عادة بمهمة وضع هذه التوصيات في صيغة 
قرارات. 

تنوعات في صلاحيات لجنة القرارات. بحسب الترتيبات البسيطة» تقتصر 
صلاحيات لجنة القرارات على وضع القرارات في صيغ مناسبة» والحد من التكرار 
حيث تُعدَ مثل هذه القرارات» والتأكد من أن جميع القرارات المتعلقة بموضوع معين 
مصاغة بأسلوب منطقي ومقبول. غير أن هذه اللجنة تُنح» في حالات أخرى» 
صلاحيات واسعة لإجراء تغييرات كبيرة على القرارات ولكن بإشراف وموافقة الجهة 
الراعية» بينما تحمتاج الأخرى إلى صوت اللجنة وربما ثلثي الأصوات في بعض 
الأحيان ‏ لتغيير نص القرار. ويمكن بعد ذلك رفع القرار إلى الجمعية بصيغته المعدلة 
التي صاغتها اللجنة. 

وباستثناء ما قد تنص عليه القوانين خلافاً لهذه القاعدة» فإنه يُطلب من لجنة 
القرارات رفع تقريرها حول جميع القرارات المحالة إليهاء مع أنه من حق اللجنة رفع 
أي قرار «من دون توصيات» إذا رغبت في ذلك. أما إذا مُنحت اللجنة صلاحية #عدم 
رفع تقريرها» حول قرار ما - وعدا يجول :درن دراسته في الؤمر - فيجب دائماً 
ملاحظة شرط الحصول على نتيجة تصويت عالية وغير طبيعية داخل اللجنة (مثل 
ثلاثة أرباع الأصوات أو ثلثئي ارات أعضاء اللجنة) 

البرامج السياسية والبيانات السياسية. في المنظمات السياسية وغيرها من 
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المنظمات» يُطلب من لجنة القرارات إعداد برامج تقوم هذه المنظمات بتبئيها ومن ثم 
تحديد توجهاتها وأهدافها وطموحاتها. أما غيرها من المنظمات فإنها تطلب. من وقت 
إلى آخرء من هذه اللجنة إعداد برامج سياسية أو بيانات سياسية أو أية وثائق ق ممائلة 
تأخذ صيغة البرنامج أكثر منها القرار. . وفي مثل هذا البرنامج أو البيان» يتم اتبّاع 
جميع المبادئ التي تنطبق على القرارات. 

فإذا كانت هناك مقدمة لهاء فإنه من الأفضل - بدلاً من أن تبدأ الجمل بعبارة 
واحيث إن4. يستحب استخدام اسم المفعول: «وهكذا » فإن الاعتقاد ب.. 
(إلخ). وتنتهي. كل فقرة بفاصلة منقطة» أما في حالة الفقرة التالية وحتى الأخيرة من 
النص» فتستخدم حرف «و) للوصل بينها. لسك اريك أده فهر در الم حلي 
١ولذلك»,‏ فيما تبدأ كل فقرة جديدة من الفقرات التي بعدها باسم مفعول آخر. أما 
في جسم الورقة» فإن كل فقرة ‏ وبدلا من افتتاحها بكلمات تنفيذية مثل «تقرر أن» - 
فإنها تبدأ بفعل يمثل موقفاً أو موقعاً مشلا ايؤكد. .2» «يضمن)». يشجب. .)2 
«يطالب. .» وهكذا. ومثلها في ذلك مثل القرارء إذإنه ليس من الضروري أن 
يحتوي في أي من الفقرات على نقطة بين الجمل. غير أنه يمكن ربط الجمل داخل 
الفقرة الواحدة بفواصل منقطة. ويمكن استخدام حرف الوصل «و» فقط كما في 
المقدمة. وتكون الفقرة الك عي ا 1 


رسكا سوه اس مه 
ل ليسم فمثلا: 
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اعتقاداً منها. . 
تحمل . . . لذلك 
أصدرت هذا البيان بميادئها و 


تؤكد. . 


تضمن. . . وهكذا. 

قرارات مجاملة. إلى جانب واجباتها المتعلقة بدراسة القرارات المحالة إليها 
والمتعلقة عادة بالسياسات», فإن لجنة القرارات غالباً ما تضطلع بمسؤولية إعداد 
قرارات المجاملة ورفعها إلى الجمعية بحسب ما هو ملائم. . وتأتي قرارات المجاملة هذه 
عادة كتقدير من المؤتمر لأولئك الأشخاص الذين ساهموا في الترتيب للمؤتمر وحجز 
الفنادق وغير ذلك من الخدمات. 

اجتماعات اللجنة. يجب على لجنة القرارات أن تعلن» من خلال البرنامج أو أي 
وسيلة إعلانية أخرى. عن وقت وزمان اجتماعاتها. ويفضل أن تسمح لأي داع 
يمكنه أن يرعى قراراً ما أن يخاطب الجمعية وأن يشرح قراره ويجيب عن الأسئلة 
المتعلقة به. ويمكن أيضاً السماح للوفود المهتمة بحضور النقاش والمشاركة فيه. . فكثيراً 
ما يؤدي هذا النوع من النقاش الحر إلى تقليل الاحتكاك الذي قد ينشأ بسبب قرار ما. 
كما أن أعنداث المؤقر يمكن أن فمين بسهولة وتسز أكس: وبعد الانتهاء من أي 
اجتماع مفتوح كهذاء تجتمع اللجنة في جلسة تنفيذية (البند رقم 4) لمراجعة كل قرار 

من القرارات وإعداد تقريرها. وقد يُسمح للبرلمانٍ بحضور اجتماع اللجنة. 

تقرير لحنة القرارات . خلال رفع تقريرهاء تتبع لجنة القرارات الإجراء نفسه 

الذي تتبعه أية لجنة عندما ترفع القرار محال إليها كما هو موضح في البند رقم .5١‏ 
وحتى عندما يتم تقديم القرارات إلى اللجنة قبل افتتاح المؤتمره يتم التعامل مع التقرير 
تعلق بكل قرار من هذه القرارات كما لو كان قد تم طرحه والتثنية عليه قبل إحالتة 
إلى اللجنة. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه ليس من الضروري البتة أن يقوم رئيس اللجنة 
أو مقدم القرار بتقديم اقتراح القرار الجاري طرحه ‏ إلا إذا كانت اللجنة هي ذاتها 
التي أعدّته كما هي الحال في قرارات المجاملة. 

وعندما توصي اللجنة بتعديل أي قرار من القرارات» وبخاصة في الحالات 
التي لا تكون فيها مخولة بطرحها هي نفسهاء » يحق لرئيسها أن يرفع تقريره على النحو 
التالى : 


رئيس لجحنة القرارات: سيدي الرئيس» تقترح لجنة القرارات أن يتم تعديل 
/ا0 


القرار المتعلق ب. . . (أو «القرار رقم 25. . .الخ) بحذف الكلمات (. . .) وإدخال 
الكلمات (. . .)2 وأن يتم تبئيه بعد هذه التعديلات. بتوجيه من لحنة القرارات أقدم 


اقتراحاً بتبئي الال المقترح. 


إذا ل يكن لدى أعضاء المؤتمر نسخأ مصوّرة عن القرارء ينبغي على الرئيس قراءة 
القرار قبل طرح سؤاله حول التعديل. ثم يتابع : 


الرئيس : توصي لحنة القرارات بتبئي القرار بعد تعديله على النحو التالي . . 
(يعيد قراءة التعديل). والسؤال مطروح حول التعديل. 

في الحالات التي يستحسن فيها دراسة القرار الأكثر أهمية بوصفه ترتيباً خاصاً 
وليس جزءاً من الجسم الرئيسي للقرارات المقدمة من لجنة القرارات» يتم هذا من 
خلال التنسيق مع لجنة البرنامج. بعدئذ يقوم رئيس لجحنة القرارات بطرح القرار في 
الوقت المخصص لذلك على جدول الأعمال. ويمكن تقرير اللجنة» عند الرغبة في 
ذلك أن يضم اقتراحاً برلمانياً لوضع قوانين خاصة لدراسة القرار كما هو متبع في 
مجلس النواب الأمريكي. في ما يل مثال على هذا القانون : 

تقرر أن يتم خلال الوقت المحدد لذلك على جدول الأعمالء» دراسة القرار 
المتعلق ب ........... كترتيب خاص» وأن يتم حصر النقاش العام على ساعتين 
فقط يتم تقسيمهما بشكل عادل على السيد أ» رئيس الفريق المؤيد. والسيد ب». 
رئيس الفريق المعارض. وأن يتم في خبهاية النقاش العام فتحه للتعديل» وأن يتم 
حصر النقاش المتعلق هذه التعديلات على دقيقتين فقط لكل عضو من الأعضاء. 

وبموجب هذا القانون» يقوم اريس بالاعترافه يقادة الفريقين بالجادلء ولهم 
التحدث أو إحالة الحديث إلى عضو أو أعضاء آخرين خلال الوقت المخصص لهم. 
ويعتبر القادة عادة هم الأكثر حماسا وتأييداً لهذين ن الموقفين» وهم في الغالب يتحدثون 
أولاً ويعطون وقتاً كافياً بحيث يتمكنون في نباية النقاش من التحدث وإقفال النقاش 
لصالحهم. والإجراء البديل هو تعيين وقت أطول للسيدين «أ» واب» والطلب من 
الأعضاء الآخرين الالتزام بأقل قدر من الوقت. وغالباً ما يُطلب إجراء النقاش العام 
أل ومن ثم القبم باجراء اتعديلات» ولكن يمكن ألا يكون هذا الإجراء ملؤم 


6 مؤثمرات حمعيات غير دائمة 
إن المؤتمر الذي يُعقد لغرض معين ولا علاقة له بالمنظمات الدائمة, أ والمؤتمر 
الذي يُعقد لتشكيل دولة أو جمعية أو ناد محلي» عر ساح ما اجيم العام كما 
هو موضح في البند رقم 51 من حيث إنه لا تنظمه (تضبطه) لوائح أو قواعد معيئة 
١لاه‏ 


عند انعقاده. ونظراً إلى أنه لا يوجد لوائح (أنظمة) خاصة بهذا المؤتمر» يمكن تجنب 
الصعاب الإضافية من خلال تحديد المندوبين بشكل مناسب. 


وينبغى على الجماعة الراعية للمؤتمر أن تُعينَ لجنة الإعداد للمؤتمر» كما سبق أن 
أوضحنا أعلاه» مثل تأمين قاعة المؤتمر والسكن المناسب للوفود (المندوبين) 
المشاركة» وإتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لعقد المؤتمرء وتنفيذ المهام والواجبات 
الأخرى التي تضطلع بها هذه اللجنة. ويجب أن يعلن أحد الأشخاص - تعينه 
المجموعة الراعية أو لجنة الإعداد للمؤتمر في بعض الأحيان ‏ بدء جلسات المؤتمر 
وترؤس الجلسات خلال الجلسات المفتوحة أو خلال انتخاب رئيس مؤقت. وهنا يجب 
الاتفاق مسبقاً على الشخص الذي اختارته المجموعة الراعية والشخص الذي 
سيرشحه للرئاسة المؤقتة. وبعد أن يحتل الرئيس المنتخب مقعده؛ يتم انتخاب 
السكرتير. بعد ذلك يتم تحديد أوراق الاعتماد والقوانين» ولجنة البرنامج واعتماد 
الانتخابات السابقة لهذه اللجان. ففي مؤتمر من هذا النوع, إذا لم يتم تعيين هذه 
اللجان بشكل مسبق» يجب تعيينها جميعها من قبل الرئيس. وحتى يتم استلام تقرير 
لجنة أوراق الاعتماد» لا يجوز القيام بأية أعمال باستثناء تفويض الرئيس بتعيين 
اللجان الواردة أعلاه أو اعتماد تعيينها الذي تم مسبقا. 

إذا لم يتم تعيين لجنة أوراق الاعتماد أو اللجان التنظيمية الأخرى بشكل مسبق 
وهي ليست جاهزة لتقديم تقاريرهاء فقد يكون الوقت الذي تحتاج إليه هذه اللجان 
لإعداد تقاريرها قد ضاع في الاستماع إلى الأحاديث والكلمات التي قد تدور حول 
العديد من المواضيع التي يناقشها المؤتمرء وإلا فإنه يتم عادة تسلم تقارير اللجان 
بالأسلوب الموضح نفسه والمتبع في تنظيم المؤتمرات. وإذا لم يتم التفكير في منظمة 
دائمة» يمكن انتخاب الرئيس والسكرتير الدائمين» ولكن ليس بالضرورة؛ في 
الوقت القيتهه ويبدأ المؤتمر بعد ذلك بتداول الأعمال التي عُقد من أجلها. إن الغرض 
الأساسي من انتخاب رئيس مؤقت أولاً ثم رئيس دائم لاحقاً في مؤتمر من هذا النوع 
هو لتمكين الرئيس المؤقت من ترؤس المؤتمر أثناء تداوله الأمور المتعلقة بالمقاعد 
المتنازع عليها (ارجع إلى الصفحات 5817 006)) بحيث يمكن أن تقوم الوفود 
(المندوبون) الحاضرة بانتخاب الرئيس الدائم وفق قائمة أسماء أعضاء المؤتمر الدائمين 
كما هي في صورتها النهائية وبعد أن يتم فض جميع النزاعات. 

إذا كان المؤتمر قد عُقد لتشكيل منظمة دائمة» فإنه لن يتم انتخاب مسؤولين 
دائمين إلا في وقت لاحق (بعد تبئي اللوائح)» ولكن يجب تبي قرار عند هذه النقطة 
من المداولات بحيث ينص على النية في تشكيل مثل هذه المنظمة الدائمة كما في حالة 
الرغبة في تشكيل جمعية محلية دائمة (انظر البند رقم 64). ويجب أن تتم صياغة 

؟"/اه 


مجموعة من اللوائح بدقة قبل بدء اجتماعات المؤتمرء وذلك إما من قبل لجنة اللوائح 
التي يتم تعيينها من قبل المجموعة المنظمة» وتبئي مثل هذه التعيينات من المؤتمر» أو 
من قبل أعضاء المجموعات الراعية الذين يقدمون هذه الصيغ في وقت لاحق إلى لجنة 
اللوائح (الأنظمة) في المؤتمّر. أما في الحالة الأخيرة» فيجب أن يتم تعيين بعض الذين 
صاغوا اللوائح ضمن أعضاء اللجنة لتجئّب التأخير في تقديمها. 

وبعد تبني اللوائح» تقوم لجنة ترشيح التي يتم اختيارها بأسلوب أقرب ما يكون 
إلى ذلك الموضّح في اللوائح - بترشيح بعض الأشخاص لشغل هذه الوظائف» ويتولى 
المرشحون المنتخبون مهام وظائفهم الدائمة مباشرة مالم يرد نص مخالف لذلك. 


؟اة 


الفصل العشرون 


الإجراءات التأديبية 


١‏ الإجراءات التأديبية 


من المعروف أنه يجب أن يكون أعضاء الجمعيات على مستوى عال من الأخلاق 
والسمعة؛ لذلك تضع بعض الجمعيات قوانين خاصة بهذا الأمر. ومع أنه قلّما تضطر 
الجمعيات إلى اتخاذ إجراءات تأديبية ضد بعض أعضائهاء فإن الجمعيات والمنظمات 
لها كامل الحق في فرض قوانينها الخاصة على أعضائها وأن تطلب منهم عدم القيام 
بأي تصرّف يضر بالمنظمة أو بأهدافها. لذلك يجب عدم السماح لأي عضو بالبقاء في 
عضويتها إذا كانت تصرفاته تؤدي إلى مثل هذا الأذى. 


يجب أن يُنظر إلى الإجراءات التأديبية الرسمية بشكل عام على أنها إجراءات 
غبائية لا تستخدم إلا في الحالات القصوى أو الضرورية جداً. وعندما يظهر أن مثل 
هذه الإجراءات قد تصبح ضرورية» فإن التعامل الدبلوماسي اللبق والمناسب له أهمية 
كبيرة في هذه الحالات. ويذكراهنا أنه عن الأفضل للمتظمة أولاً يذل كل فا يحكن 
للتوصل إلى حل مرض لجميع الأطراف وبشكل هادئ وغير رسمي. 


تندرج عادةً العقوبات التي تستطيع الجمعية أو المنظمة فرضها تحت عنوان 
إنذار أو غرامة (إذا كان مسموحاً بها في اللوائح)» أو تعليق للعضوية أو فصل 
كامل من العضوية» وهذه هي أكبر عقوبة تستطيع أي جمعية أن توقعها على عضو 


الأخطاء والأعمال المشينة التي تحصل أثناء الاجتماعات 


المبادئ التى تسد تستوجب النظام خلال الاجتماعات. من حق الجمعيات تحديد هوية 
من يمكن له حضور الاجتماع» وأن تسيطر على قاعة الاجتماعات خلال مجريات 
الاجتماعات. كذلك فإن من حق جميع الأعضاء حضور الاجتماعات إلا في الحالات 
ملم بو اكد كد عم ا ويا السك 
الجمعية» أو فى الحالات التى تمنعه فيها الجمعية من الحضور من خلال التصويت 
ذلك كعقاب له على بعض التصرفات المعينة. 
ااه 


يمكن من الناحية الأخرى استثناء غير الأعضاء من حضور اجتماعات الجمعية 
سواء كان شخصاً أو مجموعة أشخاص - وفي أي .وقت» ومن جرءء أو من كامل 
الاجتماع » أو من جميع اجتماعات الجمعية. . ويمكن الرئيس إنفاذ ذلك بقرار منه في 
حالة الإخلال بالنظام » أو من خلال تبتي قرار في هذا الصدد. أو من خلال تقديم 
اقتراح مناسب بحسب الحاجة إلى ذلك إن مثل هذه الاقتراح الأخير هو اقتراح 
امتياز (البند رقم .)١9‏ إن اقتراح استثناء ء جميع الأشخاص غير الأعضاء من حضور 
الاجتماعات (باستفتاء الأشخاص المهِمين إن وجدوا) يشار إليه غالبا كاقتراح 
ل «الانتقال إلى جلسة تنفيذية» (انظر البند رقم 9). 


إن جميع الأشخاص الحاضرين في الاجتماع ملزمون بالانصياع لأوامر الرئيس» 
غير أن الأعضاء لهم الحق عندئذ في الاستئناف ضد قرار الرئيس (البند رقم 4؟2؛ أو 
تقديم اقتراح لتعليق القانون (البند رقم )2 أو تقديم اقتراح بإعادة الطن (الجصرم 
 )”‏ بحسب الظروف التي يصدر فيها قرار الرئيس. ويستطيع أي عضو تقديم 
استئناف أو اقتراح سواء كان قرار الرئيس ينطبق عليه أو لا ينطبق. 


وعند التعامل مع أي من حالات الإخلال بالنظام خلال الأجعيا ؛ يجب على 
الرئيس أن يحافظ دائما على هدوئه مع أنه من حقه أن يصبح حازماً إذا تطلب الأمر 
ذلك. كما يجب على الرئيس ألا يحاول في أي ظرف من الظروف إخراج العضو 
المشاغب سواء كان ذلك بصوته شخصياً أو بالمطرقة - أو أن يسمح لنفسه في 
الدخول في جدال مع ذلك العضو. . لكن إذا لم يكن بالإمكان تجنب ذلك الأمرء 
يمكن عندئذ اتخاذ بعض الإجراءات التأديبية المناسبة أثناء متابعة العضو المشاغب 
حديئه وحسبما تقتضيه الضرورة. 


انتهاكات النظام من قبل الأعضاء في اجتماع . : إذا ارتككب عضو رقا بسيطأ 
للنظام مثل أن يخاطب العضو عضواً آخر خلال النقاش وليس الرئيس» أو إذا أخفق 
في بعض الحالات في تقييد ملاحظاته حول مزايا المسألة المعلقة - فإن الرئيس يصدر 
صوتاً بسيطاً بالمطرقة مشيراً إلى الخطأ وينصح العضو بتجنب ذلك. وبمنتطع الصو 
متابعة حديثه بعد ذلك مالم يرتكب أخطاء أخرى. . ويمكن اللجوء إلى إجراءات أكثر 
صرامة عند حدوث إخلال بالنظام أو إهانات على النحو التالي: 


مطالبة العضو بالالتزام بالنظام . إذا كانت الإساءة أخطر مما ورد في الحالة 

أعلاه ‏ كأن يكرر العضو سؤاله مشككاً بأهداف الأعضاء الآخرين الذين يذكرهم 

بالاسم» أو يُصرٌ على متابعة حديثه حول مواضيع خارج إطار النقاش اما د جب 

على الرئيس أولاً أن يحذر العضوء كما للرئيس أو أي عضو آخر ‏ ومن دون هذا 
ع0 


التحذير ‏ أن يطلب من العضو احترام النظام. فإذا فعل الرئيس ذلك فإنه يقول: 
«العضو خرج على النظام ويجب عليه أن يجلس». أما إذا قام عضو آخر بذلك فإنه 
يقف. ومن دون أن ينتظر للاعتراف به من الرئيس» ويقول: «سيدي الرئيس» 
أطلب من العضو احترام النظام»» ثم يعود إلى مقعده. فإذا رأى الرئيس أن هذه 
نقطة نظام (البند رقم 2077 فإنه يعلن أن العضو المتحدث قد خرج عن النظام 
ويطلب منه العودة إلى مقعده كما سبق أعلاه. إذا كان العضو المشاغب على المنبر»ء 
فإنه يجب على الرئيس فى مقعد الرئاسة (وبغض النظر عمن بدأ الإجراء التأديبى) 
أن يعلن الإساءة التي ارتكبها المتحدث وأن يطرح السؤال التالي على الجمعية: «هل 
ينبغي السماح للعضو باستكمال حديثه؟». هذا السؤال غير قابل للنقاش. 


«تسمية» العضو الخارج عن النظام. في حالة إصرار العضو المشاغب على 
عناده» فإن للرئيس» بعد أن يحذره أكثر من مرّة» أن يذكر «اسم العضو المشاغب»» 
وهذا قد يؤدي إلى فرض عقوبات عليه لكن يتم اللجوء إليها في الحالات الخطيرة 
فقط. وقبل اتخاذ مثل هذا الإجراء» عندما يبدأ الأمر يتطور ليصبح من الضروري 
اتخاذ مثل هذا القرار»ء فإن الرئيس يطلب من السكرتير تدوين عبارات الاعتراض 
والإساءة التي تفوّه بها العضو. ومع أن الرئيس غير مخوّل بفرض عقوبات أو غرامات 
على العضوء كما أنه غير محوّل في إخراج العضو من القاعة» فإن المجلس يملك هذه 
الصلاحية. ويجب أن نلاحظ في هذا الصدد أنه فى أي حالة من حالات الإساءة التى 
تحدث خلال الاجتماع ضد الجمعية» لا حاجة هناك إلى محاكمة رسمية وشهود بما أن 
جميع الشهود موجودون وهم الهيئة التي ستحدد العقوبة. 


ويدوّنه في محضر الاجتماعات. من أمثلة هذا الإعلان ما يلي : 


الرئيس : السيد جيه! لقد طلب منك الرئيس أكثر من مرة تجتّب العبارات المهينة 
والإشارة إلى الأشخاص أثناء حديئك في هذا الاجتماع. وطلب منك ثلاث مرات 


إذا التزم العضو في هذه اللحظة بأوامر الرئيس» يمكن تجاوز الأمر بحسب 

رغبة الجمعية. ويمكن حل القضية كلها باعتذار من جانب العضو المسيء أو أن 

يسحب عبارات الاعتراض أو عبارات الإساءة التي تفُوّه بها. أما إذا لم يفعل» فلأي 

عضو الحق في تقديم اقتراح بفرض عقوبات عليه» كما أنه باستطاعة الرئيس أن 

يسأل المجلس عن ما هي العقوبة التي يجب فرضها على العضو؟». أما في حال 

تقديم اقتراح بهذا الصددء فيمكن أن يتلخص الاقتراح في أن يقدم العضو اعتذاره» 
لخي : 


أو أن يتم توبيخه؛ أو أن يطلب منه مغادرة القاعة لما تبقى من وقت الاجتماع» حتى 
يكون مستعداً لتقديم اعتذاره» أو أن يتم تعليق عضويته في الجمعية لبعض الوقت» 
أو أن يتم طرده من الجمعية. كذلك يمكن أن يُطلب من العضو المسيء» بأغلبية 
الأصوات» مغادرة القاعة خلال النظر في العقوبة التي يجب فرضها عليه. ولكن يجب 
أولاً السماح له بالدفاع عن نفسيه باختصار. إذا أنكر أنه قال أشياء غير مناسبة» فإن 
العبارات التي تفوه بها ودونها السكرتير يمكن قراءتها له؛ كما يمكن عند الضرورة 
أن تقول الجمعية بالتصويت بأنها سمعته يقول هذه العبارات. ويمكن أحد الأعضاء 
أن يطلب التصويت بالاقتراع على فرض العقوبة. ويذكر هنا أن طرد العضو من 
العضوية يحتاج إلى ثلثي الأصوات. 

إذا طلبت الجمعية من العضو المسيء أن يغادر المكان خلال الاجتماع كما 
أوضحنا أعلاه لكنه رفض ذلك,ء فإن الاعتبارات الواردة أدناه والمتعلقة بإخراج 
المسيء يتم تطبيقها. ولكن يعرض هذا العضو نفسه لإجراءات تأديبية أكثر صرامة من 
قبل المجلس. 


الحماية من الإزعاج الذي يسببه غير الأعضاء خلال اجتماع ؛ إخراج المسيء من 
صالة الاجتماعات. لا يحق لأي من الأشخاص غير الأعضاء الذي يحضرون 
الاجتماعات كضيوف والمدعوين من قبل الجمعية المشاركة في المداولات (ارجع إلى 
الصفحتين /ا/ا0 - 0178). وللجمعية كامل الحق في حماية نفسها من إزعاج م 
غير الأعضاءء ويمكن الرئيس وحلده تنفيذ هذه الصلاحيات بالكامل فى هذا الشأن - 
بعيداً عن الحالات التي يخرج فيها الأعضاء على النظام. فالرئيس عحوّل بأن يطلب من 
غير الأعضاء مغادرة القاعة» أو أن يطلب إخراجهم في أي وقت خلال الاجتماع. 
ولايحق لغير الأعضاء طلب استئناف ضد قرار الرئيس. أما الأعضاء فلهم حق 
الاستئناف وهو غير قابل للنقاش (انظر الخاصية الوصفية القياسية رقم ه (أ). 
الصفحة .)55١‏ 
أما في الاجتماعات العامة (البند رقم ه), فإن أي شخص يحاول إرباك 
الاجتماع بأسلوب هجومي واضح ضد الغرض من الاجتماع, ؛ يمكن التعامل معه 
كما لو كان غير عضو بموجب نص هذه الفقرة. 
وإذا رفض شخص - سواء كان عضواً في الجمعية أم لا إطاعة أوامر السلطة 
في أن يغادر القاعة خلال الاجتماع» يحق للرئيس اتخاذ ما يراه مناسبا لفرض النظام 
شريطة أن يستدل بنص قانوني حول الموقف: وللرئيس حق تعيين لجنة ترافق المسيء 
إلى الباب أو ضابط النظام ‏ إن وجد. وإذا عجز هؤلاء عن إقناع المسيء بمغادرة 
تمه 


القاعة. يفضل عادة قيام الشرطة بإخراجه من القاعة ‏ وهم عادة يترددون في ذلك 
إلا إذا أعرب ممثلو الجمعية عن استعدادهم لتقديم شكوى. ولضابط النظام أو أعضاء 
اللجنة المشكلة الحق في استخدام القوة لتنفيذ ذلك عند الضرورة بقصد إخراج المسيء 
من القاعة. ولا شىء دون ذلك . غير أن هذه الخطوة يجب أن تكون اللملاذ الأخيرء 
بما أنه إذا أسيء معاملة الأشخاص اراد إخراجهم» فإن الأشخاص الذين مارسوا 
القوة ضدهم - وليس الجمعية أو الرئيس - سيتحملون المسؤولية. كما أن الشخص 
الذي يرفض المغادرة بطلب قانوني قد يكون من النوع المتخصص في رفع الدعاوى 
حتى مع أقل التبريرات. وفي الحالات التي يتوقع فيها حدوث إزعاج شديد من قبل 
الأشخاص العدوانيين - في بعض الاجتماعات العامة مغلا فقد يكون من المستحسن 
الترتيب مع أفراد الشرطة أو مع شركات الحراسة بشكل مسبق لحضور الاجتماع 
والإشراف على النظام. 


المخالفات في أماكن أخرى غير الاجتماعات. المحاكمات 


إذا كانت هناك مادة تنص على النظام في اللوائح (ارجع إلى الصفحة 071)» 
يمكن تضمينها عدداً من المخالفات التي تتم خارج الاجتماع والتي يمكن بموجبها 
تطبيق العقوبات الواردة فى الصفحة /الاه على أني عضو في المنظمة. إن هذه المادة في 
الغالب تنص على الغرامات التي يتم إنزالها على العضو الذي يرتكب خطأ كما هو 
موضح أعلاه مثل «محاولة الإساءة لاسم المنظمةء أو إرباكها أو إعاقة عملها». لذلك 
يعتبر مثل هذا التصرف, في أية منظمة» أمرأ بالغ الخطورة ويعرض صاحبه للعقوبة 
سواء ورد هذه العقوبة نص في اللوائح أ 

إذا حصل أن ارتكب أحد الأعضاء إساءة خارج الاجتماع» فإن باقي الأعضاء 
لذ يعلمون يذلك الأمر ا عموما. لذلك. وإذا أرادت الجمعية اتخاذ إجراء تأديبي ضد 
العضو المسيء» يجب توجيه تهمة إليه أولا ومحاكمته رسمياً أمام الجمعية أو أمام لجنة - 
دائمة أو خاصة ‏ يجب عليها بدورها أن ترفع تقريرها وتوصياتها حول هذا الأمر إلى 
ا جمعية. 
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حقوق الجمعية وحقوق العضو امتهم . بما أن للجمعية الحق في اختيار وفرض 

تطبيق مقاييسها الخاصة للعضوية» فإن لها الحق أيضاً في التحقق من شخصيات 

أعضائها بحسب الضرورة فى هذا الشأن. غن إندالة صن الا الجمعية ولالاي 

عضو من الأعضاء الكشف عن أي معلومات يتم التوصل إليها من خلال هذه 

التحقيقات» وحتى إذا عُرفت من قبل جميع الأعضاء داخل الجمعية» يجب مع ذلك 
اميك 


عدم كشفها لغير الأعضاء. وبالتالي» يجب دائماً محاكمة العضو المسيء في جلسة 
تنفيذية » وأن يتم طرح القرارات المتعلقة بالمحاكمة ودراستها عند عدم وجود غير 
الأعضاء. 

وإذا تم بعد المحاكمة (طرد) العضوء فللجمعية الحق في الكشف عن حقيقة أنه 
لم يعدَ عضواً في الجمعية - وتعلن ذلك إلى الحد الذي تتمكن معه من حماية الجمعية أو 
غيرها. ولا يحق للجمعية ولا لأعضائها الكشف عن التهمة الموجهة إلى العضو الذي 
تم طرده أو الكشف عن أية مواصفات أخرى تتعلق بهذه القضية. كذلك فإن كشف 
أي من هذه الحقائق أو المعلومات للجمهور قد يؤدي إلى التشهير وإساءة السمعة. 
ويذكر هنا أن إجراء محاكمة من قبل الجمعية لا يبرهن على ذنب المسيء من الناحية 
القانونية كما في المحاكم القانونية» وإنما يبرهن فقط على ما ارتكبه من ذنب أو إساءة 
في حق الجمعية وأعضائها ومدى ملاءمته لعضويتها. 

من المستحيل عادة على الجمعية الحصول على أدلة قانونية فى ما يخص الحالات 
المتعلقة بإساءة الأدب. وللوصول إلى الحقيقة في مثل هذه الظروف؛ يجب السماح 
باستخدام الأدلة مثل الشائعات». وأن تصدر الجمعية حُحكمها على أساسه. يفم 
الشهود القسمء وقد يكون الشهود الذين لديهم المعلومات الأقرب للحقيقة من غير 
الأعضاءة رد يتكتون عن الإدلاء ينه افاي + ولد يرغيرة فى الإدلاء اناي 
بوي إن أحذد باععناء سر طلة عد ريطا أسحاتهم 1 لقعي لابن فيكو 1 من 
قريب. حتى الأعضاء قد يترددون في الإدلاء رسمياً بشهاداتهم ضد المتهم. لذلك 
يمكن أن يُطلب من العضو الإدلاء بشهادته أثناء المحكمة تحت التهديد بطرده من 
العضوية» ولكن لا يستحسن اتباع مثل هذا الإجراء. 


ومن حق العضو المتهم ألا توججه ضده اتهامات بالاسم باستثناء تلك المبنيّة على 
أسس منطقية. فإذا د تم اتهام العضو بهذا الشكل» من حقه أن يعلم بما يجري - أي 
إبلاغه بالتهمة الموجهة إليه ومنحه وقتاً كافياً للاستعداد للدفاع عن نفسهء وأن يتم 
التعامل معه بعدل. 

وإذا كان العضو مذنباً» وقد ارتكب إساءة كبيرة ويعلم أن الأعضاء الآخرين 
يعلمون ذلك» فقد يرغب في تقديم استقالته من الجمعية. وإذا اتضح أنه من مصلحة 
الجمعية فصل العضو المسيء». من الأفضل لجميع الأطراف منح العضو فرصة لتقديم 
استقالته بهدوء قبل تقديم اتبامات ضله. والجدير بالذكر أن الجمعية غير ملزمة 
باقتراح استقالة العضو أو حتى قبول هذه الاستقالة في أية مرحلة من مراحل القضية 
حتى ولو قدمها بمبادرة شخصية منه. 

ديك 


الخطوات التي يجب اتباعها في عملية تأديبية عادلة . ينبغي على معظم الجمعيات 
العادية ألا تصل إلى حد إجراء محاكمة رسمية»؛ ولا حاجة هناك لأن تنص لوائحها 
الداخلية على بنود تتعلق بإيقاع عقوبات. ومن أجل حماية الجمعية وأعضائها على حد 
سواءء يجب فهم الخطوات الأساسية التي تشكل عناصر العقوبة العادلة في الجمعية. 
وعليه» يجب إعداد جميع الإجراءات الحاد يي اذاه بسي ع تكو بر نظ مده 
الأسسء وأن يتم اتباع الخطوات في غياب مثل هذه النصوص. . ونظراأً إلى كونها 
تنطبق على المخالفات التي تحدث في أماكن أخرى خارج الاجتماع» فإن الخطوات 
المهمة في هذه الصدد هي كالتالي : 


تحريات سرية تقوم بها لجنة . تقوم لجنة تتألف من أعضاء معروفين بصدقهم 
وحكمتهم بعمل بعض التحريات السرية (بما في ذلك مقابلة المتهم) للتأكد ما إذا 
كانت هناك ضرورة ة لاتخاذ أية إجراءات أخرى بما في ذلك توجيه التهم إذا كانت 
ضرورية. 

وعليه» إذا لم تنص اللوائح على أسلوب توجيه التهم والمحاكمة؛ يجب أن يفعل 
ذلك أي عضو من الأعضاءء وذلك من خلال تقديم قرار بتعيين لجنة تحقيق. ويجب 
أن يكون هذا القرار في صيغة شبيهة بالشكل التالي: 


007 أن يقوم الرئيس بتعيين لجنة. . . . تتألف من «ربما خمسة أعضاءء أو يتم 
بهم بالاقتراع» للتحقيق في الإشاعات التي تؤثر في اسم وشخصية العضو السيد 
00 إن كانت صحيحة» تعرضه للفصل من عضوية الجمعية لعدم أهليته لها 
(أو «تضفي نوعاً من الشك على أهليته للعضوية»)» وأن يتم توجيه تعليمات للجنة 
لرفع تقارير بالقرارات التي تغطي توصياتها. 
ولحماية الأبرياء» يجب أن يتجنب القرار الأول المواصفات قدر الإمكان. فمن 
الأفضل للعضو ألا يلجأ إلى الاتهام حتى ولو كان لديه ما ب يثبت ذلك. وإذا قذم أحد 
الأعضاء ء قراراً يفضل رفع اتهام ول يُدعم ذلك بتوصيات للجنة التحقيقات» يجب أن 
يقف عضو آخر ويقدم اقتراحاً بتأجيل هذا القرار لأجل غير مسمّى» قائلاً: إذا تمت 
الموافقة على التأجيل لأجل غير مسمى» فإنه سيقترح تعيين مثل هذه اللجنة (بقرار 
كما في ال مثال السابق أعلاه). ويُعدَ القرار غير ملائم إذا تضمن حقيقة شائعة ماء أو 
ضم إشارات تضر بسمعة العضو حتى وإن كان سيتم اتهامه. فعلى سبيل المثال يعتبر 
القرار غير قانوني إذا بدأ ب «وحيث إنه يحتمل أن بعض أعضاء اللجنة المالية متورطون 
فى عملية ابتزاز. . .»» فيجب على الرئيس حال ذكر كلمة «ابتزاز» أن يطلب فوراً من 
العضو الذي يحاول تقديم القرار بالالتزام بالقانون. 
مه 


لا هلك لجنة التحقيقات المعيئة أعلاه الصلاحيات حتى تطلب من العضو المتهم 
أو أي عضو آخر في الجمعية أن يمثل أمامها. ولكن يجب عليها إجراء تحقيق كامل 
وببدوء مع بذل الجهد لكشف جميع الحقائق. إن المعلومات التي تحصل عليها اللجنة 
بسرية يمكن أن تساعدها على تكوين موقف» ولكن يجب عدم الكشف عنها للجمعية 
أو استخدامها في المحكمة إلا إذا كان ذلك ممكنا من دون كشف مصدر هذه 
المعلومات. وقبل اتخاذ أي إجراءء من العدل أن تجتمع اللجنة بالمتهم وتناقش معه 
الموقف وتستمع تمع إلى قصته. وقد يكون بالإمكان في هذه المرحلة إبلاغ المتهم أنه إذا م 

بسح ارق ١د‏ مش تند ييل لم القع 

رفع تقرير عن القرارات إما بتبرئة المتهم أو تفضيل اتهامات محددة. . إذا توصلت 
اللجنة بعد التحقيقات إلى موقف في صالح المتهمء يجب عليها عندئذ رفع تقرير 
تبرئ به المتهم. أما إذا اكتشفت اللجنة من خلال التحقيقات أن هناك أساساً لهذه 
الشائعات ولا تستطيع حل الأمر بأية طريقة أخرى مرضية» فيجب عليها إعداد 
تقرير خطي بذلك شريطة أن يوقع عليه جميع أعضاء اللجنة الذين يوافقون على 
ذلك موضحة مسار التحقيقات وتعرب عن رغبتها في توجيه الاتهامات» ويتم 
ذلك من خلال التوصيات التى تضمنها في تقريرها بتبئّي قرار في هذا الشأن على 
النحو التالي : ْ ْ سين 

تقررء أنه عند تأجيل الاجتماع. يجب أن يجتمع ثانية في تمام الساعة 8 من مساء 
يوم الأربعاء الموافق ١5‏ تشرين الثاني/ نوفمبر من عام -- 7١‏ . 

(للاطلاع على الاختلافات بحسب الظروف» يرجى الرجوع إلى فقرة التي تأتي 
بعد القرارات المدرجة أدناه). 


تقررء أن يحضر السيد نون المذكور هنا”('' ‏ الاجتماع المؤجل من أجل 
المحكمة لكي يوضح للجمعية لماذا يجب عدم فصله من العضوية بموجب التهمة 
الموجهة إليه والمواصفات : 

التهمة. سلوك العضو لا يؤهله ليكون عضواً في هذه الجمعية. 

التوصيف .١‏ لقد اشتهر السيد نون بين أصدقائه والمقربين بأنه يُعد عن عمد 
تقارير كاذبة ضد الأبرياء. 


التوصيف 7. في مساء يوم ١7‏ آب/ أغسطس من عام -- :7١‏ شوهد السيد 


. 041/045 في ما يتعلق بأثر العبارة «المذكور هنا؛ انظر الصفحتين‎ )١( 
608: 


نون وهو يسبب مشاكل لا داعي لها في مطعم ماتر هورنء ثما أدى إلى إتلاف بعض 
الأثاث. 

تقترره ا:فممل التبالاة ان + توق سناتر رن السيقية كلذك اعرد العة| السكنة 
(انظر أدناه). 

بالإشارة إلى تحديد يوم مناسب لعقد جلسة المحاكمة» فإن ثلاثين يوماً كافية 
لكي يُعدَ امتهم دفاعه. وعندما تُعقد الجلسة يُراد لها أن تُعقد أمام الجمعية كما في 
المثال الوارد أعلاه» إذ ليس من المستحسن عادة أن يكون من سياسة الجمعية أن تعقد 
جلسات المحاكمة في اجتماع نظامي. فإذا تقرر عقد اجتماع نظامي آخر خلال الفترة 
الوااعة بن ارح ىز رباكا يج خ المفضل لعقد جلسة المحكمة؛ يجب أن 

ينص القسرار الأول على عقد اجتماع خاص بدلا من الاجتماع المؤجل (<انظر البند 
لقا فإن استحسنت الجمعية ذلك خصوصاً إذا كانت المحكمة ستتطرق إلى أمور 
حساسة؛ أو ستكشف عن فضائح؛ أو أنها ستكون طويلة ومملة؛ أو إذا كانت الجمعية 
كبيرة ‏ فإن القرارات المرفوعة من قبل لجنة التحقيقات»؛ بدلا من أن تنص على 
المحاكمة أمام كامل الجمعية؛ يمكن أن تنص على إجراء المحاكمة أمام لجنة خاصة 
تقوم تدووها برقع تعرين بالشانج:والتوصيات مقدمة إل اجمعية لتهيدها. وفي هذه 
الحالة يمكن إعادة صياغة القرارين السالفي الذكر أعلاه على النحو التالي : 

رء تشكيل لجنة محاكمة تتألف من السيد إتش رئيساً» والسادة أ ب» ج» 

داهاء ل «اللنظز في قضية المجلانون ورقم تفريربالتائخ والترضيات (إن 
اللجنة الخاصة المعمينة لحضور جلسة الاستماع يجب أن تتألف من أعضاء غير أعضاء 
لجنة التحقيق. ويمكن تقديم قرار اللجنة مع أسماء أعضاء لجنة المحاكمة المقترحة كما 
في المثال أعلاه أو يمكن ترك فراغات حتى تقرر الجمعية ما تريد) . 

تقررء أن يحضر السيد نون جلسة الاستماع أمام لجنة المحكمة في الجمعية في 
تمام الساعة 48 من مساء يوم الأربعاء الموافق ١5‏ تشرين الثاني/ نوفمبر -- ٠١‏ لكي 
يوضح للمحكمة اذا يجب عدم طردة من عضوية الجمعية'بسيت التهنمة الموجهة إليه 
وفق المواصفات التالية. . . (يذكر المواصفات كما سبق أعلاه). 

ويبقى القرار الثالث هو نفسه سواء كانت المحكمة ستعقد أمام الجمعية أو أمام 
لجنة خاصة (انظر أعلاه). 

إن التهمة تفضي إلى الإهانة أو الإساءة ‏ أي نوع من أنواع الأعمال أو السلوك 
الذي تُعرفه القوانين السائدة بأنه عمل يعرض صاحبه للعقوبة - وهذا ما يُتهم به 
المتهم. أما المواصفات فإنها توضح الفعل الذي قام به المتهم. والذي إن كان صحيحاًء 

036 


فهو يمثل حالة من حالات الإساءة الموضحة في محضر الاتهام. ويجب إثبات التهمة 
ضد المتهم قبل فرض أية عقوبات عليه. . وعليه» يجب أن تتضمن كل تبمة من التهم 
الموجهة إلى المتهم في القرارات مواصفة واحدة على الأقل» إلا إذا اتفقت لجنة 
التحقيق والمتهم على عدم الكشف عن هذه المعلومات خارج المحكمة. . وجب هنا 
صياغة كل من المواصفات بدقة بَحيث لا يتم توجيه أية هم إضافية أكثر مما ينبغي 
لإثباتها ضد المتهم في حال تبين أن المواصفات الواردة هي صحيحة. 

إن مسؤولية «المدراء» خلال المحاكمة ‏ المشار إليها فى القرار الثالث أعلاه ‏ هي 
تقديم الأدلة ضد المتهم ويجب أن يكونوا أعضاء في الجمعية. غير أنه ليس من واجبهم 
العمل كمدعين عامين بمعنى أن عليهم بذل كل جهد ممكن لإدانة المتهم - وإنما يجب 
عليهم العمل للوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة في ضوء الحقائق والمعلومات التي 
تبرز لهم. 

إبلاغ المتهم رسمياً. . في حال تبنت الجمعية قرارات بعقد محكمة أمام الجمعية أو 
اللجنة » يجب على السكرتير إبلاغ المتهم رسمياً بالبريد المسجل بتاريخ وزمان ومكان 
المحكمة» مع إرفاق نسخة كاملة من التهم الموجهة إليه ومواصفاتها مع تواريخ تبليها 
والطلب منه الحضور في الوقت المحدد ‏ حتى وإن كان المتهم موجودا أثناء تبني هذه 
القرارات. وإذا شملت القرارات جميع المعلومات الضرورية كما هي موضحة في 
الصفحتين السابقتين» وإذا كان القرار الثاني يضم الكلمة وبهذا قبل كلمة دعوة 
بالحضور (انظر السطر الأول)» يمكن أن يضم خطاب السكرتير القرارات كاملة وأن 
يكون بالشكل التالي : 

عزيزي السيد نون: 

نلفت انتباهكم إلى حقيقة أن الجمعية. . . قد تبنت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 
5 تشرين الأول/ أكتوبر -- ٠١‏ القرارات التالية : 


... (نص القرارات) 
يرجى حضوركم إلى قاعة الجمعية في الزمان والمكان المحددين أعلاه: 
المخلص 
جون كلارك» السكرتير 
ولكنء إذا حُذفت الكلمة وبهذا من القرار الثاني» يجب صياغة خطاب 


السكرتير الرسمي إلى المتهم كإشارة رسمية على النحو التالي: 
كمه 


عزيزي السيد نون : 
بهذا نفيدكم بوجوب حضوركم المحاكمة . . . قاعة الجمعية في تمام الساعة / 


مساء الأربعاء الموافق ١0‏ تشرين الثاني/ نوفمبر-- .5١‏ لتوضيح لاذا يجب عدم 
فصلكم من الجمعية بسبب التهم والملايسات التالية . .. (نص التهمة والمواصفات). 


بأمر جمعية. . . الذي تبنته في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١5‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
1 


جون كلارك» السكرتير 


ومهما كانت صيغة الرسالة المرسلة إلى المتهم كما هو موضح أعلاه؛ يجب على 
السكرتير أن يحضر نسخة مطبوعة وكاملة منها إلى قاعة المحكمة» أو أية نسخة مباشرة 
أخرى منهاء ويرفق بها إيصال الاستلام كدليل على أنه تم إبلاغ المتهم بالتهم الموجهة 
إليه. وعلى أية حال» يتم تعليق جميع حقوق المتهم كعضو في الجمعية (إلا في ما 
يتصل بالمحاكمة) بانتظار ما ستسفر عنه نتيجة المحاكمة. 


إجراءات المحاكمة. المحاكمة هي عبارة عن جلسة استماع للاتهامات الموجهة 
إلى المتهم , يقوم فيها المديرون بتقديم أدلة الاتهام ضد المتهم وعرضها على الجمعية» 
ويحق للمتهم بموجبها أن يعين مستشاراً قانونياًء وأن يتحدث ويطلب شهود الدفاع. 
وتعدذلك إذا الفح أ التو يديد فإنه يتم فرض عقوبة أو رفع التوصيات 
بذلك» أما إذا لم ت؟ اك الهم عد التهمء نتم تبرئة المتهم ويستعيد حقوق ومزايا 
الفضوية كل آل وكما سبق أن أسلفناء يجب أن يكون المديرون أعضاء في 
الجمعية. . ويجوز أن يكون مستشار الدفاع محامياً أو لا يكون» ولكن عب أن بكون 
عضواً في الجمعية إلآ إذا وافقت هيئة المحكمة (أي. الجمعية أو لجنة المحكمة . . 0 
بعد التصويت على السماح لمحام «غير عضو» بالدفاع عن المتهم. ند 
الأعض الاضين في الإدلاء بشهااتهم كشهود في القضية؛ ولكن ل بسح لهم 
بدخول القاعة إلا لحظة الإدلاء بشهاداتهم 


إذا أخفق المتهم في حضور جلسة المحاكمة في الوقت المحدد» فإن المحاكمة 
تتابع أعمالها في غيابه. 


:عند بدء جلسة الاستماع وعندما يعلن الرئيس بدء المحاكمة» يجب عليه أن يشير 

أيضاً إلى أن الاجتماع في جلسة تنفيذية (البند رقم 4) وعلى الحاضرين الالتزام 

بالسرية. :يك بلك سا الخعراتك امي اللإمجاكدا حبرو السك يقر 

القرارات كما هو وارد في محضر القرارات التي تبنتها الجمعية والخاصة بالمحاكمة. 
/عا4م6 


ويؤكد الرئيس ‏ من خلال توجيه سؤال إلى السكرتير ‏ عما إذا تم تزويد المتهم 
بنسخة عن التهم الموجهة إليه. ويعلن الرئيس أسماء مدراء الجمعية» ثم يسأل المتهم 
عما إذا كان لديه محام. ثم تبدأ المحاكمة على النحو التالي : 

أ( يطلب الرئيس من السكرتير قراءة التهم ومواصفاتها. 


ب) يسأل الرئيس الهم عن ردّه ‏ مذنب أم غير مذنب عن كل مواصفة من 
المواصفات المذكورة بالترتيب أولاً ثم عن التهمة. 

ت) إذا كان دفع المتهم بأنه مذنب في التهمة المنسوبة إليه» لا حاجة إلى 
المحاكمة» ويمكن أن يتابع المجلس أعماله لتحديد العقوبة التي يستحقها المتهم بعد 
الاستماع إلى بيان مختصر حول الحقائق. 

ث) أما إذا كان الدفع بأنه غير مذنب. فإن المحكمة تتابع أعمالها بحسب 
الترتيب التالي:. يقوم الرئيس أولاً بشرح جميع الخطوات ثم يطلب كل واحد منهم 
على التوالي : )١(‏ مقدمة من كل من الطرفين ‏ المديرون أولاء (؟) شهادات الشهود 
التي يقدمها المديرون إلى الجمعية» (”) شهادات شهود الدفاع. (5) شهود النقض 
بالنيابة عن الجمعية» ثم بالنيابة عن الدفاع إن وجدواء و(0) المناقشات الختامية من 
الطرفين. وإلى أن يتم الانتهاء من المناقشات الختامية لا يحق لأي عضو اعتلاء ء المنبر 
باستثناء المديرين وهيئة الدفاع. ويجب عليهم جميعاً عدم مخاطبة الرئيس إلا عند 
استجوات الشهود. ويسمح أثناء المحاكمة باستجواب الشهود وبشكل مباشر أو غير 
مباشرء كما يمكن طلب الشهود لأكثر من مرة عند الضرورة. 

ج) بعد الانتهاء من المناقشات الختامية يجب على المتهم مغادرة الغرفة. وإذا كانت 
المحاكمة أمام الجمعية وليس أمام لجنة محكمة» فإن المديرين ومحامي الدفاع (إذا كانوا 
أعضاء في الجمعية). والشهود الأعضاء ء الباقين يشاركون جميعاً في المناقشات 
ويصوتون كأي عضو آخر. بعد ذلك بطرع الرتيين سؤاله سول ثتاتج التيحقيفات 
المتعلقة بما اقترفه المنهم من ذنب على النحو التاللي : «المسألة الآن أمام الجمعية (أو 
«اللجنة»): هل السيد نون مذنب بالذنب والمواصفات الموجهة ضده؟» . تتم قراءة 
جميع التهم والمواصفات المتعلقة بالقضية وتُفتح للنقاش واحدة بعد الأخرى بشكل 
منفصل» مع أنه يمكن تأخير عمليات التصويت المتعددة بحيث يتم التصويت باقتراع 
واحد عليها حميعا. ويمكن هنا تغيير ملابسات القضية بحيث تتوافق مع الحقائق المعلنة 
أثناء المحكمة ‏ ولكن ليس على نحو يوضح أن المتهم مذنب بذنب غير مشمول في 
التهم الموجهة إليه والتي تجري محاكمته بسببها . 

فإذا اتضح أن المتهم مذنب بواحدة أو أكثر من الاتهامات الواردة ولكن ليس 
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بالتهمة الموجهة إليه» يجب تقديم اقتراح بتهمة أصغر والتصويت عليها. أما إذا اتضح 
أن المتهم مذنب» فيحق للرئيس أن يعلن أن البند التالي الذي سيطرح للنقاش يتعلق 
بالعقوبة التي يستحقها المتهم. ويقوم أحد المديرين عادة بتقديم اقتراح بالعقوبة التي 
يرى المديرون أنها مناسبة (ارجع إلى الصفحة //01) علماً بأن هذا الاقتراح قابل 
للنقاش والتعديل. وكما في حالة اقتراف مخالفة أثناء الاجتماع فإنه يمكن» بطلب من 
عضو واحدء طرح مسألة الذنب والعقوبة معاً والتصويت عليهما بالاقتراع السري. 
ويذكر هنا أن طرد العضو من عضوية الجمعية يحتاج إلى ثلثي الأصوات. 


ح) بعد الانتهاء من التصويت» يتم إحضار المنهم إلى القاعة ثانية وإبلاغه 


وبشكل عام وفي أية محكمة تحدث داخل الجمعية ٠»‏ يكون المتهم مذنباً فقط 
عندما يكون الذنب الذي اقترفه قد سبب ظرفاً يمستدعي من مصلحة المؤسسة أو المهنة 
التي يمثلها المنهم الكشف عن الذنب وفرض العقوبة المناسبة. فالعضو الذي يصوت 
على ضرورة الكشف عن الذنب يجب أن يكون مقتنعاً بأن المنهم قد اقترف الذنب 
بموجب الحقائق والأدلة التي سمعها. 


مراجعة الجمعية للنتائ نج التي توصلت إليها لجنة المحكمة . إذا غقدت المحكمة 
أمام ججنة المحكمة وليس الجمسمية» ٠‏ فإن هذه اللجنة ترفع تقريراً إلى الجمعية في جلسة 
تنفيذية (البند رقم 4) بالنتائج التي توصلت إليها مع القرارات ‏ إذا كانت النتائج 
لمتوصل إليها تدل على اقتراف الذنب - التي تشمل العقوبات التي توصي بفرضها من 
قبل الجمعية على المتهم. ويجب إعداد التقرير خطيا وأن يشملء إلى الحد الذي لا 
يكشف معه المعلومات السرية التي يجب أن تبقى داخل الجمعية» » ملخصاً بالأسس 
التي بنيت عليها النتائج التي توصلت إليها اللجنة. وما لم يبرئ التقرير المتهم. عندئذ 
يجب السماح له بأن يقدم إما بنفسه أو عن طريق محام وذلك بحسب رغبته بياناً 
حول القضية. . وبعد ذلك يُسمح للجنة بتقديم ما لديها كرد على ما قاله المتهم. بعد 
ذلك يغادر المتهم ‏ ومحاميه إذا لى يكن عضواً ‏ الغرفة» ثم تقوم الجمعية بدراسة 
القرارات المقدمة من اللجنة. ويجب على أعضاء اللجنة البقاء والتصويت على القضية 
مثل الأعضاء الآخرين في الجمعية. وبموجب هذا الإجراء تستطيع الجمعية 
الاستنكاف عن فرض أية عقوبات». بغض النظر عن توصيات اللجنة»؛ أو طلب 
تخفيف العقوبات الموصى بهاء لكن لا تستطيع زيادة العقوبات. كما أن الجمعية لا 
تستطيع فرض عقوبات إذا أثبتت لجحنة المحاكمة أن المتهم بريء. 

اللجنة الخاصة بالانضباط . إن في بعض الجمعيات الحرفية أو غيرها من 

١ ايلك‎ 


المنظمات حيث تعطى أهمية خاصة لبعض أوجه الانضباط» يمكن أن يصبح التعامل 
مع هذه الأمور سهلا من خلال إضافة بعض البنود إلى النظام الداخلي لتشكيل لجنة 
دائمة خاصة بالنظام (انظر البندين رقمي 5٠‏ و268). ومن مهام هذه اللجنة الاهتمام 
بالمسائل المتعلقة بالانضباط والتحقيق فيها وصياغة مختلف القرارات الضرورية في هذا 
الشأن» وفي حالة انعقاد المحكمة تتولى اللجنة مهمة إدارة قضية الجمعية. وقد تضطلع 
هذه اللجنة أيضاً بمسؤولية الاستماع إلى المحاكمة الفعلية» وفي هذه ا حالة يجب أن 
تكون اللجنة كبيرة إلى حد يمكن معه تشكيل لجحنة فرعية عنها لتنفيذ عمليات التحقيق 
السرية كما هو موضح في الصفحتين 587 - 084. وفي الحالة الأخيرة» تكون هذه 
اللجنة مسؤولة عن توجيه التهم وملابساتها فيما يكون رئيس اللجنة مسؤولاً عن 
إرسال الإشعار إلى المنهم» كما أنه يترأس جلسة المحكمة التي تتم كما لو كانت 
منعقدة أمام الجمعية. ومن الأفضل عادة عدم منح اللجنة صلاحية فرض العقوبات 
وإنما يُطلب أن ترفع النتائج والتوصيات إلى الجمعية لدراستها واتخاذ قرار بشأنها كما 
هو الحال بالنسبة إلى اللجان الخاصة المسؤولة عن الاستماع إلى المحاكمة. أما في 
المنظمات أو الجمعيات التي قد تبرز فيها الأمور المتعلقة بالنظام من وقت إلى آخرء 
فإن النظام الذي يدعو إلى تشكيل لجحنة نظام له ميزة خاصة به وهي عدم إزعاج 
الجمعية» والحرص على تجنب الفضائح» وإنهاء المشاكل المتعلقة بالنظام من دون عقد 
محاكمة فعلية. 


علاج سوء التصرف أو الإهمال في أداء الواجب أثناء شغل منصب 


إذا تجاهل الرئيس خلال اجتماع ما اقتراحاً قدُم وثني عليه بحسن نية» ولم 
يطرح المسألة أو يتخذ فيها قراراً» ينبغي على مقدم الاقتراح أن يثير نقطة نظام (البند 
رقم 7) حول القضية؛ ومن خلال قرار الرئيس يستطيع أن يستأنف (البند رقم 
5. وإذا تجاهل الرئيس ثانية نقطة النظام» يستطيع العضو طرح اقتراحه مرة 
أخرى» فإن تمت التثنية عليه وتجاهله الرئيس ثانية» يستطيع العضو أن يطرحه بنفسه 
للتصويت وهو واقف في مكانه. وإذا أخفق الرئيس الاعتيادي (المنتظم) في جمعية ما 
في أداء واجباته على أكمل وجه ‏ عن عمد خلال الاجتماع» جاز تقديم اقتراح 
لنقده وطرحه للتصويت عند الضرورة كما سبق أن أوضحنا (ارجع إلى الصفحة رقم 
77 4). أما إذا كان الرئيس الذي يحتل مقعد الرئاسة ليس الرئيس الاعتيادي» فيمكن 
تقديم اقتراح يعلن فيه غياب الرئيس والشروع في انتخاب رئيس جديد. ويذكر هنا 
أن هذا الاقتراح هو مسألة امتياز مؤثرة في الجمعية (البند رقم .)١4‏ 


ومالم يرد نص في اللوائح بخلاف ذلك» يجوز طرد مسؤول اعتيادي أو مُعين 
:وه 


بالانتخاب من منصبه فى جمعية دائمةخاصة إذا كان الأمر يتعلق بسوء التصرف أو 
إهمال واجباته الوظيفية وذلك على النحو التالي : 

© إذا كان النظام الداخلٍ ينص على وجوب شغل المسؤول لوظيفته السنوات أو ' 
إلى حين انتخاب خلف لها يمكن فى هذه الحالة إبطال انتخا المسؤول وانتخاب 
خليفة له لباقى المدة. والصوت المطلوب فى هذه الحالة لطرد المسؤول من منصبه هو 
ذاته المطلوب في أي اقتراح يقضي بإجراء إبطال آخر (البند رقم *). 

© أما إذا كانت اللوائح تنص على أن يخدم المسؤول لمدة محددة فقطء «لسنتين 
مثلاً» (وهذا نص غير مستحسنء ارجع إلى الصفحة رقم »)21١‏ أو إذا نصت 
اللوائح على وجوب أن يخدم المسؤول ل «سنة وإلى حين انتخاب خلف لهاء فإنه 
يمكن في هذه الحالة طرد المسؤول من منصبه عن طريق اتباع الإجراءات المتعلقة 
بإساءة الأعضاء التصرف خارج الاجتماع» ويجب تعيين لجنة تحقيق وإعداد التهم 
وعقد جلسة محاكمة رسمية. 
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آداب النقاش: 575١‏ 
إبطال حكم دائم في المؤتمر: /001 
إتاحة التحدث : /701 
إتاحة المنبر عن طريق التصويت: 7514 
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إثارة مسألة امتياز : “777 
الاجتماع: ١١10-١7 217١‏ 
الاجتماع التنظيمي الأول: 20507 
الماك 
الاجتماع التنظيمي الثاني : 5ه 
الاجتماع الشعبي: 2531١ 05٠9‏ 4" 
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الاجتماعات السنوية: .١5١‏ 
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الاجتماعات المنتظمة: 58١غ».‏ 
ذلال ال 55م ١٠آه‏ 

إجراء الترشيح : ارك 

إجراء التعديلات: 4/8 . 50/5 . 648١‏ 

إجراءات إقفال باب الترشيح: 4017 

إجراءات الانتخابات : 5٠4‏ 

إجراءات الانضمام : 654 
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إجراءات تصحيح إساءة الاستخدام: 
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إجراءات التصويت: 23584 2586 
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إجراءات التصويت حسب الإسم: 
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الإجراءات الخاصة : 8857 

إجراءات اللجان: 55١‏ 

إجراءات المحاكمة: ؟85ه5. 2087 
/امه 

الأحكام الدائمة في المؤتمر: /05 

الاحكام الناظمة لاعتلاء المنبر : 70 

الأحكام الناظمة للنقاش: 7557 

اختتام مهمة اللجنة: 477 

الأخطاء والأعمال المشينة التي تحصل 
أثناء الاجتماعات : /الاه 

إدوارد الأول (ملك إنكلترا): 7 

إرجاء النظر في التعديل: 070 

أساليب التصويت: 7915 

استخدام أجهزة التصويت الإلكترونية : 
مو جوم 
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الاستئناف غير القابل للنقاش: 255١‏ 
1١‏ 

الاستئناف القابل للنقاش: 2764 57٠‏ 

اسم الجمعية : احلدك 

الإشعار: 07١-6584١55021ه‏ 

الإشعار الخطى: 575 

الافتعار الشفوي: ؛2ظ 

الإشعار المسبق: 2*8 07 

أصوات الغائبين : /1و 

الأصوات اللازمة لتبني الحكم : اه 

الاعتراض على دراسة مسألة: 59 
نرت لاا 

أعضاء الجمعية: 019 

أعضاء الشرف: 07١‏ 

الأعضاء الفخريون: 57١‏ 

أعضاء المجلس التنفيذيون السابقون: 
1 

الأعضاء المخوّلين بالتصويت: 798 

إعلان الموافقة على تقرير باستثناء جزء 
معين: 5/8١‏ 

الإعلانات: 5745 

الأعمال الجديدة: 2755 ه50 

الأعمال غير المنجزة: 759 
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افتتاح الاجتماع : 4 
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افعراع إتطال و ممق ميقي 
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ميضن 

-اقتراح إيطال من محضر 
الاجتماعات: ثم بام 

- اقتراح الاستبدال : ”مم١‏ 

اقتراح استدعاء المجلس النيابي: 
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اقتراح إعادة النظر والإثبات فى 
محضر الاجتماعات: حلصي إرفضة 
مكل كبام 


- اقتراح إعاقة للإلزام: ١9١‏ 
اقتراح إعفاء اللجنة : ٠0-707‏ ”ا 
شونا 


6ه 


- اقتراح الإعفاء من الواجب: 575 
- اقتراح الإلزام: 2140-1848 
10 ول موللرولن «أللن 
لل ل لل 1 
وتلل الل ملالا امو ممع- 
ع لاده 


- اقتراح الإلزام الثانوي : 4/7 

- اقتراح الالزام الفرعي: 705 

- اقتراح بإقفال النقاش: 45١‏ 

- اقتراح بانتخاب المرشح: 4١6‏ 
اقتراح بتبني التقرير كاملاً: 
65 


- اقتراح بالتصويت بالاقتراع السري : 
3 

- الاقتراح البديل: /ا/ا5. 478 

- اقتراح تأجيل القوانين: ٠١‏ 

- اقتراح التأجيل لأجل غير مسمى: 
55-469 حذمكل كزفحل لاقل 
حلا "دن لاد على وككل 
1 الا ا الال :لاا 
كلاكل لاحم لكلل وبل وللى 
دض نشد اضر لالض 7 
هلال كاكق. لاغ ملائ. هلاق 
4١‏ ”مه 

- اقتراح التأجيل لأجل مسمى: 
لل للد :الل كال وول 
/1 0 دثل ملالا تلاج ملاع 
اقتراح تحديد حدود النقاش: 
ا ا 1 ال ا 
بلالا ولالاى عمط زوع 


- اقتراح تعديل اقتراح غير قابل 
للنقاش : 776 

اقتراح تعديل شيء سبق تبنّيه: 
ال الم ال رار ل 
ملنى مول بلالا وك ممق 
:هن ونم مومه ا 
-اقتراح تعليق القوانين: 574؟»؛ 
1" 5ق لاه 

اقتراح تقديم اعتراض على إعادة 
النظر في المسألة: 3774 ١‏ | 
اقتراح تمديد حدود المداولة للمسألة 
السابقة : 85717 

-اقتراح تمديد حدود النقاش: 
قل ود ساد وحدل وأدل 
مكل الالال ولالا م 
-اقتراح حذف من محضرم 
الاجتماعات: 7١7‏ 

الاقتراح الرسمي: 47١‏ 

اقتراح رفع الجلسة: 717 
اقتراح سحب مسألة طرحت 
للمداولة: 23796 8٠١4‏ 

-اقتراح الطرح للنقاش: »١59‏ 
775-75٠١ 4‏ آل دكن 
لخ ا الس يفضي نشد 
ونا 

اقتراح عد الأصوات: 7857 
اقتراح غير قابل للنقاش: 7374 
-اقتراح قابل للتعديل: 47١ء؛‏ 
كلل لوكا لوك 8ر3 
لا 358 4ه 


5غُ 


اقتراح قابل للنقاش: 237/0-757 
0 تك 04 

- اقتراح لتبني توصيات اللجنة: 
8 
اقتراح لوضع المسألة المعلقة 
للمداولة : /7”517 55 7/65 

- اقتراح المسألة السابقة: »5١9‏ 
ملك لالت وادل ومككل عاك 
لا كلالل الال لاو كد 
ال ا ار اضر مانا 
اقتراحات بالالتزام بوقت محدد: 
فضا 

اقتراحات بتنفيذ توصيات: 4560 
الاقتراحات البرلمانية : 45» ١١١‏ 
اقتراحات التأجيل: 2199 25١54‏ 
ا ل ال ا اي 
كشك ا ل ل 6# 
اخحضة لترضة رضت لالض ات 
ادث"ل ا”دثلل كتككلل مل د26 
م604 

- اقتراحات التعديل : 
ال ا بض 


د 
كلم ماه 
الاقتراحات الثانوية: »٠١6-1٠١7‏ 
مل مل لال حك ملق 
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الاقتراحات الخاصة بإعداد ترتيب 
عام أو خاص: 7544 

الاقتراحات الرئيسية: 284 248 
رت لي سالك 
ا ا كب مشت 


ذلك #4لسدولل لامكل ؤهلء 
لذدل اج دلت يفل 
ملا امكف كلمل حذك زوك 
الل ا 01 خش 
7 ا اس 3 
ا السب براض لض انلضف 
لض امرض انض الض ل 
ونش اش للش لمضة لض 
ابا“ مخاك. لاكقى قلاقء 257394 
4 ملحدص لام 5"اه 054 
الاقتراحات الرئيسية الأصلية: 
احلل 

الاقتراحات الرئيسية التكميلية: 
١٠١‏ 

الاقتراحات الرئيسية العرضية: 
ل ا لا 
الاقتراحات العرضية: 2٠١“‏ 
لم اكلم ”كك #الدللكء 
ملل كول ادلم حهعكء 1517 
ال لش للدي للضي 
ل 0 1 الحفت رثني 
ا بر اللي يضق 
سن لض يلش اضرف 
45 *#مىة 

الاقتراحات العرضية الرئيسية: 
ل للف 

الاقتراحات العرضية الفردية: ١١7‏ 
الاقتراحات العرضية المتعلقة 
بالترشيح : 5401١‏ 

الاقتراحات غير المرتبة: ١55‏ 
الاقتراحات الفردية المميزة: ١١١‏ 


-الاقتراحات الفرعية: ”*١٠غ»‏ 
كلم لاءلن ف١٠لد-أاأاك.‏ لكك 
41 ١-9ةع‏ ل 'ادل لاد 9و2 
للح يد ا 00 لل 
5 الال بلكل دكن #لاكء شلال 
ا رو ا ا اي 
ال ال 1 يضرت تلم 


م٠٠و‎ 

الاقتراحات المتعلقة بأساليب 
التصويت والاقتراع : /1ا2374 ١١‏ 
الاقتراحات المتعلقة بالترشيح: 
و ل را 

الاقتراحات المعوقة وغير الملائمة : 
افر ابرض 

الاقتراحات المقدمة خطياً: ١5١‏ 
الاقتراحات المميزة: 2٠١‏ اق 
وتلل كال '؟دك كقخك ١١ك)‏ 
مالل مسا عل تضق 
بجمعكىن #اولل ولالال تلاك اك 
ىك ملك 4وكل "ادل "ال 
كبا بك ”امم 040 


41١ الاقتراع:‎ 


الاقتراع بأغلبية الأصوات: 788 
الاقتراع السري: ا 0 
لاوم وال كوخ أآاأقى "1ق 
ماى ”بق معهدقىئ2 ملق 04م 
6١‏ 6054 044 

الاقتراعات العشوائية غير النظامية : 
١١‏ 


ْ إقفال الاقتراع : ا لكن 


إقفال باب الترشيح 4١6 2,409 78٠00:‏ 

إقفال باب التصويت: 89٠‏ 

إقفال النقاشس: .7”8٠‏ 586 

إكمال اقتراح إلزام غير كامل: ١97‏ 

التزام الحيادية : 88٠‏ 5 

الالتزامات في التصويت: 38> 

الالتزامات المالية للأعضاء: 07١‏ 

إلغاء العضوية: 778٠‏ 

إلغاء الوظيفة : 748٠‏ 

الامتناع عن التصويت: .7"8١‏ 2785 
م ووم 

الامتناع عن التصويت على مسألة ذات 

مصلحة شخصية مباشرة: 8/85 

أمين الصندوق: 479 .47٠‏ 2447 
1 

أمين المكتبة : 247٠‏ 557 

الانتخابات: "40. -4٠١ 4١08‏ 
45.5١6 .:119‏ ١5م‏ وله 
الانتخاب بالاقتراع: 86, 4١١‏ 
الانتخاب حسب الاسم: 51١6‏ 
انتخاب المسؤولين: 214944 08١ه‏ 

انتهاكات النظام : 01/8 

انطباق الأحكام العادية على مسائل ناجمة 
عن التقارير: /51 4 

الأنظمة السارية المفعول: 494 

أنواع جمعيات المداولات: 54141 

الأوامر اليومية: لالا#. 8" 1107م 
4 700 

إيفائز» وليام ج.: 54. 7لا 219 0ه 


4 


باركليز: 414 

بالش» آلان توماس ج.: ٠ه‏ 

بالش» توماس ج.: 275 7:7 

البرامج السياسية : 078. 519 

البرلمان: 4ه. 9ه., "لا 

البرلان الإنكليزي: #"اى 4 1لا 
كا 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (11395): 
0" 


برنامج العمل: فرفر كرضي ار 
ار ل ال 


برنامج المؤتمر: 0714 

بطاقاتالاقتراع: 0394٠‏ (99, 
لالولل رول ووكلل ١٠ق‏ 7لق 
ردق 

بطاقات الاقتراع السري: 4٠١‏ 

بطاقات الانتخاب: ١"اء 5٠١‏ 

بطاقات الترشيح : ٠‏ 

بطاقات التصويت: /اىل, لاولء 
٠٠١ 94‏ 

بطاقة العضوية : /ا0ه 

بلانش» ليزا إم. : 77 

47١ البواب:‎ 

بيانات السياسة : 4ه 

بيتيت» جورج : 7317 

بيرك» إدموند: “7م 

بيفياء ماركو: 7” 


ال 0 


تأثير التغيير الجزئي الدوري في عضوية 
المجلس: ”507 

١١17 2177 177 التأجيل:‎ 

تأجيل الاجتماع: 247١‏ 477 

تأجيل القرار : 41/0 

تبني الاقتراح : 01718 41/7 

تبني قرار تكوين جمعية: 0٠4‏ 

التثنية: 85-لاف 31١5‏ 90119"لء 
لم الال 4 1:44 

تجديد الاقتراحات المعوّقة وغير الملائمة: 
نض تتشكا كس 

تجنب إزعاج الجمعية : 737/2 

تهنب استخدام أسماء الأعضاء: 71/١‏ 

تجنب الحديث سلبا عن إجراء سابق ليس 
في حالة انتظار: 737/7 

تجنب الحديث عن الاقتراح الشخصي: 
بف 

تجنب مهاجمة دوافع عضو: "١‏ 

تحديدالزمن الذي سيؤجل إليه 
الاجتماع: 407 لاا دللا 
أده ”عم 055 

التحقق من التصويت: 5/85 

تخطيط البرنامج : 011١‏ 

ترتيب الأعمال: الال لالالا4 ل 
14" 

الترتيب العام: 4" 44". 144 
ام نا 

الترتيب اليومي : ا ١ل‏ وم 
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الترتيبات الخاصة: 2515-945١‏ 5140, 
ار ان 

الترشيحات: 2.4٠١"‏ 2500 4508». 
5١١ 49‏ 5ه 
- الترشيح الإضافي: الف 
- الترشيح بالاقتراع : م56 4٠٠١‏ 
- الترشيح عبر البريد: وح ١٠ك‏ 
0 


الترشيح عن طريق الالتماس: 
ه٠8 ١١‏ 

الترشيح من عل المنبر «الترشيح 
المأمتوح): ان اللا ف 
054١75 5٠‏ 


الترشيح من قبل الرئيس: م66 


05 
الترشيح من قبل لجنة: م66 
لا 

التسجيل: 2007 87ه, 65وه 

تسجيل الأصوات: 89٠‏ 

تسيير الأعمال: 5854 

التصرف فى تقارير المجلس التنفيذي: 
0( 

التصويت: 2448 240 40-47., لا29 
م رححكل االلءخ" لم ١ك‏ 
ل ل 24 ول 
لت" 4مخ"-5ة"” لوث" د46 
م١.غ-؟ 24١‏ 5أاق أاكآق 5ق 
5“ ”دق ممق غخاقف ١ق‏ 
لاحم شاف 5:ه لاقف 2058 


موف لإادف قههم 608٠‏ 


-التصويت الآ أوالإلكمروني: 
كول 514 

- التصويت بالاسم : م6 

- التصويت بالاقتراع : 2787 88س 
مول لول مدق 115كل 6ق 
كع 

- التصويت بالاقتراع على فرض 
العقوبة: 58٠‏ 

التصويت بالبريد العادي: 75945- 
١7" "44‏ 

التصويت بثلثى الأصوات: 707 
ا لل 
كى” ول دق 4#9. 40١‏ 
:56 9ه 5لاص لالاد اثاه- 
“لاه لاهه-4ة6ه, 55كق2 كه 
.68٠‏ 6044 

- التصويت برفع اليد: 2785 37417 
6 

- التصويت بواسطة الفاكس: 8945 
التصويت بالوكالة : /91, 5٠1‏ 
- التصويت التراكمي : 66 ١5ه‏ 
- التصويت التفضيل: 794 23949 
000 

- النصويت السري :317 ةم 
- التصويت الشفوي: 786: 2585 
5٠6 1‏ كدق )موق :0ه 
سرك رادي 
الذات: 6م” 

التصويت المتعدد: 67١‏ 

- التصويت وقوفاً: 46-/7/1 


تعادل الأصوات: 7875, 7/815 

التعديل الأساسي: 474 

تعديل تعديل مقترح على النظام الداخلي: 
01 

تعديل التقرير : 51/8 ؛ 414 

التعديل الثانوي : 5/94 

تعديل حدود الجلسة: 517١‏ 

تعديل الحدود العامة للنقاش: 759 

تعديل حكم دائم ف فى المؤتمر: لاده 

تسوين اهن يط بهن نيا بين ل 
كن 

تعديل القواعد العادية للتوصل إلى اتخاذ 
قرار: ٠م57‏ 

تعديل النظام الداخلي: 20١14‏ 2057”1 
ا ا كرك 

التعديلات الصديقة: ١84‏ 

تعليق الانتخابات: 5١١‏ 


تعليق حكم دائم في المؤتمر: /0801 
تعليق قاعدة نظامية تم تبئيها من قبل : 
م 


تعليق القوانين: 75507 01" 317؟ 

تعيين اللجان : /400 

التعيين من خلال تبني اقتراح بترشيح 
أسماء أعضاء اللجنة : 50/8 

التعيين من قبل الرئيس : /ا58. /50 

تغيير حدود المسألة أو المسائل المعلّقة 
فقط: "07٠١‏ 

تغيير الصوت: 7/86 

التغييرات المعزولة: 6ه 


وو" 


تقارير الأقليات: 48١648٠ 240٠١‏ 
تقارير أمين الصندوق: 44١ 6415٠‏ 
التقارير الدورية: 877 
التقارير السنوية: 457 
تقارير العضوية : 48 


تقارير اللجان: »6 ؟51 2558-5 


2555ل 5ة-ملائ. 4ل/اة. ام 


تقارير اللجان الخاصة: ,”1١‏ 


#0 


ض١‎ 6 


- تقرير لجنة التحقيق المشكلة بموجب 


إجراء تأديبى: 4174 


- تقرير الحنة الترشيح : م١٠5 25١854‏ 
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- تقرير اللجنة المالية: 4389 
التقارير المتعلقة ببنود فردية : 4577 
تقارير المجالس: #5١‏ 4771457 
تقارير المجلس التنفيذي : 61457177 478 


تقارير المسؤولين: "١‏ ضاق خ25 


ل ان 
تقارير المسؤولين التنفيذيين: 44٠‏ 
تقديم إشعار بالتعديلات : /ا/اه 
تقديم التقارير: 5 
تقرير الأغلبية: 4/٠‏ 
التقرير الجزئي : كك 
تقرير العذادين: 1٠١ 598-941١‏ 
التقرير المالي : 547-415١‏ 


التقرير المفصل : 4514 

التقرير النهائي : لوك 

تقسيم اجمعية : 36> 

تقييد حرية الترشيح: "4٠‏ 
تقييد حرية التصويت: 58٠١‏ 
تلقي التقارير: 4 550 
التمثيل الحكومي: 1٠‏ 

تمديد حدود النقاش : 5717 
تنظيم المؤتمر: 04 0١مه‏ 
الاستعدادات المسبقة: 54ه 
خدمات المستشار البرلماني: 0419 
التوصيات الواردة في التقرير: 4577 
التوصية بالتبني أو الرفض: 477 
التوقيع : 471377 


نغ 
جدول الاعمال: "و" وه” تل 
2 
- جدول أعمال الاجتماع الأول: 
0.6 
جدول أعمال الجمعية التشريعية: 
7,78 
جدول أعما ‏ المؤتمر: ؟6087. 
؟5ه. الاه 
جدول الأعمال اليومية: لا#الاء 
لض لكي ير ل و 
الي لك عض ا 
جلسات الاستماع المفتوحة: 4905 
الجلسة: ١”اك.‏ 75#( 56؟١-م1؟١‏ 


الجلسة التنفيذية: 23175 ١17“‏ 

الجلسة العامة : ١7‏ 

الجلوس خلال المقاطعة من الرئيس: 
فس 

الجمعيات الإقليمية: 055 

الجمعيات الحكومية: 60115 

الجمعيات المحلية القائمة : 6055 

الجمعيات المديجة أو الموحدة: 0609 

الجمعية التداولية: "٠‏ 

الجمعية التشريعية : “الا 5لا 554 

الجمعية التنفيذية: 67١‏ 

الجمعية الدائمة: 6٠7‏ 

الجمعية العامة: 057 

جمعية قواعد روبرت: 65٠‏ 

الجمعية المحلية المنظمة: 1١‏ 

الجمعية المؤقتة: 247 6٠8‏ 

الجمعية النظامية: ٠ه‏ 

جمعية النقاش المفتوح (المنبر ا حر) : م6 
لاه-هلى, الا 

الجمعية الوطنية الإنكليزية : *" 

جنفرنتورن وماس ني الس 
1 5245 


د ح- 

٠١ الحارس:‎ 

حرية التصويت: 8٠0‏ 

حقوق الأعضاء في المؤسسة أو الجمعية : 
امن ١‏ 


حقوق الأفراد: 58٠‏ 


حقوق التصويت: 237845 595 

حقوق التصويت لعضو متأخر في سداد 
اشتراكه: 785 559 

حقوق التمثيل : 0115 

04١ 2578٠ حقوق الجمعية:‎ 

حقوق العضو المتهم: 68١‏ 

حل الجمعية: 6٠١‏ 

حل مؤسسة غير منديجة : لمك 

حل مؤسسة مندمجة : 060٠‏ 


دخ - 
الخطب: ا ان 


3ه 


دار أديسون ويسلي للنشر: 6١‏ 
دار بير كس بوكس للنشر: 257 6١‏ 
دار لونغمان للنشر: 6١‏ 
دار هاربر كولنز للنشر: 6١‏ 
دراسة بصفة غير رسمية : 24417 447 
الدستور: 61١9 061١6‏ 
الدعوة إلى عقد الاجتماع: 4 2,204 
6 558 

دليل جيفرسون: 25١ 25٠‏ 44 
دمج الجمعيات : 48 ١٠آه‏ 
الديمقراطية : 5*7 

350 
رجل الدين: 47١‏ 


رسوم بدء العضوية : 0528 


7١6 الرفض:‎ 

رفع التقارير: 584 

رفع الجلسة : ان 

روبرت. إيزابيل هوغلاند: 44 

روبرت الثالث. هنري إم.: 277 2757 
6١.484‏ 

روبرت جونيور» هنري إم. : 60١0-44‏ 

روبرت» سارة كوربين: 277 594 

روبرت» هنري مارتن: 7 /الاء 47ب 
4 ١ه.‏ 5ه 

روبرت» هيلين ثريشر: 5/8 

الرؤساء المؤقتون: 477 

ريدغريف. جون روبرت: 19 

الرئيس: .470-45١‏ 478 7غ- 
:“25 148 2.0549 5:ه-7اؤه 
4 5ق "لاه 4لاه-١مله.‏ 
لك 

الرئيس المنتخب: 57170475 

الرئيس المؤقت: 85١‏ 

الرئيس المؤقت المنتخب: 477. 478 


س - 

سجل مداولات المجلس: 805١‏ 

سجلات السكرتير: 4784 

السكرتير: /0؟5. لا25 47”9. 2.40١‏ 
84 "لائى 4لا لاون 2:54 
4" الام ١٠8ه2‏ كمف لامه, 
6088 

سكرتير التسجيل: 079 

السكرتير التنفيذي: 477. 717ه 


سكرتير السجل: 606٠‏ 0).0809١5ه‏ 
السكرتير المالي : 474 , 4٠‏ 

سكرتير المراسلات: 2179 079 
السكرتير المؤقت: لا٠0.‏ 8٠١٠ه‏ 
السلطة البرلمانية: 2676, /ااه, الاه 
سميث» توماس : 7017 


سوء التصرف: 04 
8 
- اس - 
انتظار وغير قابل للنقاش: 1/4 
شرعية العضوية: 074 
شركة سكوت فورسمان آند كومباني: 
6١ 4‏ ١آه‏ 


الشكل العام لتقارير اللجان: 45/8 


لد ص - 
صوت الأكثرية: 8857 
صوت ثلثى أغلبية الأعضاء: 071 
صياغة النظام الداخلي : 117 
500 
ضابط النظام : ٠‏ 
ختطيت 
طرح موضوع للنقاش: ية الرة 
نض 
يقة التسجيل : الك 
طريقة حساب أصوات الأعضاء وقوفاً: 
ان 


1. 


طلب إعفاء من الواجب: 1752745" 

طلب الالتزام بالجدول اليومي: 771- 
ضفب ا رضنا 

طلب التأجيل : 615" 


طت الصرل عن أىايره اروم 


ع- 

عد الأصوات: ٠41/‏ 

عدم القابلية للتجديد خلال الجلسة 
نفسها: 7:56 57155 

عدم ملاءمة استخدام بطاقة الترشيح 
كيطاقة انتخاب: 4٠١‏ 

عدم ملاءمة قصرالتصويت في 
الانتخابات على المرشحين المتقدمين : 
ل لدف 

عضوية الاجتماع العام: 497 

عضوية التصويت: 0140 

عضوية الشرف مدى الحياة: 679 

العضوية الكاملة : 65574 


غريغزر» إس. سي. : /واٌ 
تاقنات 
فتح باب النقاش : /اهم 
فترة المحاضرة أو النقاش: 840 
تق 
القاعدة ضد قيام أعضاء بشرح أمر أثناء 
التصويت: 5786 


القانون البرلماني : “الا 94 7 24 
65-17 نمق لام خف -١١“”"‏ 
محل #اتال لاو ككال فالا 
5و هلق 245٠١‏ 255524757 
2656١4460 505 607‏ 6015 

القانون التنظيمي الخاص : اده 

القانون الدائم الاعتيادي : 601 

القانون الذي يحدد الوقت المسموح به في 
النقاش : /01ه0 

القانون العام : 05 

القانون المحدد: 0177 

قانونالمداولات (الولايات المتحدة): 
1 

قبائل الأنغلو ‏ ساكسون: 754 

قراءة محاضر الاجتماعات والموافقة 
عليها: .7"5٠‏ 580 

القراءة من التقارير والمقتبسات: 7/ا 

القرارات البديلة : 449 

قرارات المجاملة : 61١‏ 

قصر محتوى التقرير على ما أنفق عليه 
قانونا: 457 

قصر الملاحظات على مزايا المسألة التي في 
حالة انتظار: 71/١‏ 

القواعد البرلمانية: 47» 244 2448) 908» 
نذا 

القواعد التنظيمية : /51» 5/8 

قواعد مجلس النواب: 45 

القواعد الناظمة للاجتماع العام : 441 

قوانين الأسبقية: 801١.78٠‏ 


"92 


القوانين البرلمانية الدائمة في المؤتمر : اه 
القوانين الخاصة : 08071 
القوانين الدائمة للمؤتمرات: 5 
/ا60 
القوانين العادية الدائمة : 8671 
قوانين المؤتمر: 007 
القوانين البرلمانية : 007 
قوانين غير البرلمانية : اهلك 
ك- 


كاشنغ » لوثر إس. : 55-١‏ 
كانون» كليرانس: 61١‏ 
الكلمات الافتتاحية : 780 
كليري» جيمس دبليو: 49 
كوكران» ماريان: 77 


حا لنت 


اللارسمية في المداولات: أخرة 

لائحة الموافقة : 33> 

اللجان : مع 557 ”7ه 
لجان الجمعيات: 0114 
اللجان الخاصة: جوع -هوة2, 
م 2404 رطع ”45 5515غ؛ 
لك ا لمن 
اللجان الدائمة: لاوع-25606 
١5-*7تق‏ فج ملام الا 
ل ا لان 
اللجان العادية: "561 
اللجان الفرعية: 2508 4482» 
/ااه 


لحان المجلس : 0 
لحان المؤتمر: 26548 604 


'__لجنة الأحكام الدائمة: 0495غ؛ 


0 | 
لحنة الإعداد: 2555 01/5 
لجنة أوراق الاعتماد: 419») 


مغ-200:0 19مه-2065 م266 
ومدم "'/اسة 

الترتيبات الخاصة بالتسجيل : 
امك 


لجنة البرنامج: مام ١3م‏ 
م--:206 عدف 55م 0155- 
5ه آالاهء ”لاه 

لنة ترتيب المؤتمر: 4 2601١‏ 
6 5ه 

لحنة العلاقات: 649 

لحنة القرارات: 7ع :. 2655 
هوي "حم 5كه-الاة. 

لجنة القوانين الدائمة: اح 
بمعم ١٠همهم2‏ 6051 

لجنة التحقيقات: 4 *1م0- 
601١ 5‏ 

لحنة التدقيق: 67١‏ 
لحنةالترشيح: 5 508-2غ» 
424٠‏ 4غ؛ ما 56ه. ١ه‏ 
اللجنة التنفيذية: ٠و5 »50١‏ 
0774 

اللجنة الخاصة بالانضباط : 084 
اللجنة الدائمة الخاصة بالنظام: 
أن 


لجنة شبه العموم: 48”:447» 
140-44 

- لجنة الصياغة الفرعية: 01١1‏ 

- لجنة صياغة اللوائح والقوانين: 
6,15 7 

لجنة صياغة النظام الداخلي : 615 

- لجنة العضوية : 51/8 

-لجنة العموم: 561. 504», لال41» 
81-:5: 

اللجنة المالية: 67١‏ 

لحنة المحاكمة: 5489 

لجحنة المداولاات: 4059 

لجنة النظام الداخلي: 61-6٠6‏ 


لوائح الجمعية: 6١6‏ 
لوائح الشركات: 514 
سمتك 


المبادئ التي تضبط قابلية الاقتراحات 
للنقاش: ١/ا‏ 57374 

المجالس: 25٠١‏ 'اك. 645486 407 
مجلس الإدارة : 6265757 5ه 
المجلس التنفيذي: 9؟5» 21110 
4غ ١عهدكى‏ لاتق 554 57آه- 
ا لدع لالص “الاق 5ه 
4 4ه 
- مجلس الممثلين : 57 ه0 
مجلس النواب: 657 

المجتمع المدني : رن 


مجلس رابطة قواعد روبرت: 584 


المجلس الشعبي (إنكلترا): ٠0‏ 

مجلس الشورى (إنكلترا): 0" 

مجلس الشيوخ (الأمريكي): »8١ 65٠‏ 
ترف 

المجلس العظيم (إنكلترا): 076 51 

مجلس العموم (إنكلترا): 35 /ا. 01 

مجلس اللوردات (إنكلترا): 75 

يجلس المائة (إنكلترا): هلا 

مجلس النواب (الولايات المتحدة): »4١‏ 


7 
المجمع : دبك 
المحاسب : خرن 


محاضر الاجتماعات: :لاء 075017 
لاولل 5و" لاا لاق 459 
:14-4 ودف (كآق فلكق 
يرك لمكن 

المحاكمة : 8ه 

محاكمة العضو: 587 

محكمة المقاطعة (إنكلترا): 0" 

5١ المدراء:‎ 

المراجعات العامة: 670 

مراعاة اللياقة في النقاش : 717١‏ 

مركز دراسات الوحدة العربية: 5605715 

مسألة الامتياز: 01١89‏ 1ك 2.35١‏ 
رشقت نرف فيفضة ك3 برفضة 
انا 


المسألة السابقة: 235١6 2184-١410‏ 
للكل الكل اال م 


المسألة السابقة المعلقة: /11؟ 


المسألة القابلة للنقاش: 51 

المستشار البرلماني: 654 

المستشارون المعينون: ”577 

المسؤولون: لا١5. 41١9‏ 079826506 
المسؤول البرلماني: 478-8477 
المسؤول التنفيذي: 419 
مسؤولوالجمعية: 9؟65 
مسؤولو المجالس: 4594 
-المسؤولون الدائمون: .65٠١7‏ 08ه 
المسؤولون الفخريون: 4”١‏ 
المسؤولون المعينون: ”8 
المسؤولون المنتخبون: 4٠١‏ 

مشاركة الرئيس في النقاش: #ا/ااء 
تمضنا 

مقاطعة عضو عل المنبر: 7870 

١88 .»1١814 ملء الفراغات:‎ 

المناقشات الأولية: 1ه 

المنتدى العام : 446 

لمنظمات الدائمة : "591؛ الاهء "لاه 

المنظمات السياسية : 654 

المنظمات غير الحكومية: 4 ؟ 

المؤتمرات: 5٠‏ (ى "الاء 4لاء 2041 
"اغه-١ههغ.‏ “#وه. 60ه6ه-5اه 
لاكم مكمه الاه- “لاه 
-المؤتمرالدوري: 055 
مؤتمرات المندوبين: 617 

41477 2477١ المؤرخ:‎ 

المؤسسات المدمحة : 65169 


مؤسسة غريغز: 44 


-3- 

نائب الرئيس: "47. /ا1ة 458 
-60807 

نائب رئيس أول: 079 

نائب رئيس ثان: 5759 

النص على إكمال انتخاب: 41١6‏ 

النصاتب: لاف هحف “الا الاء ا مى"ادلء 
0-6 سسد كسس الحضة كيرت 
مفلل 5ق 4:4 انق ١٠5ق‏ 
6ق لاخق خحذاى "اام ٠5م‏ 
”مه 

النظام البرلماني الأمريكي: 4٠‏ 

النظام الداخلل: 26٠06‏ 24505 26175 
ولخفق لاأم مام لاأكم 75م 
45 658 ١ؤوه‏ 

النظر بصفة غير رسمية: 449 

النقاش غير الرسمي: 407 

نقطة معلومات: 0545 54 الالال 
"١‏ 


نقطة نظام : مأل لاحل *#ه5- وه 
مكل لأكلل كنل وكث”نء مكتل 
ك2 تمق لاه ١ه‏ 


نموذج الرسميات: ١/ا”‏ 
د همات 
هاتسلل» جون: 4١‏ 
هنري الثالث (ملك إنكلترا): ٠87‏ 
هوفمانء دانييل ه.: 20515 ؟””7. 6١‏ 


الهيئات العامة التابعة للمجلس: 4149 واجبات البرلماني : 4377 


الهيئةالتشري بعبة: +4 .+_جب0 واجبات رئيس الجمعية: 411 
رف واجبات المسؤولين: 0 
واجبات الوفود: 5517 


- و- 8 ٠.‏ 
الوقت الذي تصبح فيه الانتخابات نافذة 
واجبات الأعضاء فى المؤوسسة أو المفعول: 5١85‏ 
الجمعية: 6١6‏ ويرء نورمان: 57 


هذا الكتاب 


.. كتاب قواعد النظام الديمقراطية يرسم خريطة كبيرة بكل 
ذقائى تفضيلاتهنا: 

والخريطة هنا هي للديمقراطية؛ وهي بالمعنى التفصيلي 
تتوغل خطوطها ورسومها ومواقعها المتباينة الأحجام والأشكال 
إلى التنظيمات الديمقراطية: كيف تنظم وكيف تجتمع وكيف 
تؤجل وكيف تنفضٌ؟ مروراً بمبادئ أساسية مثل النصابُ 
والاقتراح والقبول والرفض والأغلبية البسيطة والأغلبية 
المركبة. . وكل ما يتعلق بماهومعروف عمومابوصف 
الإجراءات البرلمانية. 

لم تصدر هذه القواعد ‏ في أصلها أو في أي لغة من اللغات 
الثلاثين التي ترجمت إليها ‏ من أجل أعضاء البرلمان أو 
التعالس الشريكية المابنة رخدجم ‏ وإنما صلدرت لدكوت بين 
أيدي أعضاء كل تنظيم أو جمعية يمكن تصورها تهدف إلى أن 
تكون ديمقراطية فى علاقاتها وأدائها ونتائجها. وهى أوجب ما 
تكو كقراعد يبع اظية للحظيات غير السكريية: لمنظمات 
المجتمع المدني؛ للأحزاب والتنظيمات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية. . 

إن مركز دراسات الوحدة العربية يرى فى إصدار ترجمة عربية 
لهذه القواعد واجبا ملحا لخدمة القضية الديمقزاطية فى الوطن 
العربي: ليس فقظ لإقاعة عد اليفرييلة التقمصاية لكفية عقاد 
الاجتماغات وإدارتها ديمقراطياً؛ وإنما - أساساً ‏ لمعرفة ما يلزم 
الديمقراطيين في العالم من قواعد وأحكام وقوانين. 


مركز دراسات الوحدة العربية 


بناية «سادات تاوراء. شارع 0 ل ا 0 
الحمراء ‏ بيروت ١١١" 5٠١94٠‏ لبئان 
تلفون: 48591١55‏ 68١١م‏ لامها١٠م‏ 
برقياً : امراعربق» + نزوت 
فاكس: 8556058 )451١١(‏ 
0 
18.5 .15اةء. 8013/1 تصاغط تعازو معنلا 


